فوائد متنوعة 
من مصنفات الفقه وأصوله 


ووس ركو لكرياة 


اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله الرجمري الرصتيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
ادال يدي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


5200126٠.‏ الا 
ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغغاط تليجرام 


ان .250005 .انا 


١-"لكون‏ الفعل حسناً أو قبيحاً مكابرة ومباهتة » وأمّا إدراكه لكون ذلك الفعل الحسن متعلقاً للثواب وكون ذلك 
الفعل القبيح متعلقاً لقاب فغير مُسلَّم » وغاية ما تدركه العقول : أن هذا الفعل الحسن يُمدّح فاعله » وهذا الفعل القبيح 


يم فاعله » ولا ثَلارُمم بين هذا وبين كونه متعلقاً للثواب والعقاب " ا.ه )١(‏ . 


أثر قاعدة التحسين والتقبيح في الأحكام : 

لقد فرّع العلماء فروعاً على هذه القاعدة » أكتفي منها بهذيّن الفرعيّن : 
الفرع الأول : شكر المنعم ومعرفته . 

الفرع الثاني : حكم الأشياء قبل ورود الشرع . 

وسنفصّل الحديث في كل واحد منهما فيما يلي 5 


4/ إرشاد الفحول‎ )١( 


الفرع الأول 

شكر المنعم ومعرفته تعالى 

بدأ ابن السبكي في هذا الفرع بدايةَ أرى من الفائدة ذكرها والوقوف عليها » فقال :" هذان فرعان على قاعدة الحسن 
والقبح » جرت عوائد الأصحاب بذّكرهما بعد إبطال مذهب المعتزلة فيهما ؛ لشدة سخافة مذهب المعتزلة بالنسبة 


إليهما ٠‏ ولهذا يقال : إنهما على التنزل أي الافتراض والتكليف في النزول عن المذهب الحق الذي هو في الذروة إلى 
مذهبهم الباطل الذي هو في الحضيض " ا.ه )١(‏ . 

ومذهب أهل السنة : أن شكر المنعم ومعرفته واجبان بالشرع دون العقل . 

وذهب المعتزلة ومن تَبِعَهم إلى : أنهما واجبان بالعقل . 


والمراد بشكر المنعم شرعاً : هو اعتقاد المكلّف أن ما به من نعمة فين الله » وأنه المتفضّل بذلك عليه . 
وشكره : هو الثناء عليه بذكر آالاثه وإحسانه 4 وامتثال أوامره واجتناب نواهيه 5 


والمراد بشكر المنعم عقلاً : أنه يجب على المكلّف تجنب المستقبحات العقلية وفِغْل المستحسنات العقلية . 


أدلة أهل السّنّة : 
استدل أهل السمّنّة على أن ث5 المنعم واجب شرعاً بأدلة » أكتفي منها 


١١59/1١ الإبهاج‎ )١( 


بدليلين :00 


8 


؟-"وكا يلاف الْمُتَعَاقِدَيْنِ في الصِّحَة وَالْفَسَادٍ 0 1 لى الْأَظْهَر لِذَنَّ الظّاهِرَ من الْعُْودٍ الْجَارية 

َيْنَ الْمُسْلِمِينَ الصِّكَةٌ » وَإِنْ كَانَ الْأَصْْ عَدَمَهَا » وَكُمَا إِذَا طَلِقٌ أَنْتِ طَلِقٌ » وَلَمْ يَمْصِدْ تأكيدًا » 
ولا اسْتمْتَافًا بن أَطلَقَ مَالْأَظْهَرُ يَمَعْ تلات لِأَنّهُ مَوْضِعٌ الْإيمّاع اللّفْظُ 0 ل هذ نل ب ارَ الم بين الَأَسِيسِ 

: وى » وَهَدَا ينع إلى الْحَمْلٍ عَلَى الظَاحِرٍ » وَوَجْه مُقَاِِ لأس أي عنغ لك ( ا م ) ما 
جد حلاظاه والأمكد تقر الأطل نا يون ال وها لو لكف ا مزه رذ : الَْيّام الْمَاضِيَةِ هَل صلَّامهَا أَمْ لا قَالَ 
البويَانِنُ إِنْ كَانَ مَعَ بُعْدٍ اليّمَانِ ل شي شي حون نيف »ود فنك عايد تدك وروزة كاه 
مَعَ قب الزَّمَانِ كُمَنْ شَكَّ في آخر الأسبُوعٍ في صّلاة يَم من أَوَلِهِ وَجَبَتْ الْإعَادَةٌ قَالَ بَعْضُهُمْ : وَيَنْبَغي حَمْل كلام 
الوُوَانيَ عَلَى مَنْ كَانَتْ عَادَْهُ مُوَاظْبَةَ الصَلَاةٍ أَكَا مَنْ اغْتَادَ تَبكَهَا أو بَعْضَهَا فَالْظاهِئْ ُجُوبث 0 عَلَيْهِ » وَهَذَا مُتَعَيّنٌ 
لا بْدَّ مِنْهُ ومِنْهَا ثيَابُ مُدْمِنِي النّجَاسَةٍ وَطِينٍ كع لَذِي يَْلِبِ عَلَى الظَّنَ اختلاطة بِالنّجَاسَةٍ » وَالْمََاُ الي يَغْلِبُْ 
تب دشهًا فَالْآصَحُ الطهالة ؛ وَلِْطِينٍِ الشّارع طول 4 نت عَلَيَهَا ( أخذقها ) ها ذكد. مِنْ تَعَرْضٍ الْأصْلٍ 2 الور ؛ وَهُوَ 
الَّذِي امقر عليه حاب ( فَازيهُمَا ) طهَارُ الأْض بالْجمَاف والّبح الس عَلَى الْقَدِيم ( تَلِنْهَا ) طهَارةُ اناس 
بالالتعغالة إذا انتقلكت قاع التجاطة + وعنائة عليمًا 6 وأكا الزي بطخ تكاسةء ول قيةه". ١‏ 


+-" تعذيب قبل الشرع لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولأنه لو وجب لوجب إما لفائدة المشكور 
وهو منزه أو للشاكر في الدنيا وأنه مشقة بلا حظ أو في الآخرة ولا استقلال للعقل لها 

هذان فرعان على قاعدة الحسن والقبح جرت عوائد الأصحاب بذكرهما بعد إبطال مذهب المعتزلة فيها لشدة 
سخافة مذهب المعتزلة بالنسبة إليهما ولهذا يقال إنهما على التنزل أي الافتراض والتكليف في النزول عن المذهب الحق 
الذي هو الذروة إلى مذهبهم الباطل الذي هو في الحضيض الأول شكر المنعم غير واجب عقلا خلافا للمتزلة وبعض 
الحنفية وأما وجوبه شرعا فمتفق عليه والمراد بوجوب الشكر عقلا أنه يجب على المكلف تجنب المستقبحات العقلية 
وفعل المستحسنات العقلية كذا نقله بعض أصحابنا عنهم قال صفي الدين الهندي ولا يبعد أن يراد به ما نريد به نحن 
في الشرع وهو أن الشكر يكون باعتقاد أن ما به من نعمة فمن الله وأنه المتفضل بذلك عليه فإن نعمة الخلق والحياة 
والصحة غير مستحق عليه وفاقا ويكون بالفعل وهو بامتثال أوامره واجتناب مناهيه وبالقول وهو أن يتحدث بنعمة ربه 


واحتج في الكتاب على ما ذهب إليه بوجهين 


)1١(‏ إبهاج العقول في علم الأصول ص//” 
)١(‏ أنوار البروق في أنواع الفروق 4525/1 


الأول قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 

ووجه الدلاله فيه ظاهر وتقريره أنا مفرعون على القول بالحسن والقبح والشرع على القول بأن العقل يحكم كاشف 
وقد أخبر أن التعذيب منتف قبل البعثة فدل على أن العقل اقتضى ذلك ولو وجب شكر المنعم لحصل التعذيب بتركه 
ولم يتوقف على بعثه الرسل فاضبط هذا التقرير ولا تعدل به ". )١(‏ 


:-"فإن قيل: أجمعت الأمة على أن الله تعالى لم ينزل إلا قرآناً واحداً فلو كان البعض قرآناً والكل قرآناً لنمت 
التثنية في القرآن وهو خلاف الإجماع وإذا لم يكن القرآن إلا واحداً تعين أن يكون هو الكل ضرورة الإجماع على تسميته 


قلنا: أجمعت الأمة على أن الله تعالى لم ينزل إلا قرآناً واحداً بمعنى أنه لم ينزل غير هذا القرآن أو بمعنى أن المجموع 
قرآن وبعضه ليس بقرآن الأول مسلم والثاني ممنوع. 

فإن قيل: ما ذكرتموه من الدليل على كون بعض القرآن قرآناً معارض بما يدل على أنه ليس بقرآن وهو صحة قول القائل 
عن السورة والآية: هذا بعض القرآان. 

قلنا: المراد به إنما هو بعض الجملة المسماة بالقرآن وليس في ذلك ما يدل على أن البعض ليس بقرآن حقيقة فإن جزء 
الشيء إذا شارك كله في معناه كان مشاكاً له في أسمه ولهذا يقال إن بعض اللحم لحم وبعض العظم عظم وبعض الماء 
ماء لاشتراك الكل والبعض في المعنى المسمى بذلك الاسم وإنما يمتنع ذلك فيما كان البعض فيه غير مشارك للكل 
في المعنى المسمى بذلك الاسم ولهذا لا يقال: بعض العشرة عشرة وبعض المائة مائة وبعض الرغيف رغيف وبعض 
الدار دار إلى غير ذلك وعند ذلك فما لم يبينوا كون ما نحن فيه من القسم الثاني دون الأول فهو غير لازم وإن سلمنا 
التعارض من كل وجه فليس القول بالنفي أولى من القول بالإثبات وعلى المستدل الترجيح وإن سلمنا دلالة النصوص 
على كون القرآن بجملته عربياً لكن بجهة الحقيقة أو المجاز الأول ممنوع والثاني مسلم وذلك لأن ما الغالب منه العربية 
يسمى عربياً وإن كان فيه ما ليس بعربي كما يسمى الزنجي أسود وإن كان بعضه اليسير مبيضاً كأسنانه وشحمة عينيه 
والرومي أبيض وإن كان البعض اليسير منه أسود كالناظر من عينيه وكذل البيت من الشعر بالفارسية يسمى فارسياً وإن 
كان شعنلا على كلمات وسيرة من العرية: "0 


ه-"والكلام اللساني قد يطلق تارة على ما ألف من الحروف والأصوات من غير دلالة على شيء ويسمى مهملا 
وإلى ما يدل ولهذا يقال في اللغة: هذا كلام سيمل وها كام ير همل وسواء كان إظلؤاق الكاهم ل امهنا سفرفة 
أو مجازاً والغرض هاهنا إنما هو بيان الكلام الذي ليس بمهمل لغة وقد اختلف فيه: فذهب أكثر الأصوليين إلى أن 
الكلمة الواحدة إذا كانت مركبة من حرفين فصاعداً كلام ولا جرم قالوا في حده هو ما انتظم من الحروف المسموعة 


١١9/١ الإبهاج‎ )١( 
؟ا//١ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )؟١(‎ 


المميزة المتواضع على استعمالها الصادرة عن مختار واحد وقصدوا بالقيد الأول الاحتراز عن الحرف الواحد كالزاي من 
زيد وبالقيد الثاني الاحتراز عن حروف الكتابة وبالقيد الثالث الاحتراز عن أصوات كثيرة من البهائم والمهملات من 
الألفاظ وبالقيد الرابع الاحتراز عن الاسم الواحد إذا صدرت حروفه كل حرف من شخص فإنه لا يسمى كلاماً. 

ومنهم من قال: إن الكلمة الواحدة لا تسمى كلام ات لكن اختلفوا فيما اجتمع من كلمات وهو غير مفيد كقول القائل: 
زيد لا كلما ونحوه هل هو كلام فمنهم من قال: إنه كلام لأن آحاد كلماته وضعت للدلالة ومنهم من لم يسمه كلاماً 
والنزاع في إطلاق اسم الكلام في هذه الصور مائل إلى الاصطلاح الخارج عن وضع اللغة باتفاق من أهل الأدب وأما 
مأخذه في اصطلاح أهل اللغة قال الزمخشري: وهو ناقد بصير في هذه الصناعة الكلام هو المركب من كلمتين أسندت 
إحداهما إلى الأخرى فقوله المركب من كلمتين احتراز عن الكلمة الواحدة وقوله أسندت إحداهما إلى الأخرى احتراز 
عن قولك زيد عمرو وعن قولك: زيد على أو زيد في أو قام في فإن المجموع منهما مركب من كلمتين وليس بكلام لعدم 
إسناد إحداهما إلى الأخرى وأقل ما يكون ذلك من اسمين كقولك: زيد قائم أو اسم وفعل كقولك: زيد قام وتسمى 
الأولى جملة اسمية والثانية جملة فعلية ولا يتركب الكلام من الاسم والحرف فقط ولا من الأفع ال وحدها ولا من 
الحروف ولا من الأفعال والحروف.". )١1(‏ 


5-"الفصل الثالث في تحقيق معنى المندوب وما يتعلق به من المسائل والمندوب في اللغة مأخوذ من الندب 
وهو الدعاء إلى أمر مهم ومنه قول الشاعر: 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم 
في النائبات على ما قال برهاناً 
وأما في الشرع فقد قيل: هو ما فعله خير من تركه ويبطل بالأكل قبل ورود الشرع فإنه خير من تركه لما فيه من اللذة 
واستبقاء المهجة وليس مندوباً. 
وقيل: هو ما يمدح على فعله ولا يذم على تركه ويبطل بأفعال الله تعالى فإنها كذلك وليست مندوبة. 
فالواجب أن يقال: هو المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً فالمطلوب فعله احتراز عن الحرام والمكروه 
والمباح وغيره من الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والأخبار ونفي الذم احتراز عن الواجب المخير والموسع في أول الوقت 
وإذا عرف معنى المندوب ففيه مسألتان: المسألة الأولى ذهب القاضي أبو بكر وجماعة من أصحابنا إلى أن المندوب 
مأمور به خلافاً للكرخي وأبي بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة احتج المثبتون بأن فعل المندوب يسمى طاعة بالاتفاق 
وليس ذلك لذات الفعل المندوب إليه وخصوص نفسه وإلا كان طاعة بتقدير ورود النهي عنه ولا لصفة من الصفات التي 
يشاركه فيها غيره من الحوادث وإلا كان كل حادث طاعة ولا لكونه مراداً لله تعالى وإلا كان كل مراد الوقوع طاعة وليس 
كذلك ولا لكونه مثاباً عليه فإنه لا يخرج عن كونه طاعة وإِن لم يغب عليه ولا لكونه موعوداً بالثواب عليه لأنه لو ورد فيه 


1/١ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 


وعد لتحقق لاستحالة الخلف في خبر الشارع والثواب غير لازم له بالإجماع والأصل عدم ما سوى ذلك فتعين أن يكون 
طاعة لما فيه من امتثال الأمر فإن امتثال الأمر يسمى طاعة ولهذا يقال: فلان مطاع الأمر ومنه قول الشاعر: 


توان من المأمور في كل أمركا". )١(‏ 


-"المسألة الثالثة اختلفوا في المباح هل هو داخل في مسمى الواجب أم لا؟ وحجة من قال بالدخول أن المباح 
ما لا حرج على فعله وهذا المعنى متحقق في الواجب والزيادة التي اختص بها الواجب غير نافية للاشتراك فيما قبل. 
وحجة من قال بالتباين أن المباح ما خير فيه بين الفعل والترك بالقيود المذكورة وهو غير متحقق في الواجب وهو الحق. 
فإن قبل: العادة مطردة بإطلاق الجائز على الصلاة الواجبة والصوم الواجب في قولهم صلاة جائزة وصوم جائز ولو لم 
يكن مفهوم الجائز متحققاً في الواجب لزم منه إما الاشتراك وإما التجوز هو خلاف الأصل. 
قلنا ولو كان إطلاقه عليه حقيقة فلا مشترك بينهما سوى نفي الحرج عن الفعل بدليل البحث والسير فلو كان ذلك هو 
المسمى حقيقة فالعادة أيضاً مطردة بإطلاق الجائز على ما انتفى الحرج عن تركه ولهذا يقال: المحرم جائز الترك وما هو 
مسمى الجائز أولاً غير متحقق هاهنا ويلزم من ذلك أن يكون إطلاق اسم الجائز على ترك المحرم مجازاً أو مشتركاً وهو 
خلاف الأصل وليس أحد الأمرين أولى من الآخر بل احتمال التجوز فيما ذكرناه أولى لما فيه من موافقة الإطلاق في 
قولهم هذا واجب وليس بجائز وعلى كل تقدير فالمسألة لفظية وهي في محل الاجتهاد. 
المسألة الرابعة اختلفوا في المباح هل هو داخل تحت التكليف واتفاق جمهور من العلماء على النفي خلافاً للاستاذ أبي 
إسحاق الإسفرايني. 
والحق أن الخلاف في هذه المسألة لفظي فإن النافي يقول إن التكليف إنما يكون بطلب ما فيه كلفة ومشقة ومنه قولهم: 
كلفتك عظيماً أي حملتك ما فيه كلفة ومشقة ولا طلب في المباح ولا كلفة لكونه مخيراً بين الفعل والترك ومن أثبت 
ذلك لم يثبته بالنسبة إلى أصل الفعل بل بالنسبة إلى وجوب اعتقاد كونه مباحاً والوجوب من خطاب التكليف فما التقيا 


على محز واحد.". (5) 


/-"الثاني أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم قول تعبدنا باتباعه فلا يجوز تبديله بغيره كالقرآن وكلمات الأذان 
والتشهد والتكبير والجواب عن النص من وجهين: الأول القول بموجبه وذلك لأن من نقل معنى اللفظ من غير زيادة ولا 
نقصان يصح أن يقال أدى ما سمع كما سمع ولهذا يقال لمن ترجم لغة إلى لغة ولم يغير المعنى أدى ما سمع كما 
سمع ويدل على أن المراد من الخبر إنما هو نقل المعنى دون اللفظ ما ذكره من التعليل وهو اختلاف الناس في الفقه 
إذ هو المؤثر في اختلاف المعنى وأما الألفاظ التي لا يختلف اجتهاد الناس في قيام بعضها مقام بعض فذلك مما يستوي 
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فيه الفقيه والأفقه ومن ليس بفقيه ولا يكون مؤثراً في تغيير المعنى. 

الثاني أن هذا الخبر بعينه يدل على جواز نقل الخبر بالمعنى دون اللفظ وذلك لأن الظاهر أن الخبر المروي حديث 
واحد والأصل عدم تكرره من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فقد روي بألفاظ مختلفة فإنه قد روي نضر الله امرأ 
ورحم الله امرأ ورب حامل فقه غير فقيه وروي لا فقه له. 

وعن المعنى الأول من المعقول أن الكلام إنما هو مفروض في نقل المعنى من غير زيادة ولا نقصان حتى إنه لو ظهرت 
فيه الزيادة والنقصان لم يكن جائزاً وعن الثاني بالفرق بين ما نحن فيه وما ذكروه من الأصول المقيس عليها. 

أما القرآن فلأن المقصود من ألفاظه الإعجاز فتغييره مما يخرجه عن الإعجاز فلا يجوز ولا كذلك الخبر فإن المقصود 
منه المعنى دون اللفظ ولهذا فإنه لا يجوز التقديم والتأخير في القرآن وإن لم يختلف المعنى كما لو قال بدل اسجدي 
واركعي اركعي واسجدي ولا كذلك في الخبر. 

وأما كلمات الآذان والتشهد والتكبير فالمقصود منها إنما هو التعبد بها وذلك لا يحصل بمعناها والمقصود من الخبر 
هو المعنى دون اللفظ كيف وأنه ليس قياس الخبر على ما ذكروه أولى من قياسه على الشهادة حيث تجوز الشهادة على 
شهادة الغير مع اتحاد المعنى وإن كان اللفظ مختلفاً.". )١(‏ 


9-"كيف وإنه إذا جاز أن يكون الاشتقاق من توابع الحقيقة جاز أن يكون من توابع بعض المسميات وليس 
أحد الأمرين أولى من الآخر وعلى هذا فلا يلزم من الاشتقاق في بعض المسميات الاشتقاق في غيره لعدم الاشتراك في 
ذلك المسمى وبهذا يندفع ما ذكروه من الحجة الرابعة والخامسة والسادسة. 
كيف وقد قيل في الحجة الرابعة إن أوامر ليست جمع أمر بل جمع إمرة وأما القائلون بكونه مشتركاً بين القول المخصوص 
والفعل فقد احتجوا بثلاث حجج. 
لأولى أن المسمى في نفسه مختلف وكما قد أطلق اسم الأمر على القول المخصوص فد أطلق على الفعل والأصل في 
لإطلاق الحقيقة ويدل على الإطلاق قول العرب: أمر فلان بكذا مستقيم أي عمله وإليه الإشارة بقوله تعالى: "وما أمرنا 


000 


إلا واحدة" "القمر ٠ه"‏ أي فعلنا "وما أمر فرعون برشيد" "هود /91". 

الحجة الثانية: أن اسم الأمر في الفعل قد جمع بأمور والجمع علامة الحقيقة. 

والحجة الثالثة: أنه لو كان اسم الأمر في الفعل مجازاً لم يخل إما أن يكون مجازاً بالزيادة أو بالنقصان أو لمشابهته 
لمحل الحقيقة أو لمجاوز له أو لأنه كان عليه أو سيؤل إليه ولم يتحقق شيء من ذلك في الفعل وإذا لم يكن مجازاً كان 
حقيقة وهذه الحجج متعيفة أنظياً. 

أما الحجة الأولى: فلقائل أن يقول لا نسلم صحة إطلاق اسم الأمر على الفعل وقولهم أمر فلان مستقيم ليس مسماه 
الفعل بل شأنه وصفته وهو المراد من قوله تعالى: "وما أمرنا إلا واحدة" "القمر "5٠‏ ومن قوله: "وما أمر فرعون برشيد" 
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"هود 917". 

وأما الحجة الثانية: فلا نسلم أن الجمع دليل الحقيقة بدليل قولهم في جمع من سمي حماراً لبلادته حمر وهو مجاز 
وإن سلمنا بأن الجمع يدل على الحقيقة ولكن لا نسلم أن أمور جمع أمر بل الأمر والأمور كل واحد منهما يقع موقع 
الآخر وليس أحدهما جمعاً للآخر ولهذًا يقال أمر فلان مستقيم فيفهم منه ما يفهم من قولهم: أمور فلان مرتقيمة.". 
)0 


٠-"وأما‏ الشرطية وهي عندما إذا قال السيد لعبده من دخل داري فأكرمه فإنه إذا أكرم كل داخل لا يحسن من 
السيد الاعتراض عليه ولو أخل بإكرام بعض الداخلين فإنه يحسن لومه وتوبيخه في العرف وأيضاً فإنه يحسن الاستثناء 
من ذلك بقوله إلا أن يكون فاسقاً والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لكان داخلاً فيه ولولا أن من للعموم لما صح 
ذلك. 
وعلى هذا يكون الكلام في جميع الحروف المستعملة للشرط والاستفهام مثل: ما وأي ومتى وأين وكم وكيف ونحوه 
ومؤكداتها مثل: كل وجميع فإنها للعموم وبيانه من وجوه: الأول: أنه إذا قال القائل لعبده أكرم كل من رأيته فإنه يسقط 
عنه اللوم بإكرام كل واحد ولا يسقط بتقدير إخلاله بإكرام البعض وأنه يحسن الاستثناء بقوله إلا الفساق وذلك دليل 
الغانى: أنه لو قال رأيت كل من فى البلد فإنه يعد كاذياً بتقدير عدم رؤيته لبعضهم. 
الثالث: أنه إذا قال القائل كل الناس علماء كذبه قول القائل كل الناس ليسوا علماء ولو لم يكن اسم كل للعموم لماكان 
كل واحد مكذباً للآخر لجواز أن يتناول كل واحد غير ما تناوله الآخر. 
الرابع: أنا ندرك التفرقة بي ن كل وبعض ولو كان كل غير مفيد للعموم لما تحقق الفرق لكونه مساوياً في الإفادة للبعض. 
الخامس: أنه لو كان قول القائل كل الناس يفيد العموم ولكنه يعبر عنه تارة عن البعض وتارة عن العموم حقيقة لكان قول 
القائل كلهم بياناً لأحد الأمرين فيما دخل عليه لا تأكيداً له كما لو قال رأيت عيناً باصرة. 
وأما الجمع المعرف فهو للعموم لوجهين: الأول: أن كثرة الجمع المعرف تزيد على كثرة الجمع المنكر ولهذا يقال: رجال 
من الرجال ولا عكس وعند ذلك فالجمع المعرف إما أن يكون مفيداً للاستغراق أو للعدد غير مستغرق لا جائز أن يقال 


بالثاني لأن ما من عدد يفرض من ذلك إلا ويصح نسبته إلى المعرفة بأنه منه والأول هو المطلوب.". (5) 


١-"فإن‏ قيل: ما ذكرتموه إنما يصح أن لو لم يكن لفظ الرفع دالاً على رفع جميع أحكام الخطأ والنسيان وليس 
كذلك وبيانه أن قوله: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان يدل على رفعهما مستلزماً لرفع أحكامهما فإذا تعذر العمل به في 
نفي الحقيقة تعين العمل به في نفي الأحكام سلمنا أنه لا دلالة عليها وضعاً ولكن لم قلتم بأنه لا يدل عليها بعرف 
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الاستعمال؟ ولهذا يقال ليس للبلد سلطان وليس له ناظر ولا مدبر والمراد به نفي الصفات سلمنا أنه لا يدل عليها 


بعرف الاستعمال غير أن اللفظ دال على رفع الخطأ والنسيان فإذا تعذر ذلك وجب إضمار جميع الأحكام لوجهين 
الأول أنه يجعل وجود الخطأ والنسيان كعدمه والثانى أنه لا يخلو إما أن يقال بإضمار الكل أو البعض أو لا بإضمار 
شيء أصلاً والقول بعدم الإضمار خلاف الإجماع وليس إضمار البعض أولى من البعض ضروورة تساوي نسبة اللفظ إلى 
الكل فلم يبق سوى إضمار الجميع. 

والجواب : عن الأول أن اللفظ إنما يستلزم نفي الأحكام بواسطة نفي حقيقة الخطأ والنسيان فإذا لم يكن الخطأ والنسيان 
وعن الثاني أن الأصل إنما هو العمل بالوضع الأصلي وعدم العرف الطارئ فمن ادعاه يحتاج إلى بيانه وما ذكروه من 
الاستشهاد بالصور فلا نسلم صحة حملها على جميع الصفات وإلا لما كان السلطان موجوداً ولا عالماً ولا قادراً ونحو 
ذلك من الصفات وهو محال. 

وعن الثالث قولهم: إضمار جميع الأحكام يكون أقرب إلى المقصود من نفي الحقيقة قلنا: إلا أنه يلزم منه تكثير مخالفة 
قولهم ليس إضمار البعض أولى من البعض إنما يصح أن لو قلنا بإضمار حكم معين وليس كذلك بل بإضمار حكم ما 
والتعيين إلى الشارع فإن قيل فيلزم من ذلك الإجمال في مراد الشارع وهو على خلاف الأصل قلنا: لو قيل بإضمار الكل 
لزم منه زيادة الإضمار وتكثير مخالفة الدليل كما سبق وكل واحد منهم على خلاف الأصل.". )١(‏ 


١‏ ١-"وأما‏ التأويل ففي اللغة مأخوذ من آل يؤول أي رجع ومنه قوله تعالى:" ابتغاء تأويله " آل عمران 7 أي ما 
يؤول إليه ومنه يقال: تأول فلان الآية الفلانية أي نظر إلى ما يؤول إليه معناها. 
وأما في اصطلاح المتشرعة قال الغزالي: التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى 
الذي دل عليه الظاهر وهو غير صحيح: أما أولاً فلأن التأويل ليس هو نفس الاحتمال الذي حمل اللفظ عليه بل هو 
نفس حمل اللفظ عليه وفرق بين الأمرين وأما ثانياً فلأنه غير جامع فإنه يخرج منه التأويل بصرف اللفظ عما هو ظاهر 
فيه إلى غيره بدليل قاطع غير ظني حيث قال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر 
وأما ثالثاً فلأنه أخذ في حد التأويل من حيث هو تأويل وهو أعم من التأويل بدليل ولهذا يقال: تأويل بدليل وتأويل من 
غير دليل. 
فتعريف التأويل على وجه يوجد معه الاعتضاد بالدليل لا يكون تعريفاً للأويل المطلق اللهم إلا أن يقال: إنما أراد تعريف 
التأويل الصحيح دون غيره. 
والحق في ذلك أن يقال أما التأويل من حيث هو تأويل مع قطع النظر عن الصحة والبطلان هو حمل اللفظ على غير 
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مدلوله الظاهر منه مع احتماله له. 

وأما التأويل المقبول الصحيح فهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده. 

وإنما قلنا حمل اللفظ على غير مدلوله احترازاً عن حمله على نفس مدلوله وقولنا الظاهر منه احتراز عن صرف اللفظ 
المشترك من أحد مدلوليه إلى الآخر فإنه لا يسمى تأويلاً. 

وقولنا مع احتماله له احتراز عما إذا صرف اللفظ عن مدلوله الظاهر إلى ما لا يحتمله أصلاً فإنه لا يكون تأويلاً صحيحاً. 
وقولنا بدليل يعضده احتراز عن التأويل من غير دليل فإنه لا يكون تأويلاً صحيحاً أيضاً وقولنا بدليل يعم القاطع والظني 
وعلى هذا فالتأويل لا يتطرق إلى النص ولا إلى المجمل وإنما يتطرق إلى ما كان ظاهراً لا غير.". )١(‏ 


١-"والوجه‏ في حله أن يقال: إذا لم يظهر السبب المخصص فلا يخلو إما أن يكون مع عدم ظهوره محتمل 
الوجود والعدم على السواء أو أن عدمه أظهر من وجوده: فإن كان الأول فليس القول بالنفي أولى من القول بالإثبات 
وعلى هذا فلا مفهوم وإِن كان الثاني فإنما يلزم من ذلك نفي الحكم في محل السكوت أن لو كان نفي الحكم فيه من 
جملة الفوائد الموجبة لتخصيص محل النطق بالذكر وليس كذلك. 
وذلك لأن نفي الحكم في محل السكوت عند القائلين بمفهوم المخالفة إنما هو فرع دلالة اللفظ في محل النطق عليه 
فلو كانت دلالة اللفظ في محل النطق عل نفي الحكم في محل السكوت متوقفة عليه بوجه من الوجوه كان دوراً ممتنعاً. 
وإلى هاهنا تم الكلام في أصناف دلالة غير المنظوم هذا ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع. 
الباب الثاني 
فيما يشترك فيه الكتاب والسنة 
دون غيرهما من الأدلة 
وأما ما يتعلق بالنظر فيما يشت رك فيه الكتاب والسنة دون غيرهما من الأدلة فهو النظر في النسخ ويشتمل على مقدمة 
ومسائل. 
أما المقدمة فتشتمل على أربعة فصول: 
الفصل الأول 
في تعريف النسخ والناسخ والمنسوخ 
أما النسخ فهو في اللغة قد يطلق بمعنى الإزالة ومنه يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته ونسخت الريح أثر المشي أي 
أزالته ونسخ الشيب الشباب إذا أزاله ومنه تناسخ القرون والأزمنة. 
والإزالة هي الإعدام ولهذا يقال: زال عنه المرض والألم وزالت النعمة عن فلان ويراد به الانعدام في هذه الأشياء كلها. 
وقد يطلق بمعنى نقل الشيء وتحويله من حالة إلى حالة مع بقائه في نفسه قال السجستاني من أهل اللغة: والنسخ أن 
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تحول ما في الخلية من النحل والعسل إلى أخرى ومنه تناسخ المواريث بانتقالها من قوم إلى قوم وتناسخ الأنفس بانتقالها 
من بدن إلى غيره عند القائلين بذلك.". )١(‏ 


١-"هذا‏ كله فيما إذا تنافياً من كل وجه وأما إن تنافيا من وجه دون وجه بأن يكون كل واحد منهما أعم من 
الآخر من وجه دون وجه كما في قوله صلى الله عليه وسلم:" من بدل دينه فاقتلوه "فإنه خاص بالمبدل وعام في النساء 
والرجال وقوله:" نهيت عن قتل النسوان "فإنه خاص في النساء وعام بالنسبة إلى المبدل فالحكم فيهما كما لو تنافيا من 
كل وجه فعليك بالاعتبار والله أعلم. 
الأصل الخامس 
في القياس 
ويشتمل على مقدمة وخمسة أبواب. 
أما المقدمة ففي تحقيق معنى القياس وبيان أركانه. 
أما القياس فهو في اللغة عبارة عن التقدير ومنه يقال: قست الأرض بالقصبة وقست الثوب بالذراع أي قدرته بذلك وهو 
يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة فهو نسبة وأضافة بين شيئين ولهذا يقال: فلان يقاس بفلان ولا 
يقاس بفلان أي يساويه ولا يساويه. 
وأما في اصطلاح الأصوليين فهو منقسم إلى قياس العكس وقياس الطراد. 
أما قياس العكس فعبارة عن تحصيل نقيض حكم معلوم ما في غيره لافتراقهما في علة الحكم وذلك كما لو قيل: لو لو 
يكن الصوم شرطاً في الاعتكاف لما كان شرطاً له عند نذره أن يعتكف صائماً كالصلاة فإن الصلاة لما لم تكن شرطاً 
في الاعتكاف لم تكن من شرطه إذا نذر أن يعتكف مصلياً. 
فالأصل هو الصلاة والفرع هو الصوم وحكم الصلاة أنها ليست شرطاً في الاعتكاف والثابت في الصوم نقيضه وهو أنه 
شرط في الاعتكاف وقد افترقا في العلة لأن العلة التي لأجلها لم تكن الصلاة شرطا في الاعتكاف أنها لم تكن شرطاً 
فيه حالة النذر وهذه العلة غير موجودة فى الصوم لأنه شرط في الاعتكاف حالة النذر إجماعاً. 
وأما قياس الطرد فقد قيل فيه عبارات غير مرضية لا بد من الإشارة إليها وإلى إبطالها ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار 


قله" 0 


١-"وإذا‏ عرف ذلك فالمصالح على ما بينا منقسمة إلى ما عهد من الشارع اعتبارها وإلى ما عهد منه إلغاؤها 
وهذا القسم متردد بين ذينك القسمين وليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر فامتنع الاحتجاج به دون شاهد بالاعتبار 
يعرف أنه من قبيل المعتبر دون الملغى. 


١١7/7 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 


(2)تسهيل الروض المربع 
١‏ 


فإن قيل: ما ذكرتموه فرع تصور وجود المناسب المرسل وهو غير متصور وذلك لأنا أجمعنا على أن ثم مصالح معتبرة في 
نظر الشارع في بعض الأحكام وأي وصف قدر من الأوصاف المصلحية فهو من جنس ما اعتبر وكان من قبيل الملائم 
الذي أثر جنسه في جنس الحكم وقد قلتم به قلنا وكما أنه من جنس المصالح المعتبرة فهو من جنس المصالح الملغاة 
فإن كان يلزم من كونه من جنس ما اعتبر من المصالح أن يكون معتبرا فيلزم أن يكون ملغى ضرورة كونه من جنس 
المصالح الملغاة وذلك يؤدي إلى أن يكون الوصف الواحد معتبراً ملغى بالنظر إلى حكم واحد وهو محال. 

وإذا كان كذلك فلا بد من بيان كونه معتبراً بالجنس القريب منه لنأمن إلغاءه والكلام فيما إذا لم يكن كذلك. 

القاعدة الثالثة 

في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين 


وتشتمل على بابين: 
الباب الأول 
في المجتهدين 
ويشتمل على مقدمة ومسائل. 
أما المقدمة ففي تعريف معنى الاجتهاد والمجتهد والمجتهد فيه. 
أما الاجتهاد فهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مسلتزم للكلفة والمشقة ولهذا يقال اجتهد 
فلان في حمل حجر البزارة ولا يقال اجتهد في حمل خردلة. 
وأما في اصطلاح الأصوليين فمخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من 
النفس العجز عن المزيد فيه. 
فقولنا: استفراغ الوسع كالجنس للمعنى اللغوي والأصولي وما وراءه خواص مميزة للاجتهاد بالمعنى الأصولي وقولنا في 
طلب الظن احتراز عن الأحكام القطعية وقولنا بشيء من الأحكام الشرعية ليخرج عنه الاجتهاد في المعقولات والمحسات 
وغيرها.". (0) 
5" الإجماع 
وإذا لم يكن القرآن إلا واحدا تعين أن يكون هو الكل ضرورة الإجماع على تسميته قرآنا 
قلنا أجمعت الأمة على أن الله تعالى لم ينزل إلا قرآنا واحدا لمعنى أنه لم ينزل غير هذا القرآن أو بمعنى أن 
المجموع قرآن وبعضه ليس بقرآن 

الأول مسلم والثاني ممنوع 


4177/١ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 


فإن قيل ما ذكرتموه من الدليل على كون بعض القرآن قرآنا معارض بما يدل على أنه ليس بقرآن وهو صحة قول 
القائل عن السورة والآية هذا بعض القران 

قلنا المراد به إنما هو بعض الجملة المسماة بالقرآن وليس في ذلك ما يدل على أن البعض ليس بقرآن حقيقة 

فإن جزء الشيء إذا شارك كله في معناه كان مشاركا له في اسمه ولهذا يقال إن عض الحم لح وبعض الففلم 
عظم وبعض الماء ماء لاشتراك الكل والبعض في المعنى المسمى بذلك الاسم وإنما يمتنع ذلك فيما كان البعض فيه 
غير مشارك للكل في المعنى المسمى بذلك الاسم 

ولهذا لا يقال بعض العشرة عشرة وبعض المائة مائة وبعض الرغيف رغيف وبعض الدار دار إلى غير ذلك 

وعند ذلك فما لم يبينوا كون ما نحن فيه 

من القسم الثاني دون الأول فهو غير لازم 

وإن سلمنا التعارض من كل وجه فليس القول بالنفي أولى من القول بالإثبات 

وعلى المستدل الترجيح 

وإن سلمنا دلالة النصوص على كون القرآن بجملته عربيا لكن بجهة الحقيقة أو المجاز الأول ممنوع والثاني 
مسلم وذلك لأن ما الغالب منه العربية يسمى عربيا وإن كان فيه ما ليس بعربي كما يسمى الزنجي أسود وإن كان بعضه 
اليسير مبيضا كأسنانه وشحمة عينيه والرومي أبيض وإن كان البعض اليسير منه أسود كالناظر من عينيه 

وكذل البيت من الشعر بالفارسية يسمى فارسيا وإن كان مشتملا على كلمات يسيرة من العربية ". )١(‏ 


07" مدلولها القائم بالنفس تارة على ما حققناه في كتبنا الكلامية 
والمقصود هاهنا إنما هو معنى الكلام اللساني دون النفساني 
والكلام اللساني قد يطلق تارة على ما ألف من الحروف والأصوات من غير دلالة على شيء ويسمى مهملا وإلى 


أولهذا يقال في اللغة هذا كلام مهمل وهذا كلام غير مهمل وسواء كان إطلاق الكلام على المهمل حقيقة أو 


مجاا 


والغرض هاهنا إنما هو بيان الكلام الذي ليس بمهمل لغة وقد اختلف فيه فذهب أكثر الأصوليين إلى أن الكلمة 
الواحدة إذا كانت مركبة من حرفين فصاعدا كلام 
ولا جرم قالوا في حده هو ما انتظم من الحروف المسموعة المميزة المتواضع على استعمالها الصادرة عن مختار 


واحد 


514/١ الإحكام للآمدي‎ )١( 


وقصدوا بالقيد الأول الاحتراز عن الحرف الواحد كالزاي من زيد وبالقيد الثاني الاحتراز عن حروف الكتابة وبالقيد 
الثالث الاحتراز عن أصوات كثيرة من البهائم والمهملات من الألفاظ وبالقيد الرابع الاحتراز عن الاسم الواحد إذا صدرت 

ومنهم من قال إن الكلمة الواحدة تسمى كلاما 

لكن اختلفوا فيما اجتمع من كلمات وهو غير مفيد كقول القائل زيد لا كلما ونحوه هل هو كلام فمنهم من قال 
إنه كلام لأن آحاد كلماته وضعت للدلالة 

ومنهم من لم يسمه كلاما 

والنزاع في إطلاق اسم الكلام في هذه الصور مائل إلى الاصطلاح الخارج عن وضع اللغة باتفاق من أهل الأدب 

وأما مأخذه في اصطلاح أهل اللغة قال الزمخشري وهو ناقد بصير في هذه الصناعة الكلام هو المركب من 
كلجين أسعدت الحداعيا إلى الأخرن 

فقوله المركب من كلمتين احتراز عن الكلمة الواحدة 

وقوله 0 


8" خلافا للكرخي وأبي بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة 

احتج المثبتون بأن فعل المندوب يسمى طاعة بالاتفاق وليس ذلك لذات الفعل المندوب إليه وخصوص نفسه 
وإلا كان طاعة بتقدير ورود النهي عنه ولا لصفة من الصفات التي يشاركه فيها غيره من الحوادث وإلا كان كل حادث 
طاعة ولا لكونه مرادا لله تعالى وإلا كان كل مراد الوقوع طاعة وليس كذلك ولا لكونه مثابا عليه فإنه لا يخرج عن كونه 
طاعة وإن لم يثب عليه ولا لكونه موعودا بالثواب عليه لأنه لو ورد فيه وعد لتحقق لاستحالة الخلف في خبر الشارع 
والثواب غير لازم له بالإجماع والأصل عدم ما سوى ذلك 

فتعين أن يكون طاعة لما فيه من امتثال الأمر فإن امتثال الأمر يسمى طاعة ولهذا يقال فلان مطاع الأمر ومنه 
قول الشاعر ( ولو كنت ذا أمر مطاع لما بدا توان من المأمور في كل أمركا ) كيف وقد شاع وذاع إطلاق أهل الأدب 
قولهم بانقسام الأمر إلى أمر إيجاب وأمر ندب 

فإن قيل أمكن أن يكون طاعة لكون مقتضى ومطلوبا ممن له الطلب والاقتضاء ولا يلزم أن يكون ذلك لكونه 


مامورا 


ثم لو كان فعله طاعة لكونه مأمورا لكان تركه معصية لكونه مأمورا 
ولذلك يقال أمر فعصى 
ومنه قول الشاعر ( أمرتك أمرا جازما فعصيتني ) وليس كذلك بالإجماع 


٠١5/١ الإحكام للآمدي‎ )١( 


ويدل على أنه غير مأمور قوله عليه السلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وقوله عليه 
السلام لبريرة وقد عتقت تحت عبد لو راجعتيه فقالت بأمرك يا رسول الله فقال لا إنما أنا شافع نفى الأمر في الصورتين 
مع أن الفعل فيهما مندوب 

فدل على أن المندوب ليس مأمورا 

قلنا أما الاقتضاء والطلب فهو الأمر عندنا على ما يأتي فتسليمه تسليم لمحل النزاع ". (1) 


8" المسألة الثالثة اختلفوا في المباح 

هل هو داخل في مسمى الواجب أم لا وحجة من قال بالدخول أن المباح ما لا حرج على فعله 

وهذا المعنى متحقق في الواجب «الزيادة الى اختص بها الواجب غير نافية للاشتراك فيما قيل 

وحجة من قال بالتباين أن المباح ما خير فيه بين الفعل والترك بالقيود المذكورة وهو غير متحقق في الواجب وهو 
الحق 

فإن قيل العادة مطردة بإطلاق الجائز على الصلاة الواجبة والصوم الواجب في قولهم صلاة جائزة وصوم جائز ولو 
لم يكن مفهوم الجائز متحققا في الواجب لزم منه إما الاشتراك وإما التجوز هو خلاف الأصل 

قلنا ولو كان إطلاقه عليه حقيقة فلا مشترك بينهما سوى نفي الحرج عن الفعل بدليل البحث والسير 

فلو كان ذلك هو المسمى حقيقة فالعادة أيضا مطردة بإطلاق الجائز على ما انتفى الحرج عن تركه ولهذا يقال 
المحرم جائز الترك 

وما هو مسمى الجائز أولا غير متحقق هاهنا 

ويلزم من ذلك أن يكون إطلاق اسم الجائز على ترك المحرم مجازا أو مشتركا وهو خلاف الأصل 

وليس أحد الأمرين أولى من الآخر بل احتمال التجوز فيما ذكرناه أولى لما فيه من موافقة الإطلاق في قولهم هذا 
واجب وليس بجائز 

وعلى كل تقدير فالمسألة لفظية وهي في محل الاجتهاد 

المسألة الرابعة اختلفوا في المباح 

هل هو داخل تحت التكليف 

واتفاق جمهور من العلماء على النفي خلافا للاستاذ أبي إسحاق الإسفرايني 

والحق أن الخلاف في هذه المسألة لفظي 

فإن النافي يقول إن التكليف إنما يكون بطلب ما فيه كلفة ومشقة 


١514/١ الإحكام للآمدي‎ )١( 


"-٠‏ حتى إن كل واحد منهم قد يتنبه منه على ما لا يتنبه عليه الآخر 

وعند ذلك فالراوي وإن كان عالما بالعربية واختلاف دلالات الألفاظ فقد يحمل اللفظ على معنى فهمه من 
الحديث مع الغفلة عن غير ذلك 

فإذا أتى بلفظ يؤدي المعنى الذي فهمه من اللفظ النبوي دون غيره مع احتمال أن يكون ما أخل به هو المقصود 
أو بعض المقصود فلا يكون وافيا بالغرض من اللفظ وربما اختل المقصود من اللفظ بالكلية بتقدير تعدد النقلة بأن ينقل 
كل واحد ما سمعه من الراوي الذي قبله بألفاظ غير ألفاظه على حسب ما يعقله من لفظه مع التفاوت اليسير في المعنى 
حتى ينتهي المعنى الأخير إلى مخالفة المعنى المقصود باللفظ النبوي بالكلية وهو ممتنع 

الثاني أن خبر النبي صلى الله عليه و سلم قول تعبدنا باتباعه فلا يجوز تبديله بغيره كالقرآن وكلمات الأذان 
والتشهد والتكبير 

والجواب عن النص من وجهين الأول القول بموجبه وذلك لأن من نقل معنى اللفظ من غير زيادة ولا نقصان 
يصح أن يقال أدى ما سمع كما أسمع ولهذا يقال لمن ترجم لغة إلى لغة ولم يغير المعنى أدى ما سمع كما سمع 

ويدل على أن المراد من الخبر إنما هو نقل المعنى دون اللفظ ما ذكره من التعليل وهو اختلاف الناس في الفقه 
إذ هو المؤثر في اختلاف المعنى 

وأما الألفاظ التي لا يختلف اجتهاد الناس في قيام بعضها مقام بعض فذلك مما يستوي فيه الفقيه والأفقه ومن 
ليس بفقيه ولا يكون مؤثرا في تغيير المعنى 

الثاني أن هذا الخبر بعينه يدل على جواز نقل الخبر بالمعنى دون اللفظ وذلك لأن الظاهر أن الخبر المروي 
حديث واحد والأصل عدم تكرره من النبي صلى الله عليه و سلم 

ومع ذلك فقد روي بألفاظ مختلفة فإنه قد روي نضر الله امرا ورحم الله امرأ ورب حامل فقه غير فقيه وروي لا 
" 00 


"١‏ وأما القائلون بكونه مشتركا بين القول المخصوص والفعل فقد احتجوا بثلاث حجج 

الأولى أن المسمى في نفسه مختلف وكما قد أطلق اسم الأمر على القول المخصوص فقد أطلق على الفعل 
والأصل في الإطلاق الحقيقة 

ويدل على الإطلاق قول العرب أمر فلان بكذا مستقيم أي عمله 


١7١/١ الإحكام للآمدي‎ )١( 
١١17/9 الإحكام للآمدي‎ )١( 


وإليه الإشارة بقوله تعالى ف وما أمرنا إلا واحدة © ( 55 ) القمر 5٠‏ ) أي فعلنا فإ وما أمر فرعون برشيد 4# ( 
١1)هود‏ 7و ) 

الحجة الثانية أن اسم الأمر في الفعل قد جمع بأمور والجمع علامة الحقيقة 

والحجة الثالثة أنه لو كان اسم الأمر في الفعل مجازا لم يخل إما أن يكون مجازا بالزيادة أو بالنقصان أو لمشابهته 
لمحل الحقيقة أو لمجاور له أو لأنه كان عليه أو سيؤول إليه ولم يتحقق شيء من ذلك في الفعل 

وإذا لم يكن مجازا كان حقيقة 

وهذه الحجج ضعيفة أيضا 

أما الحجة الأولى فلقائل أن يقول لا نسلم صحة إطلاق اسم الأمر على الفعل 

وقولهم أمر فلان مستقيم ليس مسماه الفعل بل شأنه وصفته وهو المراد من قوله تعالى 98 وما أمرنا إلا واحدة * 
( 54 ) القمر 5٠‏ ) ومن قوله 9 وما أمر فرعون برشيد © ( ١١‏ ) هود 47 ) وأما الحجة الثانية فلا نسلم أن الجمع 
دليل الحقيقة بدليل قولهم في جمع من سمي ( حمارا ) لبلادته ( حمر ) وهو مجاز 

وإن سلمنا بأن الجمع يدل على الحقيقة ولكن لا نسلم أن ( أمور ) جمع ( أمر ) بل الأمر والأمور كل واحد 
منهما يقع موقع الآخر وليس أحدهما جمعا للآخر 


اولهذا يقال أهر فلان مستقيم فيفهم منه ما يفهم من قولهم أمور فلان مستقيمة ". (1) 


0" الأول أنه إذا قال القائل لعبده أكرم كل من رأيته فإنه يسقط عنه اللوم بإكرام كل واحد ولا يسقط بتقدير 
إخلاله بإكرام البعض وأنه يحسن الاستثناء بقوله إلا الفساق وذلك دليل العموم كما سبق 

الثاني أنه لو قال رأيت كل من في البلد فإنه يعد كاذبا بتقدير عدم رؤيته لبعضهم 

الثالث أنه إذا قال القائل كل الناس علماء كذبه قول القائل كل الناس ليسوا علماء 

ولو لم يكن اسم ( كل ) للعموم لما كان كل واحد مكذبا للآخر لجواز أن يتناول كل واحد غير ما تناوله الآخر 

الرابع أنا ندرك التفرقة بين ( كل ) و ( بعض ) ولوكان كل غير مفيد للعموم لما تحقق الفرق لكونه مساويا في 
الإفادة للبعض 

الخامس أنه لو كان قول القائل كل الئاس يفيد العموم ولكنه يعبر عنه تارة عن البعض وتارة عن العموم حقيقة 
لكان قول القائل كلهم بيانا لأحد الأمرين فيما دخل عليه لا تأكيدا له كما لو قال رأيت عينا باصرة 

وأما الجمع المعرف فهو للعموم لوجهين الأول أن كثرة الجمع المعرف تزيد على كثرة الجمع المدكر ولهذا يقال 
رجال من الرجال ولا عكس وعند ذلك فالجمع المعرف إما أن يكون مفيدا للاستغراق أو للعدد غير مستغرق لا جائز 
أن يقال بالثاني لأن ما من عدد يفرض من ذلك إلا ويصح نسبته إلى المعرفة بأنه منه والأول هو المطلوب 


١ه+/؟ الإحكام للآمدي‎ )١( 


الثاني أنه يصح تأكيده بما هو مفيد للاستغراق والتأكيد إنما يفيد تقوية المؤكد لا أمرا جديدا فلو لم يكن المؤكد 
يفيد الاستغراق لما كان المؤكد مفيدا له أو كان مفيدا لأمر جديد وهو ممتنع 


وأما النكرة المنفية كقوله لا رجل في الدار أو في سياق النفي ". )١(‏ 


7-" الجميع إذ الإضمار على خلاف الأصل والمقصود حاصل بإضمار البعض فوجب الاكتفاء به ضرورة تقليل 
مخالفة الأصل 

فإن قيل ما ذكرتموه إنما يصح أن لو لم يكن لفظ الرفع دالا على رفع جميع أحكام الخطا والنسيان وليس كذلك 
وبيانه أن قوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان يدل على رفعهما مستلزما لرفع أحكامهما 

فإذا تعذر العمل به في نفي الحقيقة تعين العمل به في نفي الأحكام 

سلمنا أنه لا دلالة عليها وضعا ولكن لم قلتم بأنه لا يدل عليها بعرف الاستعمال ولهذا يقال ليس للبلد سلطان 
وليس له ناظر ولا مدبر 

والمراد به نفي الصفات 

سلمنا أنه لا يدل عليها بعرف الاستعمال غير أن اللفظ دال على رفع الخطل والنسيان 

فإذا تعذر ذلك وجب إضمار جميع الأحكام لوجهين الأول أنه يجعل وجود الخطا والنسيان كعدمه والثاني أنه 
لا يخلو إما أن يقال بإضمار الكل أو البعض أو لا بإضمار شيء أصلا 

والقول بعدم الإضمار خلاف الإجماع وليس إضمار البعض أولى من البعض ضرورة تساوي نسبة اللفظ إلى الكل 
فلم يبق سوى إضمار الجميع 

والجواب عن الأول أن اللفظ إنما يستلزم نفي الأحكام بواسطة نفي حقيقة الخطإ والنسيان فإذا لم يكن الخطأ 
والنسيان متيقنا فلا يكون مستلزما لنفي الأحكام 

وعن الثاني أن الأصل إنما هو العمل بالوضع الأصلي وعدم العرف الطارىء فمن ادعاه يحتاج إلى بيانه 

وما ذكروه من الاستشهاد بالصور فلا نسلم صحة حملها على جميع الصفات وإلا لما كان السلطان موجودا ولا 
غالها ول قادرا ولخو ذلك من الضفات وهو مسال ". (9) 


4 ؟-" وقولنا ( ويحتمل غيره ) احتراز عن القاطع الذي لا يحتمل التأويل 

وقولنا ( احتمالا مرجوحا ) احتراز عن الألفاظ المشتركة 

وهو منقسم إلى ما هو ظاهر بحكم الوضع الأصلي كإطلاق لفظ الأسد بإزاء الحيوان المخصوص وإلى ما هو 
ظاهر بحكم عرف الاستعمال كإطلاق لفظ الغائط بإزاء الخارج المخصوص من الإنسان 


٠7/9 الإحكام للآمدي‎ )١( 
55/9 الإحكام للآمدي‎ )١( 


وأما التأويل ففي اللغة مأخوذ من آل يؤول أي رجع ومنه قوله تعالى ف ابتغاء تأويله 4  (‏ ) آل عمران 7 ) أي 
ما يؤول إليه ومنه يقال تأول فلان الآية الفلانية أي نظر إلى ما يؤول إليه معناها 

وأما في اصطلاح المتشرعة قال الغزالي التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من 
المعنى الذي دل عليه الظاهر وهو غير صحيح أما أولا فلأن التأويل ليس هو نفس الاحتمال الذي حمل اللفظ عليه بل 
هو نفس حمل اللفظ عليه وفرق بين الأمرين وأما ثانيا فلأنه غير جامع فإنه يخرج منه التأويل بصرف اللفظ عما هو ظاهر 
فيه إلى غيره بدليل قاطع غير ظني حيث قال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر 
وأما ثالنا فلأنه أخذ في حد التأويل من حيث هو تأويل وهو أعم من التأويل بدليل ولهذا يقال تأويل بدليل وتأويل من 
غير دليل 

فتعريف التأويل على وجه يوجد معه الاعتضاد بالدليل لا يكون تعريفا للتأويل المطلق اللهم إلا أن يقال إنما أراد 
تعريف التأويل الصحيح دون غيره 

والحق في ذلك أن يقال أما التأويل من حيث هو تأويل مع قطع النظر عن الصحة والبطلان هو حمل اللفظ 
على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له 

وأما التأويل المقبول الصحيح فهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده ". )١(‏ 


دنا الإعدام ولهذا يقال زال عنه المرض والألم وزالت النعمة عن فلان ويراد به الانعدام في هذه الأشياء كلها 


وقد يطلق بمعنى نقل الشيء وتحويله من حالة إلى حالة مع بقائه في نفسه 

قال السجستاني من أهل اللغة والنسخ أن تحول ما في الخلية من النحل والعسل إلى أخرى ومنه تناسخ المواريث 
بانتقالها من قوم إلى قوم وتناسخ الأنفس بانتقالها من بدن إلى غيره عند القائلين بذلك 

ومنه نسخ الكتاب بما فيه من مشابهة النقل وإليه الإشارة بقوله تعالى 45 إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون # ( 
ه: ) الجاثية ١9‏ ) والمراد به نقل الأعمال إلى الصحف أو من الصحف إلى غيرها لكن اختلف الأصوليون فذهب 
القاضي أبو بكر ومن تابعه كالغزالي وغيره إلى أن اسم النسخ مشترك بين هذين المعنيين وذهب أبو الحسين البصري 
وغيره إلى أنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل وذهب القفال من أصحاب الشافعي إلى أنه حقيقة في النقل والتحويل 
وقد احتج أبو الحسين البصري بأن إطلاق اسم النسخ على النقل في قولهم نسخت الكتاب مجاز لأن ما في الكتاب 
لم ينقل حقيقة 

وإذا كان اسم النسخ مجاز في النقل لزم أن يكون حقيقة في الإزالة لأنه غير مستعمل فيما سواهما 


وإذا بطل كونه حقيقة في أحدهما تعين أن يكون حقيقة في الآخر 


)١(‏ الإحكام للآمدي روه 


وقد قرر ذلك بعضهم من وجه آخر فقال إطلاق اسم النسخ بمنى الإزالة والإعدام واقع كما سبق والأصل في 
الإطلاق الحقيقة ويلزم أن لا يكون حقيقة في النقل دفعا للاشتراك عن اللفظ ". )١(‏ 


57" الأصل الخامس في القياس ويشتمل على مقدمة وخمسة أبواب 

أما المقدمة ففي تحقيق معنى القياس وبيان أركانه 

أما القياس فهو في اللغة عبارة عن التقدير ومنه يقال قست الأرض بالقصبة وقست الثوب بالذراع أي قدرته بذلك 
وهو يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة فهو نسبة وأضافة بين شيئين ولهذا يقال فلان يقاس بفلان 
ولا يقاس بفلان أي يساويه ولا يساويه 

وأما في اصطلاح الأصوليين فهو منقسم إلى قياس العكس وقياس الطراد 

أما قياس العكس فعبارة عن تحصيل نقيض حكم معلوم ما في غيره لافتراقهما في علة الحكم وذلك كما لو قبل 
لو لو يكن الصوم شرطا في الاعتكاف لما كان شرطا له عند نذره أن يعتكف صائما كالصلاة فإن الصلاة لما لم تكن 
شرطا في الاعتكاف لم تكن من شرطه إذا نذر أن يعتكف مصليا ". (5) 


7" القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين وتشتمل على بابين الباب الأول في المجتهدين 
ويشتمل على مقدمة ومسائل 

أما المقدمة ففي تعريف معنى الاجتهاد والمجتهد والمجتهد فيه 

أما ( الاجتهاد ) فهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مسلتزم للكلفة والمشقة 

ولهذا يقال اجتهلا فلان في حمل حجر البزارة ولا يقال اجتهد في حمل خردلة 

وأما في اصطلاح الأصوليين فمخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه 
يحس من النفس العجز عن المزيد فيه 

فقولنا ( استفراغ الوسع ) كالجنس للمعنى اللغوي والأصولي وما وراءه خواص مميزة للاجتهاد بالمعنى الأصولي 

وقولنا ( في طلب الظن ) احتراز عن الأحكام القطعية وقولنا ( بشيء من الأحكام الشرعية ) ليخرج عنه الاجتهاد 
في المعقولات والمحسات وغيرها 

وقولنا ( بحيث يحس من النفس العجز عن المزيد فيه ) ليخرج عنه اجتهاد المقصر في اجتهاده مع إمكان الزيادة 
عليه فإنه لا يعد في اصطلاح الأصوليين اجتهادا معتبرا ". (5) 


١١١/8 الإحكام للآمدي‎ )١( 
٠١1/8 الإحكام للآمدي‎ )١( 
١59/4 الإحكام للآمدي‎ )©( 


-"وفي اصطلاح أهل هذا الفن هو الدليل وإنما كان الدليل أصلاً لانبناء الأحكام عليه واستنباطها منه لكن 
سكت الشيخ - رحمه الله - عن بيان فائدة النسبة بين المضاف والمضاف 
إليه لأنه لما شرط معرفة الجزأين شرط معرفة النسبة بينهما أقول لما كان الأصل اسم معنى والمعنى يفتقر إضافته إلى آخر 
ليفيد اختصاصاً أو غيره فأضافة إلى الفقه 
تعريف الفرع 
قال ( والفرع ما يبنى على غيره ) أقول لما ذكر أولا الأصل ذكره بعده الفرع استطراداً لأنه ما يقابل الأصل إلا الفرع 
ولهذا يقال للمذهب فرع الأصول لأنه مبني عليه ومرتب على قواعده 
تعريف الفقه 
قال ( والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ) أقول لما فرغ من تعريف الأصول أخذ في تعريف الجزء 
الثاني وهو الفقه لأن الفقه في اللغة الفهم 
وفي الاصطلاح مخصوص بمعرفة الأحكام إلى آخره وإنما قيد الأحكام بالشرعية لتخرج الأحكام العقلية كقولنا الحركة 
والسكون لا يجتمعان في حال واحد ولا يرتفعان لأن الشيء الواحد إما أن يكون ساكناً أو متحركاً وكذا البياض والسواد 
و النفي الإثبات وكذا قولنا الكل أعظم من الجزء فإن هذه الأشياء تعرف بالعقل بخلاف الأحكام الشرعية فهي لا تعرف 
إلا بالنقل كالتبييت شرط في صوم رمضان و أن لا ركاة في حلي مباح ولا في الإبل إذا لم تكن سائمة 
فهذه الأشياء لا تعرف إلا بالشرع لا بالعقل ولهذا لم يقل للعارف بالأحكام العقلية فقيه وقوله التي طريقها الاجتهاد أراد 
إخراج الأحكام الشرعية القطعية الذي يشارك في معرفتها العام والخاص كقولنا الصلوات الخمس واجبة وكذا الحج و إن 
الزنا محرم وكذا السرقة فلا تتوقف معرفة هذه على الاجتهاد ولا يقال للعارف بها فقيه وإنما الفقيه هو العارف بمسائل 
النظر والاجتهاد التي ليس للعوام منها سوى التقليد 
00 


8 "قال ( والمندوب ما يثئاب على فعله ولا يعاقب على تركه ) أقول لما فرغ من رسم الواجب شرع في رسم 
المندوب ليميزه عن أقسامه فقال المندوب ما يثئاب على فعله كالسنن مثلا فإنه يثاب على فعلها وخرج بهذا القيد 
المحظور و المكروه و المباح فإنه لا يثاب على فعلهم 
و ب قوله ولا يعاقب على تركه خرج الواجب وانطبق الرسم على المندوب لتحقق الوصفين وهما الثواب على الفعل و 
عدم العقاب على الترك ويسمى المندوب أيضا نافلة و سنة والله أعلم 
تعريف المباح 
قال ( والمباح ما لا يغاب على فعله ولا يعاقب على تركه ) أقول لما فرغ من رسم الواجب والمندوب شرع في رسم المباح 


)١(‏ الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات ص//> 


فقال ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وفيه دليل على أن صل المباح الاتساع ومنه يقال بحبوحة الجنة وهو ما 
فخرج الواجب و المندوب بقوله لا يثئاب على فعله لأنه يثاب على فعلهما وكذا الحرام و المكروه فإنه لا ياب على 
فعلهما وخرج بقوله ولا يعاقب على تركه الواجب فإنه يعاقب على تركه وانطبق الرسم على المباح لتحقق الوصفين وهما 
تعريف المحظور 

قال ( والمحظور ما يئاب على تركه ويعاقب على فعله ) أقول لما فرغ من رسم الأحكام الثلاثة شرع في الرابع وهو الحرام 
لأن أصل الحظر المنع ولهذا يقال لكل ما يمنع الماشية من الخروج حظيرة والحرام ممنوع منه شرعا كالزنا وشرب 
الخمر وما أشبههما 

00 5" 


-"قال ( والفقه أخص من العلم ) أقول لما فرغ من تقسيم الأحكام وتعريفها شرع في الفرق بين الفقه و العلم 
فقال الفقه أخص من العلم وهو كذلك لأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية - فقط بخلاف العلم فإنه يطلق على الفقه 
والنحو والحديث وغيرها فكان الفقه نوعا منها ولهذا يقال كل فقه علم ولا يقال كل علم فقه والله أعلم 
تعريف العلم 
قال ( و العلم معرفة المعلوم على ما هو به ) أقول لما فرغ من تعريف الفقه شرع في حد العلم وبه قال جماعة من العلماء 
وذهب آخرون إلى أن العلم لا يحد لأن الأشياء - كلها - لا تعرف إلا بالعلم والحد يكشف عن حقيقة المحدود فلو 
حد العلم فلا يخلو أن يحد به أو بغيره فإن حد بغيره كان محالاً لأن العلم لا ينتكشف بغيره وإن حد به فهو - أيضاً - 
محال لأنه لا يعرف الشيء بنفسه وظاهر كلام الشيخ يقتضي الحد هنا وفي كتابه المسمى ب البرهان أن العلم لا يحد 
والمراد بالعلم هو الذي يعرف الأشياء على ما هي كما أن النار حارة والحجر جامد والسماء مرتفعة وأن الإنسان ناطق 
وما أشبه ذلك لأن معرفة هذه الأشياء لا تحتمل غير ما في علم الإنسان بل هي في الخارج على ما هي في الذهن ولهذا 
قيد العلم بمعرفة المعلوم على ما هو به والله أعلم 
تعريف الجهل 
قال ( والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به ) أقول لما فرغ من حد العلم شرع في حد الجهل لأنه يقابل العلم 
والجهل على قسمين - بسيط وهو عدم العلم بالشيء الغائب كالجهل بما في البحار من الحيوانات وما تحت الأرضين 
وما في غد ونحو ذلك فالجهل في هذه الأشياء واحد - ولهذا قيل له جهل بسيط والمراد هنا هو الجهل المركب وهو 
تصور الشيء على خلاف ما هو به كاعتقاد المجسمة أن الباري جل جلاله جسم والمعتزلة أنه تعالى لا يرى في الآخرة 


)١(‏ الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات ص//5 


فهذا جهل مركب من جزأين - أحدهما عدم العلم والثاني اعتقاد غير مطابق والله أعلم 
تعريف العلم الضروري 
ا )00 


١‏ '-"والثالثة للتسوية كقوله تعالى ( اصبروا أو لا تصبروا ) سورة الطور ١‏ والرابعة للتكوين كقوله تعالى ( كونوا 
قردة ) سورة البقرة 55 و ( يا نار كوني برداً ) سورة الأنبياء 59 انتهى كلام الشيخ - رحمه الله - ولم يذكر 
للنهي صيغا أقول تأتي صيغة لثمان معان للتحريم نحو ( لا تأكلوا الربا ) سورة آل عمران ١١‏ و الكراهة كقوله عليه 
السلام لا تفعلي هذا أي لما نهاها عن المشمس 
وللتحقير كقوله تعالى ( ولا تمدن عينيك ) سورة الحجر 8 ولبيان العافية كقوله تعالى ( ولا تحسبن الله غافلاً ) سورة 
إبراهيم 5١‏ وللدعاء كقوله تعالى ( لا تؤاخذنا ) سورة البقرة 585 ولليأس كقوله تعالى ( لا تعتذروا ) سورة التحريم ٠‏ 
وللإرشاد كقوله تعالى ( لا تسألوا عن أشياء ) سورة المائدة ٠١١‏ وللتسلية كقوله تعالى ( ولا تحزن عليهم ) سورة النحل 
7 والله أعلم 


تعريف العام 


قال ( وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعداً من قولك عممت زيداً وعمراً بالعطايا و عممت جميع الناس بالعطايا ) أقول 


لما فرغ من بيان الباب الثالث شرع في الرابع وهو العام وإنما سمي عاماً لكثرة الأفراد الذي يدل عليها ولهذا يقال عم 


الجراد البلاد أي كثر فيها وقوله ما عم شيئين فصاعداً لتخرج أسماء العدد كالخمسة والعشرة - مثلاً - فلا تسمي عاما 
لانحصارهما وإن دلا على أفراد لكن منحصرة فإن الخمسة لا تتناول شيئا زائداً عليها وكذا العشرة ونحوهما من الأعداد 
فبانت أنها ليست من ألفاظ العموم بخلاف قولك عممت زيداً وعمراً بالعطايا و جميع الناس إذ لا حصر للناس والله 
أعلم 

ضيغ العموم 

0 


-"وقياس من فسر العقل بالعلم أنه يجري فيه الخلاف السابق في تفاوت العلوم. 
والتحقيق: أنه إن أريد الغريزي فلا يتفاوت»ء أو التجريبي فلا شك في تفاوته» وإليه يميل كلام ابن سراقة حيث قال: هو 
على ضربين: منه مخلوق في الإنسان» ومنه يزداد بالتجربة والاعتبار» ويزيد وينقصء كالعلم والإرادة والشهوة ونحوها من 
أفعال القلوب» ولهذا يقال: فلان وافر العقل وفلان ناقص العقل. 
الثاني : اختلفوا في محله: فقيل لا يعرف محله؛ وليس بشيءء وعلى المشهور فيه ثلاثة أقوال» وعند أصحابنا كما نقله 


١7 الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات ص/‎ )١( 
٠/ص (؟) الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات‎ 


ابن الصباغ وغيره أنه القلب؛ لأنه محل لسائر العلوم. 

وقالت الفلاسفة والحنفية : الدماغ» والأول: منقول عن أحمد والشافعي ومالكء والثاني: منقول عن أبي حنيفة حكاه 
الباجي عنه؛ ورواه ابن شاهين عن أحمد بن حنبل أيضا. والثالث: أنه مشترك بين الرأس والقلب. 

وقال الأشعري: لك حاسة منه نصيب» وهذا يصلح أن يكون قولا رابعا. 

وذكر إمام الحرمين في النهاية في باب أسنان إبل الخطأ: أنه لم يتعين للشافعي محله: وهذا يصلح أن يكون قولا 
خامسا. 

وقيل: الصدرء ولعل قائله أراد القلب» وقيل: هو معنى يضيء في القلب» وسلطانه في الدماغ؛ لأن أكثر الحواس في 
الرأس. ولهذا قد يذهب بالضرب على الدماغ. حكاه ابن سراقة. 

قال: وقال آخرون من أصحابنا: هو قوة وبصيرة في القلب منزلته منه منزلة البصر من العين. 

ونبه الماوردي في أدب الدين والدنيا على فائدتين: 

إحداهما : أن الخلاف في الغريزي. أما التجريبي فمحله القلب قطعا. 

الثانية : أن هذا الخلاف مفرع على القول بأنه جوهر لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات» وأن من نفى كونه جوهرا 
أثبت أن محله القلب. 

وقال العبدري في شرح المستصفى: الخلاف في أن العقل محله ماذا؟ مما يلتبس على كثير. فإنهم إن عنوا به القوة 
الناطقة على ما يظهر من كلامهم فخطأ؛ لأنه ليست لها آلة ولا هي منسوبة إلى عضو من الأعضاءء وإنما الذي» ينبغي 


أن يقع الخلاف فيه. هل هي القوة المفكرة التي تنسب إلى الدماغ؟.". )١(‏ 


©”-"وعلم الجنس بخصوص الصورة الذهنية. 
والفرق بين علم الجنس وعلم الشخص: أن علم الشخص موضوع للحقيقة بقيد التشخص الخارجي» وعلم الجنس موضوع 
للماهية بقيد التشخص الذهني. اه. 
وقال ابن إياز ردا على من فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس: أن علم الجنس وهو أسامة موضوع للحقيقة الذهنية من 
غير نظر للأفراد» وعكسه اسم الجنس. 
قال: فيلزم أن أسامة إذا استعمل في الأفراد الخارجية أن يكون مجازاء وليس كذلك بل هو حقيقة. 
وقال الشيخ أثير الدين في الرد على من فرق بينهما: الوضع مسبوق بالتصور» فإن كان للأفراد الخارجية فيلزم وضعه من 
غير قصدء وهو باطل. 
وقال صاحب البسيط من النحويين: إنما حكم لعلم الجنس بالعلمية» لأنهم عاملوه معاملة الأعلام في أربعة أمور: دخول 
"أل" عليهاء وإضافتهاء وفي نصب الحال عنها نحو هذا أسامة مقبلاء وامتناع صرفها عند وجود علتين فيهاء وفي تحقق 


59/١ البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 


علميتها أربعة أقوال: أحدها لأبي سعيدء وبه قال ابن بابشاذ وابن يعيش أنه موضوع على الجنس بأسره بمنزلة تعريف 
الجنس باللام في نحو الدينار والدرهم» ولهذا يقال: ثعالة يفر من أسامة» أي أشخاص هذا الجنس يفر من أشخاص 
هذا الجنسء وإنما لم يحتاجوا في هذا النوع إلى تعيين الشخص كغيرها من الأعلام؛ لأنها لا تحتاج إلى تعيين أفرادها. 
قال ابن يعيش: وتعريفها لفظي؛ وهي في المعنى نكرات» لأن اللفظ وإن أطلق على الجنس فقد يطلق على أفراده» ولا 
يخص شخصا بعينه» وعلى هذا فيخرج عن حد العلم. 

والثاني : لابن الحاجب أنها موضوعة للحقائق المتحدة في الذهن بمنزلة التعريف باللام للمعهود الذهني نحو أكلت 
الخبز وشربت الماء» فإذا أطلق على الواحد في الوجود فلا بد من القصد إلى الحقيقة؛ فالتعدد باعتبار الوجود لا باعتبار 
الوضع» والفرق بين أسد وأسامة أن أسدا موضوع لكل فرد من أفراد النوع على طريق البدل» فالتعدد فيه من أصل الوضعء 
وأما أس امة فإنه لزم من إطلاقه على الواحد في الوجود التعدد فالتعدد جاء فيه ضمنا لا مقصودا بالوضع. 

والثالث : أنه لما لم يتعلق بوضعه غرض صحيح بل الواحد من حفاة العرب إذا وقع طرفه على وحش عجيبء أو طير 
غريب أطلق عليه اسما يشتقه من خلقته أو فعله أو". )١(‏ 


5 - "وقد فسرنا الاحتمال بالقبول الذي يقابله عدم القبول في نفس الأمرء وعلى هذا فلا ينتفي ذلك الوجوب 
بأن كلما فهو محتمل بهذا التفسير» ولا يضر استعمال "أو" فيه؛ لأن الترديد في أقسام المحدود لا الحد» والاعتراض 
بلزوم اجتماعهما فاسد؛ لأن شرط التعبير اتحاد المحمول والموضوع ولا يتحقق هذا إلا في الجزئي» والمحدود إنما هو 


الكلي. 

قال القاضي أبو بكر في "التقريب": فإن قيل: ما حد الخبر؟ قلنا: ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب, وذكر أهل 
اللغة: أنه ما يصح أن يدخله الصدق والكذبء وما قلنا أولى؛ لأن من الأخبار ما لا يصح دخول الكذب فيه؛ ومنها ما 
لا يصح دخول الصدق فيه ورده إمام الحرمين أيضا؛ لأن المجيء بالواو الجامعة يشعر بقبول الضدين» والمحل لا يقبل 
إلا أحدهماء لا هما معاء فالمقتضي المجيء "بأو" وغلطه القرافي» وقال: بل المحل يقبل الضدين معاء كما يقبل 
النقيضين معاء وإنما المشروط بعدم هذا وقوع الآخر المقبول» لا قبوله» والمحال اجتماع المقبولين لا إجماع القبولين» 
وهذا واجبء والأول: مستحيل» ولا يلزم من تنافي المقبولين تنافي القبولين. لهذا يقال: الممكن يقبل الوجود والعدم, 
وهما متناقضانء والقبولان يجب اجتماعهما له لذاته؛ لأنه لو وجد أحد القبولين دون الآخر لم يكن ممكناء فإنه لو لم 
يقبل الوجود كان مستحيلاء ولو لم يقبل العدم كان واجباء فلا يتصور الإمكان إلا باجتماع القبولين» وإن تنافي المقبولان» 
وإنما أوقع إمام الحرمين في ذلك التباس المقبولين بالقبولين قلت: لم ينف إمام الحرمين إلا المقبولين» فإنه لم يتكلم في 
غيره؛ لأنه لم يقل: إن الحد يستلزم اجتماع الصدق والكذب المقبولين» وقيل: ما يحتمل التصديق والتكذيب» والفرق 
بينهما أن الصدق والكذب يرجعان إلى نسبتين وإضافتين في نفس الأمرء وهما المطابقة في الصدق» وعدمها في 


؟7:7/١ البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 


الكذبء والمطابقة والمخالفة نسبتان بىن اللفظ ومدلوله» وأما التصديق والتكذيب فيرجعان إلى الإخبار عنهماء فقد 
يوجد التصديق والتكذيب مع الصدق والكذب عند موافقة الأخبار للواقع وبدونهما إن كان كذباء فقد يصدق وليس 


بصادق» ويكذب وليس بكاذبء فبينهما عموم وخصوص من وجه. 

وهذا الحد سلم مما ورد على الأول من اجتماعهما في كل خبر وفي هذا رد على السكاكي حيث قال: إن صاحب 
هذا الحد ما زاد على أن وسع الدائرة» وأورد عليه أنهما نوعان للخبر لا يعرفان إلا به فلو عرف بهما لزم الدور. وأجيب 
بمنع نوعيتهماء بل هما صفتان عارضتان له على سبيل البدل» كالحركة والسكون للإنسان.". )١(‏ 


ه“-" ولأن لفظ الوجوب في الإيجاب أكثر من لفظ الفرض لأن الفرض يحتمل من المعاني ما لا يحتمله 
الواجب ألا ترى أن الفرض مستعمل في التقدير ولهذا يقال فرض الحاكم نفقة المرأة إذا قدرها ويستعمل في الإنزال 
قال الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن أي أنزل ويستعمل في البيان كقوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها أي بيناها 
ويستعمل في فرض القوس وهو إذا حز طرفيه والواجب لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو سقوطه عليه من قولهم وجب 
الحائط ووجبت الشمس فإذا قيل هذا واجب كان معناه أنه سقط عليه سقوطا لا بد من فعله وكان ما قالوه بالعكس أولى 
ا فيه 


7" الكرخي من أصحاب أبي حنيفة ومذهب عامة المتكلمين 

لنا قوله عليه السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وروي من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد والمنهي 
عنه ليس عليه أمره فيجب أن يكون ردا 

فإن قيل هذا من أخبار الآحاد فلا يجوز أن يستدل به على مسائل الأصول 

قيل هو وإن كان من أخبار الآحاد إلا أنه متلقى بالقبول فهو كالمتواتر 

ولأن هذا وإن كان من مسائل الأصول إلا أنها من مسائل الاجتهاد فهي بمنزلة سائر الفروع 

اد هل ابد سد ل وموم لاب َف سل نين رعذ سل 1057519 
دعاء شهر رمضان ليت شعري من المقبول منا فنهنيه ومن المردود فنعزيه وكأنه قال من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو 
غير مقبول ونحن نقول إن ذلك غير مقبول على معنى أنه لا يثاب عليه 

قلنا الرد يستعمل في ضد القبول كما ذكروه ويستعمل في معنى الإبطال والإفساد 

ألا ترى أنك تقول رددت على فلان كذا إذا أفسدته وأبطلته ويقال في ". (5) 


7/5/* البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 
8 التبصرة ص/5‎ )١( 
١٠١1١/ص (؟) التبصرة‎ 


7" لنا هو أن هذه الأسماء إذا أطلقت لم يعقل منها إلا هذه العبادات في الشرع ولهذا يقال أحرم فلان 
بالصلاة إذا كبر وأحرم بالحج إذا نوى الحج وإن لم يأت بشيء مما وضع له الاسم في اللغة 

ويدل عليه هو أنه لو كانت الصلاة عبارة عما وضع له اللفظ في اللغة من الدعاء لوجب إذا عرى عن ذلك أن 
لا تسمى صلاة ولما أجمعنا على تسمية صلاة الأخرس صلاة وإن لم يأت فيها بشيء من الدعاء دل على أنه اسم منقول 

ويدل عليه هو أن الرّكاة في اللغة هي الزيادة والنماء ولهذا يقول العرب إذا كثرت المؤتفكات ركى الزرع أي إذا 
كثرت الرياح زاد الزرع ثم جعل في الشرع اسما لإخراج جزء من المال وذلك في الحقيقة نقصان وليس بزيادة فدل على 
أنه منقول 

وأيضا هو أنه لما حدث في الشرع عبادات وهيئات وأفعال ولم يكن لها اسم في اللغة دعت الحاجة إلى أن 
يوضع لها اسم في الشرع يعرف بها كما وضع أهل الصنائع لكل ما استحدثوه من الأدوات اسما يعرفونها به عند الحاجة 
إلى ذكرها 

واحتجوا بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا وبقوله سبحانه ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه والصلاة بلسان 
العرب هي الدعاء والصوم هو الإمساك والحج هو القصد فإذا ورد الشرع وجب أن تحمل على ما يقتضيه لسان العرب 

والجواب هو أن هذه الآيات تقتضي أنه خاطبها بلسان العرب ونحن نقول بذلك لأن هذه الأسماء كلها عربية 
والخطاب بها خطاب بلغة العرب وليس إذا استعمل ذلك في غير ما وضعته العرب يخرج عن أن يكون خطابا بلسان 
العرب ألا ترى أن الحمار قد استعمل في غير ما وضعه العرب وهو الرجل البليد والبحر في ". )١(‏ 


8؟-"ونجد في دواوين السنة عشرات النصوص وردت فيها كلمة السنة وهي في معناها لا تخرج عن الطريقة 
والسيرة المتبعة. 
قال ابن الأثير في النهاية: قد تكرر في الحديث ذكر« السنة» وما تصرف منها. 
والأصل فيها الطريقة والسيرة» وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب 
إليه قولا وفعلاء مما لم ينطق به الكتاب العزيز ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتاب» والسنة» أي: القرآن والحديث.(١)‏ 
كلمة السنة في دواوين العرب: 
-١‏ قال خالد بن عتبة الهذلي: 
فلا تجزعن من سنة أنت سرتها وأول راض سنة من يسيرها 
فإن التي فينا زعمت ومثلها لفيك» و لكني أراك تجورها 
؟- وقال لبيد ( أحد أصحاب المعلقات ): 


من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها 


١95/ص التبصرة‎ )١( 


*- وقال حسان بن ثابت: 

إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع 

:- وقال الفرزدق: 

فجاء بسنة العمرين فيها شفاء للصدور من السقام 

في ضوء النصوص السابقة» يمكننا أن نقول: أن كلمة السنة استعملها الشعراء في الجاهلية والإسلام بمعناها اللغوي, أي 
الطريقة المتبعة سواء كانت حسنة أو قبيحة. 

خلاصة القول: 

لقد استعمل الجاهليون كلمة السنة في قصائدهم بمعنى الطريقة 

واستعملت في القرآن بمعنى الطريقة والعادة» والمعنى كما رأينا راجع إلى الأول.واستعملها الرسول - - صلى الله عليه 
وسلم - - في هذا المعنى كما رأينا في حديث ابن عمر. 

ونقلت الكلمة من عمومها هذا إلى المعنى الاصطلاحي الآتي ذكره عند المسلمين وأضيف إليها ( أل التعريف ) أي 
طريق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و شريعته.وليس معنى هذا أن معناها اللغوي قد بطل أو انعدم» بل بقي 
استعمالها و لكن في نطاق ضيق(؟). 

ب- السنة اصطلاحاً: 


. ) النهاية ؟: 509 » مادة ( سنن‎ )١( 
(؟) تم جمع مادة المعنى اللغوي بتصرف من كتاب: دراسات في الحديث النبوي للأعظمي » وكتاب: السنة و مكانتها‎ 
)١( .". في التشريع الإسلامي للسباعي‎ 


9" القياس 
تعريف القياس: 
أ- لغة: 
قال الشيخ: (القياس لغة: التقدير والمساواة) .)١(‏ 
القياس في اللغة مصدرا لفعل قاس يقيس قيسا وقياساء وله في اللغة معنيان: أولهما التقدير» تقول: قاس الفلاح الأرض 


بالقصبة أي قدرها بهاء وتقول: قاس التاجر الثوب بالذراع أي قدره به. وثانيهما: المساواة» تقول: أسامة لا يقاس بخالدء 


أي: لا يساويه (؟). 
قال ابن النجار في "شرح الكوكب" (5/ 5): ("القياس لغة: التقدير والمساواة" فالقياس في اللغة يدل على معنى التسوية 


)١(‏ السنه النبويه وحي من الله محفوظة كالقرآن الكريم ص/ه 


على العموم؛ لأنه نسبة وإضافة بين شيئين» ولهذا يقال: فلان يقاس بفلان» ولا يقاس بفلان» أي يساوي فلاناء ولا 
يساوي فلانا). 


قال الطوفي في " شرح مختصر الروضة" (9/ 351): (قَوْلَهُ: «الْقِيَا»» أي: الْمَوْلُ في الْقيَاسِء وَهْوَ «لْعَةُ» أيْ: فِي 


- 
ع 


الع 00-0 نَحْوْ:ِ قِسْتُ النَّوْب بالذِرَاع», ٠‏ أي: قَدَوْنُ بدت» «وَالْجِرَاحَةَ بِالْمِسْبَارٍ»» وَهُوَ مَا يُسْبَرُ به به الجر 0 


دل وق وَهُوَ مَعَْ الْحِرَاجيّة شِبْهُ الَميلٍ. 


57 1 


قَالَ الْجَوْهَرِي: قِسَثُ الشَّيْءَ بالشَّءٍء أي: قَدَرْنهُ عَلَى مِثَالِهِء يُقَالُ: قِسَْثُ «أقِيسن وَأَقُوْ»» فَهُوَ مِنْ ذَوَاتٍ الْيّاءِ وَالْوَاٍ 
وَنَظَائْيُهُ في الله كثيرةٌ والمطتة كيتنا وقوه بالماد وَالْوَاوٍ مر؟ قيس قِيَاسَّاء وَهُوَ عَلَى الْقِيّاسِ فِي مَصّدَرٍ ذَّوَاتِ اليا 


وَأقُوسَ «قَوْسًا». 


قَوْلّهُ: «وَقِيَاسًا فيهمًا») أي : فِي لكين كقول: قِيَاسَاء مَتَقُولُ: قيس قِيَاسَّاء وَهُوَ عَلَى الْقِيَّاسِ في مَصِدَرٍ ذَوَاتِ التاي 
وَأَقُوسْ قِيَاسَّاء وَقِيَاسُةُ: قِوَاسَّاء لَكِن لَمَا انْكسَرَ مَا قَبْل الْوَاو, انْقَلَبَتْ يَاءٌ كُمَا قَالُوا: قَامَ قِيَامَاء وَضَامَ صِيّامّاء وال 
صِيَّالّاء وَأَصْلْ جمِيع ذَلِكَ الْوَاوْ). 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس» لسان العرب» الصحاح للجوهري مادة (ق ي س). 
(؟) انظر رسالة قياس الأصوليين بين المثبتين والنافين لمحمد عبداللطيف (ص/9).". )١(‏ 


لك 


٠خ‏ -"ومنها: إِذَا حلا بامرأتِه وَصَدَكَنَهُ أنه َم يَطَأَهَا َكُلنَا لا يَتَمَكَرُ بذَلِكَ الْمَهْرُ عَلَى رِوايّة سَبَهَتْ وَكَانَ لّهُ منها وَلَدٌ 
فَهَل يَتَمَئَرُ الْمَهْدْ بِدَلِكَ؛ لإنّ الْعَالِبِ أَنّ الْولَدَ إِنّمَا يَنْعَقِدُ عَنْ الإصَابَةٍ أَولاً؛ لإنَّ الأَصْل عَدَمُ إِصَايَِهَا وَيُحْتَمَل أَنّهُ سَبَقَ 
الْمَاءُ إلى فَرْجِهًا فَانْعَقَدَ بِه الْولَدُ عَلَى وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْمَاضِي في الْمُجَيّدِ وَفِيهِ نَظَرْ فَإِنْ سَبْقَ الْمَاءِ إلى المج إنّمَا يَحُونُ 
بَعْدَ مَا تَقَجَر رَ الْمَهْرُ مِنْ وَطْءِ دُونِ الَْرْحِ كُمَا سَبَقَ تَْريكُ وَالأَظْهَرُ فِي تَْلي عَدَعْ تَقثر المقر أن جقال: الولذ يققث شه 
بِمُجَيّدٍ الإمْكَانٍ بخلافي اسْتِقْرَارِ الْمَهْرِ. 
وتمنها: لَوْ رَوّجَ رَجُلْ وَلِيَنَهُ ثم ظَهَرَتْ مَعِيبَةَ وَاذَعَى الوَلِيُ أنه لَمْ َعْلَمْ عَيْبَهَا قَفِيهِ وَجْهَانِْحَدُهُمَا: القَوْلَ قَوْلَ الوَلِيَ مَعْ 
بَينَتِ؛ لإنَّ الأصْل مَعَهُ إلا أَنْ يَكُونَ الْعَيْبُ جُنُونًا وَيَكُونَ الْوَليْ ذَا 0 عَلَيْهَا قله يقي قَوْلُهُ وَهُوَ اخْتيّارُ صَاجِب الْمُغْنِي. 
وَالَّانِي : إِنَْ كَانَ الول َرِينًا كالب ولد وَالإبْنٍ لم بُقْبَلْ كوه خطلفاء+ لان الظّاهِرَ كاده وَإِنْ كانَ بَعِيدًا قبل قَوْلُهُ مَعَ مَعٌ 
مه وَهُوَ قَوْلٌ الْقَاضِي وَوَاقََهُ ابن عَقِيلٍ إل أنُّ فَصَل بئْنَ عُيُوب الْقَرْج وَعَْرهَا فَسَوَّى بَيْنَ الأَوْليَاءِ كُلَهِمْ في عيوب الْمَزْج 
وَمنها: إذَا الختَلَطَ مَال* ايه نَ الْحَرَامُ غلب فَهَلْ يَجُورُ التَتَاوْلُ مِنهُ أَم له؟ عَلَى وَجْهَيْنِ لإنَّ الأَصْلَ في 
ا حْمَدُ فِي روايّة حَرْبٍ إِذَا كَانَ أَكْثَرُ مَالِهالئَهْبَااليَْا وَنَحْوَ ذَلِكَ فَكَأَنُّ يَنْبَغِي له 


417 الشرح الكبير لمختصر الأصول ص/4‎ )١( 


مط د بسن 5007 0 4 الطأجر لكثريه. " 
وَمنها: إِذَا قَذَفَ مَجْهُولَ النّسَبٍ وَاذَّعَى قَهُ نَهُ وأنكْرَ الْمَقْذُوفُ فَهَلْ يُحَد؟ عَلَى روَايَكيْن ب إن الأَصْلَ عَدَمُ َرُوم الْحَدّ والأغلت 
عَلَى النّاسِ الريك أو يُمَالُ: الأَصل فِيهم الْحْرَيهُ فَيَكُونُ ذا مِنْ بَابٍ تَعَارْضٍ الأمْكئين. 
وَمنها: إِذَا قَالَ لِمَدْخُولٍ بهًا: أنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌء ولَمْ يَقْصِدْ بالثَانيَة تأكِيدًا ولك إِيمَاعًا بَلْ 
- انَْيْنِ؛ لإنهُ مَؤْضُوعٌ لإيَاع كَاللفُظٍ لأقيه | 
جمٌ إلى الْحَمْلٍ عَلَى نام 00 وَعَدَ 
0 مَعْ م الإطْلاقِ لإنَهُ الفكيلة: وَيَشْهَد 
فَهُوَ عَلَى مَا أَرَادَ إنْ كَانَ أَرَادَ إِفْهَامَهَا فَهُوَ 
حك أثر بكر عَبْدُ عَعِد عَبْدُ الْعَزيز فيمَا إِدَا قَالَ: أَنْتِ 7 د 
بالثَائَة 00000 ل؟ عَلَى فَوْلَيْنِ؛ 


05" الطاهر لكثرته ومنها إذا قذف مجهول النسب وادعى رقه وأنكر المقذوف فهل يحد على روايتين لأن 
الأصل عدم لزوم الحد والأغلب على الناس الحرية أو يقال الأصل فيهم الحرية فيكون ذا من باب تعارض الأصلين ومنها 
إذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق ولم يقصد بالثانية تأكيدا ولا إيقاعا بل أطلق النية فقال الأصحاب تطلق اثنين 
لأنه موضوع للإيقاع كاللفظ الأول ولهذا يقال إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد فالتأسيس أولى وهذا يرجع إلى الحمل 
على الظاهر مع بقاء الزوجية وعدم وقوع الثانية والثالثة إذا كرر ثلاثا فيتوجه أن يخرج رواية أخرى بوقوع الرستفغني مع 
الإطلاق لأنه المتيقن ويشهد ما نقله صالح عن أبيه أنه قال إذا قال أنت طالق أنت طالق وقد دخل بها فهو على ما أراد 
إن كان أراد إفهامها فهو الذي أراد وإن أراد غير ذلك فهو على ما أراد فلم يوقع الثانية بدون النية وقد حكى أبو بكر 
عبد العزيز فيما إذا قال أنت طالق بل أنت طالق وأطلق النية أنه لا يلزمه أكثر من واحدة فإن نوى بالثانية طلقة أخرى 
فهل يلزمه أم لا على قولين لأنه إعادة اللفظ الأول بعينه فلا يحتمل التكرار كذلك حكى القاضي عنه في كتاب الروايتين 
ويلزم من ذلك أنه إذا قال أنت طالق وكرره وأطلق النية أنه لا يلزمه أكثر من واحدة وههنا مسألة حسنة نص عليها أحمد 
في رواية ابن منصور فيما إذا قال لامرأته أنت طالق بل أنت طالق قال هي تطليقتان هذا كلام مستقيم وإن قال أنت 
طالق لا بل أنت طالق هي واحدة والفرق بينهما أن بل من حروف العطف إذا كان بعدها مفرد وهي هنا كذلك لأن اسم 
الفاعل من المفردات وإن كان متحملا لضمير بدليل أنه يعرب والجمل لا تعرب ولأنه لا يقع صلة ولو كان جملة لوقع 
صلة وحينئذ فيكون ما بعده معطوفا على ما قبله وقد أوقع قبله واحدة ثم عطف عليها أخرى فتقع اثنتان كما لو أتى بواو 


"1 القواعد في الفقه الإسلامي ص/ره‎ )١( 


خلعت وهذا معنى قول أحمد هذا كلام مستقيم يعني أنه نسق بعضه على بعض كسائر المعطوف بالواو وثم ونحوهما 
وأما قول ابناي إن ما قبله يصير مسكوتا عنه غير مثبت ولا منفي فهذا فيما يقبل النفي بعد إثباته والطلاق ليس كذلك 
فتعين إثبات الأول وعطف الثاني عليه وأما إذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق فقد صرح بنفي الأول ثم أثبته بعد نفيه 
فيكون المثبت هو المنفي بعينه وهو الطلقة الأولى فلا يقع به طلقة ثانية وهو قريب من 


03) 1 


بد ال ل 
فَهَلْ يعَمَمَدُ الْمَهْدُ بدَلِكَ لإنَّ الْعَايِب أن الْوَلَدَ إنَمَا م صَابَة ا لإنَّ الأَصْل عَدَمُ إِصَابَيِهَا وَيُحْتَمَِ أَنّهُ سَبَقَ 
اماد إلى فَيْجِهًا فَانْعَمَدَ به الْوَلَدُ عَلَى وَجْهَيْنِ ذَكْرَهُمَا الْقَاضِي ف في الْمُجَيَدٍ وَفيه طِ إن سيق الماغ. إلى المج إِنَّمَا 9 
يكن ها كقكة القنزة حخ وطع :دون المج كُمَا سَبْقَ تَقْرِييكُ وَالأَظْهَرُ في تَعْلِيلٍ عَدَمِ تَمَرْرٍ الْمَهْرِ 0 نقال: الود ينثت تشنة 
بِمُجَبَدٍ الإمْكانٍ بخلافي اسْبَةٌ سْتَقَُارٍ الْمَهْرِ. 


«2 


وكمنها: لَوْ رَوّجَ كاه ولق 41 َم ظَهَرَتْ مَعِيبَة تهينة وى الول أل لَمْ يَعْلَمْ عَيْبَهًا قَفِيهِ وَجْهَاناَحَدَّهُمَا: الْقَوْل قَوْلُ الولِيّ مَعَ 
بيْبَتهِ؛ لإنَّ الأصْل مَعَهُ إلا أنْ يَكُونَ الْعَيَب جُنُونًا وَيَكُونَ ولي ' ا هُ وَهْوَ اخْتِيَارُ صَّاحِبٍ الْمُغْنِي. 
لي إِنْ كَانَ الول ار 0 وَالإبْنٍ لَمْ يُقْمَنَ قَوا ؛ لإنَّ الظّاهِرَ يُكَذّبْهُ وَإِنْ كَانَ بَعِيدَا قبل قَوْلُهُ مَعَ مَعٌ 


2 


فَصل بَيْنَ عيوب الْقَرْج وَغَيْهَا فَسَوَّى بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ كُلْهُمْ في غُيُوبٍ المج 


0 


يميه وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَوَاقَقَهُ اْنُ عَقِيلٍ إل أنه 
بخلافب غَيرِهًا. 
وَمنها: إِذَا التَلَطٌ مَالث حَرَامٌ بحَلآلٍ وَكَانَ الْحَرَامُ أَغْلّب فَهَْ يَجُورُ التَتاوْلُ مِنْهُ أم لا؟ عَلَى وَجْهَيْن لإنَّ الأَصْل في 


عه 41 


الأَعْيَانِ الإبَاحةٌ وَالْعَاِبِ هَهُنَا الْحَرَامُ قَالَ أَحْمَدُ فِي روَايّة حَرْبٍ إِذَا كَانَ أُكثر الهالهأؤئرن 6 لِك كاله ينس ل 


3 عه 


اك يَكُونَ شَيْنًا يَسِيرًا أوشياً لا يُعْرَفُء وَقَرِيبٌ مِنْ هذا إذَا اشْتَبَة لْمَاءُ الطّاهِرٌ ِالنّحِسٍ وَكَانَ الطَّاِرُ أكثرَ 
في جَوَازِ التّحرَي روَايَميْنِ وَظَاهِرُ كلام أَحْمَدَ في رواية الْمَرُوذِيَ جَوَارُ وَاخَْارهُ أَبُو بَكْر وَابْنْ شَاقِلا وَأبُو ص اناد 
بْنُ عَقِيلٍ كن هنا اعْتَضَدَ أَصْلْ الطّهَارة ة فَإِنَ الظَّاهِرَ إصّاب6: : © الطّاهِرٍ لِكَدْرَتِه. 
وَمنها: إِذَا قَذَفَ مَجْهُولَ النّسَبٍ وَاذَّعَى قَهُ 0 الْمَْذُوفُ فَهَكْ يده على رِوَايَتيْنِ لإنَّ الأَصْلَ عَدَمُ مُلَرُوم الْحَيٍّ وَالأَغْلَب 
عَلَى النّاسِ الْخْرَيك أو أو بقال: الأَصْلُ فِيهم م لْحْريَهُ فَيَكُونُ ذَا مِنْ باب عاو اين 
وَمنها: إذَا قَالّ 3 بهَا: أَنْتِ َلك أ طَالقٌ؛ وَلْمْ يَمْصِدٌ بِالثَانيَة 
تَطْلَقٌ انْمَيْنِ؛ لإنهُ مَوْضوعٌ لإيماع كَاللفُظٍ الأول ِهِذَا يُقَالُ: إ 


ره 


جِعٌ إلى الْحَمْلٍ عَلَى الظَامِرٍ مَعَ بََا الزوْجِيّة وعَدَم وُقُوع الثّانِية 4 2 


٠؟9//ص القواعد لابن رجب‎ )١( 


واحدة مَعَ الإطّلاقٍ لَه الْمتِيَمَُ وَيَشْهَدُ مَا تَقَلَهُ صَالِحٌ عَنْ أببه 
ما ا ل 0 


يه 


ب 2 - مم 


به قل 7 0 طَالِقٌ وَأَطْلَقَ 


«ودانئيدة ) أذ فشملة » أذ نبيئة 3 طاعرة اذ نكا أ عتطرقةع أؤ عفقرقة + وكوك اللنط أما أذ تيبا + 
وَنَحْوَ ذَّلِكَ مِنْ الختلآفي مَرَاتِيِهًا » وَكَبْفِية 00 الأَشْيّاءِ : هي مَسَائِْلُ أَصُولٍ الْفِقهِ . وَمَوْضُوعٌ عِلْم 
الْفِقّه : أَفْعَالُ العناق وق عفنة تعلق الأشكاء الشَّرْعيّة بها . 
لي ل يي بي ا ب ضري 
ما ) أَيْ بوَجْهِ مِنْ الآَجْمَالٍ ؛ لإنَّ طَلَب الآنْسَانٍ مَا لآ يَمَصُوَيهُ م حَالَ يبَدِيهَةٍ الْعَقْلٍ » وَطَلَبُ ما يَعْرفُةُ مِْ جهَة تَفْصِبلِه 
ا و ا ل ل ل (3) 
الأَمرْ النَِتُ : أَنْ يَعْرف ( مَادَتَهُ ) أَيْ مَا يَسْتَمِدٌ ذَلِكَ الْعِلَمُ مِنْهُ ؛ ليجع في جْْئِياتهِ إلى مَحَلّهَا مل هَذِهِ الْقَاعِدَةٍ : 
أن كل مَعْدُوم يَتوَقْفُْ وُجْودَه عَلَى أَربَع عِلَلٍ : "طرركة " ومن المي كقية بها قريلة, فُتَصُوَرُ تعؤل الب ف 2 
كانه . وَانْتِظَامِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَفْصُودٍ " وَغَائيَةِ " وَهِى ا الآولى فِي 


في اعرد لحار 7ق عبتأ ذيل؟. 0 


ع 4 -"( باب الْقِيَاسٍ لَعَةَ : التَقْدِيرُ وَالْمْسَاوَاةٌ ) لَمَا فرَغْنَا م مِنْ الْمَبَاحِتِ الْمتَعلِقَة الْكِتَابٍ وَالسْنةِ وَالآجْمَاع » شَرَعْنا 
في الْقيَاسِ وَمَبَاجِبِهِ وَهُوَ مِيرَانُ الْعُقُولٍ قَالَ الله تَعَاَى " ل لْمَد أَرْسَلْنا مُسْلَنَا بلِْيئَاتِ وَأنْرَْنَا مَعَهُمْ الكتَاب والْمِيرَاَ لِيَقُوم 
لاسن بالْقِسْطٍ 4 لقي في الل : يدل عََى مغتى الوب على الغفوم ؛ لأنّه ذنبةٌ , وَإَِائه بن شَبَْينِ ولِهَذَا بُقَالُ 
ار ا رح بار لاوا لسري رد عرو ا ارات رط الي اا 
للياة بأَضصْلٍ في حُكي مِنْ بَابِ تخصيص الشّئء بِبَعْضٍ مُسَمَيَاتِهِ ) فَهُوَ حَقِيمَةٌ عْرْفِيّة . مَجَارٌ لُعَويٌّ اله 
لوف في شَرْحهِ 4 وَعَيْرُةُ ( وَ ) الْقيَامنَ ( امْطِلاحًا ) أَيْ في امْطلاح الآ موي علماء الشريقة » ( وك قزع إلى أل 
ِل جَامعَةٍ ) قَالهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْحَطَّابٍ وَاْنُ الْبَنَاِ وَنِي تبر ايا لخبي حك تابي المع لاما في 
0 او ار ح : وَمُرَادُهُ ذَ تخصيل مغل حُكْم الأمثْل » وَمَغْنَاُ في الَْاضِح . وَقَالَ 

؛ ليسي » لآ لك كرة التي إلى الخئر في الُخري 


٠1ه القواعد لابن رجب ص/‎ )١( 
١7/١ (؟) الكوكب المنير شرح مختصر التحرير‎ 


بعِلّة الآسذك كار وَتَعْنِى بالكو : الآلحاق وَالنّسْوِيَة بَِتَهُمَا". )١(‏ 


ه؛-" فإن قيل هذا التعريف فاسد من أربعة أوجه 

أحدهما أن حكم الله تعالى على هذا التقدير خطابه وخطاب الله تعالى كلامه وكلامه عندكم قديم فيلزم أن 
يكون حكم الله تعالى بالحل والحرمة قديما 

وهذا باطل من ثلاثة أوجه 

الأول أن حل الوطء في المنكوحة وحرمته في الأجنبية صفة فعل العبد ولهذا يقال هذا الوطء حلال أو حرام 
وفعل العبد محدث وصفة المحدث لا تكون قديمة 

الثاني انه يقال هذه المرأة حلت لزيد بعدما لم تكن كذلك وهذا مشعر بحدوث هذه الأحكام 

الثالث أنا نقول المقتضى لحل الوطء هو النكاح أو ملك ". (5) 


7" ذلك أن السيد إذا أمر غلامه بالدخول إلى الدار أو يشترى اللحم لم يعقل منه التكرار ولو ذمه على تركه 
تكرار الدخول لامه العقلاء ولو كرر الدخول اليها جاز أن يلومه ويقول له إني لم آمرك بتكرار الدخول إليها 

فان قيل أليس الرجل إذا قال لغيره أكرم فلانا أو أحسن عشرته عقل منه التكرار قيل له المعقول من قول القائل 
لغيره أحسن عشرة فلان لا تسيء عشرته ولهذا يقال لمن لا يسيء عشرته على غيره إنه يحسن عشرته والنهي يفيد 


الاستدامة وأيضا فإن هذا الكلام يعقل منه فعل الإكرام والتعظيم ومعلوم أنه لم يأمره باكرامه وتعظيمه إلا لأنه عنده يستحق 
ذلك فمتى لم يعلم زوال العلة الموجبة لاستحقاقه وجب دوام ذلك فبهذه القرينة يعلم دوام الإكرام لا لمجرد الأمر وايضا 
فان قولنا عشرة يفيد جملة من الأفعال لا فعلا واحدا ألا ترى أن من رأيناه يعامل غيره بعمل واحد جميل لا يوصف بأنه 
حسن العشرة وإنما يوصف بذلك إذا عرفنا أن ذلك من عادته وأنه يكرر هذا الفعل وإذا كان اسم العشرة يفيد جملة من 
الأفعال والأمر بحسن العشرة أمر بجملة من الأفعال حسنة وليس أسم العشرة يتناول فعلا واحدا حتى إذا استفيد من 
قولنا أحسن عشرة فلان أفعال كثيرة وجب أن يكون قد دل على تكرار فائدته 

دليل آخر قول القائل لغيره ادخل الدار معناه كن داخلا لأن من دخل الدار يوصف بأنه داخل وبدخلة واحدة 
يوصف بانه داخل فكان ممتثلا للامر وكان الأمر عنه ساقطا كما أن قوله اضرب رجلا يسقط عنه إذا ضرب رجلا واحدا 
لأنه بذلك يوصف بأنه ضارب لرجل فإن قيل وهو بالدخلة الثانية يوصف بأنه داخل أيضا فهلا دخلت تحت الأمر أو 
توقفتم في دخولها فيه قيل بالدخلة الأولى يكون داخلا على الكمال لأنه يكون داخلا على الإطلاق فكمل بها فائدة 
الأمر وإنما الدخلة الثانية تكرار لفائدة الأمر بعد استكمالها وإن وقع عليه اسم دخول فلم يدخل تحت الأمر إلا بلفظ 


١7/7 الكوكب المنير شرح مختصر التحرير‎ )١( 
٠١/1١ (؟) المحصول للرازني‎ 


00) 00 


-" إطلاق ذلك يوهم أن الصلاة وجبت عليه فلم يقم بها وليس الأمر كذلك ولهذا لا يقال فيمن يقدم ركاته 
في كل عام إنه لم يقم بالواجب من الرّكاة لأن ذلك صفة ذم والذم لا يلحق من قدم الواجب قبل وقت وجوبه إذا أذن 
في ذلك 

ومنها قولهم إن تقديم صلاة المغرب أفضل من تأخيرها والنفل لا يكون أفضل من الواجب وللمخالف أن يقول 
بل يجوز أن يكون أفضل منه إذا كان متقدما على الواجب ومسقطا له ولهذا يقال إن تقديم الّكاة على الحول مع شدة 
حاجة الفقراء أفضل من تأخيرها إلى حؤول الحول 

واحتج القائلون إن الصلاة نافلة في أول الوقت بأن الواجب في الوقت هو ما لا يجوز تأخيره عن الوقت إلا إلى 
بدل فيه والصلاة في أول الوقت يجوز تأخيرها عنه لا إلى بدل فيه لأنه لا دليل عليه ولم تكن واجبة فيه وإذا لم تكن 
واجبة فيه وكانت مأمورا بها ثبت كونها نفلا فيه وقالوا وليس لكم أن تقولوا إنها تفارق النافلة وتدخل في جملة الواجبات 
من حيث لم يجز تركها أصلا لأنا إنما استدللنا على كونها نافلة في الأول من حيث جاز تأخيرها عنه ولم نستدل على 
أن أمثالها نافلة في كل الأوقات والجواب أن وصفنا للفعل بأنه واجب في الوقت يستعمل على وجهين أحدهما أنه لا 
يجوز الإخلال به في ذلك الوقت إلا إلى بدل فيه وهذا لا نعينه في الصلاة في الوقت الأول والآخر أنه يقوم مقام غيره 
من الواجبات المضيقة في وجه الوجوب وهذا هو الذي نعنيه بقولنا إن الصلاة واجبة في أول الوقت وقد بينا أنه لا بد 
للمخالف من أن يقوله فما يلزمنا عليه فهو لازم له ايضا وليس يلزمنا على هذا القول أن لا نجيز تأخير الصلاة عن أول 
الوقت لا إلى بدل لأنه إذا كانت الصلاة في الوقت الثاني تسد مسد وقوعها في الوقت الأول في الفرض والمصلحة لم 
يجز أن يلزم في الوقت بدلها هو إذا تركها فيه صار إلى ما يجري مجراها فاذا كان كذلك فأي فائدة في إلزام البدل ". 
00 


8" قيل ليس كذلك لأن الإنسان يقال إنه مذبوح قبل بطلان الحياة ولهذا يقال قد ذبح هذا ولم يمت بعد 
ولو كان حقيقة الذبح ما ذكروه لم يمتنع حمل الآية على المجاز بدليلنا المتقدم وقيل إنه أمره بالذبح والله سبحانه جعل 
على عنقه صفيحة من حديد فكان إذا أمر إبراهيم السكين لم يقطع شيئا من الحلق وهذا تأويل سائغ إذا قلنا إنه أمر بما 
يجرى مجرى الذبح من إمرار السكين فأما إذا قيل إنه أمر بالذبح على الحقيقة فانه لا يسوغ لأنه تكليف ما لا يقال 

ومنها أن الله عز و جل نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول قبل أن فعل ذلك والجواب أنه نسخ ذلك 
إلا بعد أن حضر وقت الفعل ولهذا ناجى علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد أن قدم الصدقة فعلمنا 


أن وقت الفعل قد كان حضر سواء ناجاه غيره أو لم يناجه 


989/١ المعتمد‎ )١( 
١١9/١ المعتمد‎ )١( 


ومنها أن النبي صلى الله عليه و سلم صالح قريشا يوم الحديبية على رد من هاجر إليه ثم نسخ الله سبحانه ذلك 
قبل الرد بقوله عز و جل فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار والجواب أنه لا يمتنع أن تكون الآية نزلت بعد 
مضي وقت كان يجوز أن يهاجرن إليه فيردهن فيكون النسخ واقعا بعد وقت الفعل وروى الواقدي أن أبا بصير لما رده 
النبي صلى الله عليه و سلم إلى قريش انحاز مع جماعة ممن أسلم من قريش فكان يمنع من قدوم الميرة على أهل مكة 
فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه و سلم تقسم عليه بأرحامها إلا رد أبا بصير والنفر الذين معه إليه وأن لا يرد 
عليهم أحداها هاجر إليه فاذا كان العهد وقع على رد المهاجرين إليهم لأنهم آثروا ذلك وشرطوه فمتى كرهوه زال الشرط 
فلم يجب ردهم لم يكن ذلك نسخا 

ومنها قولهم إن النبي صلى الله عليه و سلم لما عرج به إلى السماء فرض الله عز و جل عليه ". )١(‏ 


8-" ومنها إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم يقصد تأكيدا ولا استثنافا بل أطلق فالأظهر يقع ثلاث 
لأنه موضوع للايقاع كاللفظ ولهذا يقال إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد فالتأسيس أولى وهذا يرجع الى الحمل على 
على الظاهر ووجه مقابله أن الأصل المتيقن عدم ذلك 

ومنها قال لها في رمضان قبل العشر الأخير أنت طالق ليلة القدر طلقت بانقضاء ليالي العشر وقال الغزالي لا 
تطلق حتى تمضي سنة لأن الطلاق لا يقع بالشك وأنكروه عليه واعتنى به الحموي وخرجها على هذه القاعدة فأنا ان 
راعينا ظواهر الأخبار في العشر الأواخر أوقعنا الطلاق وان راعينا أن الأصل العدم في كل يوم لم نوقع الطلاق حتى يتحقق 
الوقوع بامضاء سنة فان دلالة الأخبار في العشر الأخير غير قطعية والأصل بقاء النكاح 

الثالث 

ما قطعوا فيه بالأصل والغاء القرائن الظاهرة 

فمنه لو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو ظنه فانه يبنى على يقين الطهارة عملا بالأصل وكذا عكسه وخالف 
الرافعي هنا وأعلم ظن الطهارة وسبق ما فيه 

ومنه لو شك في طلوع الفجر في رمضان فانه يباح له الأكل حتى يتيقن طلوعه ولو إدعت الزوجة مع طول بقائها 
مع الزوج أنه لم يوصلها النفقة ". (5) 


6.ةه"! بجالة من خا اتن ويقال للمرأة المطلقة مردودة و رديد الدراهم ما زيف منها ورد 
والمراد بالأمر هنا شرعه صلى الله عليه و سلم وطريقه بدليل الرواية الأولى المتفق عليها ولا شك في أن المنهي 
عبه ليس من الذيرن فكان مردودا والمردود هو المفسوخ الذي لا يعمل به ولا يلتفت إليه وهو نقيض المقبول وا لصحيح 


يقال رد عبارته إذا لم يقبلها وكذلك رد دعاه ورد كلام الخصم إذا أبطله ولهذا يقال للكتب المصنفة في إبطال كلام 


8/0/١ المعتمد‎ )١( 
89/١ المنثور‎ )١( 


أهل البدع كتب الرد عليهم فيكون اللفظ حقيقة في القدر المشترك دفعا للاشتراك والمجاز اللذين هما على خلاف 
الأصل فإذا ورد مجردا عن القرينة وجب حمله على كلا المعنيين إذ لو لم يكن لكان إما أن لا يحمل على واحد منهما 
أو على أحدهما معينا أو مخيرا والأول باطل بالإتفاق ولأنه يؤدي إلى تعطيل اللفظ والثاني أيضا باطل لأن الحمل على 
أحد مدلولي اللفظ المتساويين لعينه من غير دليل ترجيح من غير مرجح وكذلك الثالث أيضا لأن الحمل على التخيير 
إنما يجري فيما يتساوى فيه الم عنيان وهنا ليسا متساويين لما سنبينه إن شاء الله تعالى 


واعترض على هذا الدليل بوجوه 
أحدها أنه من أخبار الآحاد فلا يفيد إلا الظن وهذه المسألة من أمهات مسائل أصول الفقه فلا يحتج فيها إلا 


بالقاطع وهذا الإعتراض قديم أورده القاضي أبو بكر على هذا الحديث هنا 


كونة عرذووا أنه غير عقاف ". )١(‏ 


١ه-"قوله:‏ (والستة: وهي الطريقة والسيرة) هذا تعريف السئة في اللغة. قال في «المصباح المنير»: (السئة: السيرة 
حميذة كانت أه ذميمة)[(5ه)|. قال لبيد: 
من مشر سَنْتْ لهم آباؤهم 
ولكل قوم سنةٌ وإمامّها[(70)] 
أي: طريقة يسيرون عليها. 
وأمّا في الاصطلاح: فإن لفظ السئّة يطلق على واحد من معانٍ ثلاثة: 
١‏ . ما يقابل القرآن» فيراد بها قول النَِّنَ صِلَى الله عليه وسلّم وفعله وتقريره. ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتاب والسنّة 
أي: القرآن والحديث» وسيأتي . إن شاء الله . ذكر هذا التعريف في موضعه مع شرحه. 
؟ . ما يقابل الواجب ويرادف المندوب» وهو ما يثئاب على فعله امتثالاً ولا يعاقب على تركه. وهذا هو المراد هنا. 
" . ما يقابل البدعة» فيراد بها ما وافق القرآن أو حديث النَبِنَ صلَّى الله عليه وسلّم» سواء أكانت الدلالة على طلب 
الفعل مباشرة أم بواسطة القواعد المأخوذة من نصوص الشريعة» ويدخل في ذلك ما عمل عليه الصحابة رضي الله 
عنهم» سواء وجد ذلك في الكتاب والسنّة أم لاء لكونه اتباعاً لسنّة ثبتت عندهم لم تنقل إليناء أو اجتهاداً مجمعاً عليه 
منهم أو من خلفائهم؛ كما في جمع المصحفء وتدوين الدواوين» وما أشبه ذلك. ويدل لهذا الإطلاق قوله صلَى الله 


عليه وسلّم: «عليكم بسنتي وسثة الخلفاء الراشديع المهدييق هن يعدقي» | نم ]01 


١١١ تحقيق المراد ص/‎ )١( 
(؟) تيسير الوصول ص/71‎ 


"أي لقول الشارح مخصص الخ لكن ذكر السعد في التلويح في مبحث التخصيص أن التخصيص قد يطلق 
على ما يتناول النسخ ولهذا يقال النسح تخصيص اه وعليه فلا إيراد. قوله: (وينظر في كلام الشارح أيضاً الخ) هذا 
سهو لأن المراد بالتأخر عن العمل التأخر عن وقت العمل على مقتضى البيان بأن ينسخ اليوم ويرد الناسخ غداً» وما هنا 
ليس كذلكء فإنه لم يعمل بعموم الآية في وقت كانت فيه منسوخة ثم ورد الناسخ حتى يقال: إنه تأخر عن وقت العمل؛ 
وهذا إنما سرى له من قول سم فقد تأخر حديث الصحيحين عن وقت العمل بالعام فظن أن المراد بوقت العمل فيهما 
واحد وهو خطأ تأمل» ويدل لما قلنا قولهم لا يؤخر عن وقت الحاجة إذ وقت الحاجة هو وقت الفعل على مقتضى 
الببان: 
رقم الجزء: ؟ رقم الصفحة: 550 
قول الشارح: 
(فإنها مطلقة) 
0 
ده زا 


«ه-'يْحْكمُ بِتَجَاسَيِه وَفَمَقَ الْإمَامُ بأَنّ الْأُسْبَاب التي تَظْهَرُ بها 0 جدًا وه فَلِيلَةٌ في كه 0 
ثَرَ لِلنَادِرٍ وَالَمَسُّكُ بِاسْتِصْحَاب الْيْقِين أَوْلَى الثَالِتُ أَنْ لا يَكُونَ مَعْ 


2 
0 


معدن والصتايطٌ أنه إذاكاة الطابوة شكة بت قبولها شغ كالشهاةة 7 والأخبار كوو قكة عَلَى أل قطنا و إن 
لَمْ يَكْنْ كَدَلِكَ بل كان سكذة القدف أو القرائق ع أَوْ عَلَبَةَ الظَّنَ فَهَذِه يَكَقَاوَتُ مها فَتَارَةَ يُعْمَْ ِالظّاهِرِ وَتَاَة د يَخْرُحُ خلافٌ 
فيلو أنبقة َقْسَام الأول نا قطقوا فيه بالظّاورد كَالْمَينَة إن الْأَصْلَ بَرَاءَةٌ ذْكة الْمَشْهُودِ عَلَيْه وَمَعَ ءَ ذَلِكَ يَلْيَمُهُ الْمَالُ الْمَشْهُودُ 
بِهِ قَطْعًا وَمنْهُ السَيّدُ في الدّعْوَى فَإِنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمِلْكِ وَالظَّاهِرْ مِنْ اليد الْمِلّْكُ وَهُوَ تَابثٌ بِالْإِجْمَاع الثاني ما فِيهِ خلافٌ 
ااال را رض لام و اي يا اسن لخ وري د ادر انها عل 
الصّكّة وَإِنْ كَانَ الْأَصْل عَدَمَ إِنْيَانِهِ به وَكَذَا حك غَيْرِهَا مِن الْعِبَادَاتِ كَالْوْضُوءِ وَالصُوْمِ وَالْحَج وه وَمْنْهُ الحتلافٌ الْمتَعَاقِدَيْنِ 


مض الصَّحة وَالْمَسَادٍ فَالْقَوْا لِمُدَعِي الصّحَّةٍ عَلَى الْأَظْهَرِ دن الظاهِرٌ م و3 الكتوو ا ازوف بك المكلمية الصِّحَةٌ وَإِنْ كَانَ 
الْأَصْلِِ عَدَمَهَا وَمِنْهَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ َل م ولا اسْيمْئافًا بل أَطْلَقَ مَالْأَظْهَرُ يَمَعْ كات 
5 تزغ البح أن الوق دو لتر بن ابس أزلى وغذا تزغ إلى الحفل على الطجر ووخة 
مُقَابلِه أنَّ الأصّل الْمُتَيَفَّ عَدَمْ دَلِكَ". (5) 


١/7 حاشية البنانى‎ )١( 


(؟) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع وموم 


4 ه-"وتأويل قوله : (يوم يكشف عن ساق) - القلم ؟4 - يعني شدة أهوال يوم القيامة» كما يقال: (كشفت 
الحرب لنا عن ساقها). 


وتأويل قوله : (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام) يعني نفسه) وهو كقوله : (كل شيء هالك الا وجهه) - القصص 
- وقد عبر عن نفسه بذكر الوجهء يقال : (هذا وجه الرأي) و(وجه الأمر) و(وجه الطريق)» وهذا ظاهر. 


وتأويل قوله تعالى : (كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) - المطففين ١5‏ - أي لممنوعون من رحمته» لأن الحجاب 
منع؛ ولهذا يقال لمن يمنع الوصول الى الأمير إنه حاجبء وقال اصحاب الفرائض : إن الولد يحجب الأم عن الثلث 
الى الما 


وتأويل قوله تعالى : (وجاء ربك) - الفجر ١؟‏ - يعني أمر ربك كما يقال عند الاختلاف في مسألة نحو : (هذا سيبويه 


قد جاءنا) يعنى كتابه ودلائله. 


وتأويل قوله تعالى ع (بل يداه مبسوطتان) - المائدة 584 - نعمتاه» كما يقال : (لفلان عندي يد) و(يدان) و(أياد), 
وأراد الله تعالى بذلك نعم الدنيا والدين» 


1 


إبطالاً لقول اليهود : ان يده مغلولة» لأنهم أرادوا أنه بخيل يقتر الأرزاق على خلقهء ويبين ذلك قوله تعالى : (لا تجعل 
يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً)» أراد أن انفق قصداًء لا إسرافاً ولا إقتاراً. 


وتأويل قوله تعالى : (تجري بأعيننا) - القمر 4 ١‏ - انها تجري ونحن بحالها عالمون» فكتى بالأعين عن علمه بأحوالها, 
كما يقال : (هذا بمرأى من فلان ومسمع)» ويقال : (لفلان عين) اذا تجسس الخبر ليعرف, ويقال : (لا تفعل ذلك 
الا بعيني) أي بعلمي. إلى غير ذلك. وحمله على ظاهره يمتنع لأنه يوجب أن لله عيوناً كثيرة» لا عينين - كما يزعمون. 


ويقال لهم : إن جازت الأعضاء على الله تعالى» على ما تعلقتم به» فيجب ان يكون بمنزلة الواحد مناء وأن يكون ذكراً 
أو أنثى» وأن يكون محتاجأء تعالى عن ذلك علواً كبيراً(١).".‏ (1) 


3 
اا 


هه-"أحَدها: "أنْ يَتَصَوَرهُ بِوَجْهِ مَا" أي بِوَجْهِ من الإجْمَالِ؛ لأَنّ طُلّب الإِنْسَانٍِ مَا لا يَعَصَوََةُ مُحَال بِبَدِيَة ١‏ 
الْعَفْل وَطَلّبُ مَا يَعْرِفُةُ من جهّة تَفْصِيلِهِ مُحَالٌ أَيْضَاء لأَنّهُ تخصيله الْحَاصِل. 


)١(‏ خلاصة علم الكلام ص/7 


َعْرِفَ غَايتَهُ" لِقَاذً يَكُونَ "سَعْيْهُ فِي طُلبِهِ عَابئا"؟. 
غرفت "ماده" أي مَا يَسْتَمِدٌ دَلِكَ الْعِلَم منْة؛ ليجع في جْْئيَاتِِ إلى مَحَلّهَا 
هَذِو الْمَاعِدَةِ: أَنَّ كُلَ مَعْدُومِ يَتَوَقّفُ وُجُودُهُ عَلَى أ عِلَلِ؟: 
: وَهِي الي تقوم بها موتثة. معصَورُ الْمركّب مُتَوَقَتْ عَلَى تَصَور أككانه. وانيِظَايِها عَلَى الوه اْمَقْصُودِ. 
: وَهِي الْبَاعِتَةُ عَلَى 4 إِيجَاد. وَهِيَ الأُولّى في ب وَإِنْكائّث آخِرًا في الْوْجودٍ الْخَارجيّ. ذا يُقَالُ؛ "مدأ 


١‏ في ب: ببديه. 

١‏ في ش: في طلبه عابثاً. 

* جاء في لقطة العجلان وشرحها الأنصاري: كل موجود ممكن لا بل له من أميناتك أي علل- أربعة؛ المادة: وك ما 
يكون الشيء موجوداً به بالقوة. وتسميتها مادة باعتبار توارد الصور المختلفة عليها. والصورة: هي ما يكون الشيء موجوداً 
به بالفعل. والفاعلية: وهي ما يؤثر في وجود الشيء. والغائية: وهي ما يصير الفاعل لأجله فاعلاً. ويقال هي الداعي 
للفعل. كالسرير: مادته الخشب» وصورته الانسطاح حأن انسطاحه- . أي هيئته التى هو عليهاء وفاعليته النجّار» وغايته 
الاضطجاع عليه. "فتح الربحمن ص 759 وما بعدها". 

4 فىنة إلى: 


ه فى ش: ومادته. وفى د ض ب: وماديته.". 00 
5ه-"المجلد الرابع 


باب القياس 


باب القياس 

"القياس لغة: التقدير والمساواة" ١‏ 

؟ لما فرغنا من المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة والإجماع شرعنا في القياس ومباحثه» وهو ميزان العقولء قَالَ الله 
تعالى: إلْمَدْ أَْسَلْنَا يُسْلََا بالْمينَاتِ وَأَنْرَْنَا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّاس بِالْقِسْط»ك ١‏ 

فالقياس في اللغة يدل على معنى التسوية على العموم؛ لأنه نسبة وإضافة بين شيئين, ولهذا يقال: فلان يقاس بفلانء ولا 
يقاس بفلان» أي يساوي فلاناء ولا يساوي فلانا. 


51/١ شرح الكوكب المنير - الرقمية‎ )١( 


.3737//9 الصحاح للجوهري‎ .١/7/5 لسان العرب‎ »4 ٠/5 انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ ١ 
00 الآية ٠؟ من الحديد.".‎ > 


ه-"(والأمر والنهي) الأمر والنهي من مباحث الأصول المهمة. 
(العام والخاص» والمجملء والمبين) تلاحظ أنه حين ذكر هذه لم يذكر المطلق والمقيد» ففي الورقات ما ذكر في هذا 
الموضع المطلق والمقيد» ولم يشرح الكلام على المطلق والمقيد بتفصيلء لما؟ لأن المطلق عام؛ والمقيد خاص؛ لكن 
العام عمومه شمولي» والمطلق عمومه بدلي» والخاص خصوصيته لأفراده» والمقيد خصوصيته بدلية» ولهذا يقال في 
المطلق والمقيد أحيانا أنه عام باعتبار أن عمومه بدلي» فهو قوله هنا (والعام والخاص) يدخل فيه المطلق والمقيد» فلا 
تستغرب أنه لم يورد بحث عن المطلق والمقيد هناء لما؟ لأنّ المطلق والمقيد يدخل في العام والخاص باعتبار كون 
المطلق عامًا بدليا. 
قال (والمجملء والمبين) المجمل والمبين هذا يعرض اللفظ إجمالا ويعرض له البيان. 
(الظاهر والمؤول) ما يظهر من النص» وما يحمل عليه النصء ما يُحمل عليه النص هذا المؤول» يأدي إيضاحها بتفصيل 
إِنْ شاء الله تعالى. 
(والأفعال) يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم, ودلالتها على الأحكام الشرعية. 
(والناسخ والمنسوخ) من القرآن والسنة وشروط النسخ» ونحو ذلك. 
إلى آخر ما ذكر من المباحث التي ستأتي بتفصيل. 
هذه المقدمة يعرض لك فيها كل المباحث التي سيبحثهاء والأصوليون مختلفون في ترتيب هذه المباحث: 
بعضهم يورد الكتاب والسنة والإجماع والقياس» على هذا النحو. 
بعضهم يورد الكتاب والسنة» ثم يفصل في مباحث الألفاظ؛ الأمر والنهي» الظاهر والمؤول» الحقيقة والمجاز» المجمل 
والمبين» العام والخاصء المطلق والمقيد إلى آخرهء ثم يأتي للإجماع والقياس» ثم يأتي بعد ذلك إلى الأدلة المختلف 
فيها؛ مثل قول الصاحب ونحو ذلكء ثم أحكام المجتهدين» وأحوال المفتي والمستفتي.". (5) 


مه -"0) نصر الصفار عن القضاة أنهم قالوا هذا فيما إذا قال إن خرجت خروجا قالوا ونص في بعض النسخ 
القديمة على هذا والفرق على الظاهر هو أن الخروج متنوع في نفسه لغة لأنه عبارة عن الانفصال من مكانه الذي هو 


5/4 شرح الكوكب المنير - الرقمية‎ )١( 
(؟) شرح متن الورقات للشيخ صالح ص/75‎ 


١545 


فيه إلى مكان قصده وذلك المكان تارة يكون قريبا وتارة يكون بعيدا ولهذا يقال سافر فلان من غير ذكر الخروج 
فيجعلون الخروج عين السفر فإذا نوى أحد نوعي الخروج فقد نوى محتمل كلامه فيصدق ديانة بخلاف فعل الاغتسال 
فإنه متنوع شرعا لا لغة لأنه في نفسه غير مختلف إذ هو واقع في الأحوال كلها على شيء واحد وهو إسالة الماء على 
البدن وإنما المغتسل منه هو المتنوع وهو ليس بمذكور لفظا فإذا نوى نوعا من أنواع المغتسل منه لم يكن ذلك المنوي 
عين الفعل فلا يصير نوعا له فلا تصح نيته فيه فوضح الفرق قيل قيد بنية السفر لأنه لو نوى مكانا بعينه في قوله إن 
خرجت لا تصح نيته فيه لأنه غير مذكور ولا هو نوع من أنواع الخروج قوله وفيما إذا حلف لا يتزوج ونوى حبشية أو 
عربية روي عن محمد في رجل قال إن تزوجت ونوى حبشية أو عربية فإنه دين ولو نوى كوفية أو بصرية لا يصدق ديانة 
ولا قضاء والفرق أن اليمين ههنا للمنع ومنع الإنسان نفسه عنها باليمين لا يليق عادة لأن المدنية جامعة لسائر الأنواع 
غالبا والإنسان لا يمنع نفسه من سائر الأنواع في العادة كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير للفخر عثمان المارديني 
قوله المعرف لا يدخل تحت المنكر أطلق في موضع التقييد وفيه ما فيه وبيانه أن المعرف الذي لا يدخل تحت المنكر 
هو المعرف بالتعريف الكامل لما بين المعلوم والمجهول من التضاد وأما المعرف تعريفا ناقصا فيدخل تحت المنكر لبقاء 
التنكير من وجه فجانس المنكر من ذلك الوجه ومقتضى كلام المصنف رحمه الله دخول المعرف مطلقا وليس كذا 
فيحتاج إلى الفصل بين التعريف الكامل والناقص فالكامل هو الذي ينقطع به الاشتراك بين المعرف وغيره وآية ذلك أن 
يقبح معه ذلك 889". )١(‏ 


8-"(1) والجامع عدم الأثر بالمحل وبهذا التقرير يظهر ما في قول المصنف رحمه الله فشرط حنثه كون الفاعل 
فيه من التساهل فإن شرط الحنث الشتم والرمي وكون الفاعل فيه تمام الشرط قوله وإن ضربته أو جرحته أو قتلته أو رميته 
كون المحل فيه أي شرط حنثه كون المحلوف عليه في المسجد والحالف خارجه لو كان بالعكس لا يحنث لوجهين 
أحدهما أن هذه الأفاعيل لا تتم إلا بالمفعول وأنه هو القائم بالأثر الذي هو المقصود والثاني أن المقصود من اليمين 
تنزيه المسجد من التلويث وهذا يتحقق بالمفعول ولهذا يقال من ذبح شاة في المسجد وهو خارج عنه لا تذبح في 
المسجد وجعل الطحاوي قوله رميته بمنزلة شتمته وقال لأن الرمي يتم به ولا أثر له في المحل ألا ترى أنه يصح أن يقال 
رماه فأخطأ ولا يصح أن يقال ضربه فأخطأه والصحيح أنه نظير القتل والضرب لأنه جعل مفعول فعله بذكر ضميره ولا 
يتحقق ذلك إلا بالإصابة وأما ما ذكره فإنه يستقيم في رميت إليه أما رميته فلم أصبه فخطأ وبهذا التقرير الناشئ عن 
كمال التحرير سقط ما قيل قد يقال قوله في المسجد ظرف للفعل في الفصلين معا والفعل متعد إلى مفعول فيهما معا 
فما وجه اشتراط كون الفاعل في المسجد في الأول واشتراط كون المفعول فيه في الثاني وهل هذا إلا تحكم نعم إذا 
اعتبر قصدا لمتكلم وجعل الحكم باعتبار قصده لكان له وجه وجيه ولعله مراد المصنف رحمه الله تعالى وأطلق في محل 


١514/79 غمز عيون البصائر - موافق - محقق‎ )١( 
١58 (؟05‎ 


التقييد قوله الشرط متى اعترض على الشرط يقدم المؤخر يعني الشرط متى اعترض بغير حرف العطف والجزاء يقدم 
المؤخر لأنه تعذر جعلهما شرطا لانعدام حرف العطف وتعذر جعل الثاني مع الجزاء جزاء الأول لانعدام حرف الجزاء 
فتعين أن يكون المذكور أولا هو الجزاء لأن الجزاء متى قدم على الشرط لا يحتاج إلى الرابط فقدم المؤخر لذلك كما لو 
قال كل امرأة أتزوجها إن كلمت فلانا فهي طالق فيقدم المؤخر لما قلنا في تقرير الأصل أنه لم يكن جعل الشرطين واحدا 
لعدم العطف ولا 2ق" )١(‏ 


-"(") قولة وصف الشرط كالشرط يعني أن وصف الشرط يراعى كما يراعى أصله ولهذا لو قال إن دخلت 
الدار راكبة فأنت طالق فدخلت الدار غير راكبة لا تطلق قوله الخبر للصدق وغيره الخبر بمعنى العلم لغة في الصحاح 
يقال من أين أخبرت هذا الأمر أي من أين علمته والاسم الخبر بالضم وهو العلم بالشيء فمقتضى معناه اللغوي أن يقع 
على الصدق خاصة ليحصل به معناه وهو العلم إلا أنه كثر استعماله في العرف للكلام الدال على وجود المخبر به صادقا 
كان أو كاذبا ولهذا يقال أخبرني فلان كاذبا والحقيقة العرفية على اللغوية وتأيد هذا بقوله تعالى إن جاءكم فاسق ينبأ 
فتبينوا الآية فلو لم يقع على الكذب كما يقع على الصدق لما أمر بالتبين إذ لو كان للصدق خاصة لم يكن للتبيين معنى 
والنبأ والخبر واحد قوله إلا أن يصله بالباء أي الخبر كأن يقول إن أخبرتني بقدوم فلان فعبدي حر فأخبره يشترط للحنث 
صدقه علم المخبر أم ل١‏ بخلاف ما لو قال عبده حر إن أخبرتني أن فلانا قدم فأخبره بذلك عتق العبد صادقا كان 
المخبر أو كاذبا لأنه علق العتق بالإخبار وقد وجد والفرق من وجهين أحدهما أنه علق العتق هناك بخبر موصوف بصفة 
وهو أن يكون ملصقا بقدومه فاقتضى ذلك وجود القدوم لا محالة ليتحقق الإلصاق وهنا اشترط لحنث الخبر عن قدومه 
مطلقا وقد وجد والثاني أن كون الخبر يقع عن الصدق والكذب باعتبار أنه لمعنى القول بدليل أنه يصح أن يقال إن 
قلت لي إن فلانا قدم فعبدي حر والقول يكون صدقا وكذبا فانتظمها اليمين فكذا الخبر الذي هو بمعناه أما الموصول 
بالباء فلا يصح أن يكون في معنى القول فلا يصح أن تقول إن قلت بقدوم فلان فلم يكن كالإخبار الساذج 42". (2) 

١-"الشخصِيص‏ فب لِمنَوْعِهِ ولَمْ تعْمََرْ في فِعْلٍ الاغْتِسَالٍ مَعَ تَنَوْعِهِ » حَتَّى قَالَ الما 

أَنْ يتَحِدَ الْجَوَابُ وَإليْهِ مَالَ الْقَاضِي أَبُو حَازٍ وَذْكْرَ الْقَاضِي أَبُو نَضْرٍ الصّفَّارُ عَنْ الْقُضَاةٍ أ" 
حَرَجْت خُرُوجًا . 
َالُوا وَنَصّ في بض الشُمَخ الْقَدِيمَةٍ عَلَى هذا . 
َالْمَْقُ عَلَى الظَحِرٍ هُو أن الْخْرُوج متَنَوَعٌ في نَفْسِه لَه ؛ لِأَنَّهُ عِبَاَةٌ عَنْ الِانفِصّالٍ مِن مَكَانِه الَّذِي هُوَ فيه إلى مَكَانٍ 


َضدِو » وَدَلِكَ الْمَكَانُ ا يكُونُ ريا وار يكُونُ بيدا / وَلِهَذَا يُقَالُ سَاَرٌ لان ِن عَبْرِ ذكْر الخروج , مُيَجْعلُونَ 


١5//5؟ غمز عيون البصائر - موافق - محقق‎ )١( 
١/١ (؟)‎ 


(؟) غمز عيون البصائر - موافق - محقق ١7١/5‏ 


الْخْرُوج عن 5 السسمَّرٍ » فَإِذَا تي الع نَوْعَيْ الْخرُوج فََدْ نَوَى مُحْتَمَلَ كَلَامِه فَيَّدُقُ دِيَانَةَ بخلافٍ فِعْلٍ الاغجسَال فَإِنَّه 

نوع سَرْعَا ا لََةَ ؛ لِأَنّهُ في نَفْسِهِ َيْرُ مُخَْلِفٍ إِذْ هُوَ وَاقِعُ في الْأَخْوال كُلَهَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ إِسَالَةُ الْمَاءِ عَلَى 

الْبَدَنِ وَإِنَمَا الْمُعْتَسِلْ مِنْهُ هُوَ الْمتَنَوْعٌ وَهُوَ لَيْسَ بِمَذَّكُورٍ لَفْظَا مَإِدا نَوَى نَوْعَا مِنْ أَنْوَاع الْمْْمَسَلٍ مِنْهُ لَمْ يَكْنْ ذَلِكَ الْمَنوِيُ 
عَيْنَ الْفعْلٍ قلا يَصِيرُ نَْعَا لَهُ قلا نَصِحٌ نِيَمُهُ فيه » فَوَضَحَ الْمَرِق . 

قبل يدَ بييّة السَمَرٍ ؛ لِأَنَّهُ َو تَوَى مَكانًا بعَيْنهِ في قَوْلِِ إن حرخت . لا نَصِحٌ يْهُ فيه ؛ لِأَنْهُ غَيْرْ مَذَكُورٍ » ودلا هُوَ نَع 

من أنواع الْخرُوج . 

( 45 ) فَوْلّهُ : وَفِيمَا إِذَا حَلّفَ لا يَكَ 

لبي م ا 

قَضَاءَ . 

َالَْزْقُ أن اليَمِينَ مها لِلْمَْع وَمنْعُ الْإنْسَانٍ نَفْسَهُ عَنْهَا بالْيمِينٍ لا تليق عَادَةَ ؛ لأنَ". 


5-"وَلِهَذَا يُسَمَّى الْفِعْلُ بِاعَتِبَارٍ 2 َإِنَهُ لَو رَمَى بحجَرٍ قَأَصّاب قَارُورَةَ سي كُسْرًا وَلْوْ أَصّاب إِنْسَانًا وَمَاتَ 
ا نكا أز عيكيا فلهذا يكتنا عق قام بالمقطوق.: 
وَكَذّا في شَرْح تَلْخِيصٍ الْجَابِع الْكبِيرٍ لِلْمَخْرِ المَازدِينِيَ 
ب ل لي ار 0 
و عد ارني الاير سار خَارِجَهُ يَحْنَتْ وَبِالْعَكسٍ لا , لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ اّنم يَِمُ بالشّاتِم وَحْدَهُ إِذْ هُوَ مِنْ 
قييلٍ الْأَقُوَالٍ وَلِهَذَا يُشْتَمْ الْعَائِبُ وَالْمَيِتْ » وَالثَّاذِي أَنَّ الْعَرَضَ مِنْ هذا الْيَمِينِ تنْزِيهُ الْمَسْجدٍ عَنْ الْمْحْشٍ وَذَلِكَ يَتَحَمَّقْ 
ام ل م 
وكذًا لَوْ قَالَ : إِنْ رَمَيْت إِلَيْه في الْمَسْجدٍ ؛ لِأَنَّ اليني الْمَفْرُونَ يإِلَى لا يُسْتَرَطُ فيه الْإِصَابَةُ فَكَانَ بمَنْلَةِ الثم » وَالْجَامِعْ 
عَدَمُ الْأَثَرِ بالْمَحَلّ . 
وَبِهَذَا التَفِْيرٍ يَظْهَرُ مَا فِي قَوْلٍ الخصيق 3 حِمَةُ اللّهُ قَسَئْطٌ حِئيه كَوْنُ الْمَاعِلٍ فِيهِ من التَسَاهُلٍ فَإِنَ شيط الحدة السَّتمُ 
وَاليَْيُ وَكَوْنُ الْمَاعِلٍ فِيه تَمَامُ الشَّرْطٍ . 
( 5 ) فَوْلَهُ : وَإِنْ صَرَئْته أؤ جَرَخته أو فَتلْته أو رَميّته كَوْنُ الْمَحَلّ فيه . 
أي سَرْطُ حِنْيِهِ كَوْنُ الْمَحْلُوفٍ عَلَيْهِ في الْمَسْجِدٍ وَالّح دَالِفُ خَارجَةُ » لَوْ كَانَ بِالْعكس لا يَحْنَتْ لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُمُمَا أن 


َه 


هَذْهِ الأقاجيل لام 2 إل الْمفقول ف هُوَ الْقَائم ِالْأَتر الَّذِي هُوََ الْمَفْصُودُ ( وَالثّانِي أن الْمَقْصُودَ من احمن تَنزِيةُ ادن 


مَنْ دَبَحَ شَاةٌ في الْمَسْجِدٍ » وَهُوَ خَارحٌ عَنْهُ » لا تُذْبَحْ في الْمَسْجِدٍ 


71/٠/57 غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر‎ )١( 


وَجَعَلَ الضّحَاو كن 
#ودباقولة عوطت الشاظ كالشيط يكن أن وصتفت الشوظ زراض كنا زرافى أطثلة » وَلِهِذًا لو قال : 
اذاو تاكبة كَأَنْتِ طَالِقٌ فَدَخْلَتْ الذَّاوَ غَدْد رَاكبَة لا تَطْلقْ : 
٠0 (‏ ) قَوْلْهُ : الْحَبَر لِلِصّدْقٍ وَغَيهِ : الْكبَرُ يمغتى الْعِلَم لَعَهُ . 
فِي الصّحاح قال يز أزخ أخروتف لهذا الكنق» اموق أن غلقض» والاقه الفذه بالدكع وشو العلم بالتدي > تمفتفى 


ل ل صهٌ لِيَحْصُل به مَعْنَاهُ وَهُوَ الْعِلمُ إلا أنه كر مدا ف قف لكالل 
قَولِهِ 


جود الفخير بد عتادقًا كان أؤ كاذنا وها يقال اخ قُلَانٌ دازي وَالْحَقِيمَةُ الْعْرِْيّة عَلَى الأ وي تأئدَ هَذًَا 


ع 


52 
كَأَنْ ينول "إذأخرس بِنُدُومِ فُلَانٍ فَعَبْدِي خْد , فَأَخْب: 
ذه 2 إن الحو ي أنَّ قُلَانَا قَدِمَ » فَأَخْبَرةُ مالع مر 0 


1 0 


دو 


كد اعد لفق مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَهُ عَلّىَ الْعِنْقَ هْنَاكَ م مَوْصُوفيٍ بِصِمَة 
دَلِكَ وُجُودَ الْقُدُوِم لا مَحَالَةَ لِيَتَحَمَّقَ الْإِلْصَاقُ » وَهْنا أُشْتْرِطٌ لِحِنْثِ الْكَبَرٍ عَنْ قُدُومِهِ مُطَلَقًا 
الْحَبَرِ يَمَعُ عَنْ الصَّدْقٍ وَالْكذِبٍ باعْتبَار أَنّهُ لمَعْتَى الْقَوْلٍ بتليل أن يَصِح أنْ". (1) 


5"-"وأما حجة من لم يجوزه على الإطلاق فظاهر وقالوا الدليل عليه أن الاستثناء إخراج بعض ما دخل فى 
الجملة وغير الجنس غير داخل فى الجملة فلا يصح استثناؤه منها لأن غير الداخل لا يتخيل استخراجه كما أن غير 
الخارج لا يتخيل إدخاله ولأنه أحد ما يخص به العام فلم يصح فيما لم يدخل فى العموم كالتخصيص بغير الاستثناء 
ولأنه يقبح أن تقول جاءنى الناس اليوم إلا الكلاب أو رأيت الحمير إلا الناس ومن قال هذا من أهل اللغة كان ملغزا فى 
الخطاب عادلا عن تبيين الصواب وهذا لأن الاستثناء مع المستثنى منه يكون صحتها وارتفاع أحدهما بالآخر بنوع من 
التمانع والتدافع ونهذا يقال إن الاستثناء من المنفي إثبات ومن الإثبات نفى وإنما يتصور التمانع والتدافع والتنافى فى 
الجنس الواحد لأن اللفظ الأول يدخله والثانى يخرجه فيقع التنافى وأما في غير الجنس فلا يتصور هذا فإن اللفظ الأول 
إذا لم يتناوله بالإدخال فن١‏ يكون الثانى مخرجا ولا يقع التنافى والتمانع فثبت أن الاستثناء حقيقة لا يكون إلا من 


(1) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر 71//./9 
(؟) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر 7/8/7 


اليصدين 

وأما الذى تعلقوا به 

أما الآية الأولى فالصحيح أن إبليس كان من الملائكة ولهذا تناوله الأمر بالسجود ولو لم يكن من الملائكة لم يتناوله 
الأمر بالسجود 

وأما قوله تعالى كان من الجن الكهف ١ه‏ فقد قيل كان من قبيلة من الملائكة يسمون الجن وعلى أن جميع ما نقلوه 
هو على طريق المجاز والكلام فى الحقيقة 

وأما المذهب الثالث وهو صحة الاستثناء من طريق المعنى فهو المختار على مذهب الشافعى رحمه الله تعالى وليس فيه 
نفى ما قلناه إن الاستثناء من غير جنس المستثنى منه لا يكون حقيقة لأن هذا الذى ادعيناه راجع إلى اللفظ وهو على 
ما ذكرناه وإنما جوزنا الاستثناء حين جوزناه من طريق المعنى وسبب جوازه اتفاق معنى الجنسين من وجه فيصير الاستثناء 
له إلى المعنى المتجانس لأن اللفظ مختلف 

ولهذا قال الشافعى لو قال لف ران على ألف درهم إلا دينارا أو ماثة دينار إلا ثوبا 

تا )0 


>-"وفى الخبر عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى وقال عليه السلام من سن سنة وأما دليلنا فنقول 
قول الصحابى فى الأمر والنهى أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مطلقا يرجع إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - لأن الأصل 
أنه الآمر فى الشرائع خصوصا إذا كان الصحابى قال هذا القول للنبى - صلى الله عليه وسلم - وعلى هذا قول أنس 
رضى الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ولهذا لو قال الصحابى رخص ننا أن نفعل كذا ينصرف إلى النبى 
- صلى الله عليه وسلم - بالاتفاق فكذلك قول الصحابى من السنة كذا فمطلق السنة منصرف إلى النبى - صلى الله 
عليه وسلم - ولهذا يقال كتابا الله تعالى وسنة النبى - صلى الله عليه وسلم - وإذا قيل الكتاب والسنة وإنما يفهم من 
السنة سنة النبى - صلى الله عليه وسلم - ولأن السنة هى الطريقة المتبعة لأهل الدين والطريقة المتبعة لأهل الدين هى 
المشروعة فى الدين والمش روع فى الدين إنما يكون من الله تعالى أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - فأما من غير الله 
ورسوله فلا يدل عليه أن من التزم طاعته وبين فإذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فإنه يفهم منه من يلتزم طاعته ولا 
يتعدى أمره ألا ترى أن الرجل من أولياء السلطان إذا قال فى دار السلطان أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فهم منه أن السلطان 
أمر ونهى عما ذكروه وأيضا فإن غرض الصحابى من هذا القول أن يعلمنا الشرع أو يفيدنا الحكم صحب كمال ذلك 
عمن يصدر الشرع منه دون الأثمة والولاة لأن أمرهم غير مؤثر فى الشرع وهذا راجع إلى الدليل الذى قدمناه فيكون تقريرا 
له وأما قول على رضى الله عنه فالمراد بالسنة سنة النبى - صلى الله عليه وسلم - لأن الزيادة على الأربعين مفعولة عندنا 
تعزيرا والتعزير من سنة النبى - صلى الله عليه وسلم - 


١85/١ قواطع الأدلة فى الأصول / للسمعانى‎ )١( 


قواطع الأدلة في الأصول ج:١‏ ص:8*". )١(‏ 


7-"والأولى فى الشرع أن يكون بمعنى الإزالة وحده لأنه خطاب دال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب 
المتقدم على وجه لولاه لكان لازما مع تراخيه عنه ولا يلزم على هذا ما سقط عن الإنسان بالموت حيث لا يكون ذلك 
لأنا قلنا خطاب دال وذلك ليس بخطاب ولا يلزم ما وقع مما كانوا عليه من شرب الخمر وغيره لأن ذلك ليس بنسخ 
من حيث إن ما كانوا عليه لم يثبت بخطاب ولا يلزم ما أسقط بكلام متصل كالاستثناء والغاية مثل قوله تعالى ثم أتموا 
الصيام إلى الليل البقرة ١.7‏ حيث لا يكون نسخا لأنه غير متراخى عنه وقيل إن اللفظ الدال على انتهاء الحكم الشرعى 
مع التأخر عن مورده وهذا جد حسن وهو أوجه من الأول 
واعلم أنه لا يجوز أن يقتصر على قول من قال إنه بيان انقضاء زمان العبادة لأنه يدخل الموت على هذا فإنه ينتفى زمان 
العبادة به ولا يكون نسخا ويقال إنه رفع الحكم 


المأمور به بالنهى عنه ويقال إزالة الحكم بعد استقراره والأولى ما سبق 
واعلم أن التناسخ يقع على أشياء فالناصب للدلالة الناسخة يوصف بأنه ناسخ فالله تعالى ناسخ لأنه ينصب الدلالة 


الناسخة ولهذا يقال إن الله تعالى نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة ويوصف الحكم بأنه ناسخ فيقال 
وجوب صوم شهر رمضان ناسخ صوم عاشوراء ويوصف المعتقد لنسخ الحكم بأنه ناسخ فيقال فلان ينسخ الكتاب 
بالسنة أى يعتقد ذلك ويوصف الطريق بأنه ناسخ فيقال القرآن ناسخ للسنة وخبر كذا ناسخ لخبر كذا فى الحد الذى 
ذكرناه فى الطريق الناسخ وقد اشتمل الحد الذى ذكرناه على شرائط النسخ وتفصيل ذلك وهو أنه لا بد أن يكون 
الحكمان أعنى الناسخ والمنسوخ شرعيين لأن العجز يزيل التعبد الشرعى ولا يقال إن الناسخ من شرائطه أيضا أن يكون 
الناسخ منفصلا عن المنسوخ لأنه إذا كان متصلا به فإما أن يسمى استثناء أو يسمى غاية ولا يسمى نسخا بحال". (") 


-"قال ثم العلم الأول ما يقع للقلب يكون رؤية بالقلب فإذا دامت الرؤية وزال الاضطراب صار العلم معرفة 
كالغريب إذا دخل بلدة وصحب أهلها تثبت بينهم المعرفة وإن كان قد ثبت العلم باول رؤية ولهذا يقال للبهائم عرفت 
كذا ولا يقال علمت كذا لأنها لا تعرف شيئا إلا بالعيان الذى يزيل كل اضطراب والعلم ما يكون بنظر القلب والاستدلال 
الذى هو دون العيان حتى إذا زال الاضطراب بدوام الصحبة قبل المعرفة وضد المعرفة نكرة وضد العلم الجهل ويقال 
علمت فلانا ولكنه ليس من معارفى إذا لم يكن بينهما صحبة فعلمنا أن المعرفة فوق العلم بزيادة صفة 


8920/١ قواطع الأدلة فى الأصول / للسمعانى‎ )١( 
4757/١ (؟) قواطع الأدلة فى الأصول / للسمعانى‎ 


قواطع الأدلة في الأصول ج:؟ ص:١01٠4؛‏ 

للصحبة للقلب لا زيادة درجة الثبوت فإنهما سببان فى اليقين ثم العلم بعدما يصير معرفة يتنوع إلى ضربين علم الظاهر 
دون المعنى والباطن الذى فيه الحكمة وعند تأيد القلب به يصير معقولا له ويجرى مجرى الطبيعة فمتى نظر بدلالة 
عقلية وقف على الباطن وتأيد القلب به بعد ما اطمأنت إليه فقهاء والفقه على ضربين ضرب علم أصيب باستنباط 
المعنى وضد الفقيه صاحب الظاهر وهو الذى يعمل بظاهر النصوص من غير تأمل فى معانيها ولا يرى القياس حجة ولو 
كان العلم والفقه سواء لكان ضد الفقيه هو الجاهل لا عالم يعلم نوعا من العلم فإلى هذا تناهى حد العلم فيرى القلب 
أول ما يرى بغالب أنه من غير يقين فيميل إليه ثم تزول الشبهة فيصير علما حقيقة ثم ينزل علمه فيصير معرفة ثم ينظر فى 
معناه وحكمته فيقف عليها فيصير فقها وقد فسر عبد الله بن عباس الحكمة بالفقه فى جميع القرآن ولهذا نص بهذا 
الاسم العلماء الذين يرون القياس حجة لأن القياس لا يكون إلا بالوقوف على المعانى الباطنة غير أن الله تعالى يوصف 


بالعلم ولا يوضصف بالمعرفة والفقدال (1) 


-"قواعد الفقه ج:١‏ ص:١47‏ 
الصلاة الرباعية من الفرض في السفر وقصر الشعر في الحج مر في التقصير 
القصرى بالضم وبالكسر السنابل الغليظة وما يبقى في المنخل بعد الانتخال وقيل ما يخرج من ألقت بعد الدياسة 
قصر الثياب هو أن يجمعها القصار فيغسلها وحرفته القصارة بالكسر 
قصر العام عند الأصوليين عبارة عن قصره على بعض ما يتناوله أما بمستقبل أو غير مستقل 
القصور العجز 
القصيل الزرع يقصل أي يجز أخضر لعلف الدواب 
القضاء والقدر القضاء لغة الحكم وفي الاصطلاح عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلي مجمعة ومجملة 
على سبيل الإبداع والقدر عبارة عن وجودها الخارجي مفصلة واحدا بعد واحد قال السيد القضاء عبارة عن الحكم الكلي 
الإلهي في أعيان الموجودات على ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد 
القضاء عند الأصوليين هو تسليم مثل الواجب بالسبب قال في المصباح القضاء في العبادة أن تفعل خارج وقتها 
المحدود وفي الدر المختار هو بالمد والقصر لغة 


قواعد الفقه ج:١‏ ص:١47‏ 


7/5 قواطع الأدلة فى الأصول / للسمعانى‎ )١( 


وحاكم وطريق 

قضاء الدين أدائه وتقاضيه طلب قضاءه واقتضاءه قبضه 
القضاء على الغير إلزام أمر لم يكن لازما قبله 

القضاء في الخصومة هو إظهار ما هو ثابت 


القضاء يشبه الأداء هو الذي لا يكون إلا بمثل معقول بحكم الاستقراء كقضاء الصوم والصلاة 
قضايا قياساتها معها هي ما يحكم العقل فيه بواسطة لا تغيب عن الذهن عند تصور الطرفين 


القطر بالضم هو الخط المستقيم المنصف للدائرة 
القعدة لغة مقدار ما أخذه القاعد من المكان واصطلاحا هي القعدة في الصلاة لأجل التشهد والقعود مصدر قعد إذا 


كد نان ولدو نب بك بحاض َلآ يت ول ال جوا وقال بس الاك 


ولأ يقال تعن المللك" 007 


8-"المعرفة ما وضع ليدل على شيء بعينه والنكرة بخلافه وأيضا المعرفة أدراك الشيء على ما هو عليه وهي 
مسبوقة بالجهل أو النسيان بعد العلم بخلاف العلم ولذلك يوصف الحق تعالى بالعالم لا بالعارف وفي الكليات والعلم 
يقال لإدراك الكلي أو المركب والمعرفة تقال لإدراك الجزئي أو البسيط ولهذا يقال عرفت الله دون علمته وفي نفحات 


قواعد الفقه ج:١‏ ص: 455 

المعروف كل ما يحسن في الشرع وخلافه المنكر 

لمعز بسكون العين وبفتحه نوع من الغنم خلاف الضأن وهي ذوات الشعور والأذناب القصار وهو اسم جنس 

لمعسر خلاف الموسر وسيأتي 

لمعصوم من له العصمة من الذنوب والمعصومون هم الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام 

لمعصية مخالفة الأمر قصدا 

المعضوب الشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة ولا يقدر على الإستمساك والثبوت عليها وفي المغرب رجل معضوب 
أي زمن لا حراك به 

المعلق ما علق وربط بشيء والمعلق من الطلاق ما أضيف وقوعه إلى شرط 

المعلل هو الذي ينصب نفسه لإثبات الحكم بالدليل 


المنعن عنا يقنضيد من اللفظ واللفظ ما يتلفظ يه 


١ قواعد الفقه . للبركتى ص/3‎ )١( 


المعونة أمر خارق يظهر من قبل العوام تخليصا لهم من المحن والبلايا قاله السيد وراجع الكرامة وأيضا صاحب المعونة 
هو والى الجنايات 
المعوذتان سورتي الفلق والناس من القرآن والمعوذات سور الفلق والناس والإخلاص تغليبا أو المعوذتان وسائر العوذ 


قواعد الفقه ج:١‏ ص:455 

المعيار عند الأصوليين هو الظرف المساوي للمظروف كالوقت للصوم 

معيشة الإنسان التي تعيش بها من المطعم والمشرب والعيش الحياة المختصة بالحيوان والمعيشة الضئك عذاب القبر 
المغالطة قول مؤلف من قضايا شبيهة بالقطعية أو بالظنية أو بالمشهورة". )١(‏ 


٠-"وفي‏ الكتاب العزيز: ؟ ؟ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( [الكهف:5]. قال الزجاج: "سنة 
الأولين أنهم عاينوا العذاب"» وسننتها سنا واستننتها: سِرْتُّهاء وسننت لكم سنة فاتبعوهاء وفي الحديث: (مَنْ سَنّ سن 
حسنةٌ فله أجرها وأجر من عمل بهاء ومن سن سنة سيئة..)(١)»‏ يريد مَنْ عَمِلّها ليُقتدى به فيهاء وكل من بدأ أمراً عمل 
به قومٌ بعده قيل هو الذي سَنَّه. 
وقد تكرر ذكر السنة وما تصرف منها والأصل فيها الطريقة والسيرة. وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبئٌّ 
- صلى الله عليه وسلم - ونهى عنه وندب إليه قرلا وفعااً. ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتاب والسنة؛ أي: القرآن 


والحديث(؟). أ.ه. 

وقد وردت في القرآن الكريم في مواضع متعددة بمعنى العادة المستمرة والطريقة المتبعة فقال تعالى:( ( ( ( ( ( ( 

[آل عمران:7١١].‏ وقال عز وجل:( ؟ ( ( ( ( ( (( ([الإسراء:70]. وقال تعالى:( ؟ ( ( ( ( ( (( ( ( ( (((( 
[الفتح:7؟]. 


تعريف السنة في الشرع 


)١(‏ وروى الإمام مسلم عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (من سن في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شئ؛ ومن سن في الإسلام سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) صحيح مسلم ج١‏ ص5 ,٠١‏ 
وأخرجه الترمذي بلفظ: (من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئاً ومن 
سن مسنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئاً) الترمذي ج؛ ص44 »١‏ وقال: 


حديث حسن وأخرجه الإمام أحمد بنحوه في مسنده ج١‏ ص95 ١‏ (الفتح الرباني) وأخرجه الدارمي ج١‏ ص7١٠.‏ 


5١7 قواعد الفقه . لليركتى ص/‎ )١( 


0( لسان العرب ج7١‏ صه 7 ” طْ بيروت.". 00 


)بد "أن ينكد لخو 00 ا يُدْرِكُ كَيْفِيةَ الْعْبُورٍ » فَكَذًَا فِيمَا نَحْنُّ فِيهِ لِمَا تَبَتَ بَالدلائلٍ الْقَاطِعَةِ ‏ جوًا 


الدؤيّة وَصِفَةُ الْوَجْد وَالْيَدِ لله سْبَْحَائَهُ لا يَجُورُ ِنْكَارُهَا بِالْعَجْرْ عَنْ دَركِ أَوْصَّافِهَا وَالْجَهْلٍ بطريقٍ تُبُوتِهَا » فَإنّهُمَْدُوا ول 
يَجُورُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ رَدُوَا أصْلَ و َه وَالْوَجْهِ وَاليَدٍ لِجَهْلِهِمْ بالصّمَاتٍ اللَّامُ في الصّمَاتٍ بَدَلُ الْمُضَاففٍ إِلَْهِ أي بِكَبْفِيَاتِها 


وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ مَعْتَاهُ رَدُوا الْأصُولَ أَيْ الصِّمَاتٍ جَمْعٌ بِأنْ قَالُوا ليس لَهُ صِمَةُ الْعِلم والْقُدْرة وَالْحَيَاةِ وَغَيْهَا لِجَهْلِهمْ 
ا ا 0 0 
لَكَانَتْ غَيْرَ الدّاتِ لا مَحَالَةَ ؛ لِأَنَّ الصّمَةَ إِذًا لَمْ تَكّنْ هِي الذَّاثْ فَهِىَ ع 0 
غَيْرَ عَمْرٍ ولا فخالة وَالْقَوْلُ يإثبات الأشياءٍ لماي في الال فتاق اليد وت هذا شك لذ نُفُسَهُمْ أفل التَوْحِيدٍ وَل 
يفتقرا اكه أسللرا #تحيدقة بيه » وَيذل غلى هذا الفقد َوْلُهُ قَصَارُوا مُعَطْلَةَ أي وَقَةَ مُعَطْلَ أي فَِلَةَ بِخُلُوَ الذَّاتِ 


1 


عَنْ الصِّمَاتٍ , وَلتَعْطِيلُ في الْأَصْلٍ نَْعٌ الْحْلِيَ من امْرأٍ مود مِنْ عُطِلَت الْمَزأة: # عَطَلّا إِذا خَلَا حِيدُهًا مِنْ الْقَلَائِدٍ إل 


أله يدتفماة فى اذاي عو الطيقات ؛ لأثها + -:': آَم كن أي حبتن ني جى مق ؛ يان نر 


هاه ويكوا أن يكوة عأخرذا برخ الفطلة أعا خطلوا المصتوصة وتركوها راذا عل اقاتوا اللطلة قا بال (1) 


١-"يموجبه‏ ولا يَحْتَِ الْبَيَانَ قَؤله تَعَالَى » 9 وَالْمُطَلَّمَاتُ 4 اليه . 
وَقَولُ كُلنَا تَخ جُئْلَةٌ مُسْتَأَئمَةٌ لا مَحَءَ لَّهَا من الْإِعْرَابٍ قَوْله تَعَالَى «إ وَالْمُطَلّمَاتُ يَتَرَئَصْنَ 4 , حَبَرٌ في مَعْنَى الْأمْر أَيْ 
0 الْمُطَلَّفَاتُ الْمَدْخُولُ بِهنّ مِنْ ذَوَاتٍ الْأَقْرَاءِ » ( ثَلَانَةَ قُرُوءٍ 4 أن مُضِي تَلَانّة قُُوءٍ عَلَى أَنّهَا مَفْعُولٌ به كُمّولِك 
المختك يَتَرَيّصٌ الْعَلَاءَ , أو مُدَّةَ ثَلانّة قُرُوءٍ عَلَى أَنّهَا ظَيِفٌ » وَالْمُرَادُ بِالْقُروءِ الْحِيَضُ عِنْدَنَا » وَهُوَ مَذْهَبْ الْخْلَمَاءِ 
ل َأَبِي الددّاء رَضِي الله عَنَهُمْ وَعِنَدَ الشّافِعِيَ الْمُرَادُ بها الْأَطْهَارٌ » وَهُوَ مَذْهَبُ يد بْنِ تايرك تِ وع5 َي اللّه 4 بْنِ عْمَرَ 
وَعَائْشَة رَضِيّ اللّهُ عَنْهمْ واللقط يكيلا ِالِاثَمَاقٍ لشن في الببيج لنذا الله الْأَطْهَارٍ انْعَقَصّ الْعَدَدُ 
تَلامّة ؛ لِأَنَهُ لامر ؛ وَإِنْ كان في أَوَلِه يُنْعَمَصْ ذَلِكَ الطَّمْدُ في حَقّ الْعِدِّ لا مَكالة إذْ اْمَُادُ مِنْ الطّهْرِ 
اوضر لطزدي الْمْتَحَْ بَيْنَ دَّمَئْ دك بالاثقاق لا شم الطهر إِذْ : لؤكان كُذلِك لَانْقضَثْ لبد ا 3 
كك وَلَّمَا انْمَضَْتْ تقضث عِدَةُ المشتحاضة أ هو مخهوب مِن الْمِدة عِنْدَ من حمل لقو عَلَى الْأَطْهارٍ كبصيد 000 اعد 
وَبَعْضَ قُرْءٍ وَالَلانَةُ اسْمٌ خ امن لِعَدَدٍ مَعْلُوم لا يَحْتَمِلٌ غَيْرَةُ سَوَاءْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ أ رم أيه العو اين َُ 
ولا اله مَعَ أن إطْلاقَ اسم الْكُلَ عَلَى الْبَعْضٍ وَبِالْعَكْسٍ جَائْرٌ وَدَلِكَ ؛ لِأَنَّ أَسْمَاءً 


)١(‏ كتابة السنة النبوية في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة ص/ 
(؟) كشف الأسرار ١50/١‏ 


اه 


عن ع سن 


ف نِصْفُ ثَمَانِيَةِ مِنْ غَيْرٍ انْصِرَافٍ للَعلمّة و والبَأَنِيثِ وَالتَقْاهُ لا يَجْر: ِي في الإغلام". )00 


١7-"'وَالْمِلُكُ‏ صِمَةٌ الْمَاِكِ ؛ لِأَنَهُ عِبَارَة عَنْ الْقُدْرَةِ » وَهُوَ مِنْ أَوْصافٍ الْقَادِرٍ للا مِنْ أَوْصافٍ الْمَالٍ فَجَارَ أَنْ لا 
يَسْقُطَ الْمِلْكُ فَأَمَا الْعِصْمَةٌ » وَهِئَ الِاخْيرَامُ فَوَصّةْ الْمَحَكَ فَعَذْو جتاية على القيغزه كاز أن ونئط كتااقى الختر (ز 
إِنْ قبل ) الْعِصْمَةُ صِمَةٌ لِلْعَاصِمٍ لا لِلْمَالٍ كَالْملْكِ صِفَةٌ مَعْصُوةٌ ولا يُقَالُ مَالُ عَاصِمٌ كَمَا يُقَالُ 
َال لوك لا مَالِك » فَأنَى يتفي هذا الْمَرْقُ ( قُلَْا ) تَقْريرهُ يَحْنَاجُ إِلَى زيَادةٍ كُشْفٍ ء وَهْوَ أَنَّ الِْغل الْمتَعَدِّي كاضرب 
مكلا لَه تعلق بِالْمَاعِلٍ ‏ وَمُوَ تَعَلَقُ الكأَئير وتلق بالْمُغول , وَهُوَ تردق اث ؛ وَلِهَذَا يُوْصَفُ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِذَلِكَ 
الْفعْلٍ مَيِمَالُ رَيْدّ الضَارِب وَعَمْرُو الْمَضْرُوب . فَإِذَا وْصِفَ به الْمَاعِلْ فَمَعَْاهُ أن الْفِعْلَ الْمُوَيَرَ قَامَ به » وَإِذَا وْصِفَ به 
الْممْعُولُ مَمَعتاة أنَّالتََثْر يدَِكَ الْفِعْل قَامَ يه والْمَصْدَرُ الَّذِي دَلَّ عليه كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَه مُنَاسِبٌ لَهُ لا مَحَالَةَ فَمَصِدَرُ 
ع ضَرْبٌ بِمَعْنّى التأَثير “لقعي 3 التطثزو. عيرة يفنت التَأثْر 2 نه قد تكرن العلدتة 1 بلفايل مِنْ غَيْرِ 


َظَر إِلَى جَانِبِ ب الْمَفْعُولٍ كُمَا في قَوْلِكِ فَُانْ بُعْطِي وَيَمْنَعْ أَيْ سَجِيَتةُ 4 الِعْطَاءٌ وَالْمَنْعُ وَقَدْ يَكُونُ الْمَهْ لافار داق بالمشخول 
دُونَ ل 


46 


َه الْمَقْصُودُ مِنْ ش؛. سَْع الْعِصْمَةٍ التَلُّ الْمَفْعُولٍ » وَهُوَ الْمَالُ لا بِالْمَاعِلٍ ؛ ؛ لد المضعة عع الحئظ #المتطوة هئة سروه 
الْمَالٍ مَحْقُوظًَا لا ايَصَافُ القاعل يو + غإنا كاذ كلك يذ طتوونة والمققتوة يق الملق عكيفة علو قعاقة بالقاعل 
وَايِصَافُةُ به من غَيْرٍ نر إِلَى جانِب المفغولٍ ؛". (") 


7 7 و 
هم 


-"رَيْدَا بكذًا قَبَصُ مَيَصلْحْ أن يكون إل ثيِمَارٌ لازِمًا لَّهُ » وَأَمّا قَْلَهُ الانيِمَارُ لَبّس بلازم حَقِيقت لَهُ لِتَحََّق الْأَمْر بِدُونه 
ا م 
وَهْوَ أَنَّ الانْتِمَارَ لازم الْأَمْرٍ فِي الْأَصْلٍ لِمَا دَكَرنَا أن الْمَقْصُودَ مِنْهُ حُصُول 0 أن القرطن مخ الكشر خصو 


3 
وَل عر كن نئل كه فلكسر فكم لا يتح ذكمر يثرن لانكسار كيك يني أ 


3 ل 
ا 


لا يَتَحَفَو يتَحَمّقَ الْأَمرُ بِدُونٍ الِانِْمَارٍ بِالنّطرِ إِلَى الْأَصْلٍ ! إلا أن لانْيِمَارَ لَوْ جُعِلَ لازم الْأَمْرٍ كُمَا هُوَ مُق 7 انتوق الأمل معن ينبت 

الِانْتِمَارُ بِنَفْسِ الْأَمْر لسرؤقط الخليياة من لتر صلا وَصَّارَ مُلْحَمًّا بِالْجَمَادَاتِ وَفِيهِ نُرُوعٌ إِلَى مَذّهَبِ الْجَبْرِ مَلِدَلِكَ 
لشّرْعٌ لحكم الْوُجُودِ » ْ عَنْهُ إلى الْوْجُوب لِكَوْنِهِ مُفْضِيًا إلى الْوُجُودٍ نَظَرا إلى الْعَقْلٍ وَالدَّائَةِ قَصَّارَ 

ا لَازمًا لِلْذَمْرٍ بَعْدَمَا ‏ ا 

1 د 05020700 نُنةٍ أخرى كاجتمع مهنا 

مَا يُوجِبُ الْوْجُودَ عَقِيب الْأَمْرِ وَمَا يُوحبْ لاحي 7 اعْتْيَارَ جَانِبٍ الْأَمْرِ يُوجبُ الْوْجُودَ عَقِيبَهُ وَاعْتِبَارُ كَوْنٍ عار 


000 ث إِلَى جين !| إِيجَادِهِ فَا عُتَبرئا الْمََْيَيْنِ كار تنه لوكين اليج ود 


5١/١ كشف الأسرار‎ )١( 
55/١ كشف الأسرار‎ )١( 


الْؤَجُوب حَلَفًا عَنْ الْوُجُودٍ وَقُلنَا يتراخي حَمِيفَة الْوُجُودٍ إِلَى اخْتيَاره وَقَالَ أَبُو الْمّسْرٍ : الِانْتِمَارٌ مِنْ 0 -- أ 
ا مكم الكسر إلا أن خصولة بِفِعْلٍ مُخْتَارٍ فَيَقْمَضِي ووب الْفِغْلٍ حََّى يَخْصُل الِالْتِمَارٌ ؛ 


00 
+"( ناك لمعإ جه الخطومن ) ام أذ احميمن لخ تنبز بن الحداو لك 
ثُلان بِكَذَا وَفِي امْطِلاح هدًا الْعِلْم احْتَلَمَت عِبَارَاتُ الْأُصُولِيِينَ فيه فَقِيل تَخْصِيص الْعْمُومِ بَيَانُ مَا لَمْ يَرِدْ ِاللّفْظِ الْعَامَّ 

وَقِيلَ هُوَ إِخْرَاج ما تَنَاولَهُ الْخِطَّابُ عَنْهُ . 
وَقِيلَ هُوَ تَعْرِيفُ أنَ الْمُرَادَ بِاللّفْظٍ الْمَوْضُوع للَعْمُومِ إِنَمَا هُوَ الْخُصُوصْ وَقِيِلَ هُوَ قَضْرٌ العَامَّ عَلَى بَعْضٍ مُسَمّيَاتِهِ » وَفِي 
م هَذْو الْعَِارَاتٍ كلام وَالْحَدّ المكجيخ عَلَى مَذْعَيًا أَنْ يُقَالَ هُوَ قَصِرْ الْعَامَ عَلَى بَغْض أَدْرَادِ بدليل مسقل مفئرنٍ 
وَاحْتَرَرْنَا ِمَوْلِنَا مُسْمَقِنَ عَنْ الصِّفَةٍ وَالٍ ا سْبئْنَاءِ وَنَحْوِهِمَا إِذْ لا بْدّ عِنْدَنَا لسَخْصِيصٍ مِن مَعْنَى الْمُعَارَضَةٍ وَلَيْسَ في الصَّفَةٍ 
وَلّا في الإسْيَْنَاءٍ لِأَنّهُ لَِيَانِ أَنَهُ كّ ذخ تخت الصَّدْر وَلِهَذَا يَجْرِي الِاسْيَنْئَاءُ حَقِيفَة 4 في الْعَامَ وَالُخَاصٌ َلّا يَجْرِي 
لقي حَتِيقَةَ إلا في الْعَامٌّ » وَلِهَذَا لا يَتعَيّدُ مُوحِبْ الْعَامّ بِاسْيَئْنَاءٍ مَعْلُومِ بِالاثّمَاقٍ وَيَتَعَيّدُ بِاسْيِيْاءٍ ل بلا خلافي 
وَبمَوْلِنَا فتن عَنْ النّاِخ فَإِنَّهُ دا َرَاحَى كلل اكيس كراكفا ا تشغيطا لاي سَتَقَِفُ حَقِيمَة الْكُلّ بَعْدُ 
إن شَاءَ اللّهُ تَعَالَى /407 مم التَخْصِيصُ ‏ يَجُورُ فِي جمْع ألْقَاظٍ الْعْمُوم 0000 ذهب شُدُودٌ لا يُؤْيَهُ 
هم إلى امْتِنَاعِهِ فِي الْحَبّرِ كَامْتِنَاعَ النَسْخ فِيه ولِأَنّهُ يُوهِمُ الْكَذِب وَهَذًا ضَعِيفٌ لِأَنَّ اللَفْظَ لما اخْتَمّل فِي نَفْسِهِ النَخْصِيصَ 
كَانَ قِيَامُ الدلالة عَلَيْهِ رَافِعَا لِلوَهُم وَالنَخْصِيصُ ليس مِنْ اللخ في شَيْءٍ كيف وَقَدُ وَقَعَ التخصِيصٌُ في الكَبّرٍ فِي كِتَابٍ 
الله تعَالَى كُمَا وَقَعَ في الْأَمْرِ وَالنَمْي قَالَ اللّهُ تَعَالَى ل مَا تَدّرُ مِن". (5) 


77-"وَعَنْ الْخَامِسٍ بأَنًا لا تُسَلِمُ أَنَّ تاي الْجُوع مُرِيحٌ بَل الْمُبِيحُ حَوْفُْ التَلَفٍ وَكَيْف يَكُونَ الْجُوعٌ مُرِيحًا 
لور راد مدي ا كد لخر أذ عرك الاي شَرْطُة تَتَاهِي الجوع وَلَكِنْ بتغضن الل ل عر به أصْلًا 
فَبَعْضُ الشّرْطٍ مَعَ عَدَم الْعِلّة أَوْلَى أَنْ لا يَكُونَ لَهُ عِبْرةٌ وا لله أعْلَمُ . 
كذ فى طَِكة الشّيخ أبِي الْمُعِين وَعَيْرهَا فَوْلُهُ ( وَمِنْ ذَلِكَ ) أَيْ وَمِنْ النَّابتِ بِالدََّالَة أنَّ النَصّ وَرَدَ في كَذَا يَعْنِي ما رَوَى 


5 


3 


َو هُرِيْرَةَ رض الله عَنْهُ أن <( رَجْلا سَأَلٌ رَسْولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُ : إِنّي أكلت وَسَرِيْت في نَهَارِ رَمَضًا 
نداسِيًا ونا صَائِمٌ » فَقَالٌ : إن اللّهَ أَطْعَمَك وَسَفَاك فَبَمَ عَلَى صوْمِك # . 


000 


ع عو نه وَهِي الْعَفْلَهُ عَنْ الشََيْءِ بَعْدَمَاكَانَ حَاضْرًا فِي الذَّهْنِ » وَصُورَةُ كُلّ شَئْ 


مَعْنَاهُ وَهُوَ أَنّهُ أي النَاسِيَ مَذْفُوعٌ إِلَيْهِ خِلْقَةَ أَيْ وَاقِعْ فيه من غَيْرٍ احْتيَارٍ . 


8.08/١ كشف الأسرار‎ )١( 
8717/9 كشف الأسرار‎ )١١( 


وَلَمْ يَذَكُرْ شَمْسن الْأَئِمَةِ لَفْظَ الصُورة . 
>> .2 “وس )4 رهك ا رهز س )مع 
فَقَال : الِنِسيّان مَعْنَى مَعْلومٌ لَعَةَ وَهُوَ 
ا بك 3 اس 1 ااه عه 7 ا "” . 

فَكَانَ ذَلِكَ أي عَدَرُ النْسْيَاتٍ » فَأضِيف أي الفِعْل وَهُوَ الأكل والشّرةب يسبب هذا العُدْرٍ إلى صَّاحِبٍ الحَقٌّ قَصَارَ 


و 
ا 


إن 2 5 5 2 _- 2 < 0 
َه مَحمُول عليه طبعا علَى وَجْهٍ لا صُنْع لَه فيه ولا لأَحَدٍ من الْعَادٍ . 


هدًا مَعْتى البِسَْانِ عه وَهوَ كه مَطْبُوعًا عَلَيْهِ َعْنِيكوْنَ النّاسِي مَطْبُوعًا عَلَى الّسْيَانٍ فْهمْ عه مِنْ التَسْيَانٍ » وَِنْ لَمْ يَكْنْ 
مَوْصُوعًا لَه كالإيداءِ مِن التَأَفِيفٍ إِذْ لا حَاجَة في فَهْمِهِ إلى اجْتهَادٍ وَاسْيَنَْاطٍ بَل يعرف كل أَحَدٍ فَعَوِلنَا هَذَا الْمغْتَى وَهُوَ 


كو ر 498 يع )هر ]هس . 7 ١‏ 
لَه مَذْفُوعٌ إلَبْهِ طَبعًا في". )١(‏ 


/ا/ا-"'ص ...-1١75-‏ أقرب وأن يعتبر به غيره وأن يحدث له ما يذوقه من الألم توبة نصوحا وأن يذكره ذلك 
بعقوبة الآخرة إلى غير ذلك من الحكم والمصالح. 
الحكمة في قطع السارق: 
ثم إن في حد السرقة معنى آخر وهو أن السرقة إنما تقع من فاعلها سراكما يقتضيه اسمها ولهذا يقولون: "فلان ينظر 
إلى فلان مسارقة" إذا كان ينظر إليه نظرا خفيا لا يريد أن يفطن له والعازم على السرقة مختف كاتم خائف أن يشعر 
بمكانه فيؤخذ به ثم هو مستعد للهرب والخلاص بنفسه إذا أخذ الشيء واليدان للإنسان كالجناحين للطائر في إعانته 
على الطيران ولهذا يقال: "وصلت جناح فلان" إذا رأيته يسير منفردا فانضممت إليه لتصحبه فعوقب السارق بقطع اليد 


قصا لجناحه وتسهيلا لأخذه إن عاود السرقة فإذا فعل به هذا في أول مرة بقَي مقصوص أحد الجناحين ضعيفا في العدو 
ثم يقطع في الثانية رجله فيزداد ضعفا في عدوه فلا يكاد يفوت الطالب ثم تقطع يده الأخرى في الثالثة ورجله الأخرى 
في الرابعة فييبقى لحما على وضم فيستريح ويريح. 

الحكمة فى حد الزنا: 

وأما الزاني فإنه يزني بجميع بدنه والتلذذ بقضاء شهوته يعم البدن والغالب من فعله وقوعه برضا المزني بها فهو غير خائف 
ما يخافه السارق من الطلب فعوقب بما يعم بدنه من الجلد مرة والقتل بالحجارة مرة ولما كان الزنا من أمهات الجرائم 
وكبار المعاصى لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصر على إحياء الدين وفى هذا هلاك الحرث 
والنسل فشاكل في معانيه أو في أكثرها القتل الذي فيه هلاك ذلك فزجر عنه بالقصاص ليرتدع عن مثل فعله من يهم به 
فيعود ذلك بعمارة الدنيا وصلاح العالم الموصل إلى إقامة العبادات الموصلة إلى نعيم الآخرة. 

ثم إن للزاني حالتين إحداهما: أن يكون محصنا قد تزوج فعلم ما يقع به من العفاف عن الفروج المحرمة واستغنى به 
عنها وأحرز نفسه عن التعرض لعرا" ب 00 


495/8 كشف الأسرار‎ )١( 


(؟) موسوعة أصول الفقه (1) مؤلفا موافقا للمطبوع ١41/4‏ 


4-"ص ..-١70-‏ . فرائضه بالحيل كقوله: "لعن الله المحلل والمحلل له؛ لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 
فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنهاء لعن الله الراشي والمرتشيء لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده" ومعلوم ان الكاتب 
والشاهد انما يكتب ويشهد على الربا المحتال عليه ليتمكن من الكتابة والشهادة بخلاف ربا المجاهرة الظاهر ولعن في 
الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها ومعلوم انه انما عصر عنبا ولعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وقرن بينهما 
وبين أكل الربا وموكله والمحلل والمحلل له في حديث ابن مسعود وذلك للقدر المشترك بين هؤلاء الاصناف وهو 
التدليس والتلبيس فإن هذه تظهر من الخلقة ما ليس فيها والمحلل يظهر من الرغبة ما ليس عنده وأكل الربا يستحله 
بالدليس والمخادعة فيظهر من عقد التبايع ما ليس له حقيقة فهذا يستحل الربا بالبيع وذلك يستحل الزنا باسم النكاح 
فهذا يفسد الأموال وذاك يفسد ا لأنساب وابن مسعود هو راوي هذا الحديث وهو راوي حديث ما ظهر الزنا والربا في 
قوم إلا أحلوا بأنفسهم العقاب والله تعالى مسخ الذين استحلوا محارمه بالحيل قردة وخنازير جزاء من جنس عملهم فإنهم 
لما مسخوا شرعه وغيروه عن وجهه مسخ وجوههم وغيرها عن خلقتها والله تعالى ذم اهل الخداع والمكر ومن يقول 
بلسانه ما ليس في قلبه وأخبر ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وأخبر عنهم بمخالفة ظواهرهم لبواطنهم وسرائرهم 
لعلانيتهم واقوالهم لأفعالهم وهذا شأن أرباب الحيل المحرمة وهذه الأوصاف منطبقة عليهم فإن المخادعة هي الاحتيال 
والمراوغة بإظهار أمر جائز ليتوصل به إلى امر محرم يبطنه ولهذا يقال طريق خيدع اذاكان مخالفا للقصد لا يفطن له 
ويقال للسراب الخيدع لأنه يخدع من يراه ويغره وظاهره خلاف باطنه ويقال للضب خادع وفي المثل أخدع من ضب 


لمراوغعه ويقال سوق شادغة أي متلونة وأضله الاشتفاء والسثر واله". )١(‏ 


"ص -1717/7-... وقوع الحكم بدون سببه التام فإن الشرط ان كان جزءا من المقتضى فظاهر وان كان شرطا 
لاقتضائه فالمعلق على الشرط لا يوجد عند عدمه وإلا لم يكن شرطا فإنه لوكان يوجد بدونه لم يكن شرطا فلو ثبت 
الحكم قبله لثبت بدون سببه التام فإن سببه لا يتم إلا بالشرط فعاد الامر إلى سبق الاثر لمؤثره والمعلول لعلته وهذا محال 
ولهذا لما لم يكن لكم حيلة في دفعه وعلمتم لزومه فررتم إلى ما لا يجدى عليكم شيئا وهو جعل الشرط مجرد علامة 
ودليل ومعرف وهذا إخراج للشرط عن كونه شرطا وإبطال لحقيقته فإن العلامة والدليل والمعرف ليست شروطا في المدلول 
المعرف ولا يلزم من نفيها نفيه فإن الشيء يثبت بدون علامة ومعرف له والمشروط ينتفى لانتقاء شرطه وان لم يوجد 
لوجوده وكل العقلاء متفقون على الفرق بين الشرط والامارة المحضة وان حقيقة احدهما وحكمه دون حقيقة الآخر 
وحكمه وإن كان قد يقال إن العلامة شرط في العلم بالمعلم والدليل شرط في العلم بالمدلول فذاك امر وراء الشرط في 
الوجود الخارجي فهذا شئ وذلك شئ آخر وهذا حق ولهذا ينتفى العلم بالمدلول عند انتفاء دليله ولكن هل يقول أحد 
أن المدلول ينتفي لانتفاء دليله؟ 
فإن قيل: نعم قد قاله غير واحد وهو انتفاء الحكم الشرعي لانتفاء دليله 


١5٠/9 مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


قيل نعم فإن الحكم الشرعي لا يثبت بدون دليله فدليله موجب ثثبوته فإذا انتفى الموجب انتفى الموجب ولهذا يقال لا 
موجب فلا موجب أما شرط اقتضاء السبب لحكمه فلا يجوز اقتضاؤه بدون شرطه ولو تأخر الشرط عنه لكان مقتضيا 
بدون شرطه وذلك يستلزم إخراج الشرط عن حقيقته وهو محال 

وأما تقديم الحكم على احد سببيه في الصور التي ذكرتموها على إحدى الطريقتين أو تقديمه على شرط بعد وجود سببه 
على الطريقة الاخرى فالتنظير به". )١(‏ 


-"ص -559-...أو صبر فإما اذا استدان عليه بقدر نفقته الواجبة عليه فهنا لا وجه لسقوطها وان كان 
الاصحاب وغيرهم قد اطلقوا السقوط فتعليلهم يدل على ما قلناه فتأمله 
المثال الثامن والثلاثون اذا استنبط في ملكه أو ارض استأجرها عين ماء ملكه ولم يملك بيعه لمن يسوقه إلى ارضه أو 
يسقي به بهائمه بل يكون اولى به من كل احد وما فضل منه لزمه بذله لبهائم غيره وزرعه فالحيلة على جواز المعاوضة 
ان يبيعه نصف العين أو ثلثها أو يؤجره ذلك فيكون الماء بينه وبينه على حسب ذلك ويدخل الماء تبعا لملك العين أو 
منفعتها ولا تدخل هذه الحيلة تحت النهى عن بيع الماء فإنه لم يبعه وانما باع العين ودخل الماء تبعا والشيء قل يستتبع 


مالا يجوز ان يفرد وحده 


المثال التاسع والثلاثون اذا باع عبده من رجل وله غرض ان لايكون الا عنده أو عند بائعه فالحيلة في ذلك ان يشهد 


عليه انه ان باعه فهو احق به بالثمن وهذا يجوز على نص احمد وهو قول عبد الله بن مسعود ولا محذور في ذلك وقول 
المانعين انه يخالف مقتضى العقد فنعم يخالف مقتضى العقد المطلق وجميع الشروط اللازمة تخالف مقتضى العقد 
المطلق ولا تخالف مقتضى العقد المقيد بل هي مقتضاه فإن لم تسعد معه هذه الحيلة فله حيلة اخرى وهي ان يقول له 
في مدة الخيار اما ان تقول متى بعته فهو حر والا فسخت البيع فإذا قال: ذلك فمتى باعه عتق عليه بمجرد الايجاب 
قبل قبول المشتري على ظاهر المذهب فإن الذي علق عليه العتق هو الذي يملكه البائع وهو الايجاب وذلك بيع 

ولهذا يقال بععه العبد فاشتراه فكما ان الشراء هو قبول المشتري فكذلك البيع هو ايجاب 

والمشتري قال الشاعر: 

وإذا تباع كريمة أو تشترى..- فسواك بائغها وات المشتري", (1) 


ام-"ضص -ة١-.‏ م ءفرعان على اليحسن والقبح 
قال فرعان على التنزل 
الأول شكر المنعم ليس بواجب عقلا 
إذ لا تعذيب قبل الشرع لقوله تعالى: ظأوَمَا كُنًا مُعَذِينَ حَنَّى نَبِعَتَ رَسُولاً# ولأنه لو وجب لوجب إما لفائدة المشكور 


*.5/9 مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١8( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 
405/9 مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١( (؟) موسوعة أصول الفقه‎ 


وهو منزه أو للشاكر في الدنيا وأنه مشقة بلا حظ أو في الآخرة ولا استقلال للعقل لها. 

هذان فرعان على قاعدة الحسن والقبح جرت عوائد الأصحاب بذكرهما بعد إبطال مذهب المعتزلة فيها لشدة سخافة 
مذهب المعتزلة بالنسبة إليهما ولهذا يقال إنهما على التنزل أي الافتراض والتكليف في النزول عن المذهب الحق الذي 
هو الذروة إلى مذهبهم الباطل الذي هو في الحضيض الأول شكر المنعم غير واجب عقلا خلافا للمتزلة وبعض الحنفية 
وأما وجوبه شرعا فمتفق عليه والمراد بوجوب الشكر عقلا أنه يجب على المكلف تجنب المستقبحات العقلية وفعل 


المستحسنات العقلية كذا نقله بعض أصحابنا عنهم قال صفي الدين الهندي ١‏ ولا يبعد أن يراد به ما نريد به نحن في 


الشرع وهو أن الشكر يكون باعتقاد أن ما به من نعمة فمن الله وأنه المتفضل بذلك عليه فإن نعمة الخلق والحياة 
والصحة غير مستحق عليه وفاقا ويكون بالفعل وهو بامتثال أوامره واجتناب مناهيه وبالقول وهو أن يتحدث بنعمة ربه 
واحتج في الكتاب على ما ذهب إليه بوجهين. 

الأول: قوله تعالى: «ِإوَمَا كُنّا مُعَذبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولاً» ؟. 

ووجه الدلاله فيه ظاهر وتقريره أنا مفرعون على القول بالحسن والقبح والشرع على القول بأن العقل يحكم كاشف وقد 
أخبر أن التعذيب منتف قبل البعثة فدل على أن العقل اقتضى ذلك ولو وجب شكر المنعم لحصل التعذيب بتركه ولم 
يتوقف على بعثه الرسل فاضبط هذا التقرير ولا تعدل به. 

١‏ هو حمد بن عبد الرحيم بن محمد الشيخ صفي الدين الهندي الأموي كان أعلم الناس بمذهب الشيخ أبي الحسن 
الأشعري وأدراهم بأسراره.". )١(‏ 

-"ص -75-.. . بعضها أربعا في الحضر واثنتين في السفر وبعضها ثلاثا وبعضها اثنتين في الحضر والسفر 
وتقدير عملها أيضا ولهذا يجوز عند العذر الجمع المتضمن لنوع من التقديم والتأخير في الزمان كما يجوز أيضا القصر 
من عددها ومن صفتها بحسب ما جاءت به الشريعة وذلك أيضا مقدر عند العذر كما هو مقدر عند غير العذر ولهذا 
فليس للجامع بين الصلاتين أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل أو صلاة الليل إلى النهار وصلاتي النهار الظهر والعصر 
وصلاتي الليل المغرب العشاء وكذلك أصحاب الأعذار الذين ينقصون من عددها وصفتها وهو موقوت محدود ولا بد 
أن تكون الأفعال محدودة الابتداء والانتهاء فالقيام محدود بالاتتصاب بحيث لو خرج عن حد المنتصب إلى حد 
المنحنى الراكع باختياره لم يكن قد أتى بحد القيام 
ومن المعلوم أن ذكر القيام الذي هو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود ولكن نفس عمل الركوع والسجود أفضل من 
عمل القي ام ولهذا كان عبادة بنفسه ولم يصح في شرعنا إلا لله بوجه من الوجوه وغير ذلك من الأدلة المذكورة في غير 
هذا الموضع 


5١7/١١ مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١/( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن هذه الأفعال مقدرة محدودة بقدر التمكن منها فالساجد عليه أن يصل إلى الأرض وهو 
غاية التمكن ليس له غاية دون ذلك إلا العذر وهو من حين انحنائه أخذ في السجود سواء سجد من قيام أو من قعود 
فينبغي أن يكون ابتداء السجود مقدرا بذلك بحيث يسجد من قيام أو قعود لا ييكون سجوده من انحناء فإن ذلك يمنع 
كونه مقدرا محدودا بحسب الإمكان ومتى وجب ذلك وجب الاعتدال في الركوع وبين السجدتين 

وأيضا ففي ذلك إتمام الركوع والسجود 

وأيضا فأفعال الصلاة إذا كانت مقدرة وجب أن يكون لها قدر وذلك هو الطمأنينة فإن من نقر نقر الغراب لم يكن لفعله 


قدر أصلا فإن قدر الشيء ومقداره فيه زيادة على أصل وجوده ولهذا يقال للشيء الدائم سا1 


؟م-"ص -4 ١١‏ -...وقال غيره: 
وبلدة ليس بها أنيس. . .إلا اليعافير وإلا العيس 
فاستثنى الأوارى فى الأول من قوله وما بالريع من أحد وفى الثانى استثنى اليعافير وهى الظبا والعيس وهى الإبل من 
الأنيس. 
وحكى سيبويه عن العرب ما رأيت اليوم أحدا إلا حمارا أو ثورا. 
وأما حجة من لم يجوزه على الإطلاق فظاهر وقالوا: الدليل عليه أن الاستثناء إخراج بعض ما دخل فى الجملة وغير 
الجنس غير داخل فى الجملة فلا يصح استثناؤه منها لأن غير الداخل لا يتخيل استخراجه كما أن غير الخارج لا يتخيل 
إدخاله ولأنه أحد ما يخص به العام فلم يصح فيما لم يدخل فى العموم كالتخصيص بغير الاستثناء ولأنه يقبح أن تقول 
جاءنى الناس اليوم إلا الكلاب أو رأيت الحمير إلا الناس ومن قال هذا من أهل اللغة كان ملغزا فى الخطاب عادلا عن 
تبيين الصواب وهذا لأن الاستثناء مع المستثنى منه يكون صحتها وارتفاع أحدهما بالآخر بنوع من التمانع والتدافع 
ولهذا يقال أن الاستنناء من المنفي إثبات ومن الإثبات نفى وإنما يتصور التمانع والتداقع والتنافى فى الجنس الواحد 
لأن اللفظ الأول يدخله والثانى يخرجه فيقع التنافى وأما في غير الجنس فلا يتصور هذا فإن اللفظ الأول إذا لم يتناوله 
بالإدخال فلا يكون الثانى مخرجا ولا يقع التنافى والتمانع فثبت أن الاستثناء حقيقة لا يكون إلا من الجنس. 
وأما الذى تعلقوا به أما الآية الأولى فالصحيح أن إبليس كان من الملائكة ولهذا تناوله الأمر بالسجود ولو لم يكن من 
الملائكة لم يتناوله الأمر بالسجود. 
وأما قوله تعالى: مكَانَ مِنَ الْجِنّ» [الكهف: ]5٠‏ فقد قي لكان من قبيلة من الملائكة يسمون الجن وعلى أن جميع 
ما نقلوه هو على طريق المجاز والكلام فى الحقيقة.". (7) 


789/75 مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١8( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 
7/05/5495 مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١8( (؟) موسوعة أصول الفقه‎ 


5-"ص -7/88-...أربعين وجلد عمر رضى الله عنه أربعين وكل سنة١‏ فقد أطلق السنة على ما فعله عمر 
رضى الله عنه كما أطلق على ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفى الخبر: "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدى"7 وقال عليه السلام: "من سن سنة"” وأما دليلنا فنقول قول الصحابى فى الأمر والنهى أمرنا بكذا أو نهينا 
عن كذا مطلقا يرجع إلى النبى صلى الله عليه وسلم لأن الأصل أنه الأمر فى الشرائع خصوصا إذا كان الصحابى قال هذا 
القول للنبى صلى الله عليه وسلم وعلى هذا قول أنس رضى الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ولهذا لو قال 
الصحابى رخص ننا أن نفعل كذا ينصرف إلى النبى صلى الله عليه وسلم بالاتفاق فكذلك قول الصحابى من السنة كذا 
فمطلق السنة منصرف إلى النبى صلى الله عليه وسلم ولهذا يقال كتاب الله تعالى وسنة النبى صلى الله عليه وسلم وإذا 
قيل الكتاب والسنة وإنما يفهم من اليرنة سنة النبى صلى الله عليه وسلم ولأن السنة هى الطريقة المتبعة لأهل الدين 
والطريقة المتبعة لأهل الدين هى المشروعة فى الدين والمشروع فى الدين إنما يكون من الله تعالى أو رسوله صلى الله 
عليه وسلم فأما من غير الله ورسوله فلا يدل عليه أن من التزم طاعته وبين فإذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فإنه يفهم 
منه من يلتزم طاعته ولا يتعدى أمره إلا ترى أن الرجل من أولياء السلطان إذا قال فى دار السلطان أمرنا بكذا أو نهينا عن 
كذا فهم منه أن السلطان أمر ونهى عما ذكروه وأيضا فإن غرض الصحابى من هذا القول أن يعلمنا الشرع أو يفيدنا 
الحكم صحب كمال ذلك عمن يصدر الشرع منه دون الأئمة والولاة لأن أمرهم غير مؤثر فى الشرع وهذا راجع إلى الدليل 
الذى قدمناه فيكون تقريرا له وأما قول على رضى الله عنه فالمراد بالسنة سنة النبى صلى الله عليه وسلم لأن الزيادة على 
الأربعين مفعولة عندنا تعزيرا والتعزير من سنة النبى صلى الله عليه وسلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم:". )١(‏ 


-"ص -41-...المأمور به بالنهى عنه ويقال إزالة الحكم بعد استقراره والأولى ١‏ ما سبق. 

واعلم أن التناسخ يقع على أشياء فالناصب للدلالة الناسخة يوصف بأنه ناسخ فالله تعالى ناسخ لأنه ينصب الدلالة 

الله تعالى نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة ويوصف الحكم بأنه ناسخ فيقال 
وجوب صوم شهر رمضان ناسخ صوم عاشوراء ويوصف المعتقد لنسخ الحكم بأنه ناسخ فيقال فلان ينسخ الكتاب 
بالسنة أى يعتقد ذلك ويوصف الطريق بأنه ناسخ فيقال القرآن ناسخ للسنة وخبر كذا ناسخ لخبر كذا فى الحد الذى 
ذكرناه فى الطريق الناسخ وقد اشتمل الحد الذى ذكرناه على شرائط النسخ وتفصيل ذلك وهو أنه لا بد أن يكون 
الحكمان أعنى الناسخ والمنسوخ شرعيين؟ لأن العجز يزيل التعبد الشرعى ولا يقال أن الناسخ من شرائطه أيضا أن يكون 
الناسخ منفصلا عن المنسوخ” لأنه إذا كان متصلا به فإما أن يسمى استثناء أو يسمى غاية ولا يسمى نسخا بحال ألا 
ترى إلى قوله تعالى: قَلَبِتٌ فِيهئْ أَلْفَ سَئَةٍ إِلّا حَمْسِينَ غَاماً» [العنكبوت: 4 ]١‏ وإلى قوله تعالى: ملفَأَمْسِكُومُنّ في 
الْْيُوتِ حَتَّى يَعوَفَاهُنٌ الّْمَوْتُ أو يَجْعَلَ الله لَْنَ سَبِياة4 [النساء: ]١5‏ وقد دل الدليل المنفصل عن الدليل الأول ببيان 
السبيل وهو الرجم أو الجلد على ما عرف فكان الإمساك منسوخا والرجم والجلد ناسخا ومن شرط صحة النسخ أيضا 


575/6٠ مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١8( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


أن يكون إزالة لحكم الفعل لا لنفس الفعل وصورته لأن صورة الصلاة إلى بيت المقدس لا يصح إزالتها وإنما الأدلة 
الشرعية دلت على زوال وجوب التوجه إليها أو دلت على جواز الصلاة إليها وقد قال بعضهم إن. 
لاك )00 


5-"ص -59-...فيما أخذ منه القياس فنقول في اللغة وفى قول بعضهم: مأخوذة من الإصابة من قولهم: 
قست الشئ إذا أصبته فسمى القياس قياسا لأن القائس يصيب به الحكم وقال بعضهم: إنه مأخوذ في اللغة من الممائلة 
من قولهم: هذا قياس هذا أي ومثله وسمى القياس قياسا لأنه الجمع بين المتمائلين في الحكم١.‏ 
وأما حد القياس فقال بعضهم: هو حمل معلوم على معلوم في أيجاب بعض أحكامه بأمر يجمع بينهما وقال بعضهم: 
حمل شىء على شيء في بعض أحكامه بوجه 


١‏ اعلم أن القياس في اللغة كما قال الآمدي والأسنوي: عبارة عن التقدير ومنه قست الأرض بالقصة وقست الثوب 


بالذراع أي قدرته به قال الأسنوي: يقال قاس الثوب بالذراع يقيسه قيسا وقياسا إذا قدرته به. 


والتقدير يستدعى التسوية وذكر الآمدي أنه يستدعى أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة وإضافة بين شيئين لأن 
التقدير معرفة قدر الشيء بشي ء آخر مساوو له ولو بالتضعيف ولكونه يستلزم المساواة يستعمل فيها المساواة مجازا 


للِذِعَلقَِ لهة: فلان يقاس بغلان ول يقلس به أي: يساويه أو لا يساويه. 


وعلى هذا أكون المساواة لازمه للتقدير واستعمال القياس في المساواة مجاز لغوي من إطلاق اسم الملزوم على اللازم. 
وقال بعض الأصوليين: إنه حقيقة عرفية في المساواة. 

القياس يطلق لغة على أمور ثلاثة: 

أ- التقدير: تقول قست الثوب بالذراع أي: قدرته به. 

ب- المساواة: وهي قد تكون حسية أو معنوية. 

فالحسية مثل قولهم: قست النعل بالنعل ساويته به والمعنوية كقولك: فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه في فضله وشرفه 
والمساواة المعنوية هي المرادة للأصوليين إذا قالوا: القياس مساواة أو فيه مساواة فرع الأصل في علة حكمه. 

ج- ويطلق على التقدير والمساواة معا - أي المجموع منهما إذا قصد الدلالة على التقدير وثبوت المساواة عقيب 
التقدير ومثال ذلك: قست النعل بالنعل أي/ قدرته به فساواه.". (5) 


17-"قال: ثم العلم الأول ما يقع للقلب يكون رؤية بالقلب فإذا دامت الرؤية وزال الاضطراب صار العلم معرفة 


كيب إن دخل ند سب املا تبت متهم الس كان قد نت لم ول 715 ميت 


١/5/9 ٠ مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 
١71١/5١ مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١8( (؟) موسوعة أصول الفقه‎ 


كذا ولا يقال علمت كذا لأنها لا تعرف شيئا إلا بالعيان الذى يزيل كل اضطراب والعلم ما يكون [إلا] ١‏ بنظر القلب 
والاستدلال الذى هو دون العيان حتى إذا زال الاضطراب بدوام الصحبة قبل المعرفة وضد المعرفة نكرة وضد العلم الجهل 
ويقال علمت فلانا ولكنه ليس من معارفى إذا لم يكن بينهما صحبة فعلمنا أن المعرفة فوق العلم بزيادة صفة 


0) زيادة ليست في الأصل.".‎ ١ 


8 "قلنا: لا نسلمء فإن العدم ليس في وسعه كما قدمناه فلا يمدح عليه بل المدح على الكف عن الزناء والكف 
فعل الضدء ولك أن تقول: ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولهم: النهي عن الشيء أمر بضده. فإن هذا هو قولهم متعلق 
النهي ضد المنهي عنه. المسألة الرابعة: النهي إن كان عن شيء واحد فلا كلام وإِن كان عن أشياء فعلى قسمين أحدهما: 
أن يكون عن الجمع أي: الهيئة الاجتماعية دون المفردات على سبيل الانفراد كالنهي عن نكاح الأختين وكالحرام المخير 
عند الأشاعرة كما تقدم في خصال الكفارة. الثاني: أن يكون عن الجميع أي: كل واحد كالربا والسرقة» واعلم أن الأشياء 
جمع وأقلها ثلاثة» وحينئذ فالتمثيل غير مطابق ولو عبر بالمتعدد لخلص من السؤال. 
الباب الثالث: 
الفصل الأول: في العموم 
قال: "الباب الثالث: في العموم والخصوصء وفيه فصولء الفصل الأول: في العموم, فالعام لفظ يستغرق جميع ما يصلح 
له بوضع واحد» وفيه مسائل". أقول: اتفقوا على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة» و في المعنى أقول: أصحها عند 
ابن الحاجب أنه حقيقة فيه أيضا؛ لأن العموم في اللغة هو شمول أمر لمتعدد وذلك موجود بعينه في المعنى. ولهذا 
يقال: عم المطرء وعم الأمير بالعطاء» ومنه نظر عام؛ وحاجة عامة» وعلة عامة» ومفهوم عام» وسائر المعاني الكلية 
كالأجناس والأنواع وكذا الأمر والنهي النفسانيان. والثاني: أنه مجاز ونقله في الأحكام عن الأكثرين ولم يرجح خلافه". 
00 


8 "فإن المقصود هنا بيان حال العبد المحض لله الذي يعبده ويستعينه» فيعمل له ويستعينه ويحقق قوله : 95 
إِيَاكَ تَعْبْدٌ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ 4# [ الفاتحة : ه ] / توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية» وإن كانت الإلهية تتضمن الربوبية» والربوبية 
تستلزم الإلهية» فإن أحدهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد» لم يمنع أن يختص بمعناه عند الاقتران» كما في قوله : 9 
ل أَعُودُ برَبَ النَّاسِ . مَلِكِ النَّاسِ . إِلَهِ النَّاسِتِ » [ الناس : 5-١‏ ] » وفي قوله : 8 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ * [ 
الفاتحة : ؟ ] » فجمع بين الاسمين : اسم الإله واسم الرب . فإن الإله هو المعبود الذي يستحق أن يعبد» والرب هو 


الذي يرب عبده فيدبره . 


٠55/55 مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 
511/١ (؟) نهاية السول شرح منهاج الوصول‎ 


ولهذا كانت العبادة متعلقة باسمه الله والسؤال متعلقًا باسمه الرب» فإن العبادة هي الغاية التي لها خلق الخلق . والإلهية 
هي الغاية» والربوبية تتضمن خلق ال خلق وإنشاءهم فهو متضمن ابتداء حالهم؛ والمصلي إذا قال : 99 إِيَاكَ تَعْبُدٌ وَإِيَاكَ 
تَسْتَعِينُ # فبدأ بالمقصود الذي هو الغاية على الوسيلة التي هي البداية» فالعبادة غاية مقصودة» والاستعانة وسيلة إليها : 
تلك حكمة وهذا سببء والفرق بين العلة الغائية والعلة الفاعلمة معروف؛ ولهذا يقال : أول الفكرة آخر العمل» وأول 


البغية آخر الدرك . فالعلة الغائية متقدمة فى التصور والإرادة وهى متأخرة فى الوجود . فالمؤمن يقصد عبادة الله ابتداء 


وهو يعلم أن ذلك لا يحصل إلا بإعانته فيقول : 99 إِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ تَسْتَعِينُ # .". )١(‏ 


-"وإذا كان كذلكء فمن المعلوم أن هذه الأفعال مقدرة محدودة بقدر التمكن منها . فالساجد : عليه أن 
يصل إلى الأرض» وهو غاية التمكن, ليس له غاية دون ذلك إلا لعذر» وهو من حين انحنائه أخذ فى السجود, سواء 
سجد من قيام أو من قعود . فينبغى أن يكون ابتداء السجود مقدراً بذلك» بحيث يسجد من قيام أو قعود, لا/ يكون 
سجوده من انحناء؛ فإن ذلك يمنع كونه مقدراً محدوداً بحسب الإمكان . ومتى وجب ذلك وجب الاعتدال فى الركوع 


وأيضاًء ففى ذلك إتمام الركوع والسجود . 
وأيضاًء فأفعال الصلاة إذا كانت مقدرة وجب أن يكون لها قدرء وذلك هو الطمأنينة . فإن من نَقَر تَفْر الغراب لم يكن 


لفعله قدر أصلاء فإن قدر الشىء ومقداره فيه زيادة على أصل وجوده؛ ولهذا يقال للشىء الدائم : ليس له قدرء فإن 


القدر لا يكون لأدنى حركة» بل لحركة ذات امتداد . 

وأيضاًء فإن الله . عز وجل . أمرنا بإقامتهاء والإقامة : أن تجعل قائمة» والشىء القائم : هو المستقيم المعتدل» فلا بد أن 
تكون أفعال الصلاة مستقرة معتدلة . وذلك إنما يكون بثبوت أبعاضها واستقرارها . وهذا يتضمن الطمأنينة» فإن من تَمَّر 
تَقْر الغراب لم يقم السجود, ولا يتم سجوده إذا لم ينبت ولم يستقرء وكذلك الراكع . 

يبين ذلك ما جاء في الصحيحين عن قتادة» عن أنس بن مالك . رضي اللّه عنهما . قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( سّوُوا صفوفكم؛ فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ) . وأخرجاه من حديث/عبد العزيز بن صُهَيْبِ عن أنس 
بن مالك . رضي الله عنه . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتموا الصفوفء فإني أراكم من خلف ظهري ) 
» وفي لفظ : ( أقيموا الصفوف ) . وروى البخاري من حديث حميد عن أنس» قال : أقيمت الصلاة» فأقبل علينا رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم؛ فقال : ( أقيموا صفوفكم وتراصواء فإني أراكم من وراء ظهري ( . وكان أحدنا يلصق منكبه 
بمنكب صاحبه؛ وبدنه ببدنه ) 00 


1/8/١ وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالنا‎ )١( 
إفة6 وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالنا دك‎ 
1 


١-"وفي‏ الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : ( سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل 
يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية . ويقاتل رياء : فأي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل الله ) . وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنياء ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر فالتعاون 
والتناصر على جلب منافعهم, والتناصر لدفع مضارهم ولهذا يقال : الإنسان مدني بالطبع . فإذا اجتمعوا فلا بد لهم 
من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة . وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة» ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد 
والناهي عن تلك المفاسد فجميع بني آدم لا بد لهم من طاعة آمر وناه . فمن لم يكن من أهل الكتب الإلهية ولا من 
أهل دين فإنهم يطيعون ملوكهم فيما يرون أنه يعود بمصالح دنياهم؛ مصيبين تارة ومخطئين أخرى وأهل الأديان الفاسدة 
من المشركين وأهل الدتاب المستمسكين به بعد التبديل أو بعد النسخ والتبديل : مطيعون فيما يرون أنه يعود عليهم 
بمصالح دينهم ودنياهم . وغير أهل الكتاب منهم من يؤمن بالجزاء بعد الموت . ومنهم من لا يؤمن به وأما أهل الكتاب 
فمتفقون على الجزاء بعد الموت» ولكن الجزاء في الدنيا متفق عليه أهل الأرض . فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة 
الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة ولهذا يروى : ( الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن 


كانت مؤمنة ) .". )١(‏ 


"كما في قَوْلِهِ : ل كُل أَعُودُ رب النّاسِ » مَلِكِ النّاسِ » إِلَه النَّاسِ 6 وفِي قَوْلِه : © الْحَمْدُ لله َب الْعَالَمِينَ 
4 فَجَمَعَ بَيْنَ الِاسْمَيْن : اسْم الْإلَهِ وَاسْم اليب . فَإِنَّ " الإلّه " هُوَ الْمَعْبُودُ الَّذِي يَسْتَجِقُ أَنْ يُعبَدَ . " وَاليتُ " هُوَ الذي 


يرب عَبْدَهُ فَيُدَبْبهُ . لهذا كاتت الْعِبَادَةٌ مُتَعَلّفَةَ بِاسْمِهِ : الله وَالشْوَالٌ مُتَعَلْقا باسّمه : الكت ؛ إن الْعِبَادَةَ هي الكاقة التي 


لَهَا حَلْقَ الْكَلْقَ . وَلْإلَهِيّةَ ِي الْعَايَةُ ؛ وَالربُوبيّة َمَضّمَّنْ حَلْقَ الْكَلْقٍ وَإِنْسَاءَهُمْ قَهُوَ مُتَضَّمّنٌ ابْتدَاءَ حَالِهِمْ ؛ وَالْمْصّلِي إِذَا 
َال : © إِيَاكَ تَعْبْدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِين 4 قَبَدَاً بام حَقْصُودٍ الَّذِي هُوَ الْعَايَةُ عَلَى الْوسِيكة الَنِي حِي الْبدَايَةُ » فَالْعِبَادَةُ غَايَةٌ 
ملطترذة "و الاتمفاقة ويلة نهنا رللق موكمة وفنا رقع م لقوق عت المله الحافكك والملة القافية مقزوقة ؛ ولَنَا 
بقَالُ : َكَل الْفكرَة ة آخِرٌ الْعَمَ وَأَولُ الْبَهْيّة آخد الدَّدك . فَالْعِلّةُ الْعَاكَةُ مُتَقَدِّمَةٌ في اللصثر َالْإرَادة ة وَهِيّ ماخر ذ فِي الْوُجُودٍ 
. فَالْمْؤْمِنُ يَمْصِدُ عِبَادَةٌ الله ائتدَاءً وَهُوَ يَعلَمْ أنَّ دَِكَ ا يَحْصُل إِلّا بإعَاءَ تبه فَيَقُوأُ ياك نَع َك تستهين 4 .". 
00 


5-"وَفِي السَاءِ ( ل يا أَيُّهَا الَِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله 4 ) قل في مَرائْضِه ( ا وَأَطِيعُوا الرسُولَ 4 ) قبل أَيْضًا في 
ييه أقول اقبي القوطة كفم ركقات. اللو ولا الله يوشول اللدواة لقاعم يخفدرة وق البقئة أيفبا #اللكة مع الككاب 
أَيْضًا إِذْ الْأَحْكَامُ الْكَمْسَةٌ الشَّبعِيّةُ لا التيصّاص لَهَا بِدَلِيلٍ وَفِي تَخْصِيصٍ الْأَمْر ِالْإِطَاعَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ إِشَارَة إلى اتنا 


و- 


به غَيْرُ الإيمَانٍ وََنَّ الْكُفّارَ لَيْسُوا بِمْكَلَّفِينَ بِالْمُوُوع كمَا هُوَ مَذْعَبْ مُحَيِّقِي الْحتَفِيّة خلامًا لِيَعْضِهمْ وَالشَافِعِيّة م لآم 


90/1 وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالنا‎ )١( 
49/1 وجوت تتحكيم الرنول صلى الله غليه وسلم في كل ويه من أخوالنا‎ )5( 
17 


في الْأَمْرٍ الْوُجُوبُ فَإِذَا وجب إِطاعَةُ الرَسُولٍ وجب الاغْتِصَامٌ بالسْدنّة لَكِن هذا ظَاهِرٌ فِي السُنّة الْمَْيّه . وَأَمَا الْفِعْلِيهُ 
َالسْكُوتيةُ فلعلا ملْحمة بالْمَؤليٌةِ أو الإطاعةُ عَامَة للْجَمِيع تَحقِينًا أو تويلا ( ط وأولِي الْأَمْرِ مِنُْمْ 4 ) وَإنّمَا َم يمل 
وا أولي الأثر عله ساود إلى أن الأ يسن مسقلا في الإطاعة بل ميد ومطروطة بموائقة أثر لله وأئر وَسُوله 
لهذا يقَالُ لا مغصية لِْحالِتٍ مر المخلوقٍ ولا يور لأَحَدٍ أن يعي ما عينهُ الشَزِع إن قبل كيف يَصِحْ هدًا مضلا عَنْ 
لاعت ا 

5 5-"فيقال بالياء والواو» فيقال على اللغة بالواو قياساً أيضاً. يعني كما يقال: قاس قوساً كذلك يقال على الياء: 
قياساً. يعني: أصله قِؤْساً أو قِوَاساً مثل قيام أصل قَوَام» فحينقذٍ سبق الواو الكسرة» قُلبت الواو ياءً. 
قال هنا: فيقال على اللغة بالواو: قياساً أيضاً كلغة الياء فلا فرق؛ لأن أصله قَِوَاساَ انكسر ما قبل الواو قلبت ياء كقيام 
وصيام» ونحو ذلك؛ إذ أصله الواو. 
ويقال: قست الشيء بغيره وعلى غيره. يعني: يتعدى بالباء ويتعدى بعلى: قست الشيء بغيره وعلى غيره. وإنما قيل في 
الشرع: قاس عليه -دون به- ليدل على البناء» فكأنه قال: بُني عليه. 
يعني: الفرغٌ مبنئ على الأصل. 
قال رحمه الله تعالى: (القِيَامْ لَعَةٌ) يعني: في لغة العرب» يأتي بمعنيين: 
الأول: (التّقْدِيمُ) والثاني (الْمْسَاوَاُ) . 
(التَفدِيرُ) قالوا: أن يُقصد معرفة قدر أحد الأمرين بالآخر» حينئذٍ يسمى تقديراً. 
وم نه قولهم: قِسث الثوب بالذراع إذا قدّرته بها. 
وقاس النعل بالنعل. وهذا على المعنى الثاني: إذا حاذاه وساواه. 
إذاً: يأتي بمعنى التقدير ومنه قست الثوب بالذراع إذا قدّرته به. يعني: قصدت معرفة قدر شيءٍ بشيءٍ آخر. 
وكذلك يأتي بمعنى المساواة كقولهم: قاس النعل بالنعل إذا ساواه. 
قال الشارح هنا: لما فرَعْنَا مِنْ الْمَبَاحِثِ الْمتَعلقَةِ بالكِتَابٍ وَالسْنَةِ وَالإِجْمَاعء شَرَعْنَا في الْقِيَاسٍ وَمَبَاحِئِهِ وَهُوَ مِيرَان 
لُْْولٍ قال الله تعالى "لد أَرْسلْنَا رشنا بيات ْنَا معهم الكتاب ولا ليقو لتم بالْقِسْطِ"4 وسيأتي البحث 


في خحُجية القياس في فصل أفرده المصنف. 

ثم قال: مطمَالْقِيَاس في اللّمّدِ يَدُلُ عَلَى مَعْنَى النَّسُويَة عَلَى الْعْمُومِ4 سواءٌ كانت تسوية حسية أو ك انت معنوية. 

حسية نحو -المثال السابق-: قست الثوب بالذراع» هذا شيءٌ حسي. 

أما المعنوية كقولهم: فلانٌ يقاس بفلان. إذا ريد به المعاني .. الطول مثاذ إن كان المراد به الطول فهو حسي؛ لأن 
الطول يُدرك بالبصرء وإذا كان المراد به في العلم ونحو ذلك .. في الفضائل فحينئذٍ يكون معنوياً. 


(1) وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالنا ١7/7‏ 
:1 


قال: طمَالْقِيَاسَ فِي اللّعَةِ يَدُلُ عَلَى مَعْنَى النَّسْويَةِ عَلَى الْعْمُوم» يعني: من كل وجه. يُحمل الشيء على الشيء دون 
تفصيل. 

هلأنَهُ نِسْبَةٌ وَإِضَافَةٌ بِيْنَ سَيْمَيْنِ» يعني: يضاف أحدهما إلى الآخر. 

ولذلك حصل فيه التركيب سواءً كان عند أهل العقل أو الشرع؛ وهو كونه مُوْلَّاً من أربعة أركان» ففيه نسبةٌ والنسبة المراد 
بها الارتباط والإضافة بين شيئين» وهنا المراد به -في الشرع-: بين الفرع والأصل. 

لهذا يقالُ: كلا يُقَاسَ بثلآنٍ ولا يُعَاْ بعْلانِء أي عيسرتاوي كُلانا ولا يُسَاوِي 415513 . 

هذا إذا جعلناه على القياس بالمعنى المعنوي» حينئذٍ المساواة قد تكون حسية وقد تكون معنوية. 

وهنا المراد بها -في باب القياس .. تسوية فرع بأصل- معتوية ليس المراد يهنا حسية؟ اذ الأحكام الشرعية إنما هي في 
المعقولات يعني: في المعاني.". )١(‏ ْ 


-"إذن قولهم في الحج حكم الشرع أو الحكم الشرعي خطاب هذا أخص من مطلق القول وإن كان متعلقه 
كلام الرب عز وجل إلا أنه أخص من مطلق القول لأنه ليس كل قولٍ يعد خطابا إذن خطاب الله المراد به كلام الله 
ولذلك عدل صاحب المراقي عن هذا مع أنه نظم جمع الجوامع وجمع الجوامع صار التعريف الذي ذكرته لكم قال: 
كلام ربي هذا أوضح وإن كان هو عدل إلى أمر آخر لكن هذا يعتبر أوضح عندما تسمع خطاب الله قد يُشكل ما المراد 
بالخطاب؟ المراد به كلام الله كلام الله جل وعلا خطاب هذا مصدر ولكن ليس المراد به المعنى المصدري الذي هو 
توجيه الكلام للمخاطب وإنما المراد به المعنى معنى الاسم المفعول فهو مجارٌ مرسل من باب إطلاق المصدر وإرادة 
اسم المفعول أي: المخاطبٌ به لماذا المخاطب به؟ لأن تم فرقا بين الخطاب الذي هو المعنى المصدري والذي هو 
أثر المعنى المصدري يعني: ما يترتب على المعنى المصدري هو أثر المعنى المصدري» خطاب هذا فعل الفاعل كما 
أقول: يتكلم زيد» تكلم زيد بكلام. تكلم هذا هو المعنى المصدري أثر التكلم هو إلكلام ولهذا يقال في حد الكلام 
اللفظ أي: الملفوظ به لماذا؟ لأن اللفظ هو فعل الفاعل والملفوظ به الذي يُحَدٌَ هو أثر فعل الفاع ل كذلك الخطاب هنا 
ليس هو المحدود وإنما المراد به أثر فعل الفاعل الذي هو المخاطب به وهو كلام الله عز وجل قلنا: خطاب هذا مصدر 
من باب حاطب يُخَاطِبْ خِطابًا وَمُخَاطْبَةَ اسم مصدر ميمي ومرادهم بالاصطلاح حتى صار حقيقة عرفية أنه قول يَفْهَمُ 
منه من سمعه شيئًا مفيدًا مطلفًّا وسبق شرح هذا الحد. 
(خطاب الله) قلنا: الإضافة هنا المراد بها إخراج غير خطاب الله خطاب الله خطاب هذا جنس يشمل خطاب الله 
ويشمل غير خطاب الله كخطاب الإنس مع الإنس والجن مع الجن والإنس مع الجن والملائكة مع الإنس هذه كلها 
خطابات هل كل خطاب يعتبر حكمًا شرعي ١؟‏ الجواب: لاء أراد أن يخرج غير خطاب الله فأضافه إلى لفظ الجلالة 
(خطاب الله) إذن خرج به خطاب غير الله من الإنس والجن والملائكة ومن على شاكلتهم؛ لماذا؟ لأن خطابات هؤلاء 


7/51١ شرح مختصر التحرير للفتوحي‎ )١( 


لا تعد حكما شرعياء لأنه لا حكم إلا لله ©((((الْحكُم إِلَّا لهك «(((((اختلفُ فيه من شَءٍ مَحْكُمُة إِلَى للدي 
[الشورى: ]٠١‏ إذن الحكم الشرعي مصدره الله وما عدا ذلك فكل تشريع فهو باطل وكل تحاكم إلى غير الكتاب والسنة 
فهو باطل مردود بإجماع العلماك". )١7‏ 


3-"فَإِنْ كان اجْتِمَاعًا بِالْأَنْدَانِ فَهُوَ الإيلاجُ الذي ليس بَعْدَهُ غَايَةٌ في اجْتِماع الَْدَنَيْنِ وَإِنّْكان اجْتِمَاعًا بالْعْقُوٍ 
َهُو الجَمْعُ بَبِتهُمَا على ادام وَاللرُوم وَلَِذا يقَالُ اسْملكحة المذق إذًا لازقة وَدَاوْمَهُ القهى 

وَمَعْنَاهُ في الشَّرْع عَقْدُ لتويج فَهُوَ حَقِيمَةٌ في الْعَقّدٍ مَجَارٌ في الْوَطْءٍ على الصّجيح اخْمَارهُ الْحْصَيْفُ وَالشّارِحُ وبن 
عَقِيلٍ وبن الْبَنا 

َالْقَاضِي في التَّعْلِيقٍ في كَوْنِ الْمَحْرَمِ لا يُنْكُحُ لَمَا قِبلَ له إِنَّ لياح حَقِيقَةٌ في الْوَطْءِ قال إِنْ كان في اللّمَة حَقِيفَة 
في الْوَطْءِ فَهُوَ في عُرْبٍ الشَرع لِلْعَقْدِ 

الَهُ الكش وَجَرَمَ به الْحَلَوَانِيُ وأبو يَْلَى الصّغِير فَالَهُ في الْفْرُوع 

قال الْحَْوانٌ هو في الشرِيعةٍ عمَازَةٌ عن العَفْدِ بِأَوْصَافِهِ وفي الل عَِارَةٌ عن الْجَمْع وهو الوط 

قال بن عَقِيلٍ الصَّحِيحٌ انه مَوْضُوعٌ للْجمْع وهو في الشَرِيعَةِ في الْعَقْدٍ أَظْهَرُ اسَْكُمَالَا ولا تقول إَِهُ منقُو 
بن حخطِيب السسلَاممّة في تَعْلِيقهِ على الْمُحَرّرِ وقَدَمَهُ بن مُنَجا في شَرْحِدِ وَصَاحِبْ الرَعَابَة الْكبرَى ولْمرُوع 

ودَلِكَ لِأنّهُ أَشْهَرُ في الْكِتَابٍ وَالسْنة 1 


ليس في الْكِتَابٍ لَفْظْ اليِكاح يِمَعْتَى الْوَطْءِ إِلّا وله تَعَاَّى (٠‏ حتى تنكح رَوْجًا غَيْرَهُ 4 على الْمَشْهُورٍ 

وَلِصِحَةٍ تَفْيِه عن الْوَطْءِ مَيَُالُ هذا سِفَاحٌ وَلَيْسَ يِكاح وَصِحَةُ النّفْي دَلِيلَ الْمَجَازِ 

وَقِيلَ هو حَقِيفَةٌ في الْوَطْءِ مَجَارٌ في الْعَقْدٍ 

اخَْارَُ القَاضِي في أَخكام الْقّْآنِ وَسَرْح الْحرَقِيَ وَالْعْمْدَةٍ وأبو الْحَطَابٍ في الانْتِصَارٍ وَصَاحِبُ عْيُونِ الْمَسَائِلٍ وأبو 
ثَالَهُ الركَشِمُ وبن حَطِيب السّلاميّة لِمَا تَقَدّمَ عن الْأَرْهرِيَ وَغْلَام تَعْلَبٍ وَالْأَصْلْ عَدَمْ النَقْلٍ 


0 ليها 


17-"وفي رواية " وافتح ارحاما " رواه الامام احمد ويختار الحسيبة ليكون ولدها نجيبا فانه ربما اشبه اهلها ونزع 
البهم وكان يقال إذا أردت ان تتزوج امرأة فانظر إلى ابيها واخيها وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"' تخيروا لنطفكم وانكحوا الاكفاء وانكحوا إليهم " ويختار الاجنبية فان ولدها أنجب ولهذا يقال أغربوا لا تضووا يعنى 


7/5 شرح نظم الورقات‎ )١( 
4/7 (؟) الإنصاف للمرداوي‎ 


انكحوا الغراب كي لا تضعف اولادكم وقيل الغراب انجب وبنات العم أصبر ولانه لا يؤمن العداوة في النكاح وافضاءه 
إلى الطلاق وإذا كان في قرابة أفضي إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها ويختار الجميلة لانه اسكن لنفسه واغض لبصره 
واكمل لمودته ولذلك شرع النظر قبل النكاح وروي عن محمد بن ابي بكر بن عمرو بن حزم عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال " انما النساء لعب فإذا اتخذ أحدكم لعبة فليستحسنها " وعن أبي هريرة قال قبيا رسول الله أي النساء 
خير؟ قال " التى 

تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره " رواه الامام أحمد والنسائي وعن يحيى بن 
جعدة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " خير فائدة افادها المرء المسلم بعد اسلامه امرأة جميلة تسره إذا نظر إليها 
وتطيعه إذا أمرها وتحفظه في غيبته في ماله ونفسها " رواه سعيد ويختار ذات العقل ويجتنب الحمقاء لان النكاح يراد 
للعشرة ولا تصلح العشرة مع الحمقاء ولا يطيب العيش معها وربما تعدي معها ذلك إلى ولدها وقد قيل اجتنبوا الحمقاء 
فان ولدها صياع وضحنيا يكوا (1) 


-"ولنا انه لا يسمى يتا ولهذا يقال ها دخل البيت وانما وقف في الصحن فان حلف لا يركب فركب سفينة 
حنث وهو قول أبي الخطاب لانه ركوب قال الله تعالى (اركبوا فيها بسم الله مجريها) وقال (فإذا ركبوا في الفلك) ويحتمل 
ان لا يحنث لانه لا يسمى في العرف ركوبا. 
* (مسألة) * (وان حلف لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله تعالى لم يحنث). 
إذا حلف لا يتكلم فقرأ لم يحنث وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ان قرأ في الصلاة لم يحنث وان قرأ خارجا منها حنث 
لانه يتكلم بكلام الله تعالى وان ذكر الله تعالى لم يحنث ومقتضى مذهب أبي حنيفة أنه يحنث ولانه كلام الله قال الله 
تعالى (والزمهم كلمة التقوى) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 
حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم " ولنا ان الكلام في العرف لا يطلق إلا على كلام الآدميين؛ 
ولهذا لم١‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم " ان الله يحدث من أمره ما شاء وانه قد أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة " 
لم يتناول المختلف فيه وقال زيد بن 
ارقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل (وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وقال الله تعالى (آيتك ألا 
تكلم الناس ثلاث ليال سويا) وقال (آيتك ان لا تكلم الناس ثلاثة أيام الا رمزا - واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار) 
فأمره بالتسبيح مع قطع الكلام عنه ولان مالا". (5) 


8-"لا يحنث باستدامة اللبس والركوب حتى يبتدئه لانه لو حلف ان لا يتزوج ولا يتطهر فاستدام ذلك لم يحنث 
"كذا ههنا ولدا اك اسعدافة اللبس والركوب تسم لبسا وكوي وس لاسا وراكنا ولذللق يقال لست هذا النوبيه شهرا 


١50/1 الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 
557/1١١ الشرح الكبير لابن قدامة‎ )؟١(‎ 


وركبت دابتي يوما فحنث باستدامته كما لو حلف لا يسكن فاستدام السكنى وقد اعتبر الشرع هذا في الاحرام حيث 
حرم لبس المخيط وأوجب الكفارة في استدامته كما أوجبها 

في ابتدائه» وفارق التزويج فانه لا يطلق على الاستدامة فلا يقال تزوجت شهرا وانما يقال منذ شهر ولهذا لم تحرم استدامته 
في الاحرام ويحرم ابتداؤه * (مسألة) * (وإن حلف لا يدخل دارا هو داخلها فاقام فيها حنث عند القاضي ولم يحنث 
عند أبي الخطاب) وجه قول القاضي ان استدامة المقام في ملك الغير كابتدائه في التحريم قال أحمد في رجل حلف 
على امرأته لا دخلت انا وانت هذه الدار وهما جميعا فيها قال أخاف ان يكون قد حنث [ والثاني ] لا يحنث اختاره 
ابو التعطاي قو قول اطحاتة الراق لاق الدخول ل يستعمل في الاستدامة ولهذا يقال دخلتها بقل قير ولط قال 
دخلتها شهرا فجرى مجرى التزويج ولان الدخول الانفصال من خارج إلى داخل ولا يوجد في الاقامة وللشافعي قولان 
كالوجهين» ويحتمل أن من أحتشه". )١(‏ 


"انما كان لان ظاهر حال الحالف أنه يقصد هجران الدار ومباينتها والاقامة فيها تخالف ذلك فجرى 


مجرى الحالف على ترك السكنى بها (فصل) وان حلف لا يضاجع امرأته على فراش وهما متضاجعان فاستدام ذلك 
حنث لان المضاجعة تقع على الاستدامة ولهذا يقال اضطجع على الفراش ليلة وان كان هو مضطجعا على الفراش 
وحده فاضطجعت عنده عليه نظرت» فان قام لوقته لم يحنث وان استدام حنث لما ذكرناء وان حلف لا يصوم وهو صائم 
فأتم يومه فقال القاضي لا يحنث ويحتمل ان يحنث لان الصوم يقع على الاستدامة يقال صام يوماء ولو شرع في صوم 


يوم العيد حرمت عليه استدامته وان حلف لا يسافر وهو مسافر فاخذ في العود أو اقام لم يحنث وان مضى في سفره 
حنث لان الاستدامة أسفر ولهذًا يقال سافرت شهرا * (مسألة) * (وان حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه 
فاقام معه فعلى الوجهين) * (مسألة) * (وان حلف لا يمكن دارا ولا يساكن فلان١‏ وهما متساكنان ولم يخرج في الحال 
حنث إلا ان يقيم لنقل متاعه أو يخشى على نفسه الخروج فيقيم إلى ان يمكنه) وجملة ذلك انه إذا حلف لا يسكن دارا 
هو ساكنها خرج من وقته فان أقام فيها بعد يمينه زمنا يمكنه الخروج حنث لان استدامة السكنى سكنى كابتدائها في 
وقع السكنى عليها الا تراه". (5) 


١0-"ولنا‏ ان السكنى تكون بالاهل والمال ولهذا يقال فلان ساكن في البلد الفلاني وهو غائب عنه بنفسه. 
وإذا نزل بلدا بأهله وماله يقال سكنهء وقولهم انه نوى السكنى بنفسه لا يصح فان من خرج إلى مكان لينقل اهله إليه 
ولم ينو السكنى به بنفسه متفردا عن اهله الذي في الدار لم يحنث فيما بينه وبين الله تعالى ذكره القاضي وعن مالك انه 
اعتبر نقل عياله دون ماله والاولى ان شاء الله انه إذا انتقل بأهله فسكن في موضع آخر انه لا يحنث وان بقي متاعه في 


570/1١١ الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 
511/١١ (؟) الشرح الكبير لابن قدامة‎ 


الاولى لان مسكنه حيث حل اهله به ونوى الاقامة به ولهذا لو حلف". )١(‏ 


5 "ذلك عليه ويكون معنى يمينه لا منعتك خدمتي فإذا لم ينهه لم يمنعه وعبد غيره بخلافه وقال أبو الخطاب 
يحنث في الحالين لان اقراره على الخدمة استخدام ولهذا يقال فلان يستخدم عبده إذا خدمه وان لم يأمره ولانه ما 
حنث به في عبده حنث به في عبد غيره كسائر الاشياء وقال الشافعي لا يحنث في الحالين لانه حلف على فعل نفسه 
فلا يحنث بفعل غيره كسائر الافعال * (مسألة) * (وان حلف ليشربن هذا الماء أو ليضربن عبده غدا فتلف المحلوف 
عليه قبل الغد حنث عند الخرقي ويحتمل أن لا يحنث وان مات الحالف لم يحنث)". (") 


)١( )١( )١( )١( )١( )١( )١( )١( )١( تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية‎ بحتسيو"-١١‎ 
الف‎ 

فرع له النكاح بدار حرب ضرورة وبدونها وجهان وكرهه أحمد وقال لا يتزوج ولا يتسرى إلا أن يخاف على نفسه 
وقال لا يطلب الولد ويجب عزله إن حرم نكاحه بلا ضرورة وإلا استحب ذكره في الفصول 

( ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية ) لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه ودليل الأوصاف قوله 
عليه السلام تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة رواه النسائي وقوله عليه السلام عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها 
وأنتق أرحاما وأرضى باليسير رواه أحمد وقوله عليه السلام تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء رواه ابن ماجه ولأن ولد 
الحسيبة ربما أشبه أهلها ونزع إليهم ويقال إذا أردت أن تتزوج امرأة فانظر إلى نسبها أي حسبها وأما الأجنبية فلأن ولدها 
أنجب ولهذا يقال اغتربوا أي انكحوا الغرائب ولأنه لا يؤمن العداوة في النكاح وإفضاؤها إلى الطلاق فيؤدي إلى قطيعة 
الرحم المأمور بصلتها ويقال الغرائب أنجب وبنات العم أصبر ويختار الجميلة للأثر ولأنه أسكن لنفسه وذات العقل 
ويج تنب الحمقاء وأن يكون لها لحم وشعر حسن وكان يقال النساء لعب وقال ابن الجوزي يتخير ما يليق بمقصده ولا 
يحتاج أن يذكر له ما يصلح للمحبة من بيت معروف بالدين والقناعة وقال السامري والمجد ولا يزيد على واحدة وقيل 


عكسه وهو ظاهر نصه فإنه قال يقترض ويتزوج ليت إذا تزوج ثنتين يثلث 


5178/1١ الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 
559/1١١ الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 
107 (؟) المبدع‎ 


5 -"وإن حلف يركب ولا يلبس فاستدام ذلك وإن حلف لا يدخل دارا هو داخلها فأقام في قولهم جميعا لأنه 
لا يطلق اسم الفعل على مستديم هذه الثلاثة فلا يقال تزوجت شهرا ولا تطهرت شهرا ولا تطيبت شهرا وإنما يقال منذ 
شهر ولم ينزل الشارع استدامة التزويج والطيب منزلة استدامته في تحريمه في الإحرام وإن حلف لا يركب ولا يلبس ولا 
يقوم ولا يقعد ولا يسافر فاستدام ذلك حنث وهو قول أكثرهم لأن المستديم يطلق عليه ذلك بدليل أنه يقال ركب شهرا 
ولبس شهرا وقد اعتبر الشارع هذا في الإحرام حيث حرم لبس المخيط فأوجب الكفارة باستدامته كما أوجبها في ابتدائه 
وقال أبو محمد الجوزي في اللبس استدامة حنث إن قدر على نزعه ويلحق ما لو حلف لا يلبس من غزلها وعليه منه 
شيء نص عليه أو لا يطأ فاستدام ذلك ذكره في الانتصار أو لا يضاجعها على فراش فضاجعته ودام نص عليه لأن 
المضاجعة تقع على الاستدامة ولهذا يقال اضطجع على الفراش ليلة قال القاضي وابن شهاب الخروج والتزع لا يسمى 
سكنا ولا لبسا والنزع جماع لاشتماله على إيلاج وإخراج فهو شطره وجزم في منتهى الغاية لا يحنث بالنزع في الحال 
وفاقا وكذا إذا حلف لا يمسك ذكره في الخلاف أو لا يشاركه فدام ذكره في الروضة وإن حلف لا يدخل دارا هو داخلها 
فأقام فيها حنث عند القاضي لم يذكر ابن هبيرة عن أحمد غيره وجزم به في الوجيز وصححه في الفروع لأن استدامة 
المقام في ملك الغير كابتدائه في التحريم ولم يحنث عند أبي الخطاب لأن الدخول لا يستعمل في الاستدامة ولهذا 
يقال دخلتها منذ شهر ولا يقال دخلتها شهرا فجرى مجرى التزويج ولأن الانفصال من خارج إلى داخل ولا يوجد في 
الإقامة قال أحمد أخاف أن يكون قد حلف لا يسكن دارا أو لا يساكن فلانا وهو مساكنة فلم يخرج في الحال حنث 


إلا أن يقيم لنقل متاعه أو يخشى على نفسه الخروج فيقيم إلى أن يمكنه وإن خرج دون متاعه وأمره حنث )١( )١(‏ 


1 1/00 0 ركنا ررمت 


-1 
00) 1 


ه6٠‏ "وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه فأقام معه فعلى الوجهين وإن حنث قال السامري 
فحمله أبو الخطاب على أنه قصد الامتناع من الكون في داخلها وإلا فلا يحنث حتى يبتدئ دخولها وقيل لا يحنث إلا 
أن ينوي فرقة أهلها أو عدم الكون فيها أو السبب يقتضيه وإلا إذا دخل وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان 
عليه فأقام معه فعلى الوجهين لأن الإقامة هنا كالإقامة في المسألة التي قبلها والأصح الحنث إن لم تكن له نية وإن حلف 
لا يسكن دارا وهو ساكنها أو لا يركب دابة هو راكبها أو لا يلبس ثوبا هو لابسه أو لا يساكن فلانا وهو مساكنه فلم 
يخرج في الحال حنث لأن استدامة السكنى سكنى بدليل أنه يصح أن يقال سكن الدار شهرا إلا أن يقيم لنقل متاعه 
وأهله ذكره في المغني وغيره لأن الانتقال لا يكون إلا بالأهل والمال ويكون نقله على ما جرت به العادة لا ليلا ون تردد 


815/9 المبدع‎ )١( 


إلى الدار لنقل المتاع أو عيادة مريض لم يحنث ذكره في الكافي ونصره في الشرح لأن هذا ليس بسكنى وقال القاضي 
يحنث إن دخلها وإن تردد زائرا فلا لأنها ليست سكنى ذكره الشيخ تقي الدين وفاقا ولو طالت مدتها أو يخشى على 
نفسه الخروج فيقيم الى أن يمكنه لأنه أقام لدفع الضرر وإزالته عند ذلك مطلوبة شرعا فلم يدخل تحت النهي وإن خرج 
دون متاعه المقصود وأهله مع إمكان نقلهم وظاهر نقل ابن هانئ وهو ظاهر الواضح وغيره أو ترك له به شيئا حنث وهو 
قول أكثرهم لأن السكنى تكون بالأهل والمال ولهذا يقال فلان ساكن في البلد الفلاني وهو غائب عنه فيخرج وحده 
فلا يحنث وإن حلف لا يساكن فلانا فبنيا بينهما حائط وهما متساكنان حنث وإن كان في الدار حجرتان كل حجرة 
تختص ببابها ومرافقها فسكن كل واحدة حجرة لم يحنث )١( )1( )1( )١( )1( )1( )١( )١( )1( )1( )١( )١(‏ 
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"كتاب الطلاق 


الطلاق: مصدر طلقت المرأة: بانت من زوجهاء وأصل الطلاق في اللغة: التخلية» يقال: طلقت الناقة: إذا سرحت حيث 
شاءت» وحبس فلان في السجن طلقاً بغير قيد» وفرس طلق إحدى القوائم: إذا كانت إحدى قوائمها غير محجلة 
والاطلاق: الارسال» فالطلاق شرعا: حل قيد النكاح» وهو راجع إلى معناه لغة» لأن من حل قيد نكاحهاء فقد خليت. 
ويقال: طلّقت المرأة» وطلّقت» بفتح اللام» وضمهاء تطلق بضم اللام وفتحهاء طلاقاً وطلقة» وجمعها: طُلّقان بفتح اللام 
لا غير» فهي طالق» وطلّقها زوجهاء فهي مطلقة. والطلاق خمسة أقسام: واجبء وهو طلاق المؤلي بعد المدة والامتناع 
عن الفيأة. ومكروه. إذا كان لغير حاجة على الصحيح. ومباح: وذلك عند ضرورة. ومستحب: وذلك عند تضرر المرأة 
بالمقام» لبغضٍ أو غيره» أو كونها مفرطة في حقوق الله تعالى» أو غير عفيفة» وعنه يجب فيهما. وحرام» وهو طلاق 
المدخول يهنا بخائضاً. 

«المختار» هو غير المكره؛ وهو اسم فاعل من اختار» ويقع على المفعول أيضاًء يقال: اخترت الشيء فهو مختار 
ويفرق بينهما بالقرائن. 

«والمبرسم»: تقدم في باب الهبة. 

«فإن هدده» أي: خوفه» وكذلك تهدده. 

«والخنق» الحَيق: بفتح الخاء وكسر النون: مصدر خنقه: إذا عصر حلقه. وسكون النون لغة» والله أعلم. 


8117/9 المبدع‎ )١( 


رقم الجزء: ١‏ رقم الصفحة: 7579" 

باب سنة الطلاق وبدعته 

السنة: الطريقة والسيرة. فإذا أطلقت في الشرعء فإنما يراد بها ما أمر به النبيئٌ » ونهى عنه. وندب إليه مما لم ينطق به 
الكتاب العزيزء ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتاب» والسنة. 

والبدعة: مما عمل على غير مثالٍ سابق» والبدعة: بدعتان» بدعة هدىء وبدعة ضلالة. والبدعة: منقسمة بانقسام أحكام 
التكليف الخمسة» وليس هذا موضع تفصيلهاء وتعديدها. وقد فسر طلاق السنة وطلاق البدعة» فطلاق السنة: ما أذن 


فيه الرسول » وطلاق البدعة: ما نهى عن "1 )١(‏ 


07" فصل استحباب اختيار ذات الدين لمريد التزويج 

فصل : ويستحب لمن أراد التزويج أن يختار ذات الدين لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ تنكح المرأة لمالها 
ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدالك ] متفق عليه ويختار البكر ل [ قول رسول الله صلى الله 
عليه و سلم : أتزوجت يا جابر ؟ قال قلت نعم قال : بكرا أم ثيبا ؟ قال قلت بل ثيبا قال : فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك 
؟ ] متفق عليه وعن عطاء | عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنقى أرحاما 
]ركاه الماع عوك تي رواية 6 | انق سانا زارط بالبير | ووسطيطي رن دن قبن ينوكف الرلادة الجا روي 
عن أنس قال [ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول : تزوجوا الودود 
الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة | رواه سعيد وروى معقل بن يسار قال | جاء رجل إلى رسول الله صلى الله 
عليه و سلم فقال : أني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها ؟ فنهاه ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه 
الثالئة فقال : تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم ] رواه النسائي 

وعن علي بن الحسن [ أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يا بني هاشم عليكم بنساء الأعاجم فالتمسوا 
أولادهن فإن في أرحامهن البركة ] ويختار الجميلة لأنها أسكن لنفسه وأغض لبصره وأكمل لمودته ولذلك شرع النظر 
قبل النكاح وقد روي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم [ عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : إنما 
النساء لعب فإذا اتخذ أحدكم لعبة فليستحسنها ] 

وعن أبي هريرة قال [ قيل يا رسول الله أي النساء خير ؟ قال : التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في 
نفسها ولا في ماله بما يكره ] رواه النسائي وعن يحيى بن جعدة [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : خير فائدة 
أفادها المرء المسلم بعد إسلامه امرأة جميلة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه في غيبته في ماله ونفسها ]| 


رواه سعيد 


١ المطلع على أبواب المقنع ص/ره 4؛‎ )١( 


ويختار ذات العقل ويجتنب الحمقاء لأن النكاح يراد للعشرة ولا تصلح العشرة مع الحمقاء ولا يطيب العيش 
معها وربما تعدى ذلك إلى ولدها وقد قيل اجتنبوا الحمقاء فإن ولدها ضياع وصحبتها بلاء ويختار الحسيبة ليكون ولدها 
نجيبا فإنه ربما أشبه أهلها ونزع إليهم وكان يقال : إذا أردت أن تتزوج امرأة فانظر إلى أبيها وأخيها وعن عائشة قالت [ 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم ] 
بعضهم : الغرائب أنجب وبنات العم أصبر ولأنه لا تؤمن العدواة في النكاح وإفضاؤه إلى الطلاق فإذا كان في قرابته أفضى 
إلى قطيعة الرحم المأمور بصلبها والله أعلم ". )١(‏ 


4" مسألتان وفصول حكم ما لو حلف أن لا يفعل شيئا وفعله أو أن يفعل شيئا ولم يفعله 
مسألة : قال : ولو حلف أن لا ينكح فلانة أو لا اشتريت فلانة فنكحها نكاحا فاسدا أو اشتراها شراء فاسدا لم 


وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفة : إذا قال لعبده إن زوجتك أو بعتك فأنت حر فزوجه تزويجا فاسدا لم يعتق 
وإن باعه بيعا فاسدا يملك به حنث لأن البيع الفاسد عنده يثبت به الملك إذا اتصل به القبض ولنا أن اسم البيع ينصرف 
إلى الصحيح بدليل أن قول الله تعالى : و وأحل الله البيع © وأكثر ألفاظه في البيع إنما ينصرف إلى الصحيح فلا 
يحنث بما دونه كما في النكاح وكالصلاة وغيرها وما ذكروه من ثبوت الملك به لا نسلمه 

وقال ابن أبي موسى لا يحنث بالنكاح الفاسد وهل يحنث بالبيع الفاسد ؟ على روايتين وقال أبو الخطاب إن 
نكحها نكاحا مختلفا فيه مثل أن يتزوجها بلا ولي ولا شهود أو باع في وقت النداء فعلى وجهين وقال ابن أبي موسى 
إن تزوجها تزويجا مختلفا فيه أو ملك ملكا مختلفا فيه حنث فيهما جميعا ولنا أنه نكاح فاسد وبيع فاسد فلم يحنث 
بهما كالمتفق على فسادهما 

فصل : والماضي والمستقبل سواء في هذا وقال محمد بن الحسن ما صليت ولا تزوجت ولا بعت وكان قد فعله 
فاسدا حنث لأن الماضي لا يقصد منه إلا الاسم والإسم يتناوله والمستقبل بخلافه فإنه يراد بالنكاح والبيع الملك 
وبالصلاة القربة 

ولنا أن ما لا يتناوله الإسم في المستقبل لا يتناوله في الماضي كالإيجاب وكغير المسمى وما ذكروه ولا يصح 
لأن الإسم لا يتناول إلا الشرعي ولا يحصل 

فصل : : وإن حلف لا يبيع فباع بيعا فيه الخيار حنث وقال أبو حنيفة : لا يحنث لأن الملك لا يثبت في مدة 
الخيار فأشبه البيع الفاسد 


45/4/37 المغني‎ )١( 


ولنا أنه بيع صحيح شرعي فيحنث به كالبيع اللازم وما ذكروه لا يصح فإن بيع الخيار يثبت ذلك به بعد انقضاء 
الخيار بالإتفاق وهو سبب له ولا نسلم أن الملك لا يثبت في مدة الخيار 

فصل : وإن حلف لا يبيع أو لا يزوج فأوجب البيع والنكاح ولم يقبل المتزوج والمشتري لم يحنث وبهذا قال أبو 
حنيفة و الشافعي ولا نعلم فيه خلافا لأن البيع والنكاح عقدان لا يتمان إلا بالقبول فلم يقع الإسم على الإيجاب بدونه 
فلم يحنث به وإن حلف لا يهب ولا يعير فأوجب ذلك ولم يقبل الآخر فقال القاضي يحنث وهو قول أبي حنيفة و ابن 
سريج لأن الهبة والعارية لا عوض فيهما فكان مسماهما الإيجاب والقبول شرط لنقل الملك وليس هو من السبب فيحنث 
بمجرد الإيجاب فيهما كالوصية 

وقال الشافعي لا يحنث بمجرد الإيجاب لأنه عقد لا يتم إلا بالقبول فلم يحنث فيه بمجرد الإيجاب كالنكاح 
والبيع فأما الوصية والهدية والصدقة فقال أبو الخطاب يحنث فيها بمجرد الإيجاب ولا أعلم قول الشافعي فيها إلا أن 
الظاهر أنه لا يخالف في الوصية والهدية لأن الإسم يقع عليهما بدون القبول ولهذا لما قال الله تعالى : © كتب عليكم 
إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين © إنما أراد الإيجاب دون القبول ولأن الوصية صحيحة 
قبل موت الموصي ولا قبول لها حينئذ 

فصل : وإن حلف لا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول الصحيح لا نعلم فيه خلافا لأن ذلك يحصل به 
المسمى الشعري فتناولته يمينه وإن حلف ليتزوجن بر بذلك سواء كانت له امرأة أو لم يكن وسواء تزوج نظيرتها أو دونها 
أو أعلى منها إلا أن يحتال على حل يمينه بتزويج لا يحصل مقصودها مثل أن يواطىء امرأته على نكاح لا يغيطها به 
ليبر في يمينه فلا يبر بهذا وقال أصحابنا : إذا حلف ليتزوجن على امرأته لا يبر حتى يتزوج نظيرتها ويدخل بها وهو قول 
مالك لأنه قصد غيظ زوجته ولا يحصل إلا بذلك 

ولنا أنه تزوج تزويجا صحيحا فبر به كما لو تزوج نظيرتها ودخل بها وقولهم أن الغيظ لا يحصل إلا بتزويج نظيرتها 
والدخول غير مسلم فإن الغيظ يحصل بمجرد الخطبة وإن حصل بما ذكروه زيادة في الغيظ فلا تلزمه الزيادة على الغيظ 
الذي يحصل بما تناولته يمينه كما أنه يلزمه نكاح اثنتين ولا ثلاث ولا أعلى من نظيرتها والذي تناولته يمينه مجرد التزويج 
ولذلك لو حلف لا يتزوج على امرأته حنث بهذا فكذلك يحصل البر به لأن المسمى واحد فما تناوله النفي تناوله في 
الإثبات وإنما لا يبر إذا تزوج تزويجا لا يحصل به الغيظ كما ذكرناه من الصورة ونظائرها لأن مبنى الأيمان على المقاصد 
والنيات ولم يحصل مقصوده ولأن التزويج ههنا يحصل حيلة على التخلص من يمينه بما لا يحصل مقصودها فلم تقبل 
منه حيلته وقد نص أحمد على هذا فقال إذا حلف ليتزوجن على امرأته فتزوج بعجوز أو زنجية لا يبر لأنه أراد أن يغمها 
ويغيرها وبهذا لا تغار ولا تغتم فعلله أحمد بما لا يغيظ بها والزوجة ولم يعتبر أن تكون نظيرتها لأن الغيظ لا يتوقف على 
ذلك ولو قدر أن تزوج العجوز يغيظها والزنجية لبر به وإنما ذكره أحمد لأن الغالب أنه لا يغيظها لأنها تعلم أنه إنما فعل 
ذلك حيلة لثلا يغيظها ويبر به 


فصل : إذا حلف لا تسريب فوطىء جاريته حنث ذكره أبو الخطاب وقال القاضي لا يحنث حتى يطأ فينزل 
فحلا كان أو خصيا وقال أبو حنيفة لا يحنث حتى يحصنها ويحجبها عن الناس لأن التسري مأخوذ من السر ولأصحاب 
الشافعي ثلاثة أوجه كهذه 

ولنا أن التسري مأخوذ من السر وهو الوطء لأنه يكون في السر قال الله تعالى : 5 ولكن لا تواعدوهن سرا # 
وقال الشاعر : 

( فلن تتطلبوا سرها للغنى ... ولن تسلموها لازهادها ) 

وقال آخر : 

( إلا زعمت بسباسة القوم أنني ... كبرت وإن لا يحسن السر أمثالي ) 

ولأن كل حكم تعلق بالوطء لم يعتبر فيه الإنزال ولا التحصين كسائر الأحكام 

فصل : إذا حلف لا يهب له فأهدى إليه أو أعمره حنث لأن ذلك من أنواع الهبة وإن أعطاه من الصدقة الواجبة 
أو نذر أو كفارة لم يحنث لأن ذلك حق لله تعالى عليه يجب اخراجه فليس هو بهبة منه وإن تصدق عليه تطوعا فقال 
القاضي يحنث وهو مذهب الشافعي وقال أبو الخطاب لا يحنث وهو قول اصحاب الرأي لأنهما يختلفان اسما وحكما 
بدليل أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ هو عليها صدقة ولنا هدية ] وكانت الصدقة محرمة عليه والهدية حلال له 
وكان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة ومع هذا الاختلاف لا يحنث في إحداهما بفعل الآخر 

ووجه الأول أنه تبرع بعين في الحياة فحنث به كالهدية ولأن الصدقة تسمى هبة فلو تصدق بدرهم قيل وهب 
درهما وتبرع بدرهم واختلاف التسمية لكون الصدقة نوعا من الهبة فيختص بإسم دونها كاختصاص الهدية والعمري 
باسمين ولم يخرجهما ذلك عن كونهما هبة وكذلك اختلاف الأحكام فإنه قد يثبت للنوع ما لا ينبت للجنس كما يثبت 
للآدمي من الأحكام ما لا ينبت لمطلق الحيوان فإن وصى له لم يحنث لأن الهبة تمليك في الحياة والوصية إنما تملك 
بالقبول بعد الموت فإن أعاره لم يحنث لأن الهبة تمليك الأعيان وليس في العارية تمليك عين ولأن المستعير لا يملك 
المنفعة وإنما يستبيحها ولهذا يملك المعير الرجوع فيها ولا يملك المستعير إجارتها ولا إعارتها هذا قول القاضي ومذهب 
الشافعي وقال أبو الخطاب يحنث لأن العارية هبة المنفعة والأول أصح وإن أضافه لم يحنث لأنه لم يملكه شيئا وإنما 
أباحه ولهذا لا يملك التصرف بغير الأدل وإن باعه وحاباه لم يحنث لأنه معاوضة يملك الشفيع أخذ جميع المبيع ولو 
كان هبة أو بعضه هبة لم يملك أخذه كله 


وقال أبو الخطاب يحنث في أحد الوجهين لأنه يترك له بعض المبيع بغير ثمن أو وهبه بعض الثمن وإن وقف 
عليه فقال أبو الخطاب يحنث لأنه تبرع له بعين في الحياة ويحتمل أن لا يحنث لأن الوقف لا يملك في رواية وإن 
حلف لا يتصدق عليه فوهب له لم يحنث لأن الصدقة نوع من الهبة ولا يحنث الحالف على نوع بفعل نوع آخر ولا 
يثبت للجنس حكم النوع ولهذا حرمت الصدقة على النبي صلى الله عليه و سلم ولم تحرم الهبة ولا الهدية وإن حلف لا 
يهب له شيئا فاسط عنه دينا لم يحنث إلا أن ينوي لأن الهبة تمليك عين وليس له إلا دين في ذمته 
مسألة : قال : ولو حلف أن لا يشتري فلانا أو لا يضربه فوكل في الشراء والضرب حنث 
ه17 


وجملته أن من حلف لا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث إلا أن ينوي مباشرته بنفسه ونحو هذا قول مالك و أبي 
ثور وقال الشافعي لا يحنث إلا أن ينوي بيمينه أن لا يستنيب في فعله أو يكون ممن لم تجر عادته بمباشرته لأن إطلاق 
إضافة الفعل يقتضي مباشرته بدليل أنه لو وكله في البيع لم يجز للوكيل توكيل غيره وإن حلف لا يبيع ولا يضرب فأمر من 
فعله فإن كان ممن يتولى ذلك بنفسه لم يحنث وإن كان ممن لا يتولاه كالسلطان ففيه قولان وإن حلف لا يحلق رأسه 
فأمر من حلقه فقيل فيه قولان وقيل يحنث قولا واحدا وقال أصحاب الرأي إن حلف لا يبيع فوكل من باع لم يحنث وإن 
حلف لا يضرب ولا يتزوج فوكل من فعله حنث 

ولنا أن الفعل يطلق على من وكل فيه وأمر به فيحنث به كما لو كان ممن لا يتولاه بنفسه وكما لو حلف لا يحلق 
رأسه فأمر من حلقه أو لا يضرب فوكل من ضرب عند أبي حنيفة وقد قال الله تعالى : 9# ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ 
الهدي محله © وقال  :‏ محلقين رؤوسكم ومقصرين © وكان هذا متناولا للاستنابة فيه ولأن المحلوف عليه وجد من 
نائبه فحنث به كما لو حلف لا يدخل دارا فأمر من حمله إليها وقولهم إن اضافة الفعل إليه تقتضي المباشرة نمنعه ولا 
نسلم إنه إذا وكل في فعل يمتنع على الوكيل التوكيل فيه ولئن سلمنا فلأن التوكيل يقصد به الأمانة والحذق والناس يختلفون 
فيهما فإذا عين واحدا لم تجز مخالفة تعيينه بخلاف اليمين فأما أن نوى بيمينه المباشرة للمحلوف عليه أو كان سبب 
يمينه يقتضيها أو قرينة حاله تخصص بها لأن إطلاقه يقيد بنيته أو بما دل عليها فأشبه ما لو صرح به بلفظه ون حلف 
ليشترين أو ليبيعن أو ليضربن فوكل من فعل ذلك بر لما ذكرنا في طرف النفي وذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه 
و سلم : | رحم الله المحلقين ] تناول من حلق رأسه بأمره 

فصل : وإن حلف ليطلقن زوجته أو لا يطلقها فوكل من طلقها أو قال لها طلقي نفسك فطلقتها أو قال لها 
اختاري أوامرك بيدك فطلقت نفسها بر وحنث والخلاف فيه على ما تقدم وإن قال أنت طالق إن شئت أو أن قمت 
فشاءت او قامت حنث بغير خلاف لأن الطلاق منه وإنما حققت شرطه 

فصل : فإن حلف لا يضرب امرأته فلطمها أو لكمها أو ضربها بعصا أو غيرها حنث بغير خلاف وإن عضها أو 
خنقها أو جز شعرها هاجزا يؤلمها قاصدا للاضرار بها حنث وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا يحنث لأن ذلك لا 
يسمى ضربا فلا يحنث به كما لو شتمها شتما آلمها وقد نقل عن أحمد ما يدل على هذا فإن مهنا نقل عنه فيمن قال 
لامرأته : إن لم أضربك اليوم فأنت طالق فعضها أو قرصها أو أمسك شعرها فهو على ما نوى من ذلك قال القاضي 
فظاهر هذا أنه لم يدخله في إطلاق إسم الضرب 

ولنا أن هذا في العرف يستعمل لكف الأذى المؤلم للجسم فيدخل فيه كل ما اختلفنا فيه ولهذا يقال تضاربا إذا 
فعل كل واحد منهما هذا بصاحبه وإن لم يكن معهما آلة وفارق الشتم فإنه لا يؤلم الجسم وإنما يؤلم القلب 

مسألة : قال : ومن حلف بعتق أو طلاق أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا حنث 


وبهذا قال مجاهد و سعيد بن جبير و الزهري و قتادة و ربيعة و مالك و أبو عبيد وأصحاب الرأي وهو المشهور 


الناسي لا يكلف حال نسيانه فلا يلزمه الحنث كالحلف بالله تعالى " () 


48" مسائل وفصول حكم ما لو حلف لا يسكن دارا وهو ساكنها أو حلف لا يساكن فلانا أو لا يدخل دارا 

مسألة : قال : ولو حلف لا يسكن دارا هو ساكنها خرج من وقته فإن تخلف عن الخروج من وقته حنث 

وجملة ذلك أن ساكن الدار إذا حلف لا يسكنها فمتى أقام فيها بعد يمينه زمنا يمكنه فيه الخروج حنث لأن 
استدامة السكنى كابتدائها في وقوع اسم السكنى عليها ألا تراه يقول سكنت هذه الدار شهرا كما يقول لبست هذا الثوب 
شهرا ؟ وبهذا قال الشافعي وإِن أقام لنقل رحله وقماشه لم يحنث لأن الانتقال لا يكون إلا بالأهل والمال فيحتاج أن 
ينقل ذلك معه حتى يكون منتقلا وحكي عن مالك أنه إن أقام دون اليوم والليلة لم يحنث لأن ذلك قليل يحتاج إليه في 
الاتتقال فلم يحنث به وعن زفر أنه قال يحنث وإن انتقل في الحال لأنه لا بد من أن يكون ساكنا عقيب يمينه ولو 
لحظة فيحنث بها وليس بصحيح فإن ما لا يمكن الاحتراز منه لا يراد باليمين ولا يقع عليه وأما إذا أقام زمنا يمكنه 
الانتقال فيه فإنه يحنث لأنه فعل ما يقع عليه اسم السكنى فحنث به كموضع الاتفاق ألا ترى أنه لو حلف لا يدخل 
الدار فدخل إلى أول جزء منها حزن وإن كان قليلا ؟ 

فصل : وإن أقام لنقل متاعه وأهله لم يحنث وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي يحنث 

ولنا أن الانتقال إنما يكون بالأهل والمال على ما سنذكره ولا يمكنه التحرز من هذه الإقامة فلا يقع اليمين عليها 
وعلى هذا إن خرج بنفسه وترك أهله وماله في المسكن مع إمكان نقلهم عنه حنث 

وقال الشافعي لا يحنث إذا خرج بنية الانتقال لأنه إذا خرج بنية الانتقال فليس بساكن ولأنه يجوز أن يريد 
السكنى وحده دون أهله وماله 

ولنا أن السكنى تكون بالأهل والمال ولهذا يقال فلان ساكن بالبلد الفلاني وهو غائب عنه بنفسه وإذا نزل بلدا 
بأهله وماله يقال سكنه ولو نزله بنفسه لا يقال سكنه وقولهم أنه نوى السكنى بنفسه لا يصح فإن من خرج إلى مكان 
لينقل أهله إليه ولم ينو السكنى بنفسه فأشبه من خرج يشتري متاعا وإن خرج عازما على السكنى بنفسه منفردا عن أهله 
الذي في الدار لم يحنث ويدين فيما بينه وبين الله تعالى ذكره القاضي 

وحكي عن مالك أنه اعتبر نقل عياله دون ماله والأولى إن شاء الله أنه إذا انتقل بأهله فسكن في موضع آخر 
فإنه لا يحنث وإن بقي متاعه في الدار لأن مسكنه حيث حل أهله به ونوى الإقامة به ولهذا لو حلف لا يسكن دارا لم 
يكن ساكنا لها فنزلها بأهله ناويا للسكنى بها حنث وقال القاضي : إن نقل إليها ما يتأث به ويستعمله في منزلة فهو 
ساكن وإن سكنها بنفسه 

فصل : وإن أكره على المقام لم يحنث لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه | وكذلك إن كان في جوف الليل في وقت لا يجد منزلا يتحول إليه أو يحول بينه وبين المنزل أبواب 


575/1١١ المغني‎ )١( 


مغلقة لا يمكنه أو خوف على نفسه أو أهله أو ماله فأقام في طلب النقلة أو انتظار لزوال المانع منها أو خرج طالبا 
للنقلة فتعذرت عليه أما لكونه لم يجد مسكنا يتحول إليه لتعذر الكراء أو غيره أو لم يجد بهائم ينتقل عليها ولا يمكنه 
النقلة بدونها فأقام ناويا للنقلة متى قدر عليها لم يحنث وإن أقام اياما وليالي لأن إقامته عن غير اختيار منه لعدم تمكينه 
من النقلة فإنه إذا لم يجد مسكنا لا يمكنه ترك أهله والقاء متاعه في الطريق فلم يحنث به كالمقيم للإكراه 

وإن أقام في هذا الوقت غيرناو للنقلة حنث ويكون نقله لما يحتاج إلى نقله على ماجرت به العادة فلو كان ذا 
متاع كثير فنقله قليلا قليلا على العادة بحيث لا يترك النقل المعتاد لم يحنث وإن أقام أياما ولا يلزمه جمع دواب البلد 
لنقله ولا النقل بالليل ولا وقت الاستراحة عند التعب ولا أوقات الصلوات لأن العادة لم تجر بالنقل فيها ولو ذهب رحله 
أو أودعه أو أعاره وخرج لم يحنث لأن يده زالت عن المتاع فإن تردد إلى الدار لنقل المتاع أو عائدا لمريض أو زائرا 
لصديق لم يحنث وقال القاضي إن دخلها ومن رأيه الجلوس عنده حنث وإلا فلا 

ولنا أن هذا ليس بسكنى ولذلك لو حلف ليسكنن دارا لم يبر بالجلوس فيها لأنه على هذا الوجه لا يسمى ساكنا 
به بهذا العذر فلم يحنث به كما لو لم ينو الجلوس وإن كان له في الدار امرأة أو عائلة فارادهم على الخروج معه والانتقال 
عنها فأبوا ولم يمكنه إخراجهم فخرج وتركهم لم يحنث لأن هذا مما لا يمكنه فأشبه ما لم يمكنه نقله من رحله 

فصل : وإن حلف لا يساكن فلانا فالحكم في الاستدامة على ما ذكرنا في الحلف على السكنى وإن انتقل 
أحدهما وبقي الآخر لم يحنث لزوال المساكنة وإن سكنا في دار واحدة وكل واحد في بيت ذي باب وغلق رجع إلى 
بيته بيمينه أو إلى سببها وما دلت عليه قرائن أحواله في المحلوف على المساكنة فيه فإن عدم ذلك كله حنث وهذا قول 
مالك 

وقال الشافعي إن كانت الدار صغيرة فهما متساكنان لأن الصغيرة مسكن واحد وإن كانت كبيرة إلا أن أحدهما 
في البيت والآخر في الصفة أو كانا في صفتين أو بيتين ليس على أحدهما غلق دون صاحبه فهما متساكنان وإن كانا 
في بيتين كل واحد منهما له غلق أو كانا في خان فليسا متساكنين لأن كل واحد منهما ينفرد بمسكنه دون الآخر فأشبها 
المتجاورين كل واحد منهما بنفرد بمسكنه 

ولنا أنهما في دار واحدة فكانا متساكنين كالصغيرة وفارق المتجاورين في الدارين فإنهما ليسا متساكنين ويمينه 
على نفي المساكنة لا على المجاورة ولو كانا في دار واحدة حالة اليمين فخرج أحدهما منها وقسماها حجرتين وفتحا 
لكل واحدة منهما بابا ويينهما حاجز ثم سكن كل واحد منهما في حجرة لم يحنث لأنهما غير متساكنين وإن تشاغلا 
ببناء الحاجز بينهما وهما متساكنان حنث لأنهما تساكنا قبل انفراد إحدى الدارين من الأخرى وهذا قول الشافعي ولا 
نعلم فيه خلافا 

فصل : فإن حلف لا ساكنت فلانا في هذه الدار قسماها حجرتين وبينا بينهما حائطا وفتح كل واحد منهما 
لنفسه بابا ثم سكنا فيهما لم يحنث لما ذكرنا في التي قبلها وهذا قول الشافعي و ابن المنذر و أبي ثور وأصحاب الرأي 
وقال مالك لا يعجبني ذلك ويحتمله قياس المذهب لكونه عين الدار ولا ينحل بتغيرها كما لو حلف لا يدخلها فصارت 


نصا والأول أصح لأنه لم يساكنه فيها لكون المساكنة في الدار لا تحصل مع كونهما دارين وفارق الدخول فإنه دخلها 

فصل : وإن حلف ليخرجن من هذه الدار اقتضت يمينه الخروج بنفسه وأهله كما لو حلف لا يسكنها وإن حلف 
ليخرجن من هذه البلدة تناولت يمينه الخروج بنفسه لأن الدار يخرج منها صاحبهما في اليوم مرات عادة فظاهر حاله أنه 
لم يرد الخروج المعتاد وإنما أراد الخروج الذي هو النقلة والخروج من البلد بخلاف ذلك وإذا خرج الحالف فهل له العود 
فيه ؟ عن أحمد روايتان 

إحداهما : لا شيء عليه في العود ولا يحنث به لأن يمينه على الخروج وقد خرج فانحلت يمينه لفعل ما حلف 
عليه فلم يحنث فيما بعد 

والثانية : يحنث بالعود لأن ظاهر حاله قصد هجران ما حلف على الرحيل منه ولا يحصل ذلك بالعود ويمكن 
حمل هذه الرواية على أن للمحلوف عليه سببا هيج يمينه أو دلت قرينة حاله على إرادته هجرانه أو نوى ذلك بيمينه 
فاقتضت يمينه دوام اجتنابها وإن لم يكن كذلك لم يحنث بالعود لأن اليمين تحمل عند عدم ذلك على مقتضى اللفظ 
ومقتضاه ههنا الحروج وقد فعله فانحلت يمينه وكذلك الحكم إذا حلف على الرحيل منها إلا أنه إذا حلف على الرحيل 
من بلد لم يبر إلا بالرحيل بأهله 

مسألة : قال : ولو حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها ولم يمكنه الامتناع لم يحنث 

نص عليه أحمد هذا في رواية أبي طالب وهو قول الشافعي و أبي ثور وأصحاب الرأي ولا نسلم فيه خلافا وذلك 
لأن الفعل غير موجود منه ولا منسوب إليه وإن حمل بأمره فأدخلها حنث لأنه دخل مختارا فأشبه ما لو دخل راكبا وإن 
حمل بغير أمره ولكنه أمكنه الامتناع فلم يمتنع حنث أيضا لأنه دخلها غير مكره فأشبه ما لو حمل بأمره وقال أبو 
الخطاب في الحنث وجهان : 

أحدهما : لا يحنث لأنه لم يفعل الدخول ولم يأمر به فأشبه ما لو يمكنه الامتناع ومتى دخل بإختياره حنث 
سواء كان ماشيا أو راكبا أو محمولا أو ألقى نفسه في ماء فجره إليها أو سبح فيه فدخلها سواء دخلها من بابها أو تسور 
حائطها أو دخل من طاقة فيها أو نقب حائطا ودخل من ظهرها أو غير ذلك 

فصل : فإن أكره بالضرب ونحوه على دخولها فدخلها لم يحنث في أحد الوجهين وهو أحد قولي الشافعي وفي 
الآخر يحنث وهو قول أصحاب الرأي ونحوه قول النخعي لأنه فعل ما حلف على تركه ودخلها 

ولنا قول النبي صلى الله عليه و سلم : [ عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ] ولأنه دخلها مكرها 
فأشبه ما لو حمل مكرها 

فصل : وإن رقي فوق سطحها حنث وبهذا قال مالك و أبو ثور وأصحاب الرأي وقال الشافعي لا يحنث 
ولأصحابه فيما إذا كان السطح محجرا وجهان واحتجوا بأن السطح يقيها الحر والبرد ويحرزها فهو كحيطانها 

ولنا أن سطح الدار منها وحكمه حكمها سواء فحنث بدخلوه كالمحجر أو كما لو دخل بين حيطانها ودليل 
ذلك أنه يصح الاعتكاف في سطح المسجد ويمنع الجنب من اللبث فيه ولو حلف ليخرجن من الدار فصعد سطحها 
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لم يبر ولو حلف أن لا يخرج منها فصعد سطحها لم يحنث ولأنه داخل في حدود الدار ومملوك لصاحبها ويملك 
بشرائها ويخرج من ملك صاحبها ببيعها والبائت عليه يقال بات في داره وبهذا يفارق ما وراء حائطها فإن كان في اليمين 
قرينة لفظية أو حالية تقتضي اختصاص الإرادة بداخل الدار مثل أن يكون سطح الدار طريقا وسبب يمينه يقتضي ترك 
وصلة أهل الدار لم يحنث بالمرور على سطحها وكذلك إن نوى بيمينه باطن الدار تقيدت يمينه بما نواه لأنه ليس للمرء 
إلا ما نواه 

فصل : فإن تعلق بغصن شجرة في الدار لم يحنث وإن صعد حتى صار في مقابلة سطحها بين حيطانها حنث 
وإن لم ينزل بين حيطانها احتمل أن يحنث لأنه في هوائها وهواؤها ملك لصاحبها فأشبه ما لو قام على سطحها واحتمل 
أن لا يحنث لأنه داخلا ولا هو على شيء من أجزائها وكذلك إن كانت الشجرة في غير الدار فتعلق بفرع ماد على الدار 
في مقابلة سطحها فإن قام على سطحها فإن قام على حائط الدار احتمل وجهين أحدهما : أنه يحنث وهو قول أبي 
ثور وأصحاب الرأي لأنه داخل في حدها فأشبه القائم على سطحها والثاني : لا يحنث لأنه لا يسمى دخولا وإن قام 
في طبق الباب فكذلك لأنه بمنزلة حائطها وقال القاضي إذا قام على العتبة لم يحنث لأن الباب إذا غلق حصل خارجا 
انول ننس دعل ها 

فصل : وإن حلف أن لا يضع قدمه في الدار فدخلها راكبا أو ماشيا منقولا أو حافيا حنث كما لو حلف أن لا 
يدخلها وبهذا قال أصحاب الرأي وقال أبو ثور إن دخلها راكبا لم يحنث لأنه لم يضع قدمه فيها 

ولنا أنه قد دخل الدار فحنث كما لو دخلها ماشيا ولا نسلم أنه لم يضع قدمه فيها فإن قدمه موضوعة على الدابة 
فيها فأشبه ما لو دخلها منتعلا وعلى أن هذا في العرف عبارة عن اجتناب الدخول فتحمل اليمين عليه فإن قيل هذا 
مجاز لا يحمل اليمين عليه قلنا المجاز إذا اشتهر صار من الأسماء العرفية فينصرف اللفظ بإطلاقه إليه كلفظ الرواية 
والدابة وغيرهما 

فصل : وإن حلف لا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها من غير الباب لم يحنث لأن يمينه لم تتناول غير الباب 


ويتخرج أنه يحنث إذا أراد بيمينه اجتناب الدار ولم يكن للباب سبب هيج يمينه كما لو حلف لا يأوي مع زوجته في 


دار فأوى معها في غيرها وإن حول بابها في مكان آخر فدخل فيه حنث لأنه دخلها من بابها وهذا أحد الوجهين 
لأصحاب الشافعي وإن حلف لأدخلت من باب هذه الدار فكذلك وإن جعل لها باب آخر مع بقاء الأول فدخل منه 
حنث لأنه دخل من باب الدار وإن قلع الباب ونصف في دار أخرى وبقي الممر حنث بدخوله ولم يحنث بالدخول من 
الموضع الذي نصب فيه الباب لأن الدخول في الممر لا من المصراع 

فصل : فإن حلف لا يدخل دار فلان دارا مملوكة له أو دارا يسكنها بأجرة أو عارية أو غصب حنث وبذلك قال 
أبو ثور وأصحاب الرأي وقال الشافعي لا يحنث إلا بدخول دار يمكلها لأن الإضافة في الحقيقة إلى المالك بدليل أنه 
لو قال هذه الدار لفلان كان مقرا له بمكلها ولو قال أردت أن يسكنها لم يقبل 

ولنا أن الدار تضاف إلى ساكنها كافاضتها إلى مالكها قال الله تعالى : 4 لا تخرجوهن من بيوتهن * أراد بيوت 
أزواجهن التي يسكنها وقال تعالى : و وقرن في بيوتكن #: ولأن الإضافة للإختصاص وكذلك يضاف إضافتها إلى أخيه 
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بالأخوة وإلى أبيه بالبنوة وإلى ولده بالأبوة وإلى امرأته بالزوجية وساكن الدار مختص بها فكانت إضافتها إليه صحيحة 
وهي مستعملة في العرف فوجب أن يحنث بدخولها كالمملوكة له وقولهم أن هذه الإضافة مجاز ممنوع بل هي حقيقة 
لما ذكرناه ولو كانت مجازا لكنه مشهور فيتناوله اللفظ كما لو حلف لا شربت من رواية فلان فإنه يحنث بالشرب من 
مزادته وأما الإقرار فإنه لو قال هذه دار زيد وفسر إقراره بسكناها احتمل أن نقول يقبل تفسيره وإن سلمنا فإن قرينه الإقرار 
تصرفه إلى الملك وكذلك لو حلف لا دخلت مسكن زيد حنث بدخوله الدار التي يسكنها ولو قال هذا المسكن لزيد 
كان مقرا له بها ولا خلاف في هذه المسألة وهي نظيره مسألتنا 

فصل : ولو حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة استأجرها فلان حنث وإن ركب دابة استعارها لم يحنث ذكره 
أبو الخطاب وكذلك لو ركب دابة غصبها فلان وفارق مسألة الدار فإنه لم يحنث في الدار لكونه استعارها ولا غصبها 
وإنما حنث لسكناه بها فأضيفت الدار إليه لذلك ولو غصبها أو استعاها من غير ان يسكنها لم تصح إضافتها إليه ولا 
يحنث الحالف فيكون كمستعير الدابة وغاصبها سواء 

فصل : وإن حلف لا يدخل دار هذه العبد ولا يركب دابته ولا يلبس ثوبه فدخل دارا جعلت برسمه أو ركب دابة 
جعلت برسمه أو لبس ثوبا جعل برسمه حنث وعند الشافعي لا يحنث لأنه لا يملك شيئا والإضافة تقتضي الملك وقد 
قدمنا الكلام معه في الفصل الذي قبل هذا ويختص هذا الفصل بإن الملكية لا تمكن ههنا ولا تصح الإضافة بمعناها 
فتعين حمل الإضافة ههنا على إضافة الإختصاص دون الملك وإن حلف لا يدخل دار زيد فدخل دار عبده حنث وبه 
قال أبو حنيفة و الشافعي ولا نعلم فيه خلافا لأن دار العبد ملك لسيده وإِن حلف لا يلبس ثوب السيد ولا يركب دابته 
فلبس ثوب عبده وركب دابته حنث وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يحنث لأن العبد بهما خص 

ولنا أنهما مملوكان للسيد فتناولتهما يمين الحالف كالدار وما ذكروه يبطل بالدار 

مسألة : قال : ولو حلف لا يدخل دارا فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئا منه حنث ولو حلف أن يدخل لم 
يبر حتى يدخل بجميعه أما إذا حلف ليدخلن أو يفعل شيئا لم يبر إلا يفعل جميعه والدخول إليها بجملته 

لا يختلف المذهب في شيء من ذلك ولا نعلم بين أهل العلم فيه إختلافا لأن اليمين تناولت فعل الجميع كما 
لو أمره الله تعالى بفعل شيء لم يخرج من عهدة الأمر إلا بفعل الجميع ولأن اليمين على فعل شيء اخبار بفعله في 
المستقبل مؤكد بالقسم والخبر بفعل شيء يقتضي فعله كله فأما إن حلف لا يدخل فأدخل بعضه ولا يفعل شيئا ففعل 
بعضه ففيه روايتان 

احداهما : لا يحنث وحكي عن مالك لأن اليمين يقتضي المنع من فعل المحلوف عليه فاقتضت المنع من فعل 
شيء منه كالنهي فنظير الحالف على الدخول قوله تعالى : 98 وادخلوا الباب سجدا 6 و 9 ادخلوا عليهم الباب 4 فلا 
يكون المأمور ممتثلا إلا بدخلو جملته ونظير الحلف على ترك الدخول قوله سبحانه : 98 لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم * 

وقوله : © لا تدخلوا بيوت النبي © لا يكون المنهي ممتثلا إلا بترك الدخول كله فكذلك الحالف على ترك 
الدخول لا يبرأ إلا بتركه فمتى أدخل بعضه لم يكن تاركا لما حلف عليه فكان مخالفا كالمنهي عن الدخول ووجه الجمع 
بينهما أن الآمر والناهي يقصد الحمل على فعل الشيءأو المنع منه والحالف يقصد بيمينه ذلك فكانا سواء يحققه أن 
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الآمر بالفعل أو الحالف عليه يقصد فعل الجميع فلا يكون ممتثلا ولا بارا إلا بفعله كله والناهي والحالف على الترك 
يقصد ترك الجميع فلا يكون ممتثلا ولا بارا إلا بترك الجميع وفاعل البعض ما فعل الجميع ولا ترك الجميع فلا يكون 
ممتثلا للأمر ولا النهي ولا بارا بالحلف على الفعل ولا الترك 

والرواية الثانية : لا يحنث إلا بأن يدخل كله قال أحمد في رواية صالح و حنبل فيمن حلف على امرأته لا تدخل 
بيت أخيها لم تطلق حتى تدخل كلها ألا ترى أن عوف بن مالك قال كلي أو بعضي لأن الكل لا يكون بعضا والبعض 
لا يكون كلا وهذا اختيار أبي الخطاب ومذهب أبي حنيفة و الشافعي وهكذا كل شيء حلف أن لا يفعله ففعل بعضه 
لا يحنث حتى يفعله كله لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يخرج رأسه على عائشة وهو معكتف فترجله وهي حائض 
والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد والحائض ممنوعة من اللبث فيه 

[ وروي عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال لأبي بن كعب : إني لا أخرج من المسجد حتى أعلمك سورة 
فلما أخرج رجله من المسجد علمه إياها ] ولأن يمينه تعلقت بالجميع فلم تنحل بالبعض كالإثبات وهذا الخلاف في 
اليمين المطلقة فأما إن نوى الجميع أو البعض فيمينه على ما نوى وكذلك إن اقترنت به قرينة تقتضي أحد الأمرين تعلقت 
يمينه به فلو قال والله لأشربت هذا النهر أو هذه البركة تعلقت يمينه ببعضه وجها واحدا لأن فعل الجميع ممتنع فلا 
ينصرف يمينه إليه وكذلك لو قال والله لا آكل الخبز ولا أشرب الماء وما أشبهه مما علق على اسم جنس أو علقه على 
اسم جمع كالمسلمين والمشركين والفقراء والمساكين فإنما يحنث بالبعض وبهذا قال أبو حنيفة وسلمه أصحاب الشافعي 
في اسم الجنس دون الجمع وإن علقه على إسم جنس مضاف كماء النهر حنث أيضا بفعل البعض إذا كان مما لا يمكن 
شربه كله وهو قول أبي حنيفة وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي والآخر لا يحنث لأن لفظه يقتضي جميعه فلم يتعلق 
ببعضه كماء الأدواة 

ولنا أنه لا يمكن شرب جميعه فتعلقت اليمين كما لو حلف لا يكلم الناس فكلم بعضهم وبهذا فارق ماء الأداوة 
وإن نوى بيمينه فعل الجميع أو كان في لفظه ما يقتضي ذلك لم يحنث إلا بفعل الجميع وإن قال والله لا صمت يوما 
لم يحنث حتى يكمله وإن حلف لا صليت صلاة ولا أكلت أكلة لم يحنث حتى يكمل الصلاة والأكلة وإن قال لامرأته 
إن حضت حيضة فأنت طالق حتى تطهر من حيضة مستقبلة وإن قال لامرأتيه إن حضتما فأنتما طالقتان لم تطلق واحدة 
منهما حتى تحيضا كلتاهما فهذا وأشباهه مما يدل على إرادته فعل الجميع فوجب تعلق اليمين به 

وقال أحمد في رجل قال لامرأته إذا صمت يوما فأنت طالق إذا غابت الشمس من ذلك طلقت وقال القاضي 
إذا حلف لا صليت صلاة لم يحنث حتى يفرغ مما يسمى صلاة ولو حلف لا يصلي ولا يصوم حنث في الصلاة بتكبيرة 
الإحرام وفي الصيام بطلوع الفجر إذا نوى الصيام وبهذا قال الشافعي ووافق أبو حنيفة في الصيام وقال في الصلاة لا 
يحنث حتى يسجد سجدة 


ولنا أنه يسمى مصليا بدخوله في الصلاة فحنث به كما لو سجد سجدة ولأنه شرع فيما حلف عليه أشبه الصيام 


يشرع فيه واختار أبو الخطاب أن لا يحنث حتى يصلي ركعة بسجدتيها ولا يحنث في الصيام حتى يصوم يوما كاملا 
لأن ما دون ذلك لا يكون بمفرده صوما ولا صلاة والأول أولى فإن كل جزء من ذلك صلاة وصيام لكن يشترط لصحته 


5م 


إشانه وكذللك شاك لمن لبيك انلف يكل عون رميات 11 


"٠‏ مسألة وفصول حكم من حلف لا يلبس ثوبا وهو لابس أو لا يدخل دارا وهو فيها 

مسألة : قال : ومن حلف ألا يلبس ثوبا وهو لابسه نزعه من وقته فإن لم يفعل حنث 

وجملة ذلك أن من حلف لا يلبس ثوبا هو لابسه فإن نزعه في الحال وإلا حنث وكذلك إن حلف لا يركب دابة 
هو راكبها فإن نزل في أول حالة الإمكان وإلا حنث وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي وقال أبو ثور لا يحنث باستدامته 
اللبس والركوب حتى يبتدئه لأنه لو حلف لا يتزوج ولا يتطهر فاستدام ذلك لم يحنث كذا ههنا 

ولنا أن استدامة اللبس والركوب تسمى لبسا وركوبا ويسمى به لابسا وراكبا ولذلك يقال لبست هذا الثوب شهرا 
وركبت دابتي يوما فحنث باستدامته كما لو حلف لا يسكن فاستدام السكنى وقد اعتبر الشرع هذا في الإحرام حيث 
حرم لبس المخيط فأوجب الكفارة في استدامته كما أوجبها في ابتدائه وفارق التزويج فإنه لا يطلق على الإستدامة فلا 
يقال زوجت شهرا وإنما يقال منذ شهر ولهذا لم تحرم استدامته في الإحرام كابتدائه 

فصل : فإن حلف لا يتزوج ولا يتطيب ولا يتطهر فاستدام ذلك لم يحنث في قولهم جميعا لأنه لا يطلق على 
مستديم هذه الأفعال اسم الفعل فلا يقال تزوجت شهرا ولا تطهرت شهرا ولا تطيبت شهرا وإنا يقال منذ شهر ولم ينزل 
الشارع استدامة التزويج والطيب منزلة ابتدائها في تحريمه في الإحرام وإيجاب الكفارة فيه 

فصل : وإن حلف لا يدخل دارا هو فيها فأقام فيها ففيه وجهان أحدهما : يحنث لأن استدامة المقام في ملك 
الغير كابتدائه في التحريم قال أحمد في رجل حلف على امرأته لادخلت أنا وأنت هذه الدار وهما جميعا فيها قال أخاف 
أن يكون قد حنث 

والثاني : لا يحنث ذكره القاضي واختاره أبو الخطاب وهو قول أصحاب الرأي لأن الدخول لا يستعمل في 
الإستدامة ولهذا يقال دخلتها منذ شهرفجرى مجرى التزويج ولأن الدخول الانفصال من خارج إلى داخل فلا يوجد في 
الإقامة ول لشافعي قولان كالوجهين ويحتمل أن من أحنثه إنما كان لأن ظاهر حال الحالف أنه يقصد هجران الدار 
ومباينتها والإقامة فيها تخالف ذلك فجرى مجرى الحالف على ترك السكنى به 

فصل : فإن حلف لا يضاجع امرأته على فراش وهما متضاجعان فاستدام ذلك حنث لأن المضاجعة تقع على 
الإستدامة ولهذا يقال اضطجع على الفراش ليلة وإن كان هو مضطجعا على الفراس وحده فاضطجعت عنده عليه نظرت 
فإن قام لوقته لم يحنث وإن استدام حنث لما ذكرنا وإن حلف لا يصوم وهو صائم فأتم يومه فقال القاضي لا يحنث 
ويحتمل أن يحنث لأن الصوم يقع على الاستدامة يقال صام يوما ولو شرع في صوم يوم العيد فظن انه من رمضان فبان 
أنه يوم العيد حرمت عليه استدامته وإن حلف لا يسافر وهو مسافر فأخذ في العود أو أقام لم يحنث وإن مضى في سفره 


حك ل سد م177 دم 
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فصل : وإِن حلف لا يلبس هذا وكان رداء في حال حلفه فارتدى به أو ائتزر أو اعتم به أو جلعه قميصا أو 
سراويل أو قباء ولبسه حنث وكذلك إن كان قميصا فارتدى به أو سراويل فائترز به حنث هذا هو الصحيح من مذهب 
الشافعي لأنه قد لبسه وإن قال في يمينه لا ألبسه وهو رداء فغيره عن كونه رداء ولبسه لم يحنث لأن اليمين وقعت على 
ترك لبسه رداء وإن قال والله لا لبست شيئا فلبس قميصا أو عمامة أو قلنسوة أو درعا أو جوشنا أو خفا أو نعلا حنث 
وقال أصحاب الشافعي في الخف والنعل وجهان أحدهما : لا يحنث 

ولنا أنه ملبوس حقيقة وعرفا فحنث به كالثياب وفي الحديث [ أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه و 
سلم خفين فلبسهما وقيل لابن عمر أنك تلبس هذا النعال قال : إني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يلبسهما 
وإن ترك القلنسوة في رجله أو ادخل يده في الخف أو النعل لم يحنث لأن ذلك ليس بلبس لهما ] 

فصل : وإِن حلف ليلبسن امرأته حليا فلبسها خاتما من فضة أو مخنقة من لؤْلؤ أو جوهر وحده بر في يمينه وبه 
قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يبر لأنه ليس بحلي وحده 

ولنا قول الله تعالى : و وتستخرجوا منه حلية تلبسونها © وقال تعالى : و يحلون فيها من أساور من ذهب # 
وجاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو أنه قال الله تعالى للبحر الشرقي إني جاعل فيك الحلية والصيد والطيب ولأن 
الفضة حلي إذا كانت سوارا أو خلخالا فكانت حليا إذاكانت خاتما كالذهب ولاجوهر واللؤلؤ حلي مع غيره فكان حليا 
وحده كالذهب وإن ألبسها عقيقا أو سبجا لم يبر وقال الشافعي إن كان من أهل السواد بر وفي غيرهم وجهان لأن هذا 
خا يعرم 

ولنا أن هذا ليس بحلي فلا يبر به كالودع وخرز الزجاج وما ذكروه يبطل بالودع وإن حلف لا يلبس حليا فلبس 
دراهم أو دنانير في مرسلة ففيه وجهان أحدهما : لا يحنث لأنه ليس بحلي إذا لم يلبسه فكذلك إذا لبسه 

والثاني : يحنث لأنه ذهب وفضة لبسه فكان حليا كالسوار والخاتم وإن لبس سيفا محلى لم يحنث لأن السيف 
ليس بحلي وإن لبس منطقة محلاة ففيه وجهان أحدهما : لا يحنث لأن الحلية لها دونه فأشبه السيف المحلى 

والثاني : يحنث لأنها من حلي الرجال ولا يقصد بلبسها محلاة في الغالب إلا التجمل بها وإن حلف لا يلبس 
خاتما فلبسه في غير الخنصر من أصابعه حنث وقال الشافعي لا يحنث لأن اليمين تقتضي لبسا معينا معتادا وليس هذا 
معتادا فأشبه ما لو أدخل القلنسوة في رجله 

ولنا أنه لابس لما حلف على ترك لبسه فأشبه ما لو ائتزر بالسروايل وإما ادخال القلنسوة في رجله فهو عبث 
وسفه بخلاف هذا فإنه لا فرق بين الخنصر وغيره إلا من حيث الإصطلاح على تخصيصه بالخنصر ". )١(‏ 


7-1" متتيالة أقسام الأسماء 


فصل : والأسماء تنقسم إلى ستة أقسام : 


595/1١ المغني‎ )١( 


أحدها : ما له مسمى واحد كالرجل والمرأة والنمسان والحيوان فهذا تنصرف اليمين إلى مسماه بغير خالاف 
الثاني : ما له موضوع شرعي وموضوع لغوي كالوضوء والطهارة والصلاة والركاة والصوم والحج والعمرة والبيع ونحو 
ذلك فهذا تنصرف اليمن عند الإطلاق إلى موضوعه الشرعي دون اللغوي لا نعلم فيه أيضا خلافا غير ما ذكرناه فيما 


تقدم 


الثالث : ما له موضوع حقيقي ومجاز لم يشتهر أكثر من الحقيقة كالأسد والبحر فيمن الحالف تنصرف عند 
الإطلاق إلى الحقيقة دون المجاز لأن كلام الشارع إذا ورد في مثل هذا حمل على حقيقته دون مجازه كذلك اليمين 


الرابع : الأسماء العرفية وهي ما يشتهر مجازه حتى تصير الحقيقة مغمورة فيه فهذا على ضروب أحدها : ما 
يغلب على الحقيقة بحيث لا يعلمها أكثر الناس كالرواية هي في العرف اسم المزادة وفي الحقيقة اسم لما يستقى عليه 
من الحيوانات والظعينة في العرف المرأة وفي الحقيقة الناقة التي يظعن عليها والعذرة والغائط في العرف الفصلة المستقذرة 
وفي الحقيقة العذرة فناء الدار ولذلك قال علي عليه السلام لقوم مالكم لا تنظقون عذراتكم ؟ يريد افنيتكم والغائط 
المكان المطمئن فهذا واشباهه تنصرف يمين الحالف إلى المجاز دون الحقيقة لأنه الذي يريده بيمينه ويفهم من كلامه 
فأشبه الحقيقة في غيره 

الضرب الثاني : أن عرف الإستعمال بعض الحقيقة بالإسم وهذا يتنوع أنواعا فمنه ما يشتهر التخصيص فيه كلفظ 
الدابة هو في الحقيقة اسم لكل ما يدب قال الله تعالى : © وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها # وقال : 2 إن 
شر الدواب عند الله الذين كفروا © وفي العرف اسم للبغال والخيل والحمير ولذلك لو وصى إنسان رجل بدابة من دوابه 
كان له أحد هذه الثلاث فالظاهر أن يمين الحالف تنصرف إلى العرف دون الحقيقة عند الإطلاق كالذي قبله ويحتمل 
أن تتناول يمينه الحقيقة بناء على قولهم فيما سنذكره وعلى قول من قال في الحالف على ترك أكل اللحم إن يمينه تتناول 
السمك ومن هذا النوع إذا حلف ألا يشم الريحان فإنه في العرف اسم مختص بالريحان الفارسي وهو في الحقيقة اسم 
لكل نبت أو زهر طيب الريح مثل الورد والبنفسج والنرجس 

وقال القاضي : لا يحنث إلا بشم الريحان الفارسي وهو مذهب الشافعي لأن الحالف لا يريد بيمينه في الظاهر 
سواه وقال أبو الخطاب يحنث بشم ما يسمى في الحقيقة ريحانا لأن الاسم يتناوله حقيقة ولا يحنث بشم الفاكهة وجها 
واحدا لأنها لا تسمى ريحانا حقيقة ولا عرفا ومن هذا لو حلف لا يشم وردا ولا بنفسجا فشم دهن البنفسج وماء الورد 
فقال القاضي لا يحنث وهو مذهب الشافعي لأنه لم يشم وردا ولا بنفسجا 

وقال أبو الخطاب يحنث لأن الشم أنما هو للرائحة دون الذات ورائحة الورد والبنفسج موجودة فيهما وقال أبو 
حنيفة يحنث بشم دهن البنفسج لأنه يسمى بنفسجا ولا يحنث بشم ماء الورد لأنه لا يسمى وردا والأول أقرب إلى 
الصحة إن شاء الله وإن شم الورد والبنفسج اليابس حنث وقال بعض أصحاب الشافعي لا يحنث كما لو حلف لا يأكل 


رطبا فأكل تمرا 


ولنا أن حقيقته باقية فحنث به كما لو حلف لا يأكل لحما فأكل قديدا وفارق ما ذكروه فإن التمر ليس رطبا وإن 
حلف لا يأكل شواء حنث باكل اللحم المشوي دون غيره من البيض المشوي وما عداه وبه قال أصحاب الرأي وقال أبو 
يوسف و ابن المنذر ويحنث بأكل كل ما يشوى لأنه شواء 

ولنا أن هذا لا يسمى شواء فلم يحنث بأكله كالمطبوخ وقولهم هو شواء في الحقيقة قلنا لكنه لا يسمى شواء 
في العرف والظاهر أنه إنما يريد المسمى شواء في عرفهم وإِن حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو حماما فإنه يحنث 
نص عليه أحمد ويحتمل أن لا يحنث وهو قول أكثر الفقهاء لأنه لا يسمى بيتا في العرف فأشبه ما قبله من الأنواع 
والأول المذهب لأنهما بيتان حقيقة وقد سمى الله المساجد بيوتا فقال : 9 في بيوت أذن الله أن ترفع 4 وقال : 98 
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا © وروي في حديث : [ المسجد بيت كل تقي ] 

وروي في خبر : [ بئس البيت الحمام ] وإذا كان بيتا في الحقيقة ويسميه الشارع بيتا حنث بدخوله كبيت 
الإنسان ولا يسلم أنه من الأنواع فإن هذا يسمى بيتا في العرف بخلاف الذي قبله وإن دخل بيتا من شعر أو غيره حنث 
سواء كان الحالف حضريا أو بدويا فإن اسم البيت يقع عليه حقيقة وعرفا قال الله تعالى : 2 والله جعل لكم من بيوتكم 
سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم # فأما ما لا يسمى في العرف بيتا كالخيمة فالأولى أن 
لا يحنث بدخوله من لا يسميه بيتا لأن يمينه لا تنصرف إليه فإن دخل دهليز دار أو صفتها لم يحنث وهو قول بعض 


أصحاب الشافعي وقال أبو حنيفة يحنث لأن جميع الدار بيت 
ولنا أنه لا يسمى بيتا ولهذا يقال ها دخلت البيت إنما وقفت في الصحن وإن حلف لا يركب فركب سفينة فقال 


أبو الخطاب يحنث لأنه ركوب قال الله تعالى : 35 اركبوا فيها بسم الله مجريها 4 وقال : :9 فإذا ركبوا في الفلك * 

الضرب الثالث : أن يكون الإسم المحلوف عليه عاما لكن أضاف إليه فعلا لم تجر العادة به وإلا في بعضه أو 
اشتهر في البعض دون البعض مثل أن يحلف أن لا يأكل راسا فإنه يحنث بأكل رأس كل حيوان من النعم والصيود 
والطيور والحيتان والجراد ذكره القاضي وقال أبو الخطاب لا يحنث إلا بأكل رأس جرت العادة ببيعه للأكل منفردا وقال 
الشافعي لا يحنث إلا بأكل رؤوس بهيمة الأنعام دون غيرها إلا أن يكون في بلد تكثر فيه الصيود وتميز رؤوسها فيحنث 
بأكلها وقال أبو حنيفة لا يحنث بأكل رؤوس الإبل لأن العادة لم تجر ببيعها مفردة وقال صحباه لا يحنث إلا بأكل 
رؤوس الغنم لأنها التي تباع في الأسواق دون غيرها فيمينه تنصرف إليها 

ووجه الأول أن هذه رؤوس حقيقة وعرفا مأكولة فحنث بأكلها كما لو حلف لا يأكل لحما فأكل من لحم التعام 
والزرافة وما ينذر وجوده وبيعه ومن ذلك إذا حلف لا يأكل بيضا حنث بأكل بيض كل حيوان سواء كثر وجوده كبيض 
الدجاج أو قل وجوده كبيض النعام وبهذا قال الشافعي وقال أصحاب الرأي لا يحنث بأكل بيض النعام وقال أبو ثور لا 
يحنث إلا بأكل بيض الدجاج وما يباع في السوق 


ولنا أن هذا كله بيض حقيقة وعرفا وهو مأكول فيحنث بأكله كبيض الدجاج ولأنه لو حلف لا يشرب ماء فشرب 
ماء البحر أو ماء نجسا أو لا يأكل خبزا فأكل الأرز أو الذرة فى مكان لا يعتاد أكله فيه حنث فأما أن أكل بيض 
السمك أو الجراد فقال القاضى يحنث لأنه بيض حيوان أشبه بيض النعام 


وقال أبو الخطاب : لا يحنث إلا بأكل بيض يزايل بائضه في الحياة وهذا قول الشافعي و أبي ثور وأصحاب 
الرأي وأكثر العلماء وهو الصحيح لأن هذا لا يفهم من إطلاق اسم البيض ولا يذكر إلا مضافا إلى بائضه ولا يحنث 
بأكل شيء يسمى بيضا غير بيض الحيوان ولا بأكل شيء يسمى رأسا غير ؤوس الحيوان لأن ذلك ليس برأس ولا بيض 
في الحقيقة والله أعلم ". )١(‏ 


5-'" مسألة وفصول حكم ما لو حلف ألا يكلمه فكتب إليه أو أشار إليه أو كلم غيره وقصد اسماعه أو ناداه 

مسألة : قال : ولو حلف ألا يكلمه فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا حنث ألا أن يكون أراد أ لا يشافهه 

أكثر أصحابنا على هذا وهو مذهب مالك و الشافعي وقد روى الأثرم وغيره عن أحمد في رجل حلف ألا يكلم 
رجلا فكتب إليه كتابا قال وأي شيء كان سبب ذلك ؟ إنما ينظر إلى سبب يمينه ولم حلف أن الكتاب قد يجري 
مجرى الكلام والكتاب قد يكون بمنزلة الكلام في بعض الحالات وهذا يدل على أنه لا يحنث بالكتاب إلا أن تكون 
نيته أو سبب يمينه يقتضي هجرانه وترك صلته وإن لم يكن كذلك لم يحنث بكتاب ولا رسول لأن ذلك ليس بتكلم في 
الحقيقة وهذا يصح نفيه فيقال ما كلمته وإنما كاتبته أو راستله ولذلك قال الله تعالى : 1 تلك الرسل فضلنا بعضهم على 
بعض منهم من كلم الله © وقال : « يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي * وقال : 5 وكلم الله 
موسى تكليما #: ولو كانت الرسالة تكليما لشارك موسى غيره من الرسل ولم يختص بكونه كليم الله ونجيه وقد قال 
أحمد حين مات بشر الحافي لد كان فيه أنس وما كلمته قط وقد كانت بينهما مراسلة وممن قال لا يحنث بهذا الثوري 
و أبو حنيفة و ابن المنذر و الشافعي في الجديد واحتج اصحابنا بقوله تعالى  :‏ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا 
أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي © فاستثنى الرسول من التكلم والأصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى 
منه ولأنه وضع لافهام الآدميين أشبه الخطاب والصحيح أن هذا ليس بتكلم وهذا الاستثناء من غير الجنس كما قال في 
الآية الأخرى * آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا © والرمز ليس بتكلم لكن أن نوى ترك مواصلته أو كان سبب 
يمينه يقتضي هجرانه حنث لذلك ولذلك قال أحمد أن الكتاب يجري مجرى الكلام وقد يكون بمنزلة الكلام فلم يجعله 
كلاما إنما قال هو بمنزلته في بعض الحالات إذا كان السبب يقتضي ذلك وإذا أطلق احتمل أن لا يحنث لأنه لم يكلمه 
واحتمل أن يحنث لأن الغالب من الحالف هذه اليمين قصد ترك المواصلة فتعلق يمينه بما يراد في الغالب كقولنا في 
المسألة قبلها والله أعلم 


877/١١ المغني‎ )١( 


فصل : وإن أشار إليه ففيه وجهان قال القاضي يحنث لأنه في معنى المكاتبة والمراسلة في الإفهام والثاني : لا 
يجنث ذكره أبو الخطاب لأنه ليس بكلام قال الله تعالى لمريم عليها السلام : 4 فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن 
أكلم اليوم إنسيا ‏ إلى قوله 1 فأشارت إليه # وقال في ركريا : 4 آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا # إلى قوله 
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا © [ ولأن الكلام حروف وأصوات ولا يوجد في 
الإشارة ولأن الكلام شيء مسموع وتبطل به الصلاة قال النبي صلى الله عليه و سلم : إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس ] والإشارة بخلاف هذ فإن قيل فد قال الله تعالى : 9 آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا 
© قلنا هذا استثناء من غير الجنس بدليل ما ذكرنا وصحة نفيه عنه فيقال ما كلمه وإنما أشار إليه 

فصل : فإن كلم غير المحلوف عليه بقصد اسماع المحلوف عليه فقال أحمد يحنث لأنه قد اراد تكليمه وقد 
روينا عن أبي بكر نفيع بن الحارث أنه كان قد حلف أن لا يكلم أخاه زيادا فلما أراد زياد الحج جاء أبو بكر إلى قصر 
زياد فدخل فأخذ بنيا لزياد صغيرا في حجره ثم قال يا ابن أخي إن أباك يريد الحج ولعله يمر بالمدينة فيدخل على أم 
حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه و سلم بهذا النسب الذي ادعاه وهو يعلم أنه ليس بصحيح وإن هذا لا يحل له ثم 
قام فخرج وهذا يدل على أنه لم يعتقد ذلك تكليما له ووجه الأول أنه أسمعه كلامه قاصدا لاسماعه وإفهامه فأشبه مالو 
خاطبه وقال الشاعر : ( اياك أعني فاسمعي ياجارة ) 

فصل : فإن ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته حنث نص عليه أحمد فإنه سئل عن رجل حلف أن 
لا يكلم فلانا فناداه والمحلوف عليه لا يسمع قال يحنث لأنه قد أراد تكليمه وهذا لكون ذلك يسمى تكليما يقال كلمته 
فلم يسمع وإن كان ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو أصم لا يعلم بتكليمه إياه لم يحنث وبهذا قال الشافعي [ وحكي عن 
أبي بكر أنه يحنث بنداء الميت لأن النبي صلى الله عليه و سلم كلمهم وناداهم وقال : ما أنتم بأسمع لما أقول منهم | 

ولنا قوله تعالى : 45 وما أنت بمسمع من في القبور © ولأنه قد بطلت حواسه وذهبت نفسه فكان أبعد من 
السماع من الغائب البعيد لبقاء الحواس في حقه وإنما كان ذلك من النبي صلى الله عليه و سلم كرامة له وأمرا اختص به 
فلا يقاس عليه غيره 

فصل : وإن سلم على المحلوف عليه حنث لأن الإسلام كلام تبطل الصلاة به وإن سلم على جماعة هو فيهم 
أو كلمهم فإن قصد المحلوف عليه مع الجماعة حنث لأنه كلمه وإن قصدهم دونه لم يحنث قال القاضي لا يحنث 
رواية واحدة وهو مذهب الشافعي لأن اللفظ العام يحتمل التخصيص فإذا نواه به فهو على ما نواه وإن أطلق حنث وبه 
قال الحسن و أبو عبيد و مالك و أبو حنيفة لأنه مكلم لجميعهم لأن مقتضى اللفظ العموم فيحمل على مقتضاه عند 
الإطلاق وقال القاضي فيه روايتان ول لشافعي قولان 

أحدهما : لا يحنث لأن العام يصلح للخصوص فلا يحنث بالإحتمال والأول أولى لأن هذا الإحتمال مرجوح 
فيتعين العمل بالراجح كما احتمل اللفظ المجاز الذي ليس بمشتهر فإنه يمنع حمله على الحقيقة عند إطلاقه فإن لم 
يعلم أن المحلوف عليه فيهم ففيه روايتان إحداهما : لا يحنث لأنه لم يرده فأشبه ما لو استثناه والثانية : يحنث لأنه قد 


أرادهم بسلامة وهو منهم وهذا بمنزلة الناسي وإن كان وحده فسلم عليه ولا يعرفه فقال أحمد يحنث ويحتمل أن لا 
يحنث بناء على الناسي والجاهل 

فصل : فإن حلف لا يكلمه ثم وصل يمينه بكلامه مثل أن قال فتحقق ذلك أو فاذهب فقال أصحابنا يحنث 
وقال أصحاب أبي حنيفة لا يحنث بالقليل لأن هذا تمام الكلام الأول والذي يقتضيه يمينه أن لا يكلمه كلاما مستأنفا 
واحتج أصحابنا بأن هذا القليل كلام منه له حقيقة وقد وجد بعد يمينه فيحنث به كما لو فصله ولأن ما يحنث به إذا 
فصله يحنث به إذا وصله كالكثير وقولهم أن اليمين يقتضي خطابا مستأنفا قلنا وهذا الخطاب مستأنف غير الأول بدليل 
أننه لو قطعه حنث به وقياس المذهب أنه لا يحنث لأن قرينة صلته هذا الكلام بيمينه تدل على إرادة كلام يستأنفه بعد 
انقضاء هذا الكلام المتصل فلا يحنث به كما لو وجدت النية حقيقة وإن نوى كلاما غير هذا لم يحنث بهذا في المذهبين 

فصل : وإن صلى بالمحلوف عليه إماما ثم سلم من الصلاة لم يحنث نص عليه أحمد وبه قال أبو حنيفة وقال 
أصحاب الشافعي يحنث لأنه شرع له أن ينوي السلام على الحاضرين ولنا أنه قول مشروع في الصلاة فلم يحنث به 
كتكبيرها وليست نية الحاضرين بسلامه واجبة في السلام وإن أرتج عليه في الصلاة ففتح عليه الحالف لم يحنث لأن 
ذلك كلام الله وليس بكلام الآدميين 

فصل : وإن حلف لا يتكلم فقرأ لم يحنث وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إن قرأ في الصلاة لم يحنث وإن قرأ 
خارجا منها حنث لأنه يتكلم بكلام الله وإن ذكر الله تعالى لم يحنث ومقتضى مذهب أبي حنيفة أنه يحنث لأنه كلام 
قال الله تعالى : « وألزمهم كلمة التقوى 4# وقال النبي صلى الله عليه و سلم : [ أفضل الكلام أربع : سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ] وقال : [ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن 
سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم | 

ولنا أن الكلام في العرف لا يطلق إلا على كلام الآدميين ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ إن الله 
يحدث من أمره ما يشاء وإنه قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة ] لم يتناول المختلف فيه وقال زيد بن أرقم كنا نتكلم 
في الصلاة حتى نزلت « وقوموا لله قانتين © فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وقال الله تعالى : 9 آيتك أن لا تكلم 
الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار #: فأمره بالتسبيح مع قطع الكلام عنه ولأن ما لا يحنث 
به في الصلاة لا يحنث به خارجا منها كالإشارة وما ذكروه يبطل بالقراءة والتسبيح في الصلاة وذكر الله المشروع فيها 
وإن استأذن عليه إنسان فقال : هل ادخلوها بسلام آمنين © يقصد القرآن لم يحنث وإلا حنث 

فصل : وإن حلف لا يتكلم ثلاث ليال أو ثلاثة أيام لم يكن له أن يتكلم في الأيام التي بين الليالي ولا في الليالي 
التي بين الأيام إلا أن ينوي لأن الله تعالى قال : 5 آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا # وفي موضع آخر هل 
ثلاث ليال سويا ‏ فكان كل واحد من اللفظين عبارة عن الزمانين جميعا وقال الله تعالى : © وواعدنا موسى ثلاثين ليلة 
وأتممناها بعشر © فدخل فيه الليل والنهار 

فصل : ومن حلف أن لا يتكفل بمال فكفل ببدن إنسان فقال أصحابنا يحنث لأن المال يلزمه بكفالته إذا تعذر 
تسليم المكفول به والقياس أنه لا يحنث لأنه لم يكفل بمال وإنما يلزمه المال بتعذر إحضار المكفول به وأما قبل ذلك 
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فلا يلزمه ولأن هذا لا يسمى كفالة بالمال ولا يصح نفيها عنه فيقال ما تكفل بمال وإنما تكفل بالبدن وهذا مذهب أبي 
حنيفة و الشافعي 

فصل : وإن حلف لا يستخدم عبدا فخدمه وهو ساكت لم يأمره ولم ينهه فقال القاضي أن كان عبده حنث وإن 
كان عبد غيره لم يحنث وهذا قول أبي حنيفة لأن عبده يخدمه عبادة بحكم استحقاقه ذلك عليه فيكون معنى يمينه 
لامنعتك خدمتي فإذا لم ينهه لم يمنعه فيحنث وعبد غيره بخلافه وقال أبو الخطاب يحنث في الحالين لأن إقراره على 
الخدمة يستخدم عبده إذا خدمه وإن لم يأمره ولأن ما حنث به في عبده حنث به في غيره 
كسائر الأشياء وقال الشافعي لا يحنث في الحالين لأنه حلف على فعل نفسه ولا يحنث بفعل غيره كسائر الأفعال 

فصل : وإذا حلف رجل بالله لا يفعل شيئا فقال له آخر يميني في يمينك لم يلزمه شيء لأن يمين الأول ليست 
ظرفا ليمين الثاني وإن نوى أنه يلزمني من اليمين ما يلزمك لم يلزمه حكمها قاله القاضي وهو مذهب الشافعي لأن اليمين 
بالله لا تنعقد بالكناية لأن تعلق الكفارة بها لحرمة اللفظ باسم الله المحترم أو صفة من صفاته ولا يوجد ذلك في الكناية 
وإن حلف بطلاق فقال آخر يميني في يمينك ينوي أنه يلزمني من اليمين ما يلزمك انعقدت يمينه نص عليه أحمد وسئل 
عن رجل حلف بالطلاق لا يكلم رجلا فقال رجل وأنا على مثل يمينك فقال عليه مثل ما قال الذي حلف لأن الكناية 
تدخل في الطلاق وكذلك يمين العتاق والظهار وإن لم ينو شيئا لم تنعقد يمينه لأن الكناية لا تعمل بغير نية وليس هذا 
بصريح وإن كان المقول له لم يحلف بعد وإنما أراد أنه يلزمه الآخر من يمين يحلف بها فحلف المقول له لم تنعقد يمين 
القائل وإِن كان في الطلاق والعتاق لأنه لا بد أن يكون هناك ما يكنى عنه وليس ههنا ما يكنى عنه وذكر القاضي في 
موضع آخر فيمن قال أيمان البيعة تلزمني أنه أن عرفها ونوى جميع ما فيها انعقدت يمينه بجميع ما فيها وهذا خلاف 
ما قاله في هذه المسألة فيكون فيها وجهان 

فصل : فان قال ايمان البيعة تلزمني فقال ابو عبد الله بن بطة كنت عند أبي القاسم الخرقي وقد سأله رجل عن 
ايمان البيعة فقال لست افتي فيها بشيء ولا رأيت أحدا من شيوخنا يفتي في هذه اليمين قال : وكان أبي رحمه الله يعني 
ابا علي يهاب الكلام فيها ثم قال ابو القاسم : الا ان يلتزم الحالف بها جميع مافيها من الايمان فقال له السائل عرفها 
أو لم يعرفها ؟ فقال نعم وايمان البيعة هي التي رتبها الحجاج يستحلف بها عند البيعة والامر المهم للسلطان وكانت 
البيعة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وخلفائه الراشدين بالمصافحة فلما ولي الحجاج رتبها أيمانا تشتمل 
على اليمين بالله والطلاق والعتاق وصدقة المال فمن لم يعرفها لم تنعقد يمينه بشيء منها فيها لان هذا ليس بصريح في 
القسم والكناية لا تصح إلا بالنية ومن لم يعرف شيئا لم يصح أن ينويه وإن عرفها ولم ينو عقد اليمين بما فيها لم يصح 
أيضا لما ذكرناه ومن عرفها ونوى اليمين بما فيها صح في الطلاق والعتاق لأن اليمين بها تنعقد بالكناية وما عدا ذلك 
من اليمين بالله وما عدا الطلاق والعتاقة فقال القاضي ههنا تنعقد يمينه أيضا لأنها يمين فتنعقد بالكناية المنوية كيمين 
الطلاق والعتاق وقال في موضع آخر لا تنعقد اليمين بالله بالكناية وهو مذهب الشافعي لأن الكفارة وجبت فيها لما 


ذكر فيها من اسم الله العظيم المحرم ولا يوجد ذلك في الكناية والله أعلم ". )١(‏ 


ع" 

أما المسألة الأولى فوجه الخلاف فيها أنها فى معنى المسألة الثانية عرفا فتعطى حكمها والأولى أن يقال فيها 
ما قطع به في الكافي وهو ثمانية لأنه المفهوم من هذا اللفظ وليس هنا ابتداء غاية وانتهاء الغاية فرع على ثبوت ابتدائها 
فكأنه قال ما بين كذا وبين كذا ولو كانت إلى هنا لانتهاء الغاية فما بعدها لا يدخل فيما قبلها على المذهب قال أبو 
الخطاب وهو الأشبه عندي وهو قول زفر وبعض الشافعية والذي نصره القاضي وغيره أنه يلزمه تسعة وهو قول أبي حنيفة 
وقال محمد ابن الحسن يلزمه عشرة قال القاضي وغيره والقولان جميعا يقتضي أن يكونا مذهبا لنا لأنه قد نص فيمن 
حلف لا كلمتك إلى العيد هل يدخل يوم العيد في يمينه أم يكون بدؤه على روايتين 

وأما المسألة الثانية فوجه القول الأول فيها وهو الراجح في المذهب وذكر بعضهم أنه المذهب أن من لابتداء 
الغاية وهو عدد والعدد لا بد له من أول يبني عليه وإلا لم يصح وإلى لانتهاء الغاية وما بعدها لا يدخل فيما قبلها في 
أكثر الاستعمال ولو كان دخولا مكتملا فالأصل عدم الزائد فلا يثبت مع الشك 

ووجه الثانى أنه أحد الطرفين فدخل كالآخر ولهذا يقال قرأت القرآن من أوله إلى آخره وذكر الشيخ تقي الدين 
أن قياس هذا الوجه أحد عشر لأنه واحد وعشرة والعطف يقتضي التغاير 

ووجه الثالث أنهما حدان فلا يدخل ما بينهما كقوله ما بين درهم وعشرة وقال الشيخ تقي الدين الذي ينبغي في 
هذه المسائل أن يجمع ما بين الطرفين من الأعداد فإذا قال من واحد إلى عشرة لزمه خمسة وخمسون إن أدخلنا الطرفين 
وخمسة وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقط وأربعة وأربعون إن 


١‏ ةا 


دارمل اقلا ) وطرل هده تن ماني خاو مبيعة عرها(؟) "كرنيا وزاها الجبذ[0) الااسقوظ انام مية 


من مصحف ونحوه(4). 


)١(‏ فيثبت به الخيار» لا حمل بهيمة إن لم يضر باللحم» وذلك لأن حمل الأمة خطرء وقد يكون نقصا من ناحية 
أخرى» يضعف عملها مدة الحمل» أو يسبب منعها من أعمالها إذا كانت ترضعء؛ بخلافه في سائر الحيوان لأنه يراد 
للنماء» وغالب الناس يستنسلون الحيوان» لا الإماء. 

(؟) شرع في التمثيل لما في معنى العيب المثبت للخيار» ومنه: كطول مدة نقل ما في در مبيعة ونحوها عرفاء لطول 


8717/١١ المغني‎ )١( 
النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 4///7؟‎ )١( 


تأخر تسليم المبيع بلا شرط» لكون طول مدة النقل يفوت منفعته» كما لو كانت مؤجرة» فإن لم تطل المدة عرفا فلا 
خيار» وكبق ونحوه غير معتاد بها لحصول الأذى به. 

() بأن تكون معدة لنزولهم» إذ هو بمعنى العيب» لأن الغالب أنما يتولونه تكون سلطتهم عليه» وكذا من في معناهم؛ 
ممن لا يخرج إلا بمشقة» لفوات منفعتها زمانه» وكذا كونها ينزلها الجن» لكونها مفزعة من سكنهم, أو مؤذية من سكن 
بها برجم ونحوهء قال الشيخ: والجار السوء عيبء ولَهذًا يقَال: الجار قبل الدارء وأصله قوله: فإ رَتَ اين لي عِنْدَكَ با 
في الْجَنّهِ 4 حيث ذكر ‏ عِنْدَكَ 4 قبل ط( بَيْنَا © 

(:) كسقوط نحو كلمات بالكتب» فلا يثبت له الخيار بذلك لأنه لا يخلو 

مصحف منه. بل لا يسلم عادة من ذلكء» ومثله يتسامح فيه كيسير تراب ونحوه ببر وكغبن يسير» فإن كثر ذلك فله 
اللخزيان ".1/7 


6 "فاظفر بذات الدين تربت يداك» متفق عليه(١)‏ (أجنبية) لأن ولدها يكون 


ولأنه لا يأفق الطللاق» فيفضي مع القرابة إلي قطيعة الرحم(”) (بكر)(:) لقوله - عليه السلام - لجابر: «فهلا بكرا 
تلاعبها وتلاعبك؟» متفق عليه( ه). 
(ولود) أي من نساء يعرفن بكثرة الأولاد(5) لحديث أنس يرفعه «تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم الأمم يوم القيامة» 


رواه سعيد(/) 


)١(‏ «تربت يداك» كلمة جارية على ألسنة العرب» على صورة الدعاء» كأنه قال: تلصق بالتراب» ولا يريدون بها الدعاء 
على المخاطب, بل إيقاظا له لذلك المذكورء ليعتنى به» أي ففز بنكاح ذات الدين» «تربت يداك» حثا له» وتحريضا 
على الجد والتشمير في طلب المأمور به ففيه مراعاة الكفاءة» وأن الدين أولى ما اعتبر فيها. 

(؟) ذا فطنة وحذقء ولهذا يقال: أغربوا لا تضوواء وقيل: الغراب أنجب وبنات العم أصبر. 

(؟) المأمور بصلتها. 

(4) وهي التي لم توطأ. 

(5) أي فهلا تزوجت بكراء وكان قال له «تزوجت بكرا أم ثيبا؟» قال: تزوجت ثيباء قال «فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟» 
زاد البخاري «وتضاحكها وتضاحكك؟» ولأبي عبيد «تداعبها وتداعبك» تعليل لتزويج البكرء لما فيه من الألفة التامة) 
فإن الثيب قد تكون متعلقة القلب بالزوج الأول» فلم تكن محبتها كاملة» بخلاف البكر. 


وعن عطاء مرفوعا «عليكم بالأبكار» فإنهن أعذب أفواهاء وأنقي أرحاماء وأرضى باليسير» وقال عثمان لابن مسعود: ألا 


4١5/1 حاشية الروض المربع لابن قاسم‎ )١( 


نزوجك بكراء لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ وذلك أنه ينعش البدن, إلا أن تكون مصلحته في نكاح الثيب» 
كما وقع لجابر - رضي الله عنه -. 

(5) إذ الغالب سراية طباع الأقارب بعضهن إلى بعض. 

(0) ورواه النسائى وغيره» وفي غير ما حديث مكاثرته الأمم بأمته» صلوات الله وسلامه عليه» ولأحمد «انكحوا أمهات 
الأولاد» فإني مباه بكم يوم القيامة» وقيد 

بهاتين الصفتين» لأن الولود إذا لم تكن ودودّاء لم يرغب الزوج فيهاء والودود 

إذا لم تكن ولودا لم يحصل المطلوب», وهو تكثير الأمة» والمكاثرة المفاخرة» ففيه جوازها في الدار الآخرة» ووجه ذلك 


ع 


أن أمته أكثر» فثوابه أكثر» لأن له مثل أجر من تبعه. 


وفي هذه الأحاديث وما في معناها: مشروعية النكاح, والترغيب فيه وفي المرأة الصالحة» وقال «حبب إلى من دنياكم 
النساء والطيب» وقال «الدنيا متاع» وخير متاعها المرأة الصالحة» وللحاكم «من رزقه الله امرأة صالحة» فقد أعانه على 


شطر دينه».". 00 


57 "يعني أحيانا قد يقول القافة نرى أنه يشبه هذا ويشبه هذا ولا مُرَجَحَ؛ فما الحل؟ 
هذه امرأة وطئها رجلان بشبهة فقال القافة إنه يشبههما جميعا. فالمؤلف يقول (يلحق بهما جميع) فيقال فلان بن فلان 
وفلان» فلان بن فلان الفلان» وفلان بن فلان الفلان. 
هو ينتسب إلى الرجلين فلان بن فلان من طريق وهو ابن فلان من طريق آخر 
نعم. 
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فالجمهور على أنه يلحق برجلين بل جاء في بعض الروايات عن الإمام أتحمك أله 
يمكن أن يلحق بثلاثة هذا أيضا قول الحنفية والمالكية. أما الشافعية فقالوا لا يمكن أن يلحق إنسان بأكثر من أب. 
والطب الحديث يؤيد رأي الشافعية؛ لأن الجنين إنما يتخلق من حيوان منوي واحد ويلقح البويضة فلا يمكن أن يكون 
أكثر من حيوان منوي فالطب الحديث يؤيد قول الشافعية في هذاء الجمهور استدلوا في هذا بآثار عن بعض الصحابة 
آثار عن عمر -رضي الله عنه- أنه ألحق طؤلا برجلين لكن أيضا روي عن عمر -رضي الله عنه- خلاف هذا فالآثار 
عند الصحابة مختلفة» ولذلك لا يمكن أن يستدل بها لأحد القولين الشافعية قالوا إن الله أجرى العادة أنه لا يكون للولد 
الات واتاد وام واحدة ولهذا يقال فلان بن كاذف الف سعتلل الله عليه وتالب+ (يصت لكل غادر ارا يقال هذه 
غدرة فلان بن فلان). 
ولهذا لو قال أحد الناس لرجل أنت فلان بن فلان وبن فلان قالوا لعد هذا منكرا وربما عُدَّ أيضا قذفا والأقرب والله أعلم 


٠01/١١ حاشية الروض المربع لابن قاسم‎ )١( 


فى هذه المسألة هو رأي الشافعية وأنه لا يمكن أن يلحق الطفل بأكثر من أب.". )١(‏ 


7 '"ولذلك نقول إذا احتجت إلى الحلف؛ فاقرنه بقولك: إن شاء الله» وبذلك لا تحنث أبدَاء ولهذا يقال: 


لماذا؟ 

لأن الفقيه يقول -إن شاء الله- إذا احتاج الحلف؛ حلف وقال: إن شاء الله» وبذلك حتى لو حصل منه حنث؛ فليس 
عليه كفارة يمين» يعني هذه -حقيقة- فائدة» وهذا من ثمرة الفقه في الدين؛ أن الإنسان لو احتاج الحلف؛ يحلف وإذا 
لم يتحقق ما حلف عليه؛ فلا شيء عليه إذا قرن حلفه بقوله: إن شاء الله هذه من ثمرة الفقه في الدين. 

لكن المؤلف اشترط أن يكون ذلك متصلا بيمين؛ أي لا بد إذا قال: والله لأفعلكذا إن شاء الله أو: والله لأفعلن كذا 
إن شاء الله» والصحيح أيضا أنه إن كان الفارق يسيرا؛ فإنه أيضا لا يحنث. 

لوتتكر فل 

نعم) لو أنه قال: والله لأفعل كذاء ثم بعد دقيقة قال: إن شاء الله الصحيح أنه أيضا لا يحنثء والدليل على ذلك أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- لما ذكر خُرمة مكة» وقال إنه: (لا يُتَقَّر صيدهاء ولا يُخْتَلى خلاه) ثم تكلم -عليه الصلاة 
والسلام- فلما فرغ من خطبته؛ قال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله! فقال -عليه الصلاة والسلام-: (إلا الإذخر)» هنا 
حصل فاصل يسير» ومع ذلك لم يضرء فالصحيح أن الفاصل إذا كان يسيرا بين مستثنى ومستثنى منه؛ فإنه لا يضر. 
قال: (أو يفعله مكرها أو ناسيا؛ فلا كفارة عليه) إذا أكره الإنسان يعني حلف أن لا يفعل شيعاء ولكنه أكره عليه حلف 
على ترك شيء فأكره عليه؛ فإنه لا كفارة عليه» وهكذا لو فعله ناسيا؛ قال: والله لا أفعل كذاء ثم نسي وفعله؛ فلا كفارة 
عليه» أو: والله لأفعلن كذا في وقت كذاء فأتى وقت كذاء ولم يفعله ناسيا؛ فلا كفارة عليه؛ لعموم قول الله تعالى: ؟رَبّنا 
لآ تَُاخِذْنَا إن نينا أَوْ أخطأنًا؟ [البقرة: 85؟]» ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطا 
والنسياك وما اس درهوا علية).'". 17) 


""الحج في اللغة : القصد , أو القصد إلى معظّم » أو كثرة الإختلاف إلى معظّم ومنه قول السعدي : 
الى فطلم انأ بعاد اننا 
تخطأني ريب المنون لأكبرا 
واشهدّ من عوفبٍ حلولاً كثيرة 
يحجون سِبّ الرُيْرقاقٍ المزعفرا 


أي يقصدونه قصداً كثيراً . 


١١/ص شرح "العمدة" لابن قدامة من أول الطلاق‎ )١( 
١7/ص (؟) شرح "العمدة" لابن قدامة من أول الطلاق‎ 


الحجُ بالفتح وبالكسر فيقال : الحَجُ و الجج » لكن الفتح أشهر وأغلب وإلا قر ) لله على الناس حِجٌ البيت ( و ) لله 
على الناس حَجٌ البيت ( هذا الأشهر في الحج وعكسه شهر ذي الحجة فإن الكسر فيه أشهر من الفتح فيقال : ذي 
الججة أشهر من ذي الحجة . 

أما في الاصطلاح : فقيل هو : قصد مكة لأداء ركن من أركان الإسلام . 

وقيل هو : قصد مكان مخصوص لعمل مخصوص في زمن مخصوص . 

مكان مخصوص : أي قصد مكة والمشاعر . 

لعمل مخصوص : هي أعمال الحج من الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار وغير ذلك 


زمن مخصوص : أي في أشهر الحج . 

لكن هذا التعريف الأخير عليه اعتراض لأن من جاء إلى المسجد وأراد أن يصلي فإنه قصد مكان مخصوصاً لعمل 
ميخصوص في :زمن مخصوص. . 

وكل ما يذكر من تعريفات لا تسلم من اعتراض » والحج واضح لا يحتاج إلى تعريف بل الحج أوضح من هذه التعريفات 
التي تذكر ولهذا يقال : أن تعريف الواضحات لا يزيدها إلا غموضا . 

ولكن على طالب العلم أن يمرن نفسه على التعريفات اللغوية والاصطلاحية . 

والعمرة في اللغة : الزيارة . 


وأما في الاصطلاح : زيارة البيت لعمل مخصوص . 

وينبغي أن نذكر دائماً أمراً مهماً أمام العبادات وهو التماس الجكم التشريعية من هذه العبادات لأن الله عز وجل شرع 
الأحكام لغايات عظيمة ومقاصد مهمة وأهداف سامية ينبغي على الإنسان أن يقف عليها لأنه متى ما أدرك الحكمة 
ترتب على ذلك أداء العبادة على الوجه الصحيح الذي يتناسب ومقاصد تلك العبادة .". )١(‏ 


48 الا يأكل منه » ويدخل تحته أيضاً الكفارات » ويدخل تحته ما تعين على الإنسان بالنذر أو بغيره فإنه لا 
يأكل منه » إلا دم المتعة والقران فإنه يأكل منه لأنه دم شكران وليس دم جبران 
باب العقيقة 
العقيقة لغةَ : فعيلة من العق وهو القطع ومنه عقوق الوالدين أي قطعهما . 
أما العقيقة شرعاً : فهي الذبيحة التي تذبح عن المولود . 
يقل المؤلت: ت دنه الله العالى .ب 
وهي سنة » عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة . 


)00 شرح كتاب الحج من عمدة الفقه للدكتور محمد سعد اليوبي حفظه الله ص/١‏ 


ع أن 


قوله : (( وهي سنة )) يحتمل احتمالين : يحتمل أنه اراد أنها مشروعة » ويحتمل أنه أراد السنة المقابلة للواجب » لأن 
السنة تطلق على عدة إطلاقات تطلق على السنة المقابلة للبدعة يقال : هذا العمل سنة يعني مشروع » ويقال : هذا 
العمل بدعة أي ليس بمشروع / ولهذا يقال أهل السنة وأهل البدعة . 

فيكون مراد المؤلف حيتئذ الرد على الذين ينكرون مشروعية العقيقة » ويحتمل أن يكون أراد أنها سنة على ما يقابل 
الواجب » فأراد المؤلف أن ينفي وجوبها , فإذا كان المراد الأحتمال الثاني فإنه ظاهرٌ في نفي الوجوب » وأما إذا كان 
الأول فإنه لا يدل على نفي الوجوب » ولهذا لو قال الإنسان في أمر أنه سنة وأراد المعنى الأول فإنه يشمل المستحب 
والواجب » وأما المعنى الثاني فإنه لا يشمل إلا الواجب » وأحياناً تطلق السنة على ما كان عليه العمل في الصدر الأول 


في عصر ا لسلف فيقال : هذا سنة » يعني عمل به الصحابة والتابعون ومن بعدهم من سلف الامة . 
والأقراب هو الأحتمال الثاني أنها مشروعة ومستحبة » والدليل على مشروعيتها : 


. )) ما في 1 البخاري أن رسول الله ؟ قال : (( مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى‎ -١ 


؟- ما في السئن من حديث سمرة - رضي الله عنه - أن النبي ؟ قال : (( كل غلام رهينةٌ بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه 


ويسمى ويُحلق رأسه )) .". )١(‏ 


٠‏ “7 اليسافرن ويحنث به من حلف لا يسافر لدخوله في مسمى السفر وكذا النوم اليسير فيبر به من حلف 
لينامن ويحنث به من حلف لا ينام و إن حلف لا يسكن الدار أو البلد فدخلها أو كان فيها غير ساكن كالزائر فدام 
جلوسه لم يحنث قال الشيخ تقي الدين الزيادة ليست بسكنى اتفاقا ولو طالت مدتها و إن حلف لا يدخل دارا ونحوها 
فحمل وأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع حنث لدخوله غير مكره كما لو حمل بأمره وإن لم يمكنه الامتناع لم يحنث 
نصا لأن فعل المكره لا ينسب إليه ما لم يستدم بعد زوال الإكراه ومتى دخلها بعد اختيار حنث أو حلف لا يستخدم 
رجلا مثلا حرا أو عبدا فخدمه المحلوف عليه وهو أي الحالف ساكت حنث لأن إقراره على خدمته استخدام له ولهذا 
يقال فلان استخدم عبده إذا خدمه ولو بلا أمره فصل ومن حلف ليشربن هذا الماء غدا أو فى غد 

أو أطلق أو حلف ليضربن غلامه غدا أو في غد أو أطلق بأن لم يقل غدا ولا في غد فتلف المحلوف عليه أي 
الماء بأن أريق ونحوه والغلام بأن مات قبل الغد أو فيه أي الغد قبل الشرب أو الضرب حنث حال تلفه لأنه لم يفعل ما 
حلف على فعله في وقت بلا إكراه ولا نسيان وهو من أهل الحنث كما لو أتلفه باختياره وكما لو حلف ليحجن العلم 
فلم يقدر لمرض ونحوه وكذا لو حلف ليفعلن كذا وأطلق وتلف قبل فعله لليأس من فعل المحلوف عليه و لا يحنث وإن 
من حالف ليفعلن كذا غدا أو في غد قبل الغد حتى خرج الغد لأن المجنون ليس من أهل الحنث لأنه لا ينسب إليه 
فعل ولا ترك يعتد به وإن أفاق من جنونه قبل خروجه أي الغد حيث أمكنه فعله بأن أدرك جزء من الغد يسعه أولا لأن 
أدرك جزء يصح أن ينسب فيه إلى الحنث ويحكم بحنثه من أول الغد كما لو أفاق في أوله جزء لو لم يتسع للفعل ثم 


(1) شرح كتاب الحج من عمدة | لفقه للدكتور محمد سعد اليوبي حفظه الله ص/1١١‏ 


1 


جن بقيته و لا يحنث ان مات الحلف قبل الغد أو أكره على ترك شربه أو ضربه حتى خرج الغد وإن قال والله لأشربن 
هنا الماء أو لأضربن غلامي ونحوه اليوم فأمكنه فعل محلوف عليه بأن مضى بعد يمينه ما يتسع لفعله فتلف 


00 


0١‏ "متضاجعان فاستدام أو ضاجعته ودام حنث ) لأن المستديم يطلق عليه ذلك بدليل أنه يقال ركب شهرا 
ولبس شهرا ونحوه وقد عتبر الشارع الاستدامة هنا في الإحرام حيث حرم لبس المخيط فأوجب الكفارة باستدامته كما 
لو أوجبها في ابتدائه ( وكذا ) لو حلف ( لا يطؤها ) فدام ( أو ) حلف ( لا يمسك ) شيئا فدام ( أو لا يشاركه فدام ) 
على ذلك فيحنث لما تقدم ( و ) إن حلف ( لا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه فأقام ) الحالف ( معه حنث ) 
لأن ستدامة المقام كابتدائه في التحريم في ملك الغير فكذا هنا ( ما لم يكن له ) أي الحالف ( نية ) أو لليمين سبب 
فيعمل بذلك لما تقدم انتهى 

فصل ( وإن حلف لا يسكن دارا هو ساكنها أو لا يساكن فلانا وهو مساكنه ولم يخرج في الحال بنفسه وأهله 
ومتاعه المقصود مع إمكانه حنث ) لأن استدامة السكني سكني بدليل أنه يصح أن يقال سكن الدار شهرا ( إلا أن يقيم 
لنقل متاعه ) وأهله 

ذكره في المغني وغيره لأن الانتقال لا يكون إلا بالأهل والمال وإن تردد إلى الدار لنقل المتاع أو عيادة مريض 
لم يحنث ذكره في الكافي ونص عليه في الشرح 

لأن هذا ليس بسكني ( أو يخشى على نفسه الخروج فيقيم إلى أن يمكنه الخروج ) لأنه أقام لدفع الضرر وإزالته 
عند ذلك مطلوبة شرعا فلم تدخل تحت النهي ويكون خروجه ( بحسب العادة ) لا ليلا ( فلو كان ذا متاع كثير فنقله 
قليلا قليلا على العادة بحيث لا يترك النقل المعتاد لم يحنث ) لأنه المعتاد ( وإن أقام ) على ذلك ( أياما ) للحاجة ( 
ولا يلزمه جمع دواب البلد لنقله ولا ) يلزمه أيضا ( النقل وقت الاستراحة عند التعب ولا أوقات الصلوات ) لأنه خلاف 
المعتاد ( وإن خرج دون متاعه ) المقصود ( وأهله ) مع إمكان نقلهم ( حنث لأن الانتقال لا يكون إلا بالأهل والمال 
) ولهذا يقال فلان ساكن في البلد الفلاني وهو غائب عنه ( إلا أن يودع متاعه أو يعيره أو يزول ملكه عنه أو تأبى مرأنه 
الخروج معه ولا يمكنه إكراهها أو كان له عائلة فمتنعوا ولا يمكنه إخراجهم فيخرج وحده لم يحنث لأن 


0 ليها 


455/7 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
7517/5 كشاف القناع‎ )١( 


7" «*كتَابُ لياح هُوَ فِي كلام الْعَرَبِ : الوط الى حُ ٠.‏ قَالَهُ الْأَرْمَرِيُ وَسُمِّيَّ النَرْوِيجُ كلكا ذه 
كك اده ا ل ا ِيِينَ : أَنّهُ الْجَمْعْ . قَالَ 
السَّاءِد : أَمْهَا 0 الأنكا شود عدف الله كفك يكفيفان َال الْجَوْمَرِيٌ : هُوَ الْوَطْءْ » وَقَدْ يَكُونُ الْعَْدَ » وَعَنْ 
ليّجَاجٍ أَنّهُمَا نَّهُمَا بِمَعْنَاهُمَا جَمِيعًا . فَالَ الشَيْخ ته َقِينُ الّينِ : مَعْنَاهُ في الع ولع مع وَالِضّعُ عَلَى أَنَمْ الْوْجُووِ فَإِنْ كان اجْتِمَاعًا 
بِالْأَبَدَانِ م قَهُوَ الإيلاجُ الذي لَيّس بَعْدَهُ غَايَةٌ من اهماع دجن وجاك اجْتِمَاعًا العْقُودٍ فَهُوَ جَمْعٌ يَدِنَيُمَا على 
الدّوَام وَالرُوم وََذَا يُثَالُ : اسْتَنْكحَة العذي إِذَا لَارَمَهُ وَدَاوَمَةُ . انْتَهَى : وَقَالَ ابن جني عَنْ شَيْحْه أ علي الْفَارِسِنُ 
: فَتقّثْ الْعَرَبُ فَبْقَا لَطِيقًا » فَإِذًا قَالُوا : تكح فْلَانَة أََادُوا َرْويجَهَا , وَإِذَا قَالُوا : تكح اقرأة أَرَادُوا مُجَامَعَتَهَا . وَفِي الشّرع 
ا ا ل جَرّمَ به الْأصْحَابُ » 
آنه الأشيه في الْكِتَاب والشنة + وَلِهَذَا فيل + لبن في الْقُدآنِ الْعَظِيم لَفْظُ لياح به يمك الوطو إل قوله تعالى : فل 
06 دتانكح روجا غَيْرَه ُ# وَلِصِحَة نَفيه 4 عَنْ الْوَطْءٍ تقال : هَذَا سِفَاحٌ 3 اح ؛ وَيُرْوَى عَنْ التي صلى الله عليه 
وسلم أَنَهُ قَالَ : 


0 0 


"-١7‏ يأكل ما يعده الناس أكلة ) وهي المراة من الأكل ( والأكلة بالضم اللقمة ) ومنه حديث فليناوله في يده 
أكلة أو أكلتين . | ( و ) إن حلف ( لا يسكن الدار ) أو البلد ( فدخلها أو كان فيها غير ساكن ) كالزائر ( فدام 
جلوسه ؛ لم يحنث ) قال الشيخ تقي الدين : الزيارة ليست بسكنى اتفاقا ولو طالت مدتها . | ( و ) إن حلف ( لا 
يدخل دارا ) أو نحوها ( فحمل وأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع ) حنث ؛ لدخوله . غير مكره ومتى دخلها بعد 
اختيار ؛ حنث ( أو ) حلف ( لا يستخدم رجلا ) مثلا حرا أو عبدا ( فخدمه ) المحلوف عليه ( وهو ) ؛ أي : الحالف 
( ساكنا ؛ حنث ) لأن الإقرار على خدمته استخدام له ولهذا يقال : فلان استخدم عبده إذا خدمه ولو بلا أمره ( وإن 
لم يمكنه ) ؛ أي : المكره ( الامتناع لم يحنث ) نصا ؛ لأن فعل المكره لا ينسب اليه ( ويحنث من أكره بالاستدامة 
بعد زوال الإكراه ) لأن استدامة الد خول بمنزلة ابتدائه ؛ أشبه ما لو دخل مختارا ومتى دخل باختياره ؛) حنث سواء كان 
ماشيا أو راكبا أو محمولا أو ألقى نفسه في ماء فجره إليها أو سبح فيها فدخلها وسواء دخل من بابها أو تسور حائطها 
؛ أو دخل من طاقة فيها أو نقب حائطها ودخل من ظهرها ؛ أو غير ذلك . فصل | ( ومن حلف ليشرين هذا الماء 
غدا ) أو في غد ( أو ) حلف ليضربن غلامه غدا أو في غد ( فتلف المحلوف عليه ) ؛ أي : الماء بأن أريق ونحوه أو 
الغلام بأن مات ( قبل الغد أو فيه ) ؛ أي : الغد ( قبل الشرب أو الضرب ؛ حنث حال تلفه ) لأنه لم يفعل ما حلف 
على فعله في وقته بلا إكراه ولا نسيان وهو 


٠/٠ مطالب أولي النهى‎ )١( 


ا )0 


الل للا الل لا 


4 صفحة رقم ه7٠‏ 
قال : ( والعقد اللؤلؤ ليس بحلي حتى يكون مرصعا ) والمعتبر في اليمين العرف لا 

الحقيقة » لفظ القرآن كما تقدم . وقال أبو يوسف ومحمد : هو حلي وإن لم يكن مرصعا 
لأنه حلي حقيقة بدليل تسمية القرآن وعليه الفتوى لأنه صار معتادا فهو اختلاف عادة وزمان » 
فعلى قول أبي حنيفة ينغبي أن يجوز للرجل لبس العقد الغير المرصع لأنه ليس بحلي ؛ ولو 
علقت المرأة في عنقها ذهبا غير مصنوع لا يحنث » والمنطقة المفضضة والسيف المحلى 
ليش حلي الما فير .. 

قراما فنام حنث ) لأن القرام تبع للفراش » ألا ترى أنه لو كان القرام ثوبا طبريا والفراش 

ديباجا » يقال نام على فراش ديباج » ولو كان الأعلى ديباجا والأسفل خزا يقال : نام على 
الديباج . وعن أبي يوسف في الأمالي أنه يحنث في الفراش أيضا لأنه نائم على الفراشين 
حقيقة » وصار كما إذا حلف لا يكلم رجلا فكلمه وآخر بخطاب واحد . جوابه أن الشيء لا 


يستتبع مثله » وفي العرف لا ينسب إلا إلى الأعلى » وفي الكلام هو مخاطب لكل واحد 


منهما حقيقة وعرفا وشرعا والسرير والدكان والسطح كالفراش إن جعل عليه سريرا آخر وبنى 
على السطح سطحا آخر فنام على الأعلى لا يحنث لما بينا ؛ وإن جعل على السرير أو 
السطح أو الدكان بساطا أو فراشا أو نحوه ونام عليه حنث لأنه يعد نائما على السطح والسرير 
والدكان » ومتى جلس على ما يحول بينه وبين الأرض فليس بجالس عليها لأنه لا يسمى 
جالسا على الأرض إلا أن يجلس على ثيابه فتحول بينه وبين الأرض لأنها تبع له فلا يعد 
حددد لال جالس على الأرض . 

قال : ( والضرب والكلام والكسوة والدخول عليه يتقيد بحال الحياة ) لأن الضرب هو 

الفعل المؤلم ولا يتحقق في الميت والمراد » بالكلام الإفهام وأنه يختص بالحي . والمراد 
بالكسوة عند الإطلاق التمليك كما في الكفارة ولا تمليك من الميت » وإن نوى به الستر صح 
لأنه محتمل كلامه » وأما الدخول عليه فلأنه يراد به الزيارة عرفا في موضع يجلس فيه للزيارة 
والتعظيم حتى لو لم يقصده بالدخول بأن دخل على غيره أو لحاجة أخرى ؛ أو دخل عليه 


4١5/5 مطالب أولي النهى‎ )١( 


في موضع لا يجلس فيه للزيارة لا يكون دخولا عليه » ولو دخل عليه في المسجد والظلة 
والدهليز لا يكون دخولا عليه إلا أن اعتادوا الجلوس فيه للزيارة . وذكر الكرخي عن ابن". )١(‏ 


الل للا الل للا 


١) 
إذا ولدت ولدا حيا فهو حر » ولو قال كذلك عتق الحى فكذا هنا » بخلاف حرية الأم‎ 


والطلاق لأنه لم يقيده بالحياة فافترقا . 

قال : ( ومن قال : من بشرني بقدوم فلان فهو حر فبشره جماعة متفرقون عتق الأول » 

وإن بشروه جميعا عتقوا » ولو قال : من أخبرني عتقوا في الوجهين ) لأن البشارة عرفا اسم 
لخبر سار صدق ليس عند المبشر علمه لأنه مأخوذ من تغير بشرة الوجه من الفرح عادة » 
والسرور إنما يحصل بالصدق لا بالكذب وبخبر ليس عنده علمه » والخبر اسم لمطلق الخبر 
سواء كان عنده علمه أو لم يكن ويقع على الصدق والكذب , ففي المسألة الأولى البشارة 
حصلت بالأول لما بينا فعتق ولم تحصل بالباقي لأنه قد علم به فلم تكن بشارة » وفي الثانية 
حصلت بأخبار الكل فيعتقون ؛ أما الخبر فإنه وجد من الكل سواء كانوا متفرقين أو مجتمعين 
فيعتقون في الحالين » والإعلام كالبشارة يعتق الأول ل١‏ غير لأنه ما يحصل به العلم وإنما 
يحصل بالأول والبشارة » والخبر يكون بالكتابة والمراسلة كما يكون بالمشافهة » والمحادثة 


بالمشافهة لا غير , ولهذا يقال : أخبرنا الله تعالى وله يقال ححدشنا + 'فإذا قال + ني لام يشرني 
بقدوم فلان فهو حر فكتب إليه غلامه بذلك عتق ؛ ولو أن عبدا له أرسل عبدا له آخر بالبشارة 
بمنزلة الكتاب ؛ ولو قال الرسول : إن فلانا قدم ولم يقل له أرسلني فلان عتق الرسول 


خاصة . 


( قال : إن تسريت جارية فهي حرة فتسرى جارية كانت في ملكه عتقت » ولو اشتراها 

وتسرى بها لم تعتق ) والفرق أن في المسألة الأولى تناولتها اليمين لكونها في ملكه » وفي 
المسألة الثانية لم تكن في ملكه فلم يتناولها اليمين . وقال زفر رحمه الله : تعتق في الوجهين 
لأن ذكر التسري ذكر للملك » لأن التسري لا يصح إلا في الملك . قلنا الملك يصير مذكورا 
ضرورة صحة التسري فيتقدر بقدره ولا يظهر في حق الحرية وهو الجزاء » لأن الثابت 

بالضرورة يتقدر بقدرها . 


قال : ( حلف لا يتزوج فزوجه غيره بغير أمره » فإن أجاز بالقول حنث ) لأن الإجازة في 


٠5/4 الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 


الانتهاء كالإذن في الابتداء على ما عرف في تصرفات الفضولي ( وإِن أجاز بالفعل ) كإعطاء 
المهر ونحوه المختار أنه ( لا يحنث ) لأن العقود تختص بالأقوال فلا يكون فعله عقدا وإنما 
يكون رضا » وشرط الحنث العقد لا الرضا . وروي عن فتحمك أثة لا يحنث في الوجهين 0 00 


17 'قِيَامِهِ 


-_ 


وَمِنْهَا لو حَلَفَ لا تَخْيُجٌ | اتزأثة إل اذب تقد تَمَيّدَ بِحَالٍ قِيَام الرّوْجيّة بخلافي ما إِذَا قال إِنْ حَرَجَت امْرَأنُ من هذه 


| 


الدّارٍ فعَبْدُهُ حر ولم يُمَيَدهُ بالْإِذْنِ أو حَلَفَ لا يُقْبِلُهَا مَحَرَحَتْ بعد ما أَبَانَهَا أو قَبْلَهَا بَعْدَمَا أَبَانَهَا حَبْتُ يَخْنَّتُْ لِأَنّهُ لم 
يُوجَدٌ فيه دَلَالَةُ التَقْيِيدٍ في حَالٍ قِيَام الرّوْجيّة 

وَعَلَى هذا لو قال لامْراتِه كُل امْرَاةٍ أَتَرَكجُهَا جْهَا بعَيْرِ إِذْنِك طَالِقٌّ فَطَلَّقَ امْرََتَهُ طَاّ 
لقث لأ لم فيد تيت يتقاء الكاح أنه نما فيد بو لو كانت العزة شتفي ولج الإذن ولمنم يعد اتيكام 

ونا لو أن سلْطانًا حل ولا أن لا تشرع من ابد إلا ديد ثم خزج بد عله يدون ذه لا يقث لِأَنّ لين 
تَقَكّدَتْ بَحَالٍ قِيَام السَلْطَئةٍ كَذَا في الْمُحِيطٍ 

ولم أرَ حكُم ما إِذًا حَلّقَهُ وَالٍ لَيُعْلِمَنهُ بكُلّ دَاعِرٍ ثُمّ عُزِلَ من وَظِه ظيقيه وكولى وَظيفَةٌ أخرى أَغْلى هنها كالدو يذار 
إِذّا حَلّفَ حقِيرًا ثم صَارَ وَالِيًا وهو الْمْسَكٌّى في رَمَانِنَا بالصوبا شاه وَيَنْبَضِي أَنْ لا يَبْطْلَ الَْمِينْ لِأَنهُ صَارَ مُتَمَكْنًا من | َال 
الْمَسَادٍ أككَرَ من الْحَالةٍ الْأُولَى قَوْلَه ( يَدُ بالْهَةِ بلا قبُولٍ بخلافي الْبيْع ) فإذا حَلَفَ لَيَهَبَنَ انا وهب له فلم يَقْبَلَ فإنه 
ار 0 


وَالْقَصْلْ أَنَّ اسْمَ عَفْدٍ د الْمُعَاوَضَةٍ كَالْبَيْع وَالْإِجَارَة وَالصَّرْففِ وَالسَّلّم َاليْكَاح وَالبمْنٍ وَالْخُلْع بِإِرَاءِ الإيجَاب والقيول 
مَعَا وفي عْقُودٍ النَبرْعَاتٍِ بارا الإيجَاب فَقَطْ كَالْهبَة وَالصّدَقَةِ وَالْعَارِيّةوَالْعَطِيّة وَالْوَصِيّة والعمري وَالْإْرَارٍ وَالْهَدِيّة 

وقال رُقَرُ جِي كَالْبَيْع وفي ليع وما معه الِابََاقُ على أنه البتتر ع الاو على ار ا لين 
هذا القَّوْب فلم تَقْبَنَ فقال بَكْ قَبلْت أو أجرتك هذه الدَّارَ فلم تَقبََ فقال يِل قبِلْت الْقَْلُ قَوْلُ الْمُسْتَرِي وَالْمُسْتَأْجِرِ لِأنَّ 
اه ليع 7 نضّمنَ إفْرَارَُ بالإِيجَاب وَالْمَبُولٍ وكَولُهُ فلم تقبل ( ( ( يقبل ) ) ) يُجُوعٌ عنه 

وَكَذا على عَدَم الْحِنْثِ إِذا حَلّفَ لا يَنِيعُ فَأَوْجَب فَمَطْ وَعَلَى الْحِنْثِ لو حَلَف لعن الْيَوْمَ فوب فيه فَمَطْ وَوَفَعَ 
الْخْلَافٌ فيه لو كان بِلَفْظِ الْهِبَةِ وَعَلَى هذا الخلافب الْمَدْضُ 

وَعَنْ أبي يُوسُفَ أنَّ قَبُولَ الْمُسْتَفْرِضٍ لا بُدّ منه فيه لِأَنَّ الْمَوْضَ في حُكم الْمُعَاوَضَةِ فَلَوْ قال أَقْرَضَنِي فُلَانٌ 
فلم أَقْبَلَ لا يُقْبَل فَوْلهُ 


لا 


٠1/5 الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 


وَنْقِلَ عن أبي حَبِيقَة فيه رِوَايَئَانٍ 

َالْإبرَاُ يُشُْ الَْيْعَ من حَيْتُ إِنَّهُ يقِيدُ الْملكَ بِاللّمْطٍِ ذُونَ كَبِضٍ وَالْهبَة أنه 
الْجَامِع أَنَّ في الَْرْضِ وَالْإبْرَاءِ قَِاسَا وَاسْتَحْسَانًا 

وقال الْحَلْوَانِنُ فِهِمَا كَالْهبَة وَقِيلَ الْأَسْبَهُ أَنْ يَلْحَقَ الْإبْرَءٌ بالّْهِبَةِ لِعَدَم الْعِوَضٍ وَالْمَوْضٍِ المي لا بُعْلَمُ خلافٌ 
الِاسْتَفْرَاض كَالْهبَة كَذَا في نح الْقَدِير 

وفي ا لاريم ي أَنَّ حَضْرَةَ الْمَمُوبٍ له شَرْطُ في الْحِنْثِ حتى لو وَهَب الْحَالِفُ 
منه وهو عَائْبٌ لا يَحْنَتُ اتْمَاقًا اه 


وَأَشَارَ الْمُصَيِْفٌ إِلَى ما في الْحَائِيّة رَجُْنُ قال إِنْ وَهَب م ا ا ا واد 
الْحَالِفُ قَبِلْت وَقَبَضْته قال أبو يُوسْفِ لا يَعْتَقُ لأَنَّ الْهِبَةَ هِبَةٌ قبل الْقَبُولٍ قَْلهُ ( لا يَسْدٌ رَيْحَانًا لا يَحْنَّتْ بِشّجٌ وَْدٍ وَيَاسَمِينَ 
) أن الَيْحَانَ عِنْدَ الْقمَهَاءِ ما لِسَاقِهِ رَائِحَةٌ طَيَبَةٌ كما لو رقه 

قبل في عُرْفٍ أَهْلٍ الْعِرَاقٍ اسْمٌ لِمَا لا سَاقَ له من الْبُقُولٍ ممًا له رَائِحَةٌ مُسْعَلدَةٌ 

وَقِيِلَ اسْمْ لما ليس له شَجَرٌ 

وَعَلَى كل فَلَيْسَ الْوَرْدُ وَاليَاسَمِينُ مين منه وَإنْ كان في اللّغَةِ اسْمٌ لِكُلمَ ما اب ربخة من النبَاتِ 

وفي قَنْح الْقَدِير وَنَذِي يَجِبُْ أَنْ يُعَوَلَ عليه في دِيَارنَا إِهُدَارُ ذلك كُبّْهِ أن الييْحَانَ مُتَعَارَفٌ نوع وهو رَيُحَانُ 


الْحَمَاجِم وَأْمّا الرَيْحَانُ التَرْنَجِيُ منه فَيْمْكِنْ أنْ لا يَكُونَ لِأنْهُمْ يُلرِمُونَه َهُ التَقْيدَ يْقَالُ رَيْحَانٌ تَرَنْجِينٌ وَعِنْدَنَا يُطَلْقُونَ اسْم 
اليْحَانٍ لا يُقْهَمْ منه إلا الْحَمَاجِمَ قلا يَحْنَتْ 


00) 0 


"في الْجَؤْهَرَة 
وفي المجتبي مَعْزيًا إلى الْكِفَايَةِ مُسْتَأمِنٌ مما بَاشَرَ مع رَجُلٍ مُسْلِمًا كان أو ذَمِيّا في دارهم ( ( ( دراهم ) ) ) أو 
من أَسْلَمَ ُنَاكَ شيأ من الْعْقُودٍ التي لا تَجورُ فِيما بَمْئَنَا كالرتويّاتِ وَبيِع الْمَِئَةِ جَارَ عِنْدَهُمَا خلاقًا وأبي ( ( ( لأبي ) ) ) 
يُوسَّفَ أه 


كله تَعَالَى غلم 


401/54 البحر الرائق‎ )١( 


َابُ الْحْقُوقِ كان من حَقّ مَسَائِلٍ هذا الْبَابٍ أن تُذْكْرَ في الْمَضصْلٍ الْمتّصِلٍ بِأَوَلٍ الْبيُوع إِلّا أن الْمُصَيّف الْتَرَم 
تَرتييب الْجَامِع الصّغِيرٍ وَلِأَنَّ الْحْقُوقَ تَوَابعُ ميَلِيقُ ذِكيُهَا بعدما مَسَائِلٍ الْبُيُوعَ كذا في الْمِغْرَاج 

وفي الْمِصْبَاح الْحَقّ خلا الْبَاطِلٍ وهو مَضْدَرُ حَقَّ الشَّئْءٌ من بَابَيْ ضَرب وَقََلَ إِذَا وجب وََبتَ وَلهَدَا يقَالُ 
ِمَرَافِق ادا خُقُوفُهًا اه 

وفي الْبنَايةِ الْحَقُ ما يَسْتَحِقُهُ اليَجل وَلَهُ مَعَانِ أُحَرُ منها الْحَقُّ ضِدٌ الْبَاطِلٍ اه 

وفي شَرْح الْمََار 7 نككار الْحَقُ هو الشَّيْءُ الْمَؤِجُودُ من كل وَجْدِ ولا رَيْبِ في وُجُودِه وَمِنْهُ فَولَهُ عليه السّلَامُ 
التَخْرٌ حَقٌ وَالْعَيْنُ حَقّ 

وفي 0 الْحَقُ حَقِيمَةٌ هو الَهُ تَعَالَى بجَمِيع صِفَاتِ ِأَنَهُ اْمَؤْجُودُ حَقِيقَة بِمَغْتَى لم يُسْبَقْ بعَدَم 
ولم يَلْحَفْهُ عَدَمْ كاده الْحَيّْ على عَيْرهِ مَجَارٌ وَلِذَا ورد في الحديث اللَّهُمّ أنت الْحَقُ وَوَعْدُكَ الْحَقٌ وَقَوْلْك الْحَقُّ 


0 


ِالتَعْرِيفٍ في تلام © ثم قال وَلِقَاؤُك حَئٌّ ل والحة حَئٌُ ل والثاة حَئٌّ وَالساعَةٌ ححق بالتدكير أه وَذَكرَ الأمويية أن الْؤَحْكَاءَ 
أزيغة طرق الى عالق كالطة ورا لخقنفا فد سكة للد فال كال كه التذف وما الجككا هه جف الوتاد كاري 


كَالْقِصَاصٍ 
قالوا وَالْمُرَادُ من الممسحييد ل ل د 
يَجُورُ أَنْ يَكُونَ حَمّا له تَعَالَى بجهّة التَخْلِيقٍ لِأَنَّ الْكُنَ سَوَاءٌ في ذلك فَوْلُهُ ( الْعْلْوْ لا يَدْخْلُ بِشِرَاءِ بَْتِ بِكُلَ حقّ 
جحي سم ا حَقّ هو له ما لم يَنُصّ عليه لِأنَّ الَْيْتَ اسْمٌ ! 5 
وَاجِدٍ يَصُلُحُ ليون والعول ( ( ( والعلو ) ) ) مِثْلَهُ وَالسَّيْءْ لا يَكُونُ تَبَعَا لِمثْله 
وفي الْمصْبَاح عُلْوُ الدّارٍ وَغَيْرهَا خلاف السّفْلٍ بِضّمٌ الْعَيْنِ وَكَسْرمَا اه 
وو الممسشمعيك له أن تمد ها لذ يغئزوتة والفكاقت له أن تكانت غئذة تأجيت أن ذلك ليس بطرِيقٍ الِاسْتَتَيّاع 


له 


له لكا للق القت 4 + إل َةَ بعَيْر بَدَلِ كان له أَنْ يُمَنّكَ ما مَلَكَ كَدَلِكَ وَالْمْكَانَبْ بِعَقّدٍ الْكِتَابَةِ لَكَا صارَ أن يفكادي: 


- 
ع 


عاضا ذلك 1 لون لاه 

قَوْلَهُ ( وَبِشِراءِ منْلٍ إِلّا َكل حَقّ هو له أو ِمَرافِقهِ أو بِكُلَ قَلِيلٍ وَكثِيرٍ هو فيه أو منه ) أَيْ لا يَدْخْل الْعُلَوْ يِشِرَاء 
َنِْلٍ إِلّا أنْ يَقُولَ الْمُسْئرِي لَفْظَا من اقَلانَة أن الْمَنزلَ له سَبَه بالدَارٍوَبالْبَيِتِ لِأَنُّ ام لِمَا يَسْقَمِلُ على بُبُوتِ وَصَحْنٍ 
مُسَقّفٍ وَمَطْبَخ يَسْكُنُ فيه اليَّجْل بِأَهْلِهِ مع ضِرْبٍ قُصُورٍ فيه فإنه ليس فيه اصطبل فَلِشْبَهِ الدَّارِ يَدْخْلُ يذِكْرٍ التّواع وَلِسَبه 
الَْْتِ لا يَدْخُلٌ من غَيْرِ ذِكْرٍ تَؤْفِيرًا عَلَيْهِمَا حَظُهُمَا 

وفي الْكَافِي إن هذا التَمْصِيلَ مَبْننَ على عُرْفبٍ الْكُوفَةِ وفي عَرْفِنَا يَدْخْل الْعلْوْ في الْكُلَ سَوَاء بَاعَ باسْم الْبَيْتِ أو 
الْمَْزِلِ أو الدّارِ وَلْأَحْكَامٌ تبتني ( ( ( تبنى ) ) ) على الْعْرْفٍ مَيْعْتَبَرُ في كل إِفْلِيم وفي كل عَصْرٍ غُرْفُ أَمْلِهِ 


ّم 3 


وفي الدَّخِيرة اعْلَّْ أنَّ الْحَىّ في الْعَادَةِ يُذُ كَرُ فِيمَا هو تبَعٌ للْمبيع ولا بْدَ للْمييع منه ولا يُقْصّدُ | إلا لأخل جْلٍ الْمَبيع 
كَالطْرِيقٍ وَالشّرْبٍ لِأْدّرْضٍ واله رق ران عن (قق رو ويخاسة يكانهر بين اتوي الدريت وَمَسِيلٍ الْمَاءِ 

وفَولُ كل قَلِيلٍ وكير يُذْكَرُ على وَجْدٍ الْمْبَالعَةٍ في إِسْفَاطٍ حَقٍ الْبَائِع عن الْمَييع ممما يَّصِلْ بالْمَبيع اه 

وفي الْمصْباح لل م د ل ل 
الْآلَهِ بخلافٍ الْمَرْفِقٍ في الْوْضُوءٍ فإن فيه لُعَمَيْنَ فَنْخُ الْمِيم وَكَسْرْ الْمَاءِ كم كُمَسْجِدٍ وَبِالْعَكْسِ وَكَذَا الْمَرفِقُ بِمَعْنَى ما الْتَقَمَتْ 


508 و ف 


8 "وهو لا يَفْرَاً الْقُوآنَ فَسَهَادَمُ مَقبُولة برد ِقَولِه لا بي 
لم يَتَعلَّم القُوَآنَ للْحَالٍ لا يَصِيرُ فَاسِقًا ااه 
المع سمطو وساي سيد بابك قد 1 
عَيْرِ إِزَارٍ فقال ألا يا عِبَادَ الله حَافُوا إِلَهِكُمْ ولا تَدْخْنُوا الْحَمَامَ 


من غَيْرٍ مِفْرَرِ 


وَعَلَى هذا فَبَحُوا كما قَدَّمْنَاهُ عَدَمَّ قَبُولٍ شَهَادَةٍ اليسَاءِ في الْحَمَّامَاتِ 

وَذْكُرٌ الْكَرْحِمْ أَنَّ من يَمْشِي في الطَيقٍ بالسّرَاويل وَحْدَهُ ليس عليه عَيْرْهُ لا تُقْبَلُ سَهَادَنهُ لَِنّهُ تارك لْمْرُوَةٍ اه 
َوْلهُ ( أو يَأْكُل الا ) لأَّهُ من الْكبَائر يا نخد القذه رَ الَائدَ فَلْمَُادُ الكل الْأَخْدُ وَإِنّمَا دَكرَهُ تَبَعَا لآية (<١‏ الَّدِينَ ياْكُلُونَ 
الرّبَا 4 البقرة ا" َإِنَمَا ذَكرَهُ في || لآية لِأَنَهُ مُعْظمُ مََافِع الغال وَلأَنَ ليبا شَائْعٌ في الْمَطْعُومَاتِ وَالْمُرَادُ بالقدر ( ( ( بالربا 
) ) ) البَائِدُ لا اليَادَةُ وَهِيَ الْمُرَادَةُ في فَوْله تَعَالَى 99 وَحَيّمَ اليبَا 4# البقرة 705 كما بَينَاهُ في بَابِهِ 

َأَطْلمَهُ الْمُوَْفُ تَبَعًا لِكَِيرٍ وَمَيدَهُ في الْأَصْلِ بأَنْ يَكُونَ مَسْهُورَا به وَعَلََهُ في الْهِدَايَةِ بن الْإِنْسَانَ َنَ ما يَنْجُو عن 


مُبَاشَرَاتِ الْعْقُودٍ الْمَاسِدَةِ وَكْكُ ذلك ريا اه 

وهو أَولَى مما قبل لِأَن الرْا ليس برام مخض لِأَنَهُ يفِيدُ الْمِلْكَ ِالْمبْضٍ كُسَائِرِ الْبيَاعَاتِ الْمَاسِدَةِ ةِ وَإِنْ كان غاصبا 
لمعا ل ا لاف أكْلٍ مَالِ الْيَتِيم تُرَدُ شَهَادَئُ مر وَالأَوْجَهُ ما قِيل لِأَنهُ إِنْ 
لم يَشَْهِرْ به كان الْوَاقِعُ ليس إِلّا تُهُمَة تُهْمَةَ أَكْلٍ اليب ولا تَسْقْطٌ الْعَدَالَةُ يه كما قَدَّمْئَاهُ في وَجْه تَقْيبدٍ شرب الْكَمْرٍ بالْإدْمَانٍ 
واي اوه إن بجر يعر مشعر بنه اتناو وسلى ”| نه كَبِيرةٌ وَالْمِلّكُ بالْمَبْضٍ شع آحَرٌ وَأَمَا أَكُل مَالٍ الْمَتِيم فلم يُمَيَدهُ 


- 


أَحَدٌ وَأَنْت تَعْل أَنَّهُ لا بْدّ من الظّهُورٍ لِلْقَاضِي فلا قَرْقَ بين اليَبَا وَمتال الْمَتبه 


١ 4/8/5 البحر الرائق‎ )١( 


َه 


وَالْحَاصِْ أن الْفِسق نَفْسَهُ مَانِعٌ سَرْعًا من قَبُولِهَا غير أن الْقَاضِيَ لا يَتَكِبْ ذلك إِلّا بَعْدَ ظهُورِهِ له فَالْكُ سوا 

َهَمَقَ الرَيْلَعِنُ بَينَهُمَا بأَنَّ أ لي ا ل ا 

َْلهُ ( أو يُقَامرُ بالئّدِ وَالشِطْرَنْج أو تَقُوهُ الصّلاةٌ بسَبَبِهِمَا ) لِأَنَّكُلَ ذلك من الْكَبَائرٍ وَظَاهِرُ َفِْدِهِ يِمَا ذَكْرَ 
استواغ الّد وَالشَطْرَنْج وَلَيسسَ كَدَلِكَ فإن اللّعِب بِالئَّْدٍ مُبْطٌِ لِلْعَدَالَةِ مُطَلَقّا كما في الْعَِايَةِ وَغيْرهَا لِلِْجْمَاع على خُزْمَته 
بخلافي السطرَنْج ِأَنَّ لِلاجْتِهَادٍ فيه مُسَاغًا لَِوْلٍ مَالِكِ وَالشَافِعِيَ بِإبَاحتهِ وهو مَرُوِيٌ عن أبي يُوسُفَ كما في المجتبي 
من الْحَظر والْإباحة وَاْتاَقا ابن اليّحَْةٍ إِذَا كان لإخضار الَّْن وَاخْمَارَ أبو رَيْدٍ الْحكيم جِلّة ذكرة حَمْسْ اليك 
السترَخْسِيُ كدًا في الْمُحِيط الْبرْمَانِيَ 

وفي النَوَزِلِ سكل أبو الْقَاسِم عَكَنْ يَنْظْرُ إلى لاعِبيهِ من غَيْرٍ لَب أَبج بكوك فقال أخاف أن يض تانيقًا اه 

وَفِه ذا قَامَرَ به سَقَطَتْ عَدَاليُهُ اجماعا وفي ( ( ( وفيه ) ) ) الْمْسِرُ اسم لكُلَ قِمَارٍ 

وَالْحَاصِِ أَنَّ الْعَدَالَةَ إِنّمَا تَسْقْطُ بالشطرنج إِذّا وُجِدَ فيه وَاحِدٌ من حَمْس الْقِمَارٍ وََوْتِ الصّلاةٍ يِسَبَبه وَإِكثَارٍ 
الْحَلِفٍ عليه وَاللعِبٍ به على الطَريق كما في قَبْح الْقَدِيرِ أو يَذُكُرْ عليه فِسْمًا كما في انراج الْومّاجٍ وَإِلّا فلا بخلافي النَددِ 
فإنه مُسْقِطٌ لها مُطْلَقًا 

وَالئَدُ كما في الْمِصْبَاح لُعْبَةٌ معْرُوفَةٌ وهو مُعَرّبٌ اه 

وفي الْقَامُوسٍ إنه وَضَّعَهُ اردشير بن بَاِك وَلهَذَا َال المَضرٌ اه 

وفي مَْح الْقَدِير وَلَعِبْ الطّابٍ في بلدا ْلَه ِأَنّهُ يرمي وَيُطْرَحُ بلا حِسَابٍ وَإِعْمَالٍ فِكْرٍ وَكُلَّمَا كان كَذَلِكَ ما 
أَخْدَتَهُ الشَيْطَانُ وَعَمِلَهُ أَهْل الْعَمْلَةِ َهُوَ حَرَامٌ مُطْلَمًا ١ه‏ 

وَأَمَا الشطرَنْجُ مَسَبَتَكَلُمْ عليه وَعَلَى وَاضِعِهِ في مَحَلَّهِ من الْحَظْرٍ وَالْإبَاحَة وَأَمّا الْقِمَارُ فَمَدَ 

وفي الْقَامُوسٍ فَامَرَُ هُقَامَرَةَ وَقِمَارًا هَقَمَرَهُ كُتَصَرَُ وَتَقَمْرهُ راهن فَعلَبَهُ وهو التَّقَاهْرْ 

وَذْكْرَ النَوَوِنُ أَنَّهُ مَأُحُودٌ من الْقَمَرِ لِأَنَّ مَالَهُ تارك يَرْدَادُ إِذّا غُلَب وَيَنْمَقِصُ إِذَا عُلِب كَالْممَرِ يرِيدُ وَيَنْقُصُ ١‏ ه 

وَعَلَى هذا فَلَا بدَّ في الْقِمَارٍ من اليّمَانٍ من الْجَانَِيْنِ لتَسْمُط الْعَدَالَهُ كَاليبَاقٍِ بِالَْيْلٍ وَالْإِقْدَام وَالدّرْسٍ وَذْكْرَ في 
يِيمَة الدَّهْرٍ من الْحُدُودٍ أَنَّ الب بِالصِطْرَئْج من الْقِمَارٍ 

وفي الْقَامُوسٍ السَِطرَنْجُ ولا يُفْتَح أَوَلَهُ لعبه وَالمئِينُ لَعَةٌّ فيه ١‏ ه 

وْلَهُ ( أو يَبُولُ أو يَأْكُلْ على الطَرِيقٍ ) لِأنّهُ تارك لِْمرُوءَةٍ وإذاكان لا يَسْتَحي 


00) 00 


931/17 البحر الرائق‎ )١( 


8 "منَا بَيَاكُ من تحب عليهم الدَّيهُ يتَمَاصِياٍ أنْوَاعِهِمْ وَأحْكا خْكَامِهمْ وَهُمْ الْعَاقِلَةُ َالْمُنَاسَبَةٌ في الْعِنْوَانٍ ذِكْرْ الْعَوَاقِلٍ 
ِأَنّهَا جَمْعْ الْعَاقِلَ 
َالْكَامْ هنا من وجو الْذَوَلُ في تَفْسِيرا لَه 
وَالنّانِي في تتبييةا شَرْعَا 
لدَلِتْ في كَيْفِيّة وُجُوبٍ الدّيَة 
َبُِ في بيَانِ مدو لواحب 
ساس فين يول على ال دي من عَاقِلَةِ إلى عَاقِلَةٍ 
شابغ في عَاقِلّة مولى القؤالاة وسيأتي بَيَانُ ذلك إن شَاءَ الله تعَالى 
ل في الْمَبْسُوطٍ فيه قُصُولٌ أَحَدُهَا في مَعْرِفَة الْعَاقِلَة 
الثاني في كَيْفِيّة وُجُوبٍ الدّيَة عليه 
تَِتُْ في بَيَانِ مُدةٍ الاج 
ار 
مسن فِيِمَنْ يُحَوّلُ الذي من عَاقلَةٍ إَى عَاقِلَ 
وَالسَاوُ في عا عَاقِلَة أو ملى 0 


ا شي الك عفد بان ال ا روي 


سم 

ا لفط وطن مو ني وعدا وق ون فعا وق لذن تحطذة فطل عالق . . 

وكا الْعَاقِكَةُ كا تقد قر ا( وأَمْلٌ الدَِيَانٍ الَّذِينَ لهم رِرْقُ في بَيْتِ الْمَالٍ وَكب 
الدِيوَانٍ وَمَنْ ا دِيوَانَ له فَعَاقِلتهُ من عَصبَةِ النّسَبٍ لا على أَهْلٍ الديوانٍ 

وَعِنْدَ الشّافعِيَ رضي اللَّهُ عنه الْعَقّْنُ على عَصَّبيِهِ من النَّسَبٍ لا على أَهْلٍ الديوانٍ 

وَذْكرَ الطَّحَاوِييُ من أَصْحَابنًا أنها تب في مَالٍ الْقَاتِلٍ لِأنَّ وُجُوب وه بخلافب الْقِيّاسٍ لِأَنَ 
مُوَاحَدَةَ غَيْرٍ الْجَانِي بِالْجَانِي مما يَأبَاهُ الْقِيَاسُ وَالشَّرْعٌ إِنّمَا ؤب على أَمْلٍ الديوَانِ أو على الْعَشِيرَة ُبَقِيَ على ما عَدَاهُمَا 
على قَصية الْفيَاض 

ون ليس له ويوانٌ ولا عَشِيرةٌ بل يقير الحا وُثرة الوب هكرب قبل تحب في ماله ويل تب في مال 
قث القال وكذيك اللّقِيطُ على هذا الْخلافٍ 


ولا تَعْقِلُ مَدِيئَةٌ عن مَدِيئَة وَتَعْقِلُ مَدِينَةٌ عن قُرَاهَا لِأَنَّ الْعَقْلَ إِنَّمَا بِيَ على التَّنَاصْرٍ وَالتَّعَاوِنٍ وَأَهْلْ كل مِضْرٍ 
يَنتَصِرُونَ بِأَهْلٍ دِيوَانٍ مِطْرِهِح ولا يَنْتَصِرُونَ بِدِيوَانٍ 0 مِصرٍ آخْرَ وَأَهْلْ كل مِصر يَنْتَصِرُونَ بِأَهْلٍ سَوَادِهِمْ وَُرَاهُمْ وَإنَ كان 
يعبد ( ( ( بعيد ) ) ) الْمَنِْلِ منهم لِأَنَّ الْمَادِيَةَ بَادِيةٌ َاجِدَةٌ فَكَانُوا كأَهْلٍ الدّيوَانِ في مِضْرٍ وَاجِدٍ يَتَعَاوَنُونَ على أَهْلٍ الْمِضْرٍ 
إن بَعْدَتْ مَتَازِنهُمْ وَالَْادِيعَانِ ذا احْمَََمَاكَاَا ل مِصٍريْنٍ وَعَاقِلَهُالْمُْيقٍ قله مولا وَموْلَى الْمُوَالَاةٍ يَعْقِلُ عنه مَؤْلَاهُ 


قال و حِمَهُ اللّهُ ( كل دِيَةِ وَجَبَتْ بِنَفْس الْقَْلِ على الْعَاقلَةِ ) وَالْعَاقلَُ الْجَمَاعَُ الذي فقلرة لعفا وعد ) 
وَدَيْتُ الْقَتِيلَ إذَا أَعْطَبْتُ دِيَنَهُ وَعَقَلْتْ عن الْقَاتِلِ أَي أَدّيْتُ عنه ما لَِمَهُ من الدّيّة وقد ذَكَرْنَا اديه وأَنْواءَ 
الدّيات 

ل ا 
سباك سي سُولٌ الله كيف أَغْرَمَ 


اذه مر مُحَبَمَةٌ فلا وَجْهَ 0 ِهْدَارِهَا ال إفعانة 0 -00 لَِنَهُ 0 تييع عنه الْخَطَّأ وفى إيجاب 


58 2 الا ل ا 5 
يُوجث الْعْقُوبَة قلا يَسْتَجِقٌ التَخْفِيف فلا تَتَحَكَم عنه الْعَاقِلَهُ 


وفي مَبْسُوطٍ شيخ الْإسْلام طَعَنَ بَعْضٌ وقال لا حَِايَةَ من الْعَاقِلَة : فوب الدّيّة ياعْتِبَارهَا فَتَكُونُ في مَالٍ الْعَاتلٍ 


3 


رُ وَازيَة وزْرَ أخْرى > الأنعام ١54‏ ألا كر 


نَبَتَ بِالْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورة وَعَلَيْه عَمَلُ الصَّحَابَةِ وَمَنّْ 


قال - حِمَهُ اللَّهُ ( وجي أَهْ الدِيوَانٍ إن كان الْقَاتِنُ منهم ) تُؤْحَذُ من عَطَايَاهُمْ في ثَلَاثِ سِنِينٌ 

وَأَهْل الدِيوَانٍ هُمْ الْجَيْمْنْ الّذِينَ كُتيّث أَسْمَاؤُهُمْ في الدِّيوَانٍ وَهَذَا عِنْدَنَا 

وقال الشَافِِينُ على أَمْلٍ ال شيرّة لِمَا رَوَيْنَا وكان كَدَلِكَ إلى أَيّامِ عُمَرَ رضي اللّهُ عنه ولا نَسْح بَعْدَ النبي فُيَبْقَى 
على ما كان وَلِأَنّهَا صِلَةٌ وَالْأَقَاربْ أُوْلَى بها كَالْإِرْثِ وَالتّمَمَاتِ 

وَلنَا أَقْضِيَةُ عُمَرَ رضي اللَّهُ عنه فإنه لَمّا دوّنَ الدّوَاوِينَ جَعَلَ الدّيََ على أَمْلٍ الدّيوَانٍ بِمَحْضّرٍ من الصّحَابَةِ من غَيْرٍ 
نكِيرٍ منهم وَلَيْسَ ذلك بِنَسْخ بل هو تَفريرُ معْنّى لِأَنّهُ كان على أَمْلٍ النضْرَة وقد كانت بأنْواع 


00) 0 


"تابث الصّبِدٍ وَالذَّبَائِح ) الصّيْدُ في الل اشع لها عاذ هافرلا كاة أو غيويعا كول قال الكافق : عند 
الْمُلُوك أَرَانبٌ وَتَعَاِبُ وَإِذَا ركنت مَصِيْدُك الْأَبطَالُ إلا أَنَهُ في الشَّرْع لَهُ أَحكَامٌ وَسَرَائِطُ كُمَا ذُكِرَ في الْمَدْنِ » وَالذَبَائْحُْ : 
جَمْعُ ذَبيحَةِ قَالَّ رَحِمَهُ اللّهُ ( وَيَجُورُ الاصْطِيَادُ بِالْكَلْبِ الْمُعلّم » وَالْمَهَدِ الْمُعلّم » وَالْبَازِي وسَائِرٍ الجَوَاَ الْمعَلّمَةِ ) مه 
لأحدٍ » وار » والدّبَ » وَلْتَهدِ ولا يخود باأجتزير لِأثه تجمن لعن وعَنْ بغض أمنكابنا : /: لا يكور بالذتب + 
افيه لد لا شمن لقث ها ذه بن الكبر » والؤنبه لا يفصو بذه اشعل لزانم شعزيب 
َهْذِيبْ الَّنْب وَإِنمَا شرط التَعْلِيمُ لِمَْليهِ تَعَالَى فل وَمَا عَلّمْتُْ مِنْ الْجَوارِح مُكَلِنَ 4 أي مُسَلْطِينَ » وَالتَكلِيبْ إِغْرَاُ الس 
عَلَى الصَّيْدِ ثم للِاْطِيادٍ سَبْع سَرَائِط أَرْبَعٌ في الْمُرْسَلٍ وَهُوَ أَنْ أكون فعننا وان أكون ذا جَارِحَة غَيْرَ نب تجمن الْيْن ون 
يَجْرَحَهُ الْكُلْبُْ أَؤ الْبَازِي وَأَنْ يُمْسِكَ عَلَى صَاحِبهِ وتات في الْمْزسِلٍ أَحَدُهَا أَنْ ع ا ا 
الثاني التّسْمِيَةُ في حَالٍ الْإرْسَالٍ عِنْدَ الذَّكْرِ » وَالقَالِتُ : أَنْ يَلْحَمَّهُ الْمْْسِلَ أو مَنْ قَامَ مََامَهُ قَبْلَ انْقِطاع الطَّلّبٍ » 


وَالتَّوَارِي للك 


١‏ ( وَمَنْ حلّف ليَفْضِيَنَ دَيْنَهُ إلى َرِيبٍ فَهُوَ عَلَى مَا دُونَ الشَّهْرٍ » وَإِنَْ قَالّ إلى بيد كوو 251 وخ الشهر 


وباب الْيَمِنِ فِي تَقَاضِي الدَرَاهِمِ ) : لما كَانَتْ الدَرَاهِمْ مِنْ الْوَسَائِلٍ دُونَ الْمَقَاصِدِ في الْمُعَامََاتِ وَغَيِْهَا أَخَرَ الْيَمِينَ 
الَّتِي تَتَعلّقُ بِهَا وَحصٌ الدَرَاهِمَ بالذَّكْر لِكَوْتِهًا أَكْمَرَ اسْتَعْمَالَا , وَلَقّب الْبَاب بِالتّقَاضِي وَالْمَسَائِلَ الْمَذْكُورَةٌ فيه يلفْظ الْقَضَاءِ 
وَالمَبْضٍ وَالْعَدَدٍ لِأَنَّ النَّقَاضِيَ سَبَبٌ لِلْقَضَاءِ وَالْمَبْضٍ فَلَقِّب بِمَا هُوَ سَبَبٌ لمن هُوَ الْمَذكُورُ فيه » هَذًَا مَا قَالَهُ السَّارِحُونَ 


وغول : جمِيعُ مَا ذْكَرهُ في الْكِتّابٍ مِن الْمسَائِلٍ مَبئَاُ عَلَى التَقَاضِي عَلَى مَا أُصَرْحُ بذِكْره عِنْدَ َأ كُلَ مشأكةٍ » وَالْأصْل 
فِي هَذًَا الْبَابٍ أَنَّ الدّيُونَ تُقُضَى بِأمْتَالِهَا » وَأَنَّ الْعَيْب لا يَعْدَمُ الْجِنْس » وأَنَّ مَا دُونَ الشّهْرٍ قَرِبٌ وَمَا فَوَْهُ بعِيدٌ . 
0 مَنْ حَلّفَ ليَفْضِيَنَ ديْنَهُ ) . 

افق كيذه وله قضلت يها للقتوة 6 كيك ( إلى قربي كو مالاو اكور + وذ 6ن إلى بعد كيو اند ير 
مرا رس , بَعِيدًا لِأَنّهُ في الْعْدفٍ يُعَدَّ بَعِيدًا". () 


455/7 البحر الرائق‎ )١( 
(؟) الجوهرة النيرة 40/0 ؟‎ 
١75/17 (؟) العناية شرح الهداية‎ 


و 


وَمَنْ لف أَنْ يَهَب عَبْدَهُ لقا هَبَهُ وَلَمْ يَقْبَلْ بَرّ في يَمِينِه ) خلافًا لِرُقَرَ فَإِنَّهُ يَعْتَبد 


0 زر 5256 ابوث عَلَى 2 2 ا 8 ا 0 ل 
مِنْ الْجَانِئيْنٍ فَكَانَ تَمَامُةُ بهمًا". 00 


ع -"وَسَبْبهُ الْحِنْقُ عَلَى مُلْكِدِ في الصّحجيح ١‏ حَلَّى لَوْ عَتَق قَرِيبهُ عَلَيْهِ اران كانَ الْوَلَاء لَهُ . 
:»ا 11011 لست وده الْمْوَالَاةٍ » وَالْحُكُمْ يضَافُ إِلَى سَبْبهِ » وَالْمَعْنَى فِيهِمَا التَنَاصُرٌ 
كانت الْعَرَبُ تَمَنَاصَرُ بِأَشْياءَ » وَقَيَرَ التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَنَاصْرَهُمْ الْولاء بنَوْعَبْهِ فَالَ : « إِنَّ مَوْلَى الَْوْم مِنْهُمْ 
000 ِأَنْهُمْ كَانُوا يُوَكَدُونَ الْمُوَالَاةَ بِالْحِلْفٍ . 
و( وَمبَبَةُ العتق على مأ مِلْكِهِ في الصّجيح ) وَقَوْلُهُ في الصّجيح اخْترَارٌ عَنْ قَوْلِ ارامكام إن سَبَبَةُ الْإعْتَاقٌ اسْتذلا 
ِقَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلع + الولاة لعن أعقق عَقَ # وَإِنَّمَاكَانَ ذَلِكَ صَّحِيحًا » لِأَنَهُ لَوْ عَنَو تق على الكل قر باو 
ولاخ لَه ولا إِعْمَاقَ » مجعل الْعِمْقُ سَبَبًا أَوْلَى لِعْمُومِهِ » والثَانِي ولاخ موا م سد 
ولا العا ولام الْمُالاةٍ ) يان لِسبَبٍ النَْعينِ فنعا مِنْهُمَا يُضَّافُ إِلّى شَيْءٍ » والإِضَافة دل عَلَى السَبيّة كمَا عرف 
فى الأول 
وََولُ ( وَلْمعْتَى فِيهمَا الٌتَارُ ) بان مَفهُومِهمَا السَرعِيَ ( فَوْلهُ وكائث العرَب تعَنَاصر بِأَشْيَاء ) بان ووو التنَاصدرٍ 
فِيِهِمَا » فَإِنَّ الْعَرب كَانَث تَتَنَاصَرُ بِهِمَا وَبِالْحَلِفٍ وَالْمْنَاطَاةٍ ( و ) قَدُ ( قَبَرَ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَاصُرَهُمْ بالْولّاء 


م 


تَوْعَيْهِ فَقَالَ : © إِنَّ مَؤْلَى الْقَومِ مِنْهُمْ وَحَلِيقُهُمْ مِنْهُمْ # . 
وَالْمرَادُ اْحَلِيفٍ مَوْلَى الْمُوَالَاةٍ لأَنّهُمْ كانوا يُوَكَدُونَ الْمُوَالَاةَ بالْحَلِفٍ ) .". (5) 


- 
5 
اثة كا 
2 


١4‏ -"كتاب الولاء 
- إذا أعتق الرجل مملوكه فولاه له وكذلك المرأة تعتق» فإن شرط أنه سائبةٌ فالشرط باطله والولاء لمن أعتق. وإذا أدى 
المكاتب عتق وولاؤه للمولى. وكذلك إن عتق بعد موت المولى فولاؤه لورثة المولى» فإن مات المولى عتق مدبره وأمهات 


١75/1 العناية شرح الهداية‎ )١( 
١117/18 العناية شرح الهداية‎ )١( 


أولاده وولاؤهم له ومن ملك ذا رحم محرع منه عتق عليه وولاؤه له» وإذا تزوج عبد رجل أمةً لآخر فأعتق مولى الأمة الأمة 
وهي حاملٌ من العبد عتقت وعتق حملهاء وولاء الحمل لمولى الأم لا ينتقل عنه أبدأ» فإن ولدت بعد عتفها لأكثر من 
ستة أشهرٍ ولداً فولاؤه لمولي الأم فإن أعتق العبد جر ولاء ابنه» وانتقل عن مولى الأم إلى مولى الأب. 

ومن تزوج من العجم. بمعتقةٍ من العرب فولدت له أولاداً فولاء أولاده لمواليها عند أبي حنيفة. وولاء العتاقة تعصيبٌ» فإن 
كان للمعتق عصبةٌ من النسب فهو أولى منه. وإن لم يكن له عصبة من النسب فميراثه للمعتق» فإن مات المولى ثم 
مات المعتق فميراثه لبني المولى دون بناته. 

وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن» أو أعتق من أعتقن» أو كاتبن» أو كاتب من كاتبن» وإذا ترك المولى ابناً وأولاد ابن 
آخر فميراث المعتق للابن دون بني الابن» والولاء للكبر. 


وإذا أسلم رجلٌ على يد رجل ووالاه على أن يرئه ويعقل عنه؛ أو أسلم على يد غيره ووالاه» فالولاء صحيحٌ؛ وعقله على 
مولاه» 

فإن مات ولا وارث له فميراثه للمولى» وإن كان له وارث فهو أولى منه. وللمولى أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره مالم يعقل 
عنه» فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول بولائه إلى غيره» وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحداً. 


كتاب الولاء 

هو لغة: النصرة والمحبة» وشرعا: عبارة عن التناصر بولاء العتاقة أو بولاء الموالاة كما في الزيلعي. وفي الهداية: الولاء 
نوعان: ولاء عتاقة» ويسمى ولاء نعمة» وسببه العتق على ملكه في الصحيح» حدى لو عتق قريبه عليه بالوراثة كان الولاء 
ل ولك سوك ونه الله ولهذا يقال: ولاه العقاقة» نولا النوالةة والحكم يضاق إلى سبيه. القد. 


(إذا أعتق الرجل مملوكه فولاؤه له)» لأنه أحياه بإزالة الرق عنه» فيرثه إذا مات ويعقل عنه إذا جنى» ويصير كالولاد؛ لأن 
الغنم بالغرم (وكذلك المرأة تعتق) مملوكهاء فيكون ولاؤه لها لما بينا (فإن شرط) المولى (أنه) أي العبد (سائبة) لا يرثه 
إذا مات» ولا يعقل عنه إذا جنى (فالشرط باطل) لمخالفته للنص (والولاء لمن أعتق) كما هو نص الحديث (وإذا أدى 
المكاتب) بدل الكتابة ومولاه حي (عتق» و) كان (ولاؤه للمولى)» لعتقه على ملكه (وكذا إن عتق بعد موت المولى) 
لأن العتق من جهته وإن تأخر بمنزلة المدبر وقد مر أنه لا يورث» وإنما ينتقل إليهم ما تقرر في ذمته» وكذا العبد الموصى 
بعتقه أو بشرائه وعتقه بعد موته؛ لأن فعل الوصي بعد موته كفعله؛ والتركة عورى حكم ملكه؛ هداية (فإن مات الولي عتق 
مدبره وأمهلت أولاده. وولاؤهم له) لعتقهم باستيلاده وتدبيره (ومن ملك ذا رحم محر منه عتق عليه وولاؤه له) لوجود 
السبب» وهو العتق عليه (وإذا تزوج عبد رجل أمة لآخر فأعتق مولى الأمة الأمة وهي حامل من العبد عتقت) الأمة (وعتق 
حملها) تبعاً لها (وولاء الحمل لمولى الأم لا ينتقل عنه): أي عن مولى الأم (أبداً) لأنه عتق بعتق الأم مقصوداً إذ هو 
جزء منها يقبل الإعتاق مقصوداًء فلا ينتقل ولاؤه عنهء وهذا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر؛ للتيقن بقيام الحمل وقت 
١٠‏ 


الإعتاق» وكذا لو ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر لأنهما توأما حمل واحد كما في الهداية (فإن 
ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولداً فولاؤه لمولى الأم) أيضاء لأنه عتق تبعاً للأم لاتصاله بها فتبعها في الولاء» 
ولكن لما لم يكن محقق الوجود وقت الإعتاق لم يكن عتقه مقصوداً (فإن أعدق العبد جر ولاء ابنه) إلى مواليه (وانتقل) 
الولاء (عن مولى الأم إلى مولى الأب)» لأن الولاء بمنزلة النسبء والتسب إلى الآباءء فكذلك الولاء؛ وإنما صار أولا 
لموالي الأم لأنه ضرورة لعدم أهليه الأب» فإذا صار الأب 


أهلاً عاد الولاء إليه. 

(ومن تزوج من العجم) جمع العجمي, وهو خلاف العربي وإن كان فصيحاً كما في المغرب (بمعتقة من العرب فولدت 
له أولاداً فولاء ولدها لمواليها عند أبي حنيفة) قال في الهداية: وهو قول محمدء وقال أبو يوسف: حكمه حكم أبيه؛ 
لأن النسب إلى الأب كما إذا كان الأب عربياء بخلاف ما إذا كان عبداًء لأنه هالك معنى» ولهما أن ولاء العتاقة قوي 
معتب في حق الأحكام» حتى اعتبرت الكفاءة فيه؛ والنسب في حق العجم ضعيفء فإنهم ضيعوا أنسابهم» ولهذا لم 
تعتبر الكفاءة فيما بينهم بالنسبء والقوي لا يعارضه الضعيف» بخلاف ما إذا كان الأب عربياً» لأن أنساب العرب قوية 


معتبرة في ع كم الكفاءة والعقل» كما أن تناصرهم بهاء فأغنت عن الولاى, اه.". )١(‏ 


ه١-"(ولو‏ حلف لا يكلمه أياماً فهو على ثلاثة أيام)؛ لأنه جمع ذكر منكراً فتناول أقل الجمع؛ وهو الثلاث 


(ولو حلف لا يكلمه الأيام فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة) لأنه جمع ذكر معرفاً فينصرف إلى أقصى ما يذكر بلفظ 
الجمع؛ وذلك عشرة. هداية (وقال أبو يوسف ومحمد: على أيام الإسبوع)؛ لأن اللام للمعهود. وهو الأسبوع لأنه يدور 
عليها (ولو حلف لا يكلمه الشهور فهو على عشرة أشهر عند أبي حنيفة» وقالا: على اثني عشر شهرا)؛ لما ذكرنا أن 
الجمع المعرف عنده ينصرف إلى أقصى ما ذكر بلفظ الجمع وهو العشرة» وعندهما ينصرف إلى المعهود وهو أشهر 
العام الاثنا عشرء لأنه يدور عليهاء قال جمال الإسلام: الصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده الأئمة المذكورون قبله 
(وإذا حلف لا يفعل كذا تركه أبدا)؛ لأن يمينه وقعت على النفي» والنفي لا يختص بزمان دون زمان» فحمل على التأبيد 
(وإن حلف ليفعلن كذا ففعله مرة واحدة بر في يمينه)؛ لأن المقصود إيجاد الفعل» وقد أوجده. ولا يحنث إلا بوقوع 
اليأس منهء وذلك بموته أو بفوت محل الفعل. 


(ومن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه) أو بأمره أو بعلمه (فأذن لها) أو أمرها (مرة فخرجت) ورجعت (ثم خرجت مرة 
أخرى بغير إذنه) أو أمره أو علمه (حنث) في حلفه (ولابد) لعدم الحنث (من إذن) أو أمر أو علم (في كل خروج) لأن 


711١/ص اللباب في شرح الكتاب‎ )١( 


المستثنى خروج مخصوص بالإذن» وما وراءه داخل في الحظر العام, ولو نوى الإذن مرة يصدق ديانة لا قضاء؛ لأنه 
محتمل كلامه؛ لكنه خلاف الظاهرء هداية. ولو قال "كلما خرجت فقد أذنت لك" سقط إذنه كما فى الجوهرة. (وإن 


قال إلا أن) أو حتى (آذن لك) أو آمرك (فأذن لها) أو أمرها (مرة واحدة ثم خرجت بعدها بغير إذنه) أو أمره (لم يحنث) 


في حلفه؛ لأن ذلك للتوقيت» فإذا أذن مرة فقد انتهى الوقت وانتهى الحلف بانتهائه (وإذا حلف لا يتغدى فالغداء) هو 


(الأكل) الذي يقصد به الشبع عادة؛ ويعتبر عادة كل بلد في حقهمء؛ حتى لو شبع بشرب اللبن يحنث البدوي لا 
الحضريء زيلعي (من طلوع الفجر إلى الظهر) وفي البحر عن الخلاصة "طلوع الشمس" قال: وينبغي اعتماده للعرف 
زاد في النهر: وأهل مصر يسمونه فطوراً إلى ارتفاع الضحى الأكبر» فيدخل وقت الغداء» فيعمل بعرفهم» قلت: وكذا أهل 
دمشق الشام. در (والعشاء من صلاة الظهر إلى نصف الليل) وفي البحر عن الإسبيجاني: وفي عرفنا وقت العشاء بعد 
صلاة العصرء قلت: وهو عرف مصر والشام» در (والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر) لأنه مأخوذ من السحرء 
ويطلق على ما يقرب منه. وهو نصف الليل. 

(وإن حلف ليقضين دينه إلى قريب فهو ما دون الشهر)؛ لأن ما دونه يعد قريباً عرفاً (وإن قال إلى بعيد فهو أكثر من 
الشير) كذا الشهرة لأن الشهر وما زاد عليه يعد بعيداء ولهذا يقال عند بعد العهد: ما لقيتك منذ شهرء كما في 
الهداية, 


(ومن حلف لا يسكن هذه الدار) أو البيت» أو المحلة (فخرج منها بنفسه وترك فيها أهله ومتاعه حنث)؛ لأنه يعد 
ساكنا ببقاء أهله ومتاعه فيها عرفاء فإن السوقي عامة النهار في السوق» ويقول: أسكن سكة كذاء ثم قال أبو حنيفة: 
لابد من نقل كل المتاع» حتى لو بقي وتد حنثء لأن السكنى ثبتت بالكل فتبقى ما بقي شيء منه» وقال أبو يوسف: 
يعتبر نقل الأكثرء لأن نقل الكل قد يتعذر» وقال محمد: يعتبر نقل ما تقوم به السكنى؛ لأن ما وراء ذلك ليس من 
السكنى» قالوا: هذا أحسن وأرفق بالناس» كذا في الهداية. وفي الدر عن العيني: وعليه الفتوى. 

(ومن حلف ليصعدن السماءء أو ليقلبن هذا الحجر ذهباً انعقد يمينه)؛ لإمكان البر حقيقة بإقدار الله تعالى» فينعقد 
يمينه (وحنث عقيبها) للعجز عادة» بخلاف ما إذا حلف: ليشربن ماء هذا الكوز ولا ماء فيه حيث لا يحنث لأن شرب 
مائه ولا ماء فيه لا يتصور» والأصل في ذلك: أن إمكان البر في المستقبل شرط انعقاد اليمين؛ إذ لابد من تصور الأصل 
لتنعقد في حق الحلفء وهو الكفارة. 

(ومن حلف ليقيضن فلاناً دينه اليوم) مثلا (فقضاه) إياه (ثم وجد فلان بعضه) أو كله (زيوفاً) وهي ما يقبله التجار ويرده 
بيت المال (أو نبهرجة) وهي ما يرده كل منهما (أو مستحقاً) للغير (لم يحنث) الحالف» لوجود الشرط» لأن الزيوف 
والنبهرجة من الدراهم؛ غير أنها معيبة» والعيب لا يعدم الجنسء ولذا لو تجوز بها صار مستوفياء وقبض المستحقة صحيح 
فلا يرتفع برده البر المتحقق كما في الهداية. 

(وإن وجدها رصاصاً أو ستوقةٌ) بالفتح - أراد من النبهرجة. وعن الكرخي: الستوقة عندهم ماكان الصفر أو النحاس هو 


الغالب الأكثر فيه» مغرب. وقيل: ماكان داخله نحاس وخارجه فضة (حنث) في يمينه؛ لأنهما ليسا من جنس الدراهم؛ 


عيب )00( 


ل" 000 


وأما إذا باع أحدهماء أو رهنه» أو كاتبه» أو دبره» أو استولد أحدهماء أو باع بشرط الخيار لنفسه» أو للمشتري» أو باع 


شيئاً فهذا كله اختيار للعتق في الآخر. والأصل: أن التعيين كما يثبت بالصريح يثبت بالدلالة» وقد وجدها هنا دلالة 


التعيين لأن هذه التصرفات بياناً فيه دلالة لا يصح إلا في المملوك ملك اليمين» فصار الإقدام على هذه التصرفات بياناً 
فيه دلالة أن هذا المحل مملوك ملك يمين» ومن ضرورة تعين الأخرى للحرية» ولهذا سوى في البيع الفاسد بين التسليم 
وعدم التسليم؛ لأن انتقاء العتق عنه ما كان ضرورة ثبوت الحكم, وإنما كان دلالة الإقدام على تصرف يختص بالملك. 


وروي عن محمّد رحمه الله أن اليمين إذا كانت سابقة على الحرية المجهولة فعتق أحدهما بوجود الشرط يعتق الآخر؛ 
لأن الذي عتق بوجود الشرط لم يبق البيان فصار كما لو مات» وذكر محمّد رحمه الله في «الإملاء»: إذا وهب 
أحدهما أو تصدق به وسلم عتق الآخرء ذكر التسليم وإنه لا أنه شرطء فإن التعيين دلالة يقع بالإقدام على تصرف 
يختص بالملكء فلا يتوقف على القبض. وقال أبو يوسف ومحمّد رحمه الله (/51*“ب١)‏ إذا وطىء أحديهما كان وطؤه 
بياناً للعتق في الأخرى وإنه معروف» وعن أبو يوسف رحمه الله: أن التقبيل والنظر إلى الفرج بشهوة كالوطء؛ لأنهما 
يختصان بملك المتعة كالوطء» ولو استخدم أحديهما لم يكن اختياراً في قولهم جميعاً؛ لأن الاستخدام لا يختص 
بالملك» ولو أعتق أحدهما بعينه ثم قال: أردت به ذلك العتق» فالقول قوله؛ لأن الأول في حق العتق معلق بالبيان» فكان 


ا" جبيديت 
ولو قال: أبرأنك عن بعض الثمن بعد القبض لا يصح الإبراء» وكان يجب أن لا تصح الهبة والحط بعد القبض أيضاً 
كالإبراء؛ لأن المشتري قد برئ عن الثمن بالإبقاء» فالحط أو الهبة لم تصادف ديناً قائماً في ذمة المشتري» فينبغي أن 
لا يصح كالإبراء. 
والجواب: أن الدين باق في ذمة المشتري بعد القضاء؛ لأنه لم يقض عين الواجب حتى لا يبقى في الذمة إنما قضى 
مثله فيبقى ما في ذمته على حاله؛ إلا أن المشتري لا يطالب به؛ لأن له مثل ذلك على البائع بالقضاءء فلو طالب البائع 
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المشتري بالثمن كان للمشتري أن يطالب البائع أيضاً فلا يفيد مطالبة كل واحد منهما صاحبه. 

فعلم أن الثمن باق في ذمة المشتري بعد القضاء بالهبة والحط كل واحد منهما صادف ديناً قائماً في ذمة المشتري كان 
ينبغي أن يصح الإبراء أيضاًء إلا أنه لم يصح؛ لأن الإبراء نوعان: 

إبراء بالإستيفاء وإبراء بإسقاط الواجبء ولهذا يقال: أبرأ. براءة قبض واستيفاء كما يقال: أبرأه براءة اسقاط» فإذا أطلق 
البراءة إطلاقاً انصرفت إلى البراءة من حيث القبض؛ لأنه أقل» وإذا انصرف إليه صار كأنه قال: أبرأتك براءة قبض واستيفاء 
ولو نص على هذا لا يسقط الواجب عن ذمة المشتري؛ ولا يجب على البائع رد ما قبض كذا ههنا. 


فأما الهبة والحط لا يتنوع إلى نوعين: هبة إسقاط وهبة قبض» حط إسقاط وحط قبضء وإنما هو نوع واحد وهو هبة 
إسقاط» وإذا كان نوعاً واحداً وهو الإسقاط صار كأنه نص عليه» وقال: حططت عنك حط إسقاط» وهبت منك هبة 
إسقاط» ولو نص على ذلك يسقط الواجب عن ذمة المشتري ويبرأ المشتري مما عليه كذا ههناء وإذا برئ المشتري مما 
عليه في هذه الصورة كان له أن يطالب البائع بما وجب له على البائع بالقضاء؛ لأن المطالبة الآن تفيد» فهذا هو الفرق 


بخ الهية والحظ وبيك اللأرروي "00 


"أو خنقها أو عضها حنث لأنه اسم لفعل مؤلم وقد تحقق الإيلام وقيل لا يحنث في حال الملاعبة لأنه 
يسمى ممازحة لا ضربا ومن قال إن لم أقتل فلانا فامرأته طالق وفلان ميت وهو عالم به حنث لأنه عقد يمينه على حياة 


يحدسها الله تعالى فيه وهو متصور فينعقد ثم يحنث للعجز العادي وإن لم يعلم به لا يحنث لأنه عقد يمينه على حياة 
كانت فيه ولا تنصور فيصير قياس مسئلة الكوز على الاختلاف وليس في تلك المسئلة تفصيل العلم هو الصحيح والله 
أعلم بالصواب 86 باب اليمين في تقاضي الدراهم 

قال ومن حلف ليقضين دينه إلى قريب فهو على ما دون الشهر وإن قال إلى بعيد فهو أكثر من الشهر لأن ما 
دونه يعد قريبا والشهر وما زاد عليه يعد بعيدا ولهذا يقال عند بعد العهد ما لقيتك منذ شهر ومن حلف ليقضين فلانا 
دينه اليوم فقضاه ثم وجد فلان بعضها زيوفا أو نبهرجة أو مستحقة لم يحنث الحالف لأن الزيافة عيب والعيب لا يعدم 


الجنس ولهذا لو تجوز به صار مستوفيا فوجد شرط البر وقبض المستحقة صحيح ولا يرتفع برده البر المتحقق وإن وجدها 
رصاصا أو ستوقة حنث لأنهما ليسا من جنس الدراهم حتى لا يجوز التجوز بهما في الصرف والسلم وإن باعه بها عبدا 
وقبضه بر في يمينه لأن قضاء الدين طريقه المقاصة وقد تحققت بمجرد البيع فكأنه شرط القبض ليتقرر به وإن وهبها له 
يعني الدين لم يبر لعدم المقاصة لأن القضاء فعله والهبة إسقاط من صاحب الدين 

ومن حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم فقبض بعضه لم يحنث حتى يقبض جميعه متفرقا لأن الشرط قبض 
الكل لكنه بوصف التفرق ألا يرى أنه أضاف القبض إلى دين معرف مضاف إليه فينصرف إلى كله فلا يحنث إلا به فإن 


)١(‏ المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة 0/5./ه 


قبض دينه في وزنين ولم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن لم يحنث وليس ذلك بتفريق لأنه قد يتعذر قبض الكل دفعة 
واحدة عادة فيصير هذا القدر مستثنى عنه ومن قال إن كان لي إلا مائة درهم فامرأته طالق فلم يملك إلا خمسين درهما 
لم يحنث لأن المقصود منه عرفا نفي ما زاد على المائة ولأن استثناء المائة استثناؤها بجميع أجزائها وكذلك لو قال غير 
مائة أو سوى مائة لأن كل ذلك أداة الاستثناء والله أعلم بالصواب 


03) 0 


69-'" مسائل متفرقة 

وإذا حلف لا يفعل كذا تركه أبدا لأنه نفي الفعل مطلقا فعم الامتناع ضرورة عموم النفي وإن حلف ليفعلن كذا 
ففعله مرة واحدة بر في يمينه لأن الملتزم فعل واحد غير عين إذ المقام مقام الإثبات فيبر بأي فعل فعله وإنما يحنث 
بوقوع اليأس عنه وذلك بموته أو بفوت محل الفعل 

وإذا استحلف الوالي رجلا ليعلمنه بكل داعر دخل البلد فهذا على حال ولايته خاصة لأن المقصود منه دفع شره 
أو شر غيره بزجره فلا يفيد فائدته بعد زوال سلطنته والزوال بالموت وكذا بالعزل في ظاهر الرواية ومن حلف أن يهب 
عبده لفلان فوهبه ولم يقبل فقد بر في يمينه خلافا لزفر رحمه الله فإنه يعتبره بالبيع لأنه تمليك مثله ولنا أنه عقد تبرع 
دم 1101ل دنم يقبل ولأن المقصود إظهار السماحة وذلك يتم بهأما ابيع فمعاوضة فاقتضى الفعل 
من الجانبين 

ومن حلف لا يشم ريحانا فشم وردا أو ياسمينا لا يحنث لأنه اسم لما لا ساق له ولهما ساق ولو حلف لا 
يشتري بنفسجا ولا نية له فهو على دهنه اعتبارا للعرف ولهذا يسمى بائعه بائع البنفسج والشراء ينبني عليه وقيل في عرفنا 
يقع على الورق وإن حلف على الورد فاليمين على الورق لأنه حقيقة فيه والعرف مقرر له وفي البنفسج قاض عليه والله 
أعلم بالصواب - كتاب الحدود 

قال الحد لغة هو المنع ومنه الحداد للبواب وفي الشريعة هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالى حتى لا يسمى 
القصاص حدا لأنه حق العبد ولا التعزير لعدم التقدير والمقصد الأصلي من شرعه الانزجار عما يتضرر به العباد والطهارة 
ليست أصلية فيه بدليل شرعه في حق الكافر 

قال الزنا يثبت بالبينة والإقرار والمراد ثبوته عند الإمام لأن البينة دليل ظاهر وكذا الإقرار لأن الصدق فيه مرجح لا 
سيما فيما يتعلق بثبوته مضرة ومعرة والوصول إلى العلم القطعي متعذر فيكتفي بالظاهر 
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5-6 كتاب الولاء 

الولاءنوعان ولاء عتاقة ويسمى ولاء نعمة وسببه العتق على ملكه في الصحيح حتى لو عتق قريبه عليه بالوراثة 
كاة الرلاء له ولا عرلاة وسسية العقد ولهذا يقال ولاء الغعاقة وولةن المزالاة. والحكو يضاف إلى سنبية :والمتى فيهننا 
التناصر وكانت العرب تتناصر بأشياء وقرر النبي عليه الصلاة والسلام تناصرهم بالولاء بنوعيه فقال إن مولى القوم منهم 
وحليفهم منهم والمراد بالحليف مولى الموالاة لأنهم كانوا يوكدون الموالاة بالحلف 

قال وإذا أعتق المولى مملوكه فولاؤه له لقوله عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق ولأن التناصر به فيعقله وقد 
أحياه معنى بإزالة الرق عنه فيرثه ويصير الولاء كالولاد ولأن الغنم بالغرم وكذلك المرأة تعتق لما روينا ومات معتق لابنة 
حمزة رضي الله عنهما عنها وعن بنت فجعل النبي عليه الصلاة والسلام المال بينهما نصفين ويستوي فيه الإعتاق بمال 
وبغيره لإطلاق ما ذكرناه 

قال فإن شرط أنه سائبة فالشرط باطل والولاء لمن أعتق لأن الشرط مخالف للنص فلا يصح 

قال وإذا أدى المكاتب عتق والولاء للمولى وإن عتق بعد موت المولى لأنه عتق عليه بما باشر من السبب وهو 
الكتابة وقد قررناه في المكاتب وكذا العبد الموصى بعتقه أو بشرائه وعتقه بعد موته لأن فعل الوصي بعد موته كفعله 
والتركة على حكم ملكه وإن مات المولى عتق مدبروه وأمهات أولاده لما بينا في العتاق وولاؤهم له لأنه أعتقهم بالتدبير 
والاستيلاد 

ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه لما بينا في العتاق وولاؤه له لوجود السبب وهو العتق عليه وإذا تزوج عبد 
رجل أمة لآخر فأعتق مولى الأمة الأمة وهي حامل من العبد عتقت وعتق حملها وولاء الحمل لمولى الأم لا ينتقل عنه 
أبدا لأنه عتق على معتق الأم مقصودا إذ هو جزء منها يقبل الإعتاق مقصودا فلا ينتقل ولاؤه عنه عملا بما روينا وكذلك 
إذا ولدت ولدا لأقل من ستة أشهر للتيقن بقيام الحمل وقت الإعتاق أو ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر لأنهما 


توأمان يتعلقان معا وهذا بخللاف 


0 ليها 


ا كو شاع اا 1 مي و اا بي لعا كو ررقو 2 
يُوسُفَ عن مَذّهَبهِ وَلَنَا ما رَوَاهُ صَاحِبْ الْإِمَام عن أَنّس كان رسول اللَّهِ صلى اللَهُ عليه وسلم يَتَوَضَّأْ بِمُدٍّ رِطْلَيْن وَيَْتَسِلٌ 
بالصّاع تَمَانِيَةِ أَرطَالٍ وَعَنْ عَائِشَةَ رضي اللاعدينا قالى: حجنت البلنة من رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلم في الْْسا 07 
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الْجَنَابَةِ أَنَّهُ صاعٌ وَالصاعٌ ثَمَاتيَةُ أَطَالٍ وهو الْمُسَتَّى ِالْحَجَّاجِيّ وكان يَفَْخِرُ به على أَمْلٍ الْعِرَاقٍِ وَيَقُو 

صاعٌ رسول وي يي ير ار أَضْمْرٌ وَجَارَ أَنْ 
يَكُونَ ثَمَانِيَة أَرطَالٍ أَصْعْحَرٌ الصِيعَانٍ بَْ هو الظَّاهِرُ لِأَنَّهُمْ كانُوا يَسْتَعْمِلُونَ الْهَاشِمِيَ وهو أَكْبَرُ من الْحَجَاجَِ وَالْجَمَاعَهُ 
لين لَِيَهُمْ أبو يُوسْف لا يَقُومُ بِهمْ حْجَةٌ لِكَوْنِهمْ مَجْهُولِينَ نَقَلُوا عن مَجْهُولِينَ مِثْلَهُمْ وقِيلَ لا لاف بَتِنَهُمْ في الصّاع 
وَِنَّمَا أبو يُوسّفَ لَمَا حَرّرَ صَاعٌ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ وَجَدَهُ حَمْسَة أَرْطَالٍ وَثُْثِ برطْلٍ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ وَهَل أَكْبَرُ من رطْلٍ أَهْلٍ بَعْدَادَ 
ِأَنّهُ نََانُونَ إِسْتَارا وَالرَطْلْ الْبَعْدَادِييُ عِشْرُونَ إِسْتَارًا فإذا فَابَلَتْ تَمَانِيَة أَطّالٍ بِالْبَعْدَادِي بَحَمْسَة أَزْطالٍ وَثُلْثِ بالْمَدَنِيَ 


تَجِدُهُمَا سَوَاءَ فَوَقَعَ الْوَهُمُ لْأَجْل ذلك وهو أَشْبَهُ لِأَنَّ مُحَمّدًا رَحِمَهُ اللُّ لم يذكر في الْمَسْأْمَلَة خلاف أبي يُوسْفَ وَلَوْ 


كان فيه لَذَكَرَهُ وهو أَعْرَفُ بِمَذهيهِ نَم يََْرُ نِضْفَ صّاع من بُرِ أو صّاع من غَيِْ بِالوَزْنِ فِيمَا رَوَى أبو يُوسْفَ عن أبي 


حَنِيقَة أن الحيلاف الْعلَمَاءِ في الصصّاع أنه كُمْ رِطْلٌ هو إِجْمَاعٌ منهم بِأَنّهُ مُعَْبرٌ ِالْورْنِ إِذْ لا مَعْنَى لِاخْتلافِهم فيه إلّا إذا 
عْمرَ به وَرَوَى ابن مُسْكُمَ عن مُحَمَّدٍ أَنَهُ يُعْكَبرْ بالْكَبْلٍ لِأنَ الأناق بكاوت بالصّاع وهو اسْمٌ بِلْكيْلٍ وَالدَرَاهِمْ أؤلَى من الدَّقِيقٍ 
ِأَنَهُ أذْفَعُ لِحَاجَةٍ ع التثير كل يزرزري باللدرعن أبي يُوسُفَ وَاخْتَاره الْمَقِيُ أبو جَعْمَرٍ ورُوِي عن أبي بكر الْأَعْمَشٍ أَنَّ 
الْجِنْطَةَ أَفْضَاه لِأَنَهُ َهُ أَبَعدُ من الْخِلَافٍ فُلْنَا لا يَرتَقِعْ الخلافُ بِالْحِنْطَّة لِأَنَّ الْخِلَافَ وَاقِعٌ في الْحِنْطَةِ من حَبْتُ الْقَدْرُ 
أَيْضًا قال رَحِمَهُ اللَّهُ ( صّبْحَ يَوْمِ الْفِطر ة لاستراه رضم دَهُ لا تحب ) أَيْ تجبُ صَدَفَهُ الفطر بطُلُوع 
لجر من يتوم اأِطر فتن مات قبل مطلوع القجر أو ولد أو 1:1 م بَعْدَهُ لا تَجِبُ عليه وَصْبْحَ مَنْصُوبٌ على أَنَّهُ ظزفٌ 
لتجب في أُوّلِ الْبَابِ وقال الشَافِعِينُ وُجُوبُ صَدَقَةٍ الفطر يتَعلَُّ بِعُرُوبٍ السّمْسٍ من الْيَوْم الْأَخِيرٍ من رَمَضَانِ حتى لا 
تبنت على هن غات قله آء ولد أو أ ال لوس ور ل م0 
لِأنَّ كَاة الْفِطرٍ تحب لِرَمَضَانَ لا لِسََالٍ وَدَيَوْمُ الْفِطر أو لَيْلَتُهُ ليس من رَمَضَانَ وَإِنَّمَا هو من شَوَالٍ فَمَنْ وُلِدَ في تِلْكَ 
اَّل أ ا ا الْيَُْ إِذْ لو تَعَلّقَ 
ا جُوبْ بِالْعُروبٍ لَوَجَبَتْ عليه ثَلَانُونَ فِطرَةَ أن كإءَ 1 لَيْلَة مدت تت مه لم11 د 
ولا يُعَارضُ هذا 000 أن ذلك بِاغِْبَارٍ الْيَوْمِ تَقْدِيره لَيْلَةَ يَوْم الفط فَحُذِفَ الْمُضَافُ وَالْمُضَافُ إِلَيْهِ وهو 
ايوم لِدَلَالَةِ اللَمْظِ عليه قال رَحِمَهُ 


ا )00 


ماع حورو سيره ورا ال لور 


قُدْرتِه على ذلاء 0 3 وَكَذَا ذا الزل في ظاهر الروَايّة وَعَْ أبي يُوسُف 20 مع 0 
الْعَزْلِلِأَنُّ يُِيدُ ا 


81١/١ تبيين الحقائق‎ )١( 


ظاهِره لِأَنّهُ لا يُنْكِنّة أَنْ مُعْلِمَهُ بَكُلَ دار في الدّنْيا وَإِنّما مُرَادهُ كُنُ ذاعرٍ يَعْرفُةُ أو في بَلَدِهِ أو دخل الْبَلَدَ ثُمَ إنَّ الْحَاليف 
لو عَلِمَ الدَاعِرَ ولم يُعْلِمَةُ لم كفك إل ذا مالك هيو أو الْهُِثْتَخْلِفُ أو عَزِلَ أنه لا يَحْنَتُْ في الْيَمِينٍ الْمُطْلَقّة مح 


431 


التَّرِكِ بَ باليأْسِ عن الْفِعْلٍ وَذَلِكَ ِمَا ذَكَرنا إلا كانت م بدك بشعين الو مع الإنكَانٍ ولا فلا يا يمن 


الفقق وق مالم عات بيك د الدَيْنِ غَرِيِمَهُ أو لكبيز بِأَمْرِ الْمَكْمُولٍ عنه أَنْ لا يَخْرُجَ من الْبَلَدِ إل بإِذْنِهِ يَتَقَيدُ د بالْخرُوج 
حَالَ قِيَام الدَيْنٍ وَالْكَمَالَةِ لِأنَّ الْإذْنَ إِنّمَا يَصِحّ مِمَنْ له ولايةُ 3 وَولَايَةُ المَنع حَالٌ قِيَامِهِ وَعَلَى هذا لو حَلّفَ لا تَخْوْجٌ 


اق 


ا إل بَإِذْنه ف تَقَيّكَ بحَالٍ قِيَام الرَوْجيّة بخلافي ما إذًا قال إن د ش حك اقرالة من هذه الدّارٍ فَعَنْذهُ خخ رٌ ولم يُقَمْتدهُ 4 بالاذن 


أو حَلَفَ لا بق ُمَبَلْهَا فَخَرَحَتْ يكنا أناتها أو كلما بقن اتنا غبة يكت 1 لم يُوجَدٌ فيه دَلَالَة التَقَيم تيد بِحَالٍ م 


الرَوْجيّة . قال رَحِمَهُ حِمَة الله ( يب بالّهِبَةِ بلا تبُولٍ بخلاف الْمَيْع الوك لو 0 ِهِ لِرَجُلٍ وهبته 

لك وَإِنْ لم يَقْبَلَ الْمَؤمُوبُ له بخلافي الْبَيْع فإنه لو حَلَف أَنْ يَيبعَ ف ول يفيل الفشتري لا يعد بو ولا يك في تدمنه 
أن وج تغليك بلا وض في لواب والقبول شزط كوب الحكم وهو ابلك وشرط الجن اليبة ل 2ك وه 
ْقَالُ وب ولم تثبل ولد غَرَضَهُ حَمْلُ نَفْسِدبِ على إِظَهَارٍ السَمَاحَةٍ وَالْجُودٍ وَهِيَ تمْلِيكُ من جَانِبٍ وَاجِدٍ وَكنُ ذلك 
يَحْصُل بِنَفْسٍ الو ل ل ل ل ا 
عنه ما لم يَقْبَلُ وَتُقْبَضْ لِأَنَّ الّْهبَهَ تمْلِيكٌ غلك ل يم ا تملك وهو الْمَبُولُ وَلأَنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَر فَُ إِلَى الْكَامِلٍ وَكَمَالَُا 
وللتول ديللا ولس وعراية نا ونا وتات لي لتر ب املك ها فال شيع ينث قل لقنل إل يَرتكُ بال 
دَفْعَا لِضَرَرٍ الْمِنَّةِ وقال بَعْضُهُمْ لا يَثْبْتُ لِأَنَه تبت لما أفكتة دلْفة فى بَعْضٍ الصُوَرٍ بِأَنْ كان الْمَؤْمُوبُ عَبْدَا ذَّا رَحِمٍ 
مَحْوْمْ من الْمَؤْهُوبٍ له لِأنّهُ يَعْيو سوضي قا عدا ديم حتى يَدْخُلَ في مِلكه وَنَظِيرُ الْهِبَةِ الصَّدَقَةُ 
َالْعارِيه وَالْوَصِيةُ وَلإِفَْارُ وفي الْمَرْضٍ روَايََانٍ عن أبي حَديقة رَحِمَهُ اللّهُونَظِيرُ ابيع الْإجَارةُ وَالمرف وَالملمُ وَاليْنْ والتِكَاحُ 
وَالْخْلَعُ وَيَحَْثُ بِالْقَاسِدٍ من الْبَيْع وَالْهِبَةِ قال رَحِمَهُ بعمة الله ( لا يَقة ريكانا لا يخترث يش ود وياسيين ين ) أي لو حَلّفَ لا 


يَشَمُ رَيْحَانًا فَشَمٌ وَرْدَا أو يَاسَمِيًا 

00 0 

"-١ ©‏ لا تَجُورُ إِضَافَتَهَا إِلَى البَّمَانِ الْمُسْتَقْيلٍ لأَنَهَا لا تُمْلّكُ » وقد انك كتميها للكال قل حاجة إلى الْإضَافةٍ 
بخلاف اله ْمَصْرٍ الذَوَلٍ لِذَنَّ الْإجَارَةَ وما سَاكَلَهَا للا بُمْكِنٌ تَمْلِيكة لِلْحَالٍ » وَكُذًا الْوَصِيّةُ » وَأَمَا الْإمَارَةُ وَالْقَضَاءُ فَمِنْ بَابِ 


الْولاية وَالْكْمَالَةُ من بَاب الالْيرّام » وقد بَينَاهُ ذ في الْبُيُوع الله َعْلَمُ بالصّوَاب .قال تحفة الله (59 نَصِح الْإِجَارَُ وَفَسْحُهًَا 
وَالْمْتَايَعَة والفعاملة وَالْقَصَارَيَة والوكالة الكفلة وا م الوص رم 0 ولا وَالْعِمْقُ وف مُضَافًا له أي 
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صَوُورَةً ) 7 كُلْنَا تَنْعَقِدُ سَاعَةَ فَسَاعَةَ على حَسَب وُجُودٍ الْمَْمَعَةِ وَحُدُوتِهَا على ما بَيّنَاهُ في أَوَلٍ الْكِتَابٍ » وَهَذَّا هو 
َ ا اي 7 تق أذ البثع لكا ل يدر إضَاقيُة لا يجو زُ إِضَافَةُ مَسْخْهٍ أَيْضًا إِلَى 
هو الْإقَالَُ لِأَنَّهُ مُعْتَبَرٌ به وَالْمرَارَعَةُ وَالْمُعَامَلَُ وَهِيَ الْمْسَاقَاةٌ إِجَارَ لِأَنَّ من يُجِييُهُمَا 0 عا 
تبكر إضائفهما لما ككنتا 0 ربَةُ وَالَْكَالَةُ من باب الطّلاتٍ وك ذلك يَجُورُ إِضَائَتُهُ على ما بُبَينْهُ وَالْكَمَالَةُ انَهْيرامٌ 
لِلْمَالِ ابْتَدَاءَ مَيَجُورُ إِضَائَتُهَا وَتَعْلِيقُهَا بالشّرْط كَالئَذْرِ بن وف ل ا ا يا بِمُطْلَقٍ الشَّرْطٍ بَلْ 
ل لا اأوكالة فاه شكرة كينها تَعْلِيقُهَا بِمُطْلَّقٍ الشّدِطٍ إِذَا كان مُتَعَارََ كَا ‏ وَالْإِيصاءُ وهو إِقَامَةُ 5 الشّخص مَقَامَ نَفْسِه 
فى الشف بق المولق لوه وي تنا لعل ب لزب ل كود ل مُضَافَيْنٍ إِذْ الإِيصَاءٌ في الْحَالٍ لا يُتَصَوَ 0 
إلا إِذَا جُعِل مَجارًا عن الْوَكَالَةِ وَالْمَضَاء وَالْإِمَارةُ يَورُ تَعْلِيقُهُمَا بِالشّرْطٍ وَإِضَائَتُهُمَا إلى 0 ِأَنّهُمَا تَؤْيَةٌ وَتَفُوِيضٌ 
مَحْضٌ فَجَارَ تَعْلِيقُهُمَا بالشَّرْطٍ . ألا ترى أَنَّهُ عليه الصيّل اه وَالسَلَامُ (١‏ أَمَرَ رَيْدَ بن حَارثَةَ » 7 قال إِنْ قُيِلَ رَيْدٌ فَجَعْفَدٌ 
» وَإِنْ قُتِلَ جَعْمَرْ مَعَبْدُ الله بن رَوَاحَةَ 4 رَوَاهُ الْبُحَارِييُ قال رَحِمَهُ حِمَهُ اللّهُ ( لا الْبيْعُ وَإِججا جَارَثهُ وَفَسْحُهُ وَالْقِسْمَةُ وَالشَرَكَةُ وَالْهِبَةُ 
وَاليَكَاحُ وال جْعَةُ وَالصّلحُ عن مَالٍ وَإِْرَاءُ الدَيْنِ ) يَعْنِي هذه الأشياء له تجرا إضتافتها ( 0 المُستفبل لِأَنّهَا لا تُمْلّك 
؛ وقد أَمْكَنَ تَنْجِييُهَا لِلْحَالٍ قلا حَاجَة إِلَى الْإِضَائَةِ بخلاف الْمَصْلٍ الْأَوَلٍ لِأَنَّ الْإِجَارةَ وما سَاكَلَهَا لا يُمْكِنُ تَمْليكة 
لِلْحَالٍ , وَكذًا الْوَصِيّةُ » وَأَنَا الإمَارَةُ وَالْمَضَاءْ قَمِنْ بَابٍ الْولّايَة وَالْكَمَالَةُ من بَابٍ الِالْيَرّام » وقد بَيّنَاهُ في الب 5يُوع وَآللَّه 
غلم يالصّواب . (كِتَابُ الْمُكَاتَبٍ ) قال رَحِمَهُ الله ( الْكتَابَة تخرية الْمَمْنُوكِ يَدَا في الْحَالٍ يلاق لمان مقافي 
الشَّرْع » وفي الع داك هذا اللقطظ على الخقم ويثه ككت التذاة والقيرت: أعن. خوتقها والكقث الخو الوايددا ختبة وين 
كتب الْبَغْلة إدًا جَمَعَ بين شُفْريَِا بحلّقة 100110100 
ص خرزية البد إلى خد ري يه تاي لاقن سايكا ار اكلا وهنا كك لريه 
شَيْطُ الْكِتَابَة أَنْ 53 ليق َائِمَا بِالْمَحِلَ وَأَنْ يَكُونَ الْبَدَلُ مَعْلُومَ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ وَسَبَبْهَا رَغْبَة 0 
عَاجِلٌا وفي تَوَابِ عبقي لحل ويل القن ل في الْحيَيّة واشكايهًا خالة وعالا » وتكنها الإيجَابث الول 5 من جَانْبٍ 
الْعَبْدِ فِكَاكُ الْحَجْرٍ ترك خْرْية الي في الخال سحن يكون الْعنذ أخدة بِتَفْسِهِ وَكَسْبهِ وَيَحْبُ الظمَانُ على الْمَوْلَى 
بِالْجِنَايَة عليه أو على مَالِهِ » وَتُبُوتُ حَقِيقَة الْخْرَيّة عِنْدَ : 9د لطر عن دز الْعُبُودِيّة ولم يَنْزِلُ في 
سَاحَةٍ الْحُرَيّ قَصَارَ كَالنَعَامَةٍ إِنْ أُسْتْطِيرَ تَبَاعَرَ » وَإِنْ أُسْتُحْمِلَ تَطَايَرَ وَمِنْ جَانِبٍ ْمَل ُبُوتُ ولاية الْمُطَالبَةِ بالْبَدَلٍ 
لتغال وثتورث عفيقة الملك حنة لدان والقاطها أن يفول كاتتئك عن عدا أو ها يَذل على ذلك . قال تنيفة الله ١‏ 
كائب مَمْلْوكَة وَلَوْ صَغِيرًا يَعْقِلُ بِمَالٍ حَالَ أو مُوَجُلٍ أو مُنَجَم وَقَبلَ صَحّ ) لِمَولِهِ تعَالَى ا وَالِّينَ يَبْتَهُونَ الْكِتَاب مما 
مَلَكْتْ أَيْمَانُكُمْ 


00) 0 


5 4 ١-"ووقوعها‏ قبله يقتضي عدم وقوعه» فالقول بوقوعه باطل» فإذا ألغينا القبلية صار كأنه قال: إن طلقتك فأنت 
طالق ثلاثاء فإذا طلق وقع عليها واحدة بتنجيزه وثنتان من الثلاث بتعليقه ح. 
قوله: (حتى شعرها) بالرفع عطفا على جميع ح. 
قوله: (النازل) أي عن الرأس» بأن جاوز الاذن» وقيد به إذ لا خلاف فيما على الرأس. 
قوله: (في الاصح) صححه في الهداية والمحيط والكافي وغيرهاء وصحح في الخانية خلافه مع تصحيحه لحرمة النظر 
إليه» وهو رواية المنتقى» واختاره الصدر الشهيد» والاول أصح وأحوط كما في الحلية عن شرح الجامع لفخر الاسلام؛ 
وعليه الفتوى كما في المعراج. 
قوله: (فظهر الكف عورة) قال في معراج الدراية ما نصه: اعترض بأن استثناء الكف لا يدل 
على أن ظهر الكف عورة» لان الكف لغة يتناول الظاهر والباطن» ولهذا يقال: ظهر الكف وأجيب بأن الكف عرفا 
واستعمالا لا يتناول ظهره ١‏ هء فظهر أن التفريع مبني على الاستعمال العرفي لا اللغوي» فافهم. 
قوله: (على المذهب) أي ظاهر الرواية. 
وفي مخلفات قاضيخان وغيرها أنه ليس بعورة. 
وأيده في شرح المنية بثلاثة أوجه. وقال: فكان هو الاصح وإن كان غير ظاهر الرواية. 
وكذا أيده في الحلية» وقال: مشى عليه في المحيط وشرح الجامع لقاضيخان ا ه. 
واعتمده الشرنبلالي في الامداد» قوله: (على المعتمد) أي من أقوال ثلاثة مصححة. ثانيها عورة مطلقاء ثالثها عورة خارج 
الصلاة لا فيها. 
أقول: ولم يتعرض لظهر القدم. 
وفي القهستاني عن الخلاصة: اختلفت الروايات في بطن القدم | ه. 
وظاهره أنه لا خلاف في ظاهره. 
ثم رأيت في مقدمة المحقق ابن الهمام المسماة بزاد الفقير قال بعد تصحيح إن انكشاف ربع القدم مانع: ولو انكشف 
ظهر قدمها لم تفسد» وعزاه المصنف التمرتاشي في شرحه المسمى إعانة الحقير إلى الخلاصة. 
ثم نقل عن الخلاصة عن المحيط أن في باطن القدم روايتين» وأن الاصح أنه عورة» ثم قال: أقول: فاستفيد من كلام 
الخلاصة أن الخلاف إنما هو في باطن القدم؛ وأما ظاهره فليس بعورة بلا خلاف, ولهذا جزم المصنف بعدم الفساد 
بانكشافه. لكن في كلام العلامة قاسم إشارة إلى أن الخلاف ثابت فيه أيضاء فإنه قال بعد نقله: إن الصحيح أن انكشاف 
ربع القدم يمنع الصلاة» قال: لان ظهر القدم محل الزينة المنهي عن إبدائهاء قال تعالى: * (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم 
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ما يخفين من زينتهن) * (النور: )١‏ اه كلام المصنف. 

قوله: (وصوتها) معطوف على المستثنى: يعني أنه ليس بعورة ح. 

قوله: (على الراجح) عبارة البحر عن الحلية أنه الاشبه. 

وفي النهر: وهو الذي ينبغي اعتماده. 

ومقابله ما في النوال: نغمة المرأة عورة» وتعلمها القرآن من المرأة أحب. 

قال عليه الصلاة والسلام التسبيح للرجال؛ والتصفيق للنساء فلا يحسن أن يسمعها الرجل ١‏ ه. 

وفي الكافي: ولا تلبي جهرا لان صوتها عورة» ومشى عليه في المحيط في باب الاذان. 

بحر. 

قال في الفتح: وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجهاء ولهذا منعها عليه الصلاة والسلام 
من التسبيح بالصوت لاعلام الامام بسهوه إلى التصفيق ١‏ ه. 

وأقره البرهان الحلبي في شرح المنية الكبير» وكذا في الامداد» ثم نقل عن 

خط العلامة المقدسي: ذكر الامام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع: ولا يظن من لا فطنة". )١(‏ 


١-"باب‏ الحقوق جمع حقء والحق خلاف الباطل؛ وهو مصدر حق الشئ من بابي ضرب وقتل: إذا وجب 


وفي البناية: الحق ما يستحقه الرجل» وله معان أخر منها ضد الباطل ا ه. 

وتمامه في البحر وفي النهر: أعلم أن الحق في العادة يذكر فيما هو تبع للمبيع» ولا بد له منه ولا يقصد إلا لاجله كالطريق 
والشرب للارض» ويأتي تمامه. 

قوله: (لتبعيتها) أي لان الحقوق توابع فيليق ذكرها بعد مسائل البيوع بحر عن المعراج. 

قال بعضهم: ولهذا الباب مناسبة خاصة بالرباء» لان فيه بيان فضل هو حرام» وهنا بيان فضل على المبيع هو حلال. 
قوله: (ولتبعيته) أي المصنف وكذا صاحب الكنز والهداية. 

قوله (مثلث العين) واللام ساكنة. 

اعم اللحموي. 

قوله: (لان الشى) علة لقوله: لا يدخل فيه العلو وذلك أن البيت اسم لمسقف واحد جعل ليبات فيه» ومنهم من يزيد له 
دهليزاء فإذا باع البيت لا يدخل العلو م١‏ لم يذكر اسم العلو صريحاء لان العلو مثله في أنه مسقف يبات فيه والشئ لا 
يستتبع مثله» بل ما هو أدنى منه. 

فتح. 


؟10//١ حاشية رد المحتار‎ )١( 


ولم يدخل بذكر الحق لان حق الشئ تبع له فهو دونه» والعلو مثل البيت لا دونه. 

قوله: (هو ما لا اصطبل فيه) قال في الفتح المنزل فوق البيت ودون الدارء وهو اسم لمكان يشتمل على بيتين أو ثلاثة 
ينزل فيها ليلا ونهارا وله مطبخ وموضع قضاء الحاجة» فيتأتى السكنى بالعيال مع ضرب قصورء إذ ليس له صحن غير 
مسقف ولا اصطبل الدواب» فيكون البيت دونه ويصح أن يستتبعه» فلشبهه بالدار يدخل العلو فيه تبعا عند ذكر التوابع 
غير متوقف على التنصيص على اسمه الخاصء ولشبهه بالبيت لا يدخل بلا ذكر زيادة | ه: أي زيادة ذكر التوابع: أي 
قوله: بكل حق هو له الخ. 

قوله: (أي حقوقه) في جامع الفصولين من الفصل السابع أن الحقوق عبارة عن مسيل وطريق وغيره وفاقاء والمرافق عند 
أبي يوسف عبارة عن منافع الدار» وفي ظاهر الرواية: المرافق هي الحقوق» وإليه يشير قوله: أو بمرافقه نهر. 

فعلى قول أبي يوسف المرافق أعم لانها توابع الدار مما يرتفق به كالمتوضأ والمطبخ كما في القهستاني» وقدم قبله أن 
حق الشئ تابع لا بد له منه كالطريق والشرب ١‏ ه. 

فهو أخص. 

تأمل. 

قوله: (كطريق) أي طريق خاص في ملك إنسان» ويأتي بيانه. 

قوله: (هو فيه أو منه) أي هو داخل فيه أو خارج منه بأو دون الواو على ما اختاره أصحابنا كما ذكره الصيرفي» والجملة 
صفة لحق لا لقليل أو كثير» فإن الصفة لا توصف ولا لكل على رأي كما تقرر» وبهذا التقرير اندفع طعن أبي يوسف 
على محمد بدخول الامتعة 

فيهاء وطعن زفر عليه بدخول الزوجة والولد والحشرات» قهستاني. 

قوله: (بشراء دار) هي اسم لساحة أدير عليها الحدود تشتمل على بيوت وإصطبل وصحن غير مسقف وعلو» فيجمع 
فيها بين". 00 


'"ويملك أخذ كسبه بلا إذنه كما في التبيين. 


وفي غاية البيان: ولو مات قبل الاداء لا يؤدي عنه مما ترك» وكذا لو مات المولى يورث عنه العبد مع أكسابه» ولو ولدت 
ثم أدت لم يعتق ولدهاء ولو حط عنه البعض فأدى الباقي أو أبرأه عن الكل لم يعتق» بخلاف الكتابة وبخلاف العتق 
على مال» كأنت حر على ألف فقبل العبد فإنه يعتق من ساعته والبدل في ذمته اه. 

ملخصا. 

قوله: (وركنها الخ) الحاجة إليه فيمن يثبت حكم العقد فيه مقصودا لا تبعا كالولد ونحوه مما يأتي. 

بدائع ملخصا. 


١١ حاشية رد المحتار ه/5‎ )١( 


قوله: (أو ما يؤدي معناه) كما يأتى قريبا متنا. 


قوله: (وشرطها الخ) هذا الشرط راجع إلى البدل ومثله كونه مالاء وأن لا يكون البدل ملك المولى وهي شروط انعقاد 
وأما ما يرجع إلى المولى: فالعقل والبلوغ والملك والولاية» فلا تنفذ من فضولي بل من وكيل»؛ وكذا أب ووصي استحسانا 
للولاية وهذه شروط انعقاد. 

والرض ١‏ وهو شرط صحة احترازا عن الاكراه والهزل لا الحرية والاسلام» لكن مكاتبة المرتد موقوفة عنده نافذة عندهما. 
وأما ما يرجع إلى المكاتب فمنها العقل وهو شرط انعقاد. 

وأما ما يرجع إلى نفس الركن فمنه خلو العقد عن شرط فاسد في صلبه مخالف لمقتضاه؛ فإن لم يخالف جاز الشرط أو 
لم يدخل في صلبه بطل وصح العقد. 

بدائع ملخصا. 

لكن اشتراط كون البدل مالا خلاف ما سيأتي من صحتها على الخدمة إلا أن يراد المال وما في 

معناه. 

تأمل. 

قوله: (معلوما الخ) في البزازية الخانية: كل ما يصلح مهرا في النكاح يصلح بدلا في الكتابة. 

قوله: (ممنجما أو مؤجلا) الفرق ينهما أن المؤجل ما جعل لجميعه أجل واحدء والمنجم كما سيأتي ما فرق على آجال 
متعددة لكل بعض منه أجل ط. 

قوله: (لصحتها بالحال) خلافا للشافعي رحمه الله. 

قوله: (لا الرقبة) ولهذا يقال: المكاتب طار عن ذل العبودية ولم ينزل في ساحة الحرية» فصار كالنعامة إن استطير تباعر 
وإن استحمل تطاير. 

زيلعي . 

قوله: (إلا بالاداء) فإن أدى يعتق وإن لم يقل له المولى: إذا أديته إلي فأنت حر خلافا للشافعي. 

زيلعي . 

قوله: (وعوده لملكه الخ) هذا من الاحكام المتعلقة بالعبد» وأما بالنظر إلى المولى فاسترداده إلى ملكه إذا عجزء وبه 
عبر في الدرر ط. 

قوله: (يعقل): أي يعقل البيع والشراء لان الكتابة إذن له بالتجارة وهو صحيح عندناء فلو كان لا يعقل أو مجنونا فأدى 
عنه رجل فقبل المولى لا يعتق واسترد ما أدى» ولو قبل عنه رجل الكتابة ورضي به المولى لم يجز أيضاء وهل تتوقف 
على إجازة العبد بعد البلوغ؟ الصحيح لا تتوقفء إذ لا مجيز له وقت التصرف والصغير ليس من أهل الاجازة» بخلاف 
الكبير الغائب لو قبل عنه فضولي توقف على إجازة العبد» فلو أدى القابل عن الصغير إلى المولى عتق استحساناء وكذا 
إذا كان كبيرا غائبا ولا يسترد المؤديء فإن أدى البعض استرده إلا إذا بلغ العبد ف أجاز قبل أن يسترد» فليس للقابل 


١77 


الاسترداد وإن عجز العبد عن أداء الباقي» لان المكاتبة لا تنفسخ بالرد إلى الرق بل تنتهي» فكان العقد قائما فيما أدى, 
بدائع ملخصا. 

قوله: (بمال) ليس قيدا احترازيا عن الخدمة لما سيأتي. 

شرنبلالية. 

قوله: (حال) كقوله علي ألف درهم فإنه". ( 


١-"النّظر‏ إِلَيّه » وَهُوَ رِوَايَةُ الْمُنْكَقَى وَاحْمَار: ؛ ادر الشهية لكل أَصّحُّ وأخوطا كينا في الجاية لجليّة عَنْ شَرْح 
احا لحر رفك وابي اتري عابي المترع 11 الم او ل اسمس 
اسْيمْنَاءَ الْكَنيّ لا دل 0 أن ظَهْرَ الْكبّ عَوْرَدٌ لِأنّ الْكَف لَعَهُ ا الظّاهِرَ عييرمهة 
لا يَتَتَاوَلُ ظَهْرُ ١‏ ه مَظَهَرَ أَنَّ التَفْرِيعَ م مَبنِنٌ عَلَى الِاسْتِعْمَالٍ الْعْرْفِيَ لا العو 


مَشَى عَلَيّهِ في المُحِيطٍِ وَشَرْح الجامع 


اه. 


0 


وَاعْتَمَدَهُ انال فِي الإمْدَادٍ ( فَوْلّهُ عَلَى الْمُعْتَمَدٍ ) أي مِن أَقْوَالٍ ثَلَانَةِ مُصّحَحَةٍ , تَانِيهَا عَوْرةٌ مُطْلَا » تَلِنْهَا عَوْرَةُ 
خَارجٍ الصّلاةٍ لا فِيهَا . 

أقُولٌ : وَلَمْ يَتَعرَضْ لِظَفْرٍ الْمَد . 

وَفِي الْمُمُسْتَانَِ عَنْ الْخْلاصّةٍ : اْتَلَمَت الرَوَايَاتُْ في بَطْن الْقَدَم ١‏ ه وَظَاهِرْهُ أَنّهُ لا خلاف في ظَاهِره » ثم رَأَيْت في 
مُقَدّمَةٍ الْمُحَقِّق ابْنِ الْهُمِحَام الْمْسَحَاةٍ يرَاد الْمَقِير قَالَ بَعْدَ تصْحيح أَنَّ الْكشَافَ ربع الَْدَم مَانِعٌ » وَلَوْ الْكُشَفَ ظَهْرُ قَدَمِهَا 
لَمْ تَفْسْدْ ء وَعَرَاهُ الْمُصَيْفُ التْمُرْتَاشِئُ في شَرْحِهَا الْمُسَمّى إَِانَةَ الْحَقِيرٍ إِلَى الْخْلَاصّةٍ , ثُمَ تَقَلَ عَنْ الْخْلاصَّةِ عَنْ الْمُحِيطٍ 
أنَّ في بَاطِنِ الْقَدَم رِوَايميْنِ » وَأَنَّ الْأصّحٌ أَنّهُ عَوْرَةٌ ثم قَالَ : أَقُولُ : فَاسْتْفِيدَ من كلام الخلاصّة أَنَّ الجلافت". (9) 


"'مَطْلَبُ عَلَّفَ لا يَصُومُ حَنِت بِصَوْمِ سَاعَةٍ ( فَوْلهُ لوُجُودٍ سَيْطِهِ ) وَهُوَ الصّوْمُ الشَّرْعِئُ إِذْ هو الْإِمْسَاكُ عَنْ 

0 رَادَ عَلَى أَدْنَى إِمْسَاكِ في وَفْيَه قَهُو د كَرَارُ الشَّيْط وَلأَنَّهُ ب مج ِمُجَيّدِ الشوُوع 

في الْفِعْلٍ إِذَا تَمَتْ يُسَتَّى فَاعِلَا وَلِذَّا نَرَلَ إِْرَاهِيمْ عَلَيْهِ السَلَامُ دَابِكًا تار لكي في مكل لديم » ققيل كه - 
0077 ا - بخلافي مَا إِذَا كَانَتْ حَقِيمَتُهُ تَعَوَنّفْ عَلَى أَفْعَالٍ مُخْمَلَِةِ كَالصلَاةٍ كُمَا يأني ني فَنْحٌ . 


8/1/5 حاشية رد المحتار‎ )١( 
5 4/8 (؟) رد المحتار‎ 


ا ادك عر ' 000 
: ال ها ا ؛ ما بدُونٍ تَصْريح بِمَصْدَرٍ أو ظفيٍ فَالْمُرَادُ الْحَقِيفَةٌ وَقَدْ مُحَدَتْ بلأكن » 


صَاء مع أقطر يَحْقَتُ لِوجُود شَرِط الْحِدْتِ قَبْلَ الإمطار م لا يَْنَفِعُ بَعْدَ تَحَدَقِهِ فَافْهَمْ 


ا اذ عاركن الس مكبر ان لعا ان 4 ِي هذا الْبَابٍ مِنْ أَنّهُ لو حَلّفَ لا يُصَبِّي أَؤ لا يَضُر 

الي اي ا ا 
حَقِقَئُةُ السَرْعِن 6ة عَلَى وَجْدِ الصَّكَة فََا يَضْكُهُ عُرْوض الْفَسَادٍ بَعْدَ دَلِكَ وَيُفِيدُةُ مَا ذَكْنَاةُ عَنْ الْمَنْح من التَعلِيلٍ » وَعَلَيْ 
َمَولهُ دُونَ الْمَاسِدٍ اخترارٌ عَنْ الْمَاسِدٍ ابْيِدَاءَ كُمَا لَوْ نَوَى الصَّم عِنْدَ الْمَجْرِ وَهُوَ يَأكُل أو سَرَعَ في الصّلاةٍ مُخدئًا بتكل 


ُمَ رَآَيْت فِي الْمَنْح مَا يُفِيدُ الْمُنَافَاةَ بَيْنَ الْمَولَيْنِ حَيْتُ اسْتَشْكل الْمَسْأَلة الْمَازَةَ » ثم أجَابت". )١(‏ 


49-""بَابْ الْحْقُوقٍ جَمْعُ حَقّ وَالْحَقُ خلاف الْبَاطِلٍ : وَهُوَ مَصْدَرُ حَقٌّ الشّيْءُ مِنْ بَابَنْ ضَرب وَقَمَلَ إذَا وَجَب 
4 !72056 شر حرلة ٠١‏ 
َفِي الْبِنَايَِ : الْحَقُ مَا يَسْتَحُِّ اليَجْل وَلَهُ مَعَانِ أَحَرُ مِنْهَا ضِدٌ الْبَاطِلٍ | ه وَتَمَامُهُ في الْبَحْرِ . 
وفي لتر ل أن لحن في اعادو كر فنا هو مب تيع » ولا د لَهُ مِنْهُ ولا يُقْصّدُ إِلّا لأَجْلِهِ كَالطَرِيقٍ وَالشّرْبٍ لِلْدرْضٍ 
ويَأِي تَمَامهُ ( فَوْلَه لبها ) أي لأَنّ الخقوق تَوابع قيلي ذِكُْها بَعْد مَسَائِلٍ الْبْيُوع بَخْرٌ عَنْ الْمِغراج كَالَ بَعْضْهُمْ : وَلِهَدا 
لْبَابِ مُنَاسَبَةٌ حَاصّةٌ يالرّبا لأندت فِيه بَيَانَ مَضْلٍ هُوَ حَرَامٌ » وَهَْا بيَاكُ قَضْلٍ عَلَى الْمبيع هُوَ حَلَالٌ ( فَوْلَه لتَعيّه ) أن 
الْمُصَيّفٍ وَكَدَا صَاحِبْ الْكَنْرٍ وَالْهدَايَةِ ( فَوْلهُ مكلت الْعيْنِ ) وَ اللَّامُ سَاكِنَةٌ ط عَنْ الْحَمَوِيّ . 
( فَوْلّهُ لأَنَّ السَّئْء ) عِلَةٌ َِوْلِِ لا يَدْخْلْ فيه الْعُلُو » وَدَلِكَ أَنَّ الْبِيْتَ اسْمٌ لِمْسَنفٍ وَاحِدٍ جيل لِبَاتَ فيه » وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَرِيدُ لَهُ دِمْلِيًا مَإِدَا بَاع الْبَيْتَ لا يَدْخْلْ الْعْلْوْ ما لَمْ يُذْكَرْ اسْم الْعْلْو صَرِيحا , لِأَنَّ الْعُلَوَ مِثْلهُ فِي أَنَهُ مُسَقّفٌ يُبَاتْ فِيه 
وَالسَّينْخ لا يَسْتَيِْعْ مِثْلَهُ » بَل مَا هُوَ أَدتى مِنْه مَنْحْ » وَلَمْ يَدْخْل بذِكْر الْحَقّ لِأَنّ حقّ الشَّْءٍ تَبَعٌ لَهُ مَهُوَ دُونه. ث وَلْعْلْوْ 
مَك الْبَيْتِ لا دُوهُ ( قَوْلُهُ هُوَ ما لا إِصْطَبْلَ فِيه ) قَالَ في الْمَنْح العنرل. قوق البتّت وذوة الثار + وَفُو اشم لفكان 
يَشْتَمِل عَلَى بَبْئيْنِ أو ثََانة يُنَْلُ فِيهَا لَبْلّا وَتَهَاَا ولَهُ مَطْبَخٌ وَمَوْضِعٌ قَضَاءِ الْحَاجَة » فَيَتَنى السّْكُتّى بِالْعِيَالٍ مَعْ ضَرْبٍ 
قُصُورٍ إِذْ لَيْسَ لَهُ صَحْنٌّ غَيْرُ مُسَقَّفٍ ولا إِصْطَبَل الدَّوَابَ » فُيَكُونُ الْبِيِثُ ذُونَهُ »". (5) 


1٠05/١ 5 رد المحتار‎ )١( 
١59/٠7٠ (؟) رد المحتار‎ 


الِجمِيعِه أَجَلٌ وَاجِدٌ , وَالْمْنَجَمَ كَمَا سَيأتي ما فُرَقَ عَلَى آجَالٍ مُتَعَدّدَةٍ لِكُلّ بَعْضٍ مِنْه أَجَلْ ط ( فَوْلهُ 
لِصِحَتِهَا بِالْحَالٍ ) خِلَانًا لِلِشَافِعِيَ رَحِمَهُ الله ( فَوْلْهُ لا البَقبَة ) وَلِهَدَا يَُالُ : الْمْكَانَبُ طَارَ عَنْ ذُلّ الْعُبُودِيّةِ وََمْ يل 
في سَاحَةِ الْحْرَيّة قَصَارَ كَالنّعَامَةٍ إن أُسْتْطِيرَ تَبَاعَرَ وَإِنْ أُسْمُخمل تَطَايرَ رَبْلَعْنْ ( فَوْلَا إلا بالأَدَاءٍ ) فَإِنْ أَدّى يَعْتِق وَإِنْ لَْ 
َمل لَه الْمؤْلَى إِدَا أَدَيْهِ إِلَيَ كأَنْتَ خْدٌ خلامًا لِلشَافِعِيَ رَبْلعِنٌ ( فَوْلهُ وَعَوْدُهُ لِملْكِه إِلَخ ) هذا من الأخكام الْمتَعَلَمَة بالْعبْدِ 


1 17 بالئّظر إِلَى الخؤلن فَاسْتَيْدَادُمُ إلى ملكه إِذَا عَجَرَ » وَبه عَمَرَ ف الذّرَر ط". 00 


0١‏ "وكذا يحنث بالخوخ والسفرجل والإجاص والكمثرى وهذا التفصيل عند أبى حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد 
يحنث فى العنب والرطب والرمان أيضا والأصل المتفق عليه أن الفاكهة اسم لما يتفكه به قبل الطعام وبعده أى يتنعم 
ويتلذذ به زيادة على المعتاد من الغذاء الأصلى ولهذا يقال النار فاكهة الشتاء والمزاح فاكهة والرطب واليابس فيه أى 
فى معنى التفكه سواء بعد أن يكون التفكه به معتادا فى الحالين فإن خصت العادة التفكه بإحدى الحالتين دون الأخرى 
كالبطيخ فإنها خصت التفكه به فى حال رطوبته دون حال يبسه لم يحنث بأكله يابسا وهذا المعنى أى معنى التفكه 
بأن يكل زيادة على الغذاء موجود فى التفاح والبطيخ والمشمش فيحنث بها اتفاقا وغير موجود فى القثاء والخيار لأنهما 
من البقول بيعا وأكلا حتى يوضعان على المائدة كما يوضع البقل ونحوه فلا يحنث بهما اتفاقا وأما العنب والرطب 
والرمان وهى محل الخلاف فوجه ق ولهما أن معنى التفكه موجود فيها بل هى أعز الفواكه والتنعم بها يفوق التنعم بغيرها 
من الفواكه فيحنث بها وأبو حنيفة يقول هى مما يتغذى بها منفردة حتى يستغنى بها فى الجملة فى قيام البدن ومقرونة 
مع الخبز ويتداوى ببعضها كالرمان فى بعض عوارض البدن ولا ينكر أنها يتفكه بها ولكن لما كانت قد تستعمل أصالة 
لحاجة البقاء قصر معنى التفكه فلا يحنث بأحدها إلا أن ينويه فيحنث بالثلاثة اتفاقا ولهذا كان اليابس منها من التوابل 
كحب الرمان ومن الأقوات وهو التمر والزبيب والمشايخ قالوا هذا اختلاف زمان ففى زمانه لا يعدونها من الفواكه فأفتى 
عل نعي لك 


(0) 0 


5 -"فى زمانه كان لايتحلى به إلا مرصعا وفى عرفهما تحلوا بالساذج ويفتى بقولهما لأن العرف القائم أنه 
يتحلى به ساذجا كما يتحلى به مرصعا قوله ومن حلف لا ينام على فراش أى فراش معين فإنه قال فى غير هذا الكتاب 
على هذا الفراش وبدليل قوله وإن جعل فوقه فراشا آخر فنام عليه لا يحنث ولو كان نكرة بأن حلف لا ينام على فراش 
حنث بوضع الفراش على الفراش لأنه نام على فراش نكرة ثم إذا نام عليه وفوقه قرام حنث لأن القرام تبع للفراش لأنه سائر 
رقيق يجعل فوقه كالتى تسمى فى عرفنا الملى أى الملاءة المجعولة فوق الطراحة وإذا كان تبعا له لم يعتبر وصار كأنه نام 


451/55 رد المحتار‎ )١( 


١١95/8 شرح فتح القدير‎ )١( 


على نفس الفراش بخلاف ما إذا جعل فوقه فراشا آخر فإنه لا يحنث إذا نام على الأعلى لأنه مثله والشىء لا يكون تبعا 
لمثله فتنقطع النسبة إلى الأسفل وروى عن أبى يوسف رواية غير ظاهرة عنه أنه يحنث لأنه يسمى نائما على فراشين فلم 
تنقطع النسبة ولم يصرح أحدهما تبعا للآخر وحاصله أن كون الشىء ليس تبعا لمثله مسلم ولا يضرنا نفيه فى الفراشين 
بل كل أصل بنفسه ويتحقق الحنث بتعارف قولنا نام على فراشين وإن كان لم يماسه إلا الأعلى قوله ولو حلف لا يجلس 
على الأرض فجلس على بساط أو حصير لم يحنث لأنه لا يسمى جالسا على الأرض عرفا فاعتبر العرف كلا من الأرض 
والبساط والحصير أصلا ولهذا يقال اجلس على البساط لا تجلس على الحصير وتارة اجلس على الحصير لا تجلس 
على الأرض فجعل الجالس على أحدهما غير جالس على الأرض بخلاف ما لو جلس على ذيوله حيث يعد جالسا 
على الأرض ويقال جلس فلان على الأرض فيحنث وسره أنه حيث كان اللباس تبعا له كان بمنزلة نفسه فلا يعتبر حائلا 
بل كأنه جلس بنفسه على الأرض نعم لو خلع ثوبه فبسطه وجلس عليه لا يحنث لارتفاع التبعية ولو حلف لا يجلس 
على سرير فجلس على سرير فوقه بساط أو حصير أو فراش حنث لأنه يعد جالسا عليه والجلوس على السرير فى العادة 
كذلك أى على ما يفرش عليه يقال جلس الأمير على السرير ولا شك أن فوقه من أنواع الفرش بخلاف ما إذا جعل فوقه 
سريرا آخر لأنه أى الآخر الأعلى مثل الأول الأسفل فلم يجعل تابعا له فى العرف وهذا بالاتفاق وفرق أبو يوسف على 
تلك الرواية عنه فى الفراش بالعرف فإنه يقال نام على فراشين ولا يقال جلس على سريرين وإن كان أحدهما فوق الآخر 
بل يقال جلس على سرير فوق سرير وهكذا الحكم فى هذا الدكان وهذا السطح إذا حلف لا يجلس على أحدهما فبسط 
عليه وجلس حنث ولو بنى ذكانا فوق الدكان 


00) 0 


"-١ 5‏ دارنا ولهما قوله عليه الصلاة والسلام لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ولأن مالهم مباح في 
دارهم فبأي طريق أخذه المسلم أخذ مالا مباحا إذا لم يكن عذر بخلاف المستأمن منهم لأن ماله صار محظورا بعقد 
الأمان قال في التسهيل وغيره ولا يجوز الربا عند الإمام بين مسلم ومن آمن ثمة لعدم العصمة في مال من أسلم ثمة 
فصار كمال الحربي ويجوز للمسلم أخذ مال الحربي برضاه ولهما أنه ربا جرى بين مسلمين فحرم وفيه كلام وهو أن عدم 
العصمة ممنوع ألا يرى أن الغانمين لم يملكوا ما في يد من أسلم ثمة إذا ظهروا عليهم انتهى لكن يمكن الفرق بأن بيع 
الشيء من الربويات بجنسه متفاضلا يكون برضاه بخلاف ما إذا ظهروا عليهم وأخذوا ما في يد من أسلم ثمة لأنهم 
أخذوا قهرا لا بالرضى فاقترفا تدبر 

باب الحقوق والاستحقاق كان من حق مسائل الحقوق أن تذكر في الفصل المتصل بأول البيوع إلا أن المصنف 
التزم ترتيب الهداية كما التزم صاحب الهداية ترتيب الجامع الصغير ولأن الحقوق توابع فيليق ذكرها بعد ذكر المسائل 


١957/8 شرح فتح القدير‎ )١( 


المتبوع إلا أن صاحب الهداية ذكر مسائل الحقوق في باب على حدة ثم ذكر مسائل الاستحقاق في باب آخر 
والمصنف ذكرهما في باب وليت شعري لم ترك أسلوبه والحقوق جمع حق وهو خلاف الباطل وهو مصدر حق الشيء 
من باب ضرب وقتل إذا وجب وثبت ولهذا يقال لمرافق الدار حقوقها وتمامه في البحر فليراجع يدخل العلو والكنيف 
في بيع الدار وإن لم يذكر بكل حق هو لها ونحوه لأن الدار اسم لما يدار عليه الحدود من الحائط ويشتمل على بيوت 
ومنازل وصحن غير مسقف والعلو من أجزائه فيدخل فيه من غير ذكر وكذا الكنيف داخل فيما أطلق عليه وإن كان 
خارجا مبنيا على الظلة لأنه يعد منها عادة وكذا يدخل بثر الماء والأثؤجار التي في صحنها والبستان الداخل وأما الخارج 
فإن كان 


(00) 0 


"١4‏ وَلَوْ مُضْطَجعًا مع الدَكْبِيرٍ لإِخرام للائَّاع رَوَاهُ الشِّحَانٍ مشتفيلًا بِكَمْهِ لْقِبلَة قال الْمَحَاملِيُ مويلا أطراف 
أَصَابِعِهمَا نَحْوَهًا قال البلْقِينِنُ وَغَيْيُهُ وهو عَرِيبٌ كَاشِفًا لَهُمَا قال الْأَذْرَعِنُ وَصبَحَ جْمَاعَةٌ بكراكة خلافه مُفَرَقَا أَصَابعَهُ 
لس نس اووس اسْتَحْبَابُ التَفِْبقٍ أي بعَيْرٍ تَقْييدٍ بِوَسَطٍِ وَفْهِمَ عنه في 
الْمْهِمَاتِ اسْتِحْبَابُ ب الْمْبَالَعَةِ في التَّفْبِقٍ قَصَ مَنَحَ بها قال الْمُمَولي ور وَيَنْبَخ يَنْبَغي أَنْ يَنَظُرٌ ة قبل اليَفِع وَالَكبيرٍ إلى مَوْضِعٍ جود 
ويَطْرقَ رَأَسَهُ مَلِبلّا انْنَهَى وَيَرْفَعَ يَدَيْهِ حتى يُحَاذِي أ يقابل بأطرافيم: أي بِأَطْرَافٍ أَضَابِعِهِمَا أَغْلى أَدْئيد وَيإبْهَامَيه 


سَحْمَمَيهمَا أي سَخْمتئئ أَأْئيِه وَِكَفْْهِ منْكِييْهِ وَالْمنِكِب مَجْمَعْ عَطْم الْعَضدٍوَلْكينٍ فإذا لم يُمْكِنْ اليفعْ إلا يَادةٍ على 
الْمَشْرُوع أ تنص عبد أت بالمنكن ونهقا فزن أفكق ذلك ريقا أت بالققاقة زآلة أن بالعاقور يد قورافو عو مغارية 
عليها 


إن لم يُفكتة رَفْ إخدى يدنه رَمَعْ الأخرى وَأَْطعْ الْكمَيْنِ يَرفَعُ سَاعِدَيْهِ وأقطع الْورقْمَيْنٍ يَرْقَعْ عَضْدَئْه تَشْيهًا رفع 
الخدم وَأَقْطَعْ أَحَدِهِمًا كُذَلِكَ وَإنْ قَرَنَ الرَفْعَ بِالَكْبيرٍ في الابْتِدَاءِ كَمَى في الْنْيَانِ بالسّنّة وَلَوْ لم يَْتَهِيَا مَعَا فَالمسَتَةُ كما 
صَبَّحَّ به به الْأَصّله الْمَعَِهُ في الابْتِدَاءٍ دُونَ الانتَهَاءٍ فَإِنَْ فَرَعَ من أَحَدِهِمًَا قبل تَمَام الْآخَرٍ ا الْآخْرَ لَكِنْ صَّحّحَ في النَّحْقِيقٍ 

الْمْهَذَّبِ وَالْوَسِيطٍ أنها تُسَنٌّ في الانِْهَاءِ أَيْضَا وَنَقَلَهُ في الْأَخِيرَيْنِ عن نَصٌٍ الم قال في الْمُهِمَاتٍ فَهُوَ الْمُفْنَى به 
افك ذلك قاذ َاهُ مُسْلمٌ أَنّهُ صلى اللّهُ عليه وسلم رَفَعَ يَددَيْهِ حَذُوَ مَنْكِبِيْه ثٌُ كبر وقد يُجَابُ بِأَنّهُ فَعَلَهُ بَيَانَا لِلّجَوَازِ 
تك أن فا ونا حى شرع في اتير أى به في اق ل بغدة لوال سني ويف لع ونفعا يش يدن 
ولا يَسْتَدِيمُ الَف كما يُعْلَمُ من فَوْلِهِ وَرَدّهُمَا من البَفْع إلى تحت الصَّدْرٍ أَؤلَى من الْإرْسَالٍ لَهُمَا بالكلية ثم هّ اسْتِقْئَاف رَفْعِهِمَا 
إن تخت المد يد صَبّع الْبَعَوِيّ بكرَاهَةٍ الْإِزْسَالٍ لَكِنّهُ م تقول على من لم يأمق العبرت لِعَوْلِ السَافِعِيَ في الْأمَ وَالمَصْدُ 
من وَضْع الْيُتى على الْمُشْرَى تسشكِين يَدَيْهِ من أَْسَلّهُمَا بلا عَبّثِ فَِا بأ 


١١8/9 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر‎ )١( 


وَعَذَّانٍ الْأَمْرَانِ ذَكْرَهُمَا في الرَّوْضَة وَجْهَيْنِ وَصّحّحَ مِنْهُمَا الْأَوَلَ فَمَهِمَ الْمُصَيْفْ أَنَّ الخلاف في الْأَوْلّويّة قَصَبحَ 
بها وهو قَرِيبٌ وَيَفْيِضُ بِكَقهِ الْيْمتَى كموع الْيُسْرى وَبَعْض الساعِدٍ وَاليُسْعٌ الْمَعْلُومَ من قَوْلِهِ بَاسِطًا أَصَابِعَهَا في عَرْضٍ 
الْمَفْصِلٍ بمَنْح الْمِيم وَكَسْرٍ الصّادٍ أو نَاشِرًا لها صَوْب السسَاعِدٍ أن الْمَبْضَ بها على الْيُسْرَى حَاصِل بِهِمَا وَيَضَعْهُمَا أَيْ 
لْيَدَيِْ بين السُرّة وَالصّدْرِ رَوَى ابن خُرَيِمَةَ في صَحِيحِهِ عن وَائِلٍ بن حَُجْرٌ صَلَّيْتَ مع النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم فُوَضَّعَ 
يَدَمُ اْيُمئَى على يَدِهٍ الْمُسْرَى على صَدْرِهِ أي آخره مَتَكُونُ الْيَدُ تَحتّة بَِرِيَة رواية تحت صَدْرهِ وَرَوَى أبو دَاوْد بإسثثَادٍ 
صّحِيح على ظَفْرٍ كَفَه الْيُسْرَى وَالرُسْغْ وَالسَاعِدٍ وَالْحِكْمَةُ في جَغْلِهِمَا حت الصّدْرٍ أَنْ يَكُوَا فَوْقَ أشْرَفٍ الْأَعْضاءِ وهو 
اقل فإنه تخت الصّدْر وَقِيِلَ الْحِكْمَةُ فيه أن الْقَلْبِ مَحَلكُ الييّة وَالْعَادَةُ جَاريةٌ بأَنّ من احْتَمَظ على شَيْءٍ جَعَلَ يدي عليه 
وَلهَدَا ُقَالُ في الْمبَالَعَةٍ أَحَدَّهُ ِكِلنا يَدَيْهِ وَالَكُوعٌ الْعَظْمُْ الذي يَلِي إِبْهَامَ الّيَدِ وَالمُسْعْ بالمرتين أَفْصَحُ من الصّادٍ وهو الْمِفْصَلُ 
بين الْكَبّ وَالسَاعِدٍ وَالتَخْيِيرُ الْمَذْكُورُ بِقَولِهِ بَاسِطًا إِلَى آخره ظَاهِرْهُ أو صَرِيحة أَنَّهُ بَيَانّ لِكَبفِيّة المَبْضٍ الْمَذْكُورِ قَبْلَهُ أخدًا 
ل 
الْمَذَكُورٍ كما صَرِّحَّ يه في الْمجْمُوع وَغَيْرِِ وَمِنْ ّم حَدفَ التَخْييرَ سَبْحْنَا الشَّمْسْ الْحِجَازِيُ في مُخْتَصَرٍ البُؤْضّةٍ 

البوْنْ الثَالِتُ الْقَِامُ أو بَدَلهُ الآني بَيَائُُ لِحَبَرٍ الْبُحَارِيَ عن عِمْرَانَ بن حْصِيْنِ كانت بي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْت النبي صلى 


# 


-ِ 


اللّهُ عليه وسلم عن الصَّلَاةٍ فقال صّلَِ قَائِمَا فَإِنْ لم تَسْمَطِعْ فَمَاعِدًا فَإنْ لم تَسْتَطِعْ فعَلَى جَنْبٍ رَادَ النّسَائِيَ فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ 

ا 00 وَإِنّمَا أَخَرُوا الْقِيَامَ عن البَيّة وَالتَكبيرٍ مع أنه اه نِ في الضَّلاةٍ 
مُطَلَنًا وهو كن في الْمَريِضَةِ فَمَطْ وَسَرْطُُ أي الْقِيّامِ نَصْبُ فَمَارٍ الظَّمْرٍ وهو عِظَامُهُ لا نَصْبُْ البقبَة لِمَا 

إطْرَاقُ اليأسِ فَلَوْ اسْتَدَ إلى شَيْءِ كجدَارٍ أَجْرَهُ ولَو تَحَامَلَ عليه وكان بح َيْتُ لو يُفِعَ المتئادُ لَسَقَطَ لِوُجُودٍ اشم الْقِيام 


وَكُرةَ أ اسْتِنَادهُ 


وَإِنَّ كان بِحَيْتُ يَرْفَعُ قَدَمَيْهِ إن شَاءَ وهو مُسْتَنِدٌ أو الْحَنَى 


0 3. 


5 
5 


هه "١‏ لِاسْتَقْرَارهِ في ذَمّيِهِ ليجب قَضَاوُمُ من تَركتِهِ لو مَاتَ قبل الْحَجّ كما قَالَهُ ابن الصّلاح وَيُشْتَرَطُ أَمْرٌ سَادِسٌ 
صرح به الِْأقيِيُ وهو أَنْ يُوجد الْمُعْتبَرٌُ في الْإيجَابٍ في الْوَقْتِ فَلَوْ اسْتطاعَ في رَمَضَانَ ثم اهَْقرَ قبل شَوَالٍ قلا انتطاعة 
كذّا لو افْمَمَرَ َعْدَ حَجَهمْ وَقَبْلَ الشجُوع لِمَنْ بُعْتَبَرُ في حَيٍِّ الذَّهَابُ وَالِْيَابُ كما سَيأني 

وأا الاسْتطاعَة بالْمَيْر َالْعَاجِرٌُ عن الْحَجّ أو الُْمْرة وَلَوْ قَضَاءً أو نَذَرًا أو تَطُوُعًا بِالْمَوْتِ أو عن الوب إِلّا ِمَشَنَّة 
سَدِيدةَ لِكيرٍ أو رََائةٍ يَحْجْ عنه لِأَنَّهُ مُسْمطِيعٌ بِعيْره لِأَنَّ الااشتطاعة كما تَكُونُ بالنَفْسٍ تكُونُ ييَذْلٍ الْمَالٍ وسَعة الال 
وَلِهَذَا يقال لِمَنْ لا يُحْسِئ لياه إن مُسشطيع لَِاء ارك وَرَوَى مُسْلِمٌ عن يزيد أ 


نَّ امْرَأَةَ قالت يا ر. سُولَ الله إِنَّ أمّي مَانَثْ 


١45/١ أسنى المطالب في شرح روض الطالب‎ )١( 


ولم تَححّ قَطّ ا ْرََةٌ من حَفْعَمَ قالت يا رَسُولَ الله إِنَّ فَِيضَة اللَّهِ في الح 
لات وا اه 
ج51 و أ ني ل لعب مول 9 أ ةيل ميخ لع دل 

لذن تان مل وله رده عن الينْ من عل بَعْدَ حَجٌ النَائِبٍ عنه لم يِه اغِارًا بمَا في نَفْس الْأَمْرِ وَيَمَُ 
ام رَ لم يَنْتَفِعْ به ولا نَصِح اسْتَِابَةٌ عَكَنْ لَرِمَهُ الْحَح 
م جنّ لِأَنّهُ قد يُفِيق فَيَحَجٌ بِنَفْسِهِ فَلَوْ اسْتَئَاب عنه وَلِيهُ ولم يَكْنْ به عَضْبٌ فَمَاتَ قبل الْإقَاقَةِ لم يُجِْه ولا عن مَرِيضٍ 
يفك رَوَال مضه وَإِنْ الكمرةل مد ضَّهُ بِالْمَوْتٍ لِأَنَهُ يتَوفّعْ مياه شَرَئْهُ له وَيِصِح كَوْنُ الْأَجِيرٍ فِيمَا ذَكَرَ عَبْدَا أو صَبِيّا لا في 

ؤ نَذْرَا لِأَنّهُ من أَمْلِهِ في ذَاكَ دُونَ هذا 

+ المقصوت لحرن فو فى الت رتوو رقي لاد القع من الْعَضْبٍ وهو 

0 2غ تفال الْحرَكةٍ وَيُمَالُ بِالْمَهْمَلَِ كأ كأَنّهُ قُطِعَ عَصَبْهُ أو ضُرب بِعَيْرٍ إذْنِهِ بخلاف قَضَاءٍ الدَّيْنِ عن غَيْرِ دن 
عجٌ يَفْتَقِرْ إِلَى البيّة وهو أَمْلٌ لها وَلِلْإِدْنٍ وَيَصِح الاسْتنَابَةُ عن الْمَيتِ من الْوَارِثِ وَالْأَجْتبَِ كُمَضَاءٍ الدَّيْنِ وَلَدَخْبَارٍ 
شي لني تقس 3 اش فى لتاب هاف ما أ ول سان قت ا 
وص به قله الْأَصْل في الْوَصية عن الكرَخسِي بَغد ثقْله الْمَنْع عن الوراقِينَ ويج على من عليه قَضَاءُ َه من وَارِثٍ 
وَوَصَِ وَحَاكِم إِذا حَلَّف الْمَيّتُ تَركَة أَنْ يَسْتَيب عنه في الْحَجّ عِنْدَ اسْتِقَْاره عليه وإن لم يو يو لخبر خسم الايي 
لختر المتحبكين أذ وا جلا جاء إلى النبي صلى اللُّ عليه وسلم فقال يا رسُول الله إن أختي تدر أن تخ وتائث قبل 


أو 


2 خُجّ عنه قال نعم وَذَلِكَ 2 حجّة 3 الْوَدَاع وَرَوّى الّوَمِذِءنٌ وقال 


ع كج عنها فقال لو كان على أُخْتك دَيْنَ أَكُنْت قَاضِيهِ قال نعم قال فَاقُْضُوا حقَّ الله قَهُوَ أَحَقٌ الْقَضَاءٍ 


قَإِنْ لم يُحَبْ تَرَكَةَ تحب لِلَوَارِثِ أَنْ يَحُجّ عنه فَإنْ حَجّ هو أو أَجْتيد عنه بِنَفْسِهِ أو بِاسْمَفْجَارٍ سَمَط الْحَج 
عو كما ميان ١‏ في الْوَصِة ار اي لح واو يدك سي اوري عرو الي اي ا 
أحَدُهُمَا يَُابُْ عنه من تََكته كما تَشلع منها اكه ولكمَارُ لقني لا أنه عِبَادة : لي متكت الوكقتت عر المويت 
عه وهو تقجيل نا وى المفطوب أن يأو من يبع م لماعو نم إذ كان بعك أ بن وتنا ُو متا 
الْمَصْرِ لَِمَهُ أَنْ أن يَحْج بِتَفِْهٍ لِقِلَهِ الْمَسَقَِّ عليه بقَلهُ في الْمَجْمُوع عن المُتونَي وَأَقَيَُ ولَّوثْ كان من يَحْعٌ عنه بالإجارة 
أجيرا مماشِيًا بأَجْرة الجا لاتتصلياى ع و ناق ر التو رامعا رازم وَكذًا الكسوة وَالتَمَمَةِ له 
وَِمَنْ تَلَرَمُهُ كَسْوَتُهُمْ وَتَفَفَمهُمْ لَكِنْ يوم الاسْيَفْجَارٍ مَقَطَ لَا ذَهَابًا ل ل ا 
لأَنَّهُ إِذّا لم يُمَارِقَ أله أفكئة تخصيل تَفَمْتِهِمْ وكشوتهن ولو وَجَدَ دُونَ الْأجرَة ورضي به الْأَجِيدُ لَرمَهُ الاسْتطْجَار 
شح روديو لهك المراي اللا 11 الح اع اسم ل لك لاو يه 
الاسْتعَاَةِ بَدَنهِ في اشْتِعَالِِ ودَلَوْ لم يَجِذْ أَجْرةٌ وَوعِبَتْ له لم يَلْْمهُ قبُوُهَا ولَوْ من وَلَدٍ لِعِظَم الْمنّة لَكِنْ في الْكِمَايَةِ عن 
الْمَنْدَئم نيجيّ وَجَمَاعَةٍ أنه نَهُ لو كان الْوَلَدُ الْمُطِيعُ عَاجِرًا عن الْحَجّ أَيْضًا وَقَدَرَ على أَنْ يَسْتَأَجِرٌ له من يَحُج عنه وَبَدّلَ له ذلك 
2 يب الْحَجُ على الْمَبُِولٍ له وَجْها ذا 
وفي الْمَجْمُوع عن الُْتََلّي لو اسْتَأَجِرٌ رَ الْمُطِيعْ إِنْسَانًا لِيَحُجّ عن المتطوب فالمذقة ازوقة 
١‏ 


00 


00 


ها" ا لو قال ا ل 1 إن ث 00 مَا فَشَاءَتٌ ل ا ير أو 


تي ع رقع 2 


شَاءَ كُكٌ مِنْهُمَا طَلَاقَهًا أي طَلَاقَ نَفْسِهَا دُونَ ضَبَتِهَا قَفِي وُفُوعه تَرَدْدٌ أي وَجْهَانٍِ أَحَدُهْمَا نعم لِأَنَّ الْمَفْهُوم منه د 
طلاقِ كل وَاحِدَةٍ يِمَشِيئَتِهَا وَالنَّانِي وهو الْأَوْجَهُ لا لَِنَّ مَشِيئَة مَشِيفَة كُلَ مِنّْهُمَا طَلَاقَهُمَا عِلَُّ لِوْنُوع الطّلاقٍ عليها وَعَلَى صَرَّتِهًا 
وَقَولَهُ أنْت طَالِقٌ شِفْت أَمْ أَبَيّت طلَاقٌ مُنَجَرٌ إِذَا لا تَعْلِيقَ أو أَنْت طَلِقٌ إِنْ شت أو أَبَيْت تَعْلِيقٌ يإِحْدَاهُمَا فَيَمَعْ 
شم ل سحاو و امسج رت ا 
ث أَمْ لا وَقِيلَ لا تَطلَقُ حتى تَشَاءَ في الْمَجْلِسٍ الطَّلاقَ أو عَدَمَهُ 38م 
كَلَامَ | ا اركاب وني يذ يَفْمَضِي بُجْحَانَ 0 
1 قَاة منها لَيْسَتْ مَشْييَةٌ 


وس فى 


ا 7 أو قُلَانٌ ا فكاء والجدة أو 2 5 000 


02 1 


يَسَاءَ أَبُوك أو مُلَانّ ثانا قَسَاءَ ثانا لم تط 


كأ و تخؤة كلا ال وََوْلَا دِيئّك لم تَطُنُق إِذْ الْمَعتّى كَْلَاهُ لَطَلَقْفُك وكذًا لا تطلق 


لؤقال أنتك 000 حر أله للا هزه أيهنا لطلنتها واكد هذا الفيو بالحلق بطلاقها توه وله 
ولا أَبُوك لَطلّفْتُكَ هذا إِنْ علي يكن ذل كقزر برها لفن وكناام زان ناخد من كلام الْأَصْلٍ بَعْدُ 


عي 


ا 0 إِنْ أَقَدَ به أي بِكَذِبِهِ مَظَاهِرًا أَيِضًا ِذَنّهُ لا طَرِيقَ لنا 


تتذعى منها كل من الألاث ولم لها ولا لق طلاقها ولا ذو َه إِيهَا ولو مُْرَ أله فويض قله + شت يفت أى 

خْبَبْت أو ردت ليس بِتَطْلِيقٍ هذا ما أَفْهَمَهُ لاتسايي اي والقل عر اتوي باالطار ارح اريت 
عن اوش أنها لا مطل في الثلاث الأول ! ثم قال وَهَذًا أَقُوَى انْتَهَى ولم يرد الْبُوسَنْجِئُ م الْحَصْرٌ في الثّلاثد وَإِنَمَا 
َكرَهَا أَمْئِلَةَ بقَريَة تَعْلِيلِه الْجَارِي في بَقِيّةِ الصُوَرِ 


- 
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ع 


ا فقالت أَخْيَبت لله 


و عره 


ل لوقك ولول عو ل ةيه وم فك أ ول ل أل ماق ١‏ أات تقول بيت أ 
بِالْعَكْسٍ فلا تَطلّقْ وهو ما بَحَتَهُ الْبُوسَنْحِمُ كما نَقَلَهُ الْأَصْلْ عنه في الصُّورة ة الأُولّى قال في الْأَنْوَارٍ بَل يَنْبَغِي أَنْ تطلق أ 


5 3 


ِذَنَّ اللْمْظَيّن مُتَرَادِقَانِ أو قال أَنْت طَالِقٌ إلا أَنْ يَبِدُوَ لِقْكَانٍ غَيْدُ ذلك أو إِلَا أَنْ يريد أو يا أو وى غير ذليد ولم يك 
له طَلْقّتْ فُبَيْلَ مَوْتِه أو جُنُونِه الْمُنَصِرٍ بهِ لِمَوَاتِ ما جَعَلَهُ مَانِعَا من وُفُوع الطّلاق أو أَنْت طلِقٌ إِلّا أَنْ أَشَاءً ءَ أو يَبْدُوَ لي 
1ه في الْحَالٍ لِأَنّهُ ليس بتَعٍْ : يق لِأَنَهُ َهُ أَوقَعَ الطّلاق وَأَرَادَ رَفْعَهُ دا بَدَا له قال الرَافِعِنُ بَعْدَ تَقْلِهِ ذلك عن الْبَعَوِيّ وَيُمْكِنْ 


وم فى 


يقال هو كما لو قال إلا أن يَشَاءَ ا أو إلا أن َسَاء الله قال الدع وَعَيُْوَهَذا لبخت هو ما نص عليه الشَافوة 
0 قَهُوَ الْمَذْمَبُ خِلامًا لِمَا قَالَهُ الْبعَوِيّ ولم يَطَلِعْ ابن الرَفْعَةِ على هذا النّصّ 
فقال إِلّهُ تصن على تظيره من الور قبت أنه تصن عليه وَعَلَى تظيرو ولم يبت ما يمخالقة يشلك يه أو أنت مآ 1 


0 
راع لوب 


يَسَأْ كان فقال لم أَشَأْ أي الطَّلَاقَ أو سَكَتَ حتى مَاتَ طُلْمَتْ في الْحَالٍ 
" 00 


"١‏ الذي لا يَمُوتُ لا يَقْيَنُ الصف عن الْيَمِينِ قد تَقَدَّ أنه َفْبَلُهُ فَالْوَجْهُ الْمُوَافِقُ لِكَلَام أَصْلِه لا يَقْبَنُ الصف 
عن الله تَعَالَى إِلَى غَيْرهِ لا ظَاهِرًا ولا بَاطِئًا وَإِنْ نَوَاهُ أن د يا ب 
الْمَاوَيدِجُ بِمَا إِذَا كان الْحَالِفُ من أَمْلٍ الْمِلْكِ فَإِنْ كان من غَيْرِِمْ كَعبَدَةَ الْأَونَانِ الْعمّدَتْ يَمِينْهُ بها ظَاهِرًا وَيتَو 
على إِرَادَتَهِ لِأَنّهُة نَهُمْ يَجْعَلُونَ هذا الاسْم مُشتركا بين الله وَأَوْنَانِهِمْ الَْهَى يَأ تي مِدْلّهُ في وَالذى أغيذة أذ من داو شك 
له أو نَحْوهًا وما لا يَحْمَصٌ بآللَّهِ وهو لِلَّهِ أغْلَبْ كَالْجَبَارٍ وَالْح 6ق وَلْمْتَكَبْر وَالَْارِيْ المصرِيح به من زيَادَتهِ وَالْمَاوِرِوَالْخَالِتٍ 
وَالَزِقِ وَاليحِيم وَاليتَ لا يَنْصرِفُ عن اليِمِينِ إِلَّا يني بِأَنْ يَنُوِيَ به غير الله ميَنْصَرِفُ عن الْيَمِينِ لِاحْتِمَالٍ اللّفْظِ له وقد 
نواه وَكذَا فَولُ وحَقّ الله وحُرْمَتِهِ بالْكْسْرٍ لا يَنْصَرِفُ عن اليِمِينٍ إِلّا بي لِدَلِكَ خوج بِالْكْسْرٍ وَالْمْرادُ الْجَهُ البق وَالنَصْبُ 
قلا يَكُونُ ذلك يَِيئًا إلا ينها وقد صَعَ به بَعْدُ في وَحَقّ اللَّهِ أَنَا الذي يُطْلَقْ على اللَّه وعلى غَيْرهِ سَوَاءْ أي مُسْتويا 
ا كوت الل ساي رسي ع َعَ اأَى وقد نَوَاةُ وَمِنْه 
وَالسّمِيعٌ وَالْمَصِيرُ وَالْعَلِيم وَالْحَكِيم وَيَنْعقِدُ الْيَمِينُ بِمَوْلِه وَعِلْمْ الله وَفُدْرتِهِ وحَقّهِ وَعَظمَتِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصره وَنَحْوِهَا من سَائرِ 


141 


صِفَاتِ الذَّاتِ إلا إِنْ ا رَادَ ل " وَبِالْعُدْرَة الفقدوة وَبالْحَقّ الْعِبَادَاتِ وَبِالْعَظَمَةٍ ما يَأنتي وَيِالسّمْع الْمَسْمُوعَ يبَر 
الْمُنْصَرَ قَلَا يَنْعَقِدُ لِأنَّ الفط متيل له وَلِهَذَا ُقَالُ في الدُعَاء اغْفِدْ عَلْمَك فِيئا أئ مَعْلُومَك وَيُقَالٌ أنظ إِلَى قُذْرَة الله 
أي مَقْدُورِهِ فَيَحُونُ كَمَوْلِهِ وَمَعْلُوم الله وَمَفْدُورهِ وَحَلَقِهِ وَررْقِهِ وَسَائِرٍ صِمَاتٍ الْفِْلٍ وَذَلِكَ ليس بِيَمِينٍ وَالمَرْفُ بين صِمَتَيْ 
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الذّاتِ وَالْفِعْلٍ أَنَّ ال ثولى ما اسْتَحَمّهُ في الْأَرَلِ وَالثَاِيةَ ما اسْتَحَمَّهُ فِيمَا لا يرَالُ دُونَ الْأَرَلِ يُقَالُ عَلِمَ في الْأَرَلِ ولا يُقَالُ 
رَرَقَ في الْأَرَلِ إِلّا توَسُّعا باغْبَارٍ ما يُوَوَلْ إِليْهِ الأَْرُ وَكذًا فَوْلَهُ وَعَظَمَعِهِ وكئْربائه وَعِزَيِهِ وَجَلَالهِ وَبَقَائِه وَمَشِيعْتهِ فيَنْعَقِدُ بها 
ا ا اعم ا ا 1 ا يه 
وقَوْلُ وَحَِّه وَعَظَمَيِه مُكَيّرٌ وَقَوا 


0 


ل 
هو الْمُتَبَادَمْ عِنْدَ الإطْلاقِ لا إِنْ أَرَادَ بِهِ الكَقَّ وَالْجِلْدَ 1 أَحَدَهُمَا فَلَا : يي 1 أَرَادَ بالقيآن 15 57 أو 
أْحَدَهعا أو لكام الخُرُوفَ وَالْأَصّوَات الذالةَ عليه لم يَنْعَقِدٌ يَمِينَةُ وَإِنْ قال أَقَسِمٌ بآلله أو أَخْلِف أو حلفت أو أولي أو 


البق أو القع الله فوية واد أَطْلَق لِأَنّهُ عرف لسع قال تَعَالَى وَأَقْسَمُو ك0 َإِنْ قال أَرَدْتَ 0 
اْوَعْدَ بالْحَلِفٍ وبالماضي الْإِخْبَارَ عن حَلٍِ مَاضٍ قُبِلَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَلَوْ في الإيلاء كما صَيّعَ به الْأَضْلْ قَلَا يَحُونُ يمينا 


لِاخْتِمَالتٍ ما قَالَهُ ولا يُنَافِي هذا ما مَمّ أو الْبَابٍِ من أَنَّهُ لو قال لم أَقْصِدُ الْيَمِينَ لم يُصَدَّقْ : في الإيلاءٍ لِأَنَهُ هُنَا اذَّعَى ما 


ص 


يُوَافْقُهُ ظاهِدُ الصِيعًة من أَفْسَمَتَ أو فيه أو تَخوه بخلافه 
0 )00 


4" سَوَاءٌ أَكانَ هو الْمَوْجُودُ عِنْدَ الْحَلِفٍ أَمْ لا حتى لو عُرْلَ من كان قَاضِيًا أو مَاتَ وَوُلَيَ ءَ غَيْرُهُ باليفع إِلَى 
الثاني لا إلى الْمَعْرُولٍ وَلَوْ عَلِمَهُ أي الْقَاضِي الْمُدْكُرَ من غَيْرِِ أي الْحَالٍِ قبل رَفْعِهِ إلَيْهِ سَوَاءٌ أَعَلِمَهُ من مُخْيرٍ آخَرَ أهْ من 
رؤينِهِ بين يدَيْهِ فإنه إنّمَا يَخصّل الْبرُ بالرفع إِيْهِ وَقِيلَ لا حاجة لكر اسه عاتن ات 
قَاضِيَانٍ كُمَى البَفْعُ إِلَى أَحَدِهِمَا نعم إِنْ الختَصّ كُلٌ مِنْهُمَا الي ا ا حِيّةٍ التي فيها فَاعِلُ 
الْمُدْكُرٍ وهو الذي تَحجِبْ عليه إِجَابَتُة إِذَا دَعَاهُ قَالَهُ ابن اليَفْعَةَ وقد يُتَوَقَفُ فيه إِذَا رفع 6 0 ا مَنُوط بَإخبَاره 
كبا ل بكرو ابه نمل علض أذ ا ل ا ل 

لا رَأَيْت مُنْكَا إلا ره َغْته إِلَى قاض فَكلٌ قَاضٍ بِبَلَدِهِ أو غَيْرِهِ كاف في الْيرّ بالرفْع اليه سَوَاءٌ أَكَانَ قَاضِيًا عِنْدَ الْحَلِفٍ أَمْ لا 
وَإِنْ حَلَفَ لا يُقَارِفُ غَرِيمَهُ حتى يَسْتَوْفِيَ منه حََّهُ فَفَارَقَهُ قبل اسْتِبفَائهِ منه كَمْرْقَة الْمُتَبَاعَيْنِ عن مَجْلِسٍ الْبَيْع عَالِمًا مُخْتَارا 
حَدْت وَإِلّا قلا لِوُجُودٍ الْمَحْلُوفٍِ عليه شَرْعًا في الشِّقّ الْأَوَلِ دُونَ الثاني فَإِنْ فَارَقَهُ الَْرِيمُ وَفَمّ منه قلا حِنْتَ وَإِنْ أَذنَ له في 
الْمُمَارقَة أو تَمَكُنَ م ن مُتَابَعَتِه ولم يتََّعُْ أو فَارَقَ الْحَالِفُ بِمَكَانِهِ بَعْدَ ذلك لِأَنّهُ حَلّف على فِغْلٍ نَفْسِهِ قلا يَحْنَتُ بِفِغْلٍ 


ٍ 


إن 


غَرِيمِهِ فَإِنْ تَمَاشَيَا وَوَقَفَ أَحَدُهُْمَا حَنِتَ الْحَالِفٌْ لِأَنَّهُ إِنْ وَقَفَ الْعَرِيمْ فَمَدْ فَارَقَهُ الْحَالِفُ بِمَشْيه أو الْحَالِفُ مَمَدْ مَارَقَهُ 
بِالْوْقُوفٍ لِأَنّهُ الْحَادِتُ مَنُسِبَتْ الْمُمَارَقَةُإَِيِْ بخلاففٍ ما إِذَا كَانَا سَاكَِيْنِ فَمَشَى الْعَريمْ دُوتَهُ لأنَّ الْحَادِتَ نَم الْمَشْْ فَإِنْ 


ا 


قال وللَّهِ لا تُقَاريِي حتى أُسْتَوْفِيَ مِنْك حَيِّي أو حتى تُوَِينِي حَقِِي فَمَارََهُ الْعَرِيِمْ عَالِمًا مُخْتَارًا وَلوْ بالْفرَارٍ حَنِتٌ الْحَالِفُ 
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ِنْ لم يَخْمَرْ فِراقَهُ لأنَّ الْيَمِينَ على فِعْلٍ الْكريمِ وهو مُشْمَارٌ في الْمُقَاقَة مإنْ نَسِيَ الْعَرِيمُ احالف أو أكْرة على الْعُمَارفَة 
َمَارَقَ فلا جِنْتَ إِنْ كان مِمّن مِبَالى بِعَعْلِيقِهِ كُتظيره في الطَّلاقٍ تبَّ عليه الْإِسْنوِيٌ وَقِمن عليه ما يأتِي وَلَوْ فر الْحَالِفُ منه 
ا ماه ال 0 ل ا 
الْآخَرَ عَالِمًا مُخْتَارَا وَكُذَّا إِنْ قال لا افْتَرَقْئَا حتى أَسْئَو قَهُ نَاسِيًا أو مُكْرَهًا لم يَحْنَتْ 


- 


ل نك تن الت لعو را لات حم ب اذ دو للع أذ يد بع 


هما 


اف اب فم ل 


أَفْلّس الْعَرِيمْ أو ظَهَرَ أَنّهُ مُفِْستَ فُمَارَقَهُ عَالِمّا مُخْتَارَا حَنِتٌ وَإِنْ كان تَدَكُهُ وَاجبًا شه عَا كما لو قال أ 
الْمَوْضَ هَصَلّى حَدت وَإِنْ وَجَبَتْ اللا عليه شَرًْا لِعَدَم وُجُودٍ الْمَخْلُوفِ عليه فَإِنْ مَنَعَهُ الْحَاكِمُْ من مُلَارَمَتهِ فَمَارَقَهُ قَهُ فَمَكرٌَ 
اي كنك الاوشغوإن اهرت كلاين ووإوان بو تون ريده يمه أو من مُمَبرَع به 3 وََارقَهُ حَنِتَ إِنْ كان قال لا أُمَارفُك 
حتى أَسْنَوْفيَ عَبّي منك وَإِلَّا بن لم يقلن نك قلا يَحْنَثُ فَإِنْ اشتؤقى حقّة © 5 
ا اس . ”0 


أَنَّ ننْصًا 


د م ل 0 
َأَحَدَّهُ مُكَرَمًا أو نَاسِيا فَكَدَلِكَ أَيْ لم يَحْنَثْ بخلافي ما إِذَا أَحَدَّهُ عَالِمَا مُخْتَارَا وَِنْ كان الْمُعْطِي مُكَرَمًا أو نَاسِيا وَإِنْ 
حَلَف لَيَضْرِتَنهُ لم يكف وَضْعْ سَوْطٍ وَيَدٍ وَغَيْرِهِمَا مَا عليه بلا اسْم ضَرْبٍ فَإِنْ سُيِّيَ ذلك د ضَرْبًا كَقَى ولا يَكُفِي عَضضٌ لا نَنْفْ 


شخر ولا ص ولا خنق لأ ذلك لا يس ُسمّى را وَلِهذَا ُقَالُ ها ضترتة وَلَكنْ عَصَه نكن شغْرة وفرَصهُ وَحَتَقَهُ ملو طم 


01 


فإنه يُشْتَرَطُ فيها الإيلام لذ المتطترة يوا اكد وهر لا يفضت إل يذلاك والمودة 0 55 1 وَصّفَ الضّدبت 
ِالشّدَّةٍ فقال ضَرْنًا شَّدِيدًا قلا بُدَّ من الإيلام كما جَرّمَ به الْمنْهَاجُ كَأَضْلِهِ تَبَعًا لِلِمَام قال 8 في الشِّدَةٍ إِلَى الْعْرَفٍ 


وتشكلك باخيلاي عال القضدوب ويَبة الخال يعيب الككران والمكئون والعقس عليه لأتية: نْهُمْ مَل لِلضَرْبٍ لا بضَرب 


ع 
_ِ 
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ايا الس ين نر بو اتلد مايالا تروار و اومكح الفا ايها را 6 أو ضَرَب ه بِعِفْكَالٍ 
اا أَيْ عُبْجُونٍ عليه مِائَةٌ من الْأَغْصَانِ م مَك بك لِأَنّهُ وَفّى بمُوجب اللَمْظِ وَيَحْفِيه في الْرَ 
كا ل الَكُلَ عليه بِحَيْتُ يَالَهُ بْمَلُ الْجمِيع وَلَوْ شَلكَّ في إِصَابَيهِ وَكبَقُوا بَِنَُ وَبيْنَ ما لو حَلّف لَيَدْخآن الدَارَ الَْوْمَ إلا أن 
يَشَاءَ رَيْدّ فلم يَدْخُلْ وَمَات رَيْدٌّ ولم تُعْلّمْ مَشِيعَتُهُ حَيْتُ يَحْنَتُ بِأنَّ الصّرب سَبَبْ ظَاهِرٌ في الِالْكبَاس وَالْمَشِيعَةُ لا أَمَارة 
عليها وَالْأّصْْ عَدَمُهَا وَقَارَقَ لوك ل أن ليوات رد رمي لير خطول الاسم وهو حَاصِلٌ 
بالشَّلكٌ لكِنّ الْوَرعَ أن اتكوو عزن تيه نه وَإِنَْ ح تال بين بَدَنِهِ وما ضَرّب به تَؤْبٌ أو غَيْرْهُ مما قال ين كأئر السكرَة يلصوت 
لاي ري اسل و ل ير 
وَلّوْ قال لَأَصْرِبنهُ مِائَةَ سَوْطٍ لم يِبَدٌ بِالْعُدْكَالٍ الْمَذَكُورٍ لأَنَهُ لا يُسَمِّى سِيَاطًا وإنما يِب بِسِيَاطٍ مَجْمُوعَةٍ بِشَرْطٍ عَمَلِهِ إِصَابَتِهًا 
بَدَنَهُ ما مَرّ الاك اسم نه مانَة حَسَبَةٍ فَسَدَّ مِانَه سَوْطٍ وَضَرْبَهُ بها لم يَبرّ قِيَاسْ التي قَبْلَّهَا وما وَقَعَ في الْأَصْلٍ من أنه 
يَبْوُ فَكَلَامٌ سَقَط صَدْرْهُ 0 ل وَغَيْرُهُ وما جَرَمَ به المن: 0 ا 
َي بَالْمْفكَال في الْأَوْلَى ضَعِيفٌ وَإِنْ رَعَمَ الإ ما في الْأصْلٍ فلاف المتدوفت واد قال لام 
َه أو مان ا" 0 َه أو ضَرْيَةٌ قال ابن الرَفْعَة و كيزن اولي ذا 
لإِمَامُ عن نام وَالْجَاجِلٍ وَالْمُكرَهِ لا يَحْنَتُ نَاسٍ لِيَمِينِهِ وَجَاهِلٌ بِأَنَّ ما أتى يه هو الْمَخْلُوفُ عليه وى 
عليه في يَمِينٍ بالل تَعالَى وَطَلَاقٍ ا ل ا 
سروم ارك أوظاها أو مُكْرَهَا لِأَنا إذَا لم تُحَيَنْهُ لم نَجْعَلْ يَمِيئَهُ مُتَنَاولَةَ لِمَا وُجِدَ إِذْ لو تَنَاوَلَيْهُ لَحَيِتَ قال 
الْإِسْنَوِيٌ قد تََدَّمَ ذ في أُوائِلٍ تَعْلِيقٍ الطّلا لاقي َهُ لو قال أَنْت طَالِقٌ قبل أَنْ أَضْرِتك بِشَّهْرٍ مُصرَبَهًا قبل مُضِيّه لم تَطْلْقْ وَانْحلَتْ 
بين وقبو مع سيا على حر وو إن المخلوت عله قد ؤج3 في مهما إلا لم يخث لتاي وعو لتنا 
مََلّا هْنَا وَاسْتِحَالَةُ الْحِنْثِ قبل اليمِينِ هُنَاكَ فَالْمْئّجَهُ ما هُنَاكَ وهو الِانْحِلالُ لوْجُودٍ الْمُعلّقِ عليه حَقِيفَةَ انْتَهَى يُجَابْ د 
وُجُود الْفِعْلٍ في بَلْكَ مُمْمَدٌ بِهِ سَرْعًا حتى يَتَرنِّب عليه أَحْكَامَةُ من الالحلالٍ وَعَيْهِ وَإِنْ امْمَتَع الْحِنْتُ به لِلدَاسْتَحالة 
الْمَذّكُورَةَ بخلافه هُنَا ليس مُعْتَدّا به شَرْعًا وَإِنْ حَلّف لا يَدْخُْ الدَّارَ م مُحْتَارًا ولا هُكُرَهًا ولا نَاسِيّا حَيِت بِذَلِكَ كُلّهِ عَمَلا 
تَعْلِيِقِهِ فَلَوْ الْقَلَبِ الْحَالِفُ من نَوْمِهِ بِجَنْبٍ الدَارٍ مَحَصّلَ فيها أو ول إِلَيْهَا ولو لم يَمْتَيِعْ لم يَحْنَتْ 


و 
نه 


008 


لطّلاقٍ أَنَهُ 


0 )00 
"لك في قوله وكيفية الدباغ نزع الفضلات مباحثتان احداهما أن تقول ما الذى أراد بكيفية الدباغ أراد به 


حقيقته أم غير ذلك: وكيف يجوز ارادة الحقيقة وقد اشتهر في كلام الفقهاء ان مقصود الدباغ نزع الفضلات وعد ذلك 
كلاما صحيحا منتظما مقصود الشئ غير حقيقته: وان اراد غير ذلك فما هو: والجواب يجوز أن يكون المعنى والكيفية 


5177/4 أسنى المطالب في شرح روض الطالب‎ )١( 


المعتبرة في الدباغ نزع الفضلات ويجوز أن يريد بكيفيته حقيقته لكن الدباغ يطلق بمعنيين يطلق بمعنى الفعل المخصوص 
في الجلد علي الهيأة التى يبتغي بها صلاح الجلد ويطلق بمعنى الفعل المصلح ولهذا يقال يحصل الدباغ بكذا ولا 
يحصل بكذا ومع وجود الدلك والاستعمال علي الهيئة التى يبتغي بها الصلاح فبالمعنى الاول ينتظم أن يقال مقصود 
الدباغ نزع الفضلات وبالمعني الثاني ينتظم أن يقال حقيقة الدباغ نزع الفضلات: الثانية أن يقول كيف اعتبر مجرد النزع 
والاصحاب يقولون يعتبر عند الشافعي رضى الله عنه في الدباغ ثلاثة أشياء نزع الفضول وتطييب الجلد وصيرورته بحيث 
لو نقع في الماء لم يعد الفساد والنتن". )١(‏ 


0١‏ "الملح مطعوم فقياسه جواز غسل الثوب بالعسل كثوب الابريسم الذى يفسده الصابون وبالخل إذا أصابه 
حبر ونحوه قال ويجوز على هذا التدلك بالنخالة وغسل الايدى بدقيق الباقلى والبطيخ ونحوه مما له قوة الجلاء قال 
وحدثونا عن يونس ابن عبد الاعلى قال دخلت الحمام بمصر فرأيت الشافعي يتدلك بالنخالة هذا كلام الخطابي * * 
(باب ما يوجب الغسل) * يقال غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل الجمعة وغسل الميت وما اشبهها بفتح الغين 
وضمها لغتان الفتح افصح واشهر عند اهل اللغة والضم هو الذى يستعمله الفقهاء أو اكثرهم وزعم بعض المتأخرين ان 
الفقهاء غلطوا في الضم وليس كما قال بل غلط هو في انكاره ما لم يعرفه وقد أوضحته في تهذيب الاسماء واللغات 
واشرت إلى بعضه في آخر صفة الوضوء من هذا الشرح * قال المصنف رحمه الله * [ والذى يوجب الغسل ايلاج 
الحشفة في الفرج وخروج المني والحيض و«النفاس: فأما ايلاج الحشفة فانه يوجب الغسل لما روت عائشة رضى الله 
عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا التقى 
الختانان وجب الغسل) التقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة في الفرج وذلك ان ختان الرجل هو الجلد الذي يبقي 
بعد الختان وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق الفرج فيقطع منها في الختان فإذا غابت الحشفة في الفرج حاذى 
ختانه ختانها وإذا تحاذيا فقد التقيا ولهذا يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وان لم يتضاما ]| [ الشرح ] حديث عائشة 
صحيح رواه مسلم بمعناه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان 
وجب الغسل) هذا لفظ مسلم رواه الشافعي وغيره". () 


5 "المكسورة وبالجيم والقاضى حسين والفوراني وصححه الغزالي كلا كتحال وادعوا انه لا منفذ من الاذن 
الي الدماغ وانما يصله بالمسام كالكحل وكما لو دهن بطنه فان المسام تتشربه ولا يفطر بخلاف الانف فان السعوط 
يصل منه إلى الدماغ في منفذ مفتوح ونقل صاحب البيان عن أبى على 
السنجي انه يفطر والمعروف عنه ما ذكرته فيكون ذكر الفطر في بعض كتبه * * قال المصنف رحمه الله تعالي * 8 ولا 
فرق بين أن يأكل ما يؤكل وما لا يؤكل فان استف ترابا أو ابتلع حصاة أو درهما أو دينارا بطل صومه لان الصوم هو 


5901/١ الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
١١0/9 (؟) المجموع‎ 


الامساك عن كل ما يصل الي الجوف وهذا ما امسك ولهذا يقال فلان يأكل الطين ويأكل الحجر ولانه إذا بطل الصوم 
بما وصل الي الجوف مما ليس باكل كالسعوط والحقنة وجب ان يبطل ايضا بما يصل مما ليس بمأكول وان قلع ما 
يبقى بين اسنانه بلسانه وابتلعه بطل صومه وان جمع في فمه ريقا كثيرا وابتلعه ففيه وجهان (احدهما) يبطل صومه لانه 
ابتلع ما يمكنه الاحتراز منه مما لا حاجة به إليه فاشبه مااذا قلع مابين اسنانه وابتلعه (والثاني) لا يبطل لانه وصل إلى 


جوفه من معدنه فاشبه ما يبتلعه من ريقه علي عادته فان اخرج البلغم من صدره ثم ابتلعه أو جذبه من رأسه بطل صومه 
وان استقاء بطل صومه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال " من استقاء فعليه القضاء 
ومن ذرعه القئ فلا قضاء عليه " ولان القئ إذا صعد تردد فيرجع بعضه الي الجوف فيصير كطعام ابتلعه 4 * 95 الشرح 
حديث ابى هريرة رضي الله عنه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم قال الترمذي 
هو حديث حسن قال وقال البخاري لا أراه محفوظا وقال الدارقطني رواته كلهم ثقات ورواه النسائي والبيهقي مرفوعا كما 
ذكرنا وموقوفا علي ابى هريرة واسناد ابى داود وغيره فيه اسناد الصحيح ولم يضعفه أبو داود في سننه وقد سبق مرات ان 


ما لم يضعفه أبو داود فهو عنده حجة اما صحيح واما حسن وقال البيهقى هذا الحديث تفرد به هشام ابن حسان قال 


وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا قال قال أبو داود وسمعت احمد بن حنبل يقول ليس من ذا شئ قال البيهقى وقد روى 
من اوجه اخر ضعيفة عن ابى هريرة مرفوعا قال وروى في ذلك عن علي رضي الله عنه ثم رواه باسناده عن الحارث عن 
علي قال " إذا تقاياً وهو صائم فعليه القضاء وإذا ذرعه القئْ فليس عليه القضاء " وهذا ضعيف فان الحارث ضعيف 
متروك كذاب قال البيهقى وأما حديث معدان ابن طلحة عن أبي الدرداء " أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قاء فافطر 
"كال معدان اقبت" 11 


١-"وهو‏ الراجح في الدليل كما سبق * فلو قيد فقال لله علي اعتاق رقبة مؤمنة سليمة لم يجزه الكافرة ولا 
المعيبة بلا خلاف ولو قال كافرة أو معيبة أجزأنه بلا خلاف فلو أعتق مؤمنة سليمة فقيل لا تجزئه لانها غير ما التزمه 
(والصحيح) الذي عليه الجمهور انها تجزئه لانها أكمل وذكر الكفر والعيب ليس للتقرب 
بل لجواز الاقتصار على الناقص فصار كمن نذر التصدق بحنطة رديئة يجوز له التصدق بالجيدة * ولو قال علي أن أعتق 
هذا الكافر أو المعيب لم يجزه غيره لتعلق النذر بعينه (أما) إذا نذر أن يعتكف فليس من جنس الاعتكاف واجب بالشرع 
وقد سبق في بابه وجهان في أنه هل يشترط اللبث أم يكفي المرور في المسجد مع النية والاول أصح فعلى هذا يشترط 
لبث ويخرج عن النذر بلبث ساعة ويستحب أن يمكث يوما * وان اكتفينا بالمرور في أصل الاعتكاف فلامام الحرمين 
احتمالان (أحدهما) يشترط لبث لان لفظ الاعتكاف يشعر به (والناني) لا حملا له على حقيقته شرعا والله أعلم 
(المسألة الثالثة) إذا نذر أن يعتق رقبة بعينها لزمه اعتاقها ولا يزول ملكه عنها بمجرد النذر فان أراد بيعها أو هبتها أو 
الوصية بها أو ابدالها بغيرها لم يجز * وان تلفت أو أتلفها لم يلزمه بدلها وان أتلفها أجنبي لزمه القيمة للمولى ويتصرف 


7١8/5 المجموع‎ )١( 


فيها المولى بما شاء ولا يلزمه أن يشتري بها رقبة يعتقها * ودليل جميع هذه الصور في الكتاب وفيه الفرق بينه وبين 
الهدى والاضحية المنذورتين وقد سبقت المسألة بفروعها وايضاح الفرق في باب الهدي والله أعلم * قال المنصف رحمه 
الله * (وان نذر هديا نظرت فان سماه كالثوب والعبد والدار لزمه ما سماه وان أطلق الهدي ففيه قولان قال في الاملاء 
والقديم يهدي ما شاء لان اسم الهدي تع عليه ولهذا يقال أهديت له دارا أو اهدي لي ثوبا ولان الجميع يسمى قربانا 
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الجمعة (من راح في الساعة الا ولى فكانما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية 
فكانما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكانما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكانما قرب دجاجة ومن راح 
في الساعة الخامسة فكانما قرب بيضة) فإذا سمى قربانا وجب أن يسمي هديا وقال في الجديد لا يجزئه الا الجذعة 
من الضأن والثنية من المعز والابل والبقر لان الهدى المعهود في الشرع ما ذكرناه فحمل مطلق النذر عليه * وان نذر 
بدنة أو بقرة أو شاة فان قلنا بالقول الاول أجزأه من ذلك ما يقع عليه الاسم وان قلنا بالقول الثاني لم يجزه الا ما يجزئ 
في الاضحية * وان نذر شاة فاهدى بدنة أجزأه لان البدنة بسبع من الغنم وهل يجب الجميع فيه وجهان (أحدهما) ان 
الجميع واجب لانه مخير بين الشاة والبدنة فايهما فعل كان واجبا كما نقول في العتق والاطعام في كفارة اليمين (والثاني) 
ان الواجب هو السبع لان كل سبع منها بشاة فكان الواجب هو السبع * وان". )١7‏ 


4١-"قال‏ المصنف رحمه الله: (فصل) ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل» لان مقتضى القرض رد 


المثل» ولهذا يقال الدنيا قروض ومكافأة فوجب أن يرد المثل» وفيما لا مثل له وجهان (أحدهما) يجب عليه القيمة؛ 


لان ما ضمن بالمثل إذا كان له مثل ضمن بالقيمة إذا لم يكن له مثل كالمتلفات (والثانى) يجب عليه مثله في الخلقة 
والصورة» لحديث أبى رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقضى البكر بالبكرء ولان ما ثبت في الذمة بعقد السلم 
ثبت بعقد القرض قياسا على ما له مثل» ويخالف المتلفات فإن المتلف متعد فلم يقبل منه الا القيمة لانها أحصرء وهذا 
عقد أجيز للحاجة فقبل فيه مثل ما قبض كما قبل في السلم مثل ما وصفء فإن اقترض الخبز وقلنا يجوز اقراض ما لا 
يضبط بالوصف ففى الذى يرد وجهان (أحدهما) مثل الخبز (والثانى) ترد القيمة فعلى هذا إذا أقرضه الخبز وشرط أن 
يرد عليه الخبز ففيه وجهان (أحدهما) يجوز لان مبناه على الرفق فلو منعناه من رد الخبز شق وضاق (والثانى) لا يجوز 
لانه إذا شرط صار بيع خبز بخبز وذلك لا يجوز 

(الشرح) الاحكام: وإذا أقرض شيئا له مث ل كالحبوب والادهان والدراهم والدنانير وجب على المقترض رد مثلها لانه أقرب 
إليه» وان اقترض منه مالا مثل له كالثياب والحيوان ففيه وجهان (أحدهما) يجب رد قيمته» وهو اختيار للشيخ أبى حامد 
ولم يذكر غيره» لانه مضمون بالقيمة في الاتلاف؛ فكذلك في القرض (والثانى) يضمنه بمثله في الصورة» وهو اختيار 
القاضى أبى الطيب الطبري لحديث أبى رافع رضى الله عنه قضاء البكرء ولان طريق القرض الرفق فسومح فيه بذلك» ألا 
ترى أنه يجوز فيه النسبة فيما فيه الرباء ولا يجوز ذلك في البيع بخلاف المتلف فإنه متعد» فأوجبت عليه القيمة لانها 


455/7 المجموع‎ )١( 


أحصر قال ابن الصباع فإذا قلنا يجب القيمة فإن قلنا انه يملك بالقبض وجبت القيمة حين القبض»ء وان قلنا انه لا يملك 
الا بالتصرف وجبت عليه القيمة أكثر ما كانت من القبض إلى حين التلف, وان اختلفا في قدر القيمة أو صفة المثل 
فالقول قول المستقرض مع يمينه لانه غارف" 07 


"(والثانى) لا يصح الضمانء لان الضامن فرع للمضمون عنه» فلا يجوز أن يستحق مطالبة الضامن دون 
المضمون عنه (والثالث) يصح الضمان ولا يلزمه التعجيل كأصله. 
إذا ثبت هذا فضمن الحال مؤجلا فمات الضامن؛ حل عليه الدين ووجب دفع ذلك من تركته» ولو لم يكن لورثته الرجوع 
على المضمون عنه حتى يحل الاجل. 
وقال زفر: يرجعون عليه في الحال, لانه أدخله في ذلك مع علمه أنه يحل بموته. 
دليلنا أن المضمون عنه لم يأذن في الضمان عنه إلا إلى أجل» فلا يستحق 
الرجوع عليه في الحال. 
وإن مات المضمون عنه - فإن اختار المضمون له الرجوع على الضامن لم يطالبه قبل حلول الاجل» وإن اختار المطالبة 
من تركة المضمون عنه كان له ذلك في الحال» وبه قال أحمد وأصحابه. 
قال المصنف رحمه الله تعالى. 
(فصل) ولا يثبت في الضمان خيارء لان الخيار لدفع الغبن وطلب الحظء والضامن يدخل في العقد على بصيرة أنه 


مغبوك» وانه للا حظ له في العقد. ولهذا يقال الكفالة أولها ندامةق وأوسطها ملامة. 


وآخرها غرامة (الشرح) الاحكام: لا يجوز شرط الخيار في الضمانء فإذا شرط فيه أبطله. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يصح الضمان ويبطل الشرط. 
دليلنا أن الخيار يراد لطالب الحظ. 


والضامن يعلم أنه مغبون لا من جهة المال بل من جهة الثواب. 

ولهذا يقال الكفالة أولها ندامة» وأوسطها ملامة وآخرها غرامة» وإذا ثبت أنه لا وجه لشرط الخيار فيه. 
قلنا عقد لا يدخله خيار الشرط فأبطله كالصرف والسلم. 

قال المصنف رحمه الله: (فصل) ويبطل بالشروط الفاسدة» لانه عد يبطل بجهالة المال فبطل". (5) 


57“''"وان قال ان أعطيتني ألفا فأنت طالق لم تصح العطية الا على الفور» بحيث يصلح أن تكون جوابا لكلامه 
لان العطية ههنا هي القبول» ويكفى أن تحضر المال وتأذن في قبضه أخذ أو لم يأخذء لان اسم العطية يقع عليه وان 


م ساق دح ملددم اعد 


١75/١ المجموع‎ )١( 
77/١5 (؟) المجموع‎ 


وان قالت طلقني بألفء فقال أنت طالق بألف ان شئت لم يقع الطلاق حتى توجد المشيئة: لانه أضاف إلى ما التزمت 
المشيئة فلم يقع الا بهاء ولا تصح المشيئة الا بالقول وهو أن تقول على الفور شئت لان المشيئة وان كانت بالقلب الا 
أنها لا تعرف الا بالقول» فصار تقديره أنت طالق ان قلت شئت» ويصح الرجوع قبل الضمان وقبل العطية وقبل المشيئة 
كما يجوز فيما عقد بلفظ المعاوضة. 

وان كان بحرف متى وأى وقت. 

بأن يقول متى ضمنت لى أو أي وقت ضمنت لى ألفا فأنت طالق جاز أن يوجد الضمان على الفور وعلى التراخي. 
والفرق بينه وبين قوله ان ضمنت لى ألفا أن اللفظ هناك عام في الزمانين. 

ولهذا لو قال ان ضمنت لى الساعة أو ان ضمنت لى غدا جازء فلما اقترن به ذكر العوض جعلناه على الفور قياسا على 
المعاوضات. 

والعموم يجوز تخصيصه بالقياس. 

وليس كذلك قوله متى وأى وقت. 

لانه نص في كل واحد من الزمانين صريح في المنع من التعيين في أحد الزمانين. 

ولهذا لو قال أي وقت أعطيتني الساعة كان محالا. 

وما يقتضيه الصريح لا يترك بالقياس. 

وان رجع الزوج في هذا قبل القبول لم يصح. 

لان حكمه حكم الطلاق المعلق بالصفات دون المعاوضات وان كان بحرف (إذا) بأن قال إذا ضمنت لى ألفا فأنت 
طالق» فقد ذكر 

جماعة من أصحابنا أن حكمه حكم قوله ان ضمنت لى في اقتضاء الجواب على الفور وفى جواز الرجوع فيه قبل القبول. 
وعندي أن حكمه حكم متى. 

وأى وقت. 

لانه يفيد ما يفيده متى: وأى وقت. 


ولهذا إذا قال: متى ألقاك جاز أن يقول إذا شعت كما يجوز أن يقول متى شعت وأى وقت شئت بخلاف ان. 


ف إنه لو قال: متى ألقاك لم يجز أن ول ان 0 


"لان الصفة لم توجد لانه شرط إذا خرجت بغير اذنه وقد وجد الاذن منه. 


وان لم تعلم به. 
هذا هو المشهور وحكى الطبري إذا خرجت على ظن أنها تطلق فهل تطلق ؟ فيه وجهان الظاهر أنها لا تطلق بناء على 


١8/11 المجموع‎ )١( 


القولين في الوكيل إذا تصرف بعد العزل وقبل العلم بالعزل. 
(مسألة) إذا قال لها: ان خالفت أمرى فأنت طالق» ثم قال لا تكلمي أباك فكلمته لم تطلق لانها لم تخالف أمره وانما 
خالفت نهيه» وان قال لها: متى نهيتني عن منفعة أمي فأنت طالقء فقالت له: لا تعط أمك مالى» لم تطلق لانه لا يجوز 
له أن يعطى أمه مال زوجتهء ولا يجوز للام أن تنتفع به (فرع) وان قال لها: ان كلمت زيدا فأنت طالق» فكلمته بحيث 
يسمع كلامها طلقت» سواء سمعها أو لم يسمعها لوجود الصفهء ولهذا يقال: كلمته فلم يسمع وان كلمته وهو منها فعلى 
مسافة بعيدة لا يسمع كلامها في العادة لم تطلق» لانه لا يقال كلمته» وان كان أصم فكلمته بحيث يسمع لو كان سميعا 
ففيه وجهان. 

(أحدهما) تطلق لانها قد كلمته؛ وانما لم يسمع لعارضء فهو كما لو لم يسمع لشغل (والثانى) لا تطلق لان الاعتبار 
بما يكون كلاما له. 

وذلك ليس بكلام له كما يختلف الكلام في القرب والبعد. 

وان كلمته وهو ميت لم تطلق, لان الميت لا يكلم. 

فإن قيل فقد كلم النبي صلى الله عليه وسلم قتلى بدر وهم القليب حيث قال صلى الله عليه وسلم " يا عتبة يا شيبة يا 
فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ فقيل يا رسول الله أتكلم الموتى وقد ارموا ؟ فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم؛ 
ولكن لم يؤذن لهم في الجواب " قلنا تلك معجزة للنبى صلى الله عليه وسلمء لان الله رد إليهم أرواحهم حتى يسمعوا 
كلام النبي صلى الله عليه وسلمء لان الاصل أن الميت لا يسمع. 


قال الله تعالى " وما أنت بمسمع من في القبور " أنزل الكفار منزلة من في القبور» 

وان كلمته وهو نائم أو مغمى عليه لم تطلق كالميت» وان كلمته وهى مجنونة» قال ابن الصباغ لم يحنث وان كانت 
سكرانة حنثء لان السكران بمنزلة الصاحى في الحكمء وان كلمته وهو سكران» فإن كان بحيث يسمع حنثء وان كان 
00 


4" "على ما نوى لا على ما حلفء ولان النية بمجردها لا تنعقد بها اليمين فكذلك لا يحنث بمخالفتهاء 
وبهذا قال أبو حنيفة رضى الله عنه وقال مالك وأحمد رضى الله عنهما: إذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه» 
سواء خالف اللفظ أو وافقه» لان مبنى اليمين على النية (فرع) إذا خلف لا يسكن دارا وهو ساكنها خرج من وقته. فإن 
تخلف عن الخروج وأقام بعد يمينه زمنا حنث لان استدامة السكنى كابتدائها في وقوع اسم السكنى عليهاء ألا تراه يقول 
سكنت هذه الدار شهراء كما يقول لبست هذا الثوب شهراء وبهذا قال أحمد وأصحابه. 
وإن أقام لنقل رحله وقماشه لم يحنثء لان الانتقال لا يكون إلا بالاهل والمال فيحتاج أن ينقل ذلك معه حتى يكون 
منتقلا وحكى عن مالك أنه إن أقام دون اليوم واللية لم يحنثء لان ذلك قليل يحتاج إليه في الانتقال فلم يحنث به. 


775/١11 المجموع‎ )١1( 


وعن زفر انه قال يحنث وان انتقل في الحال لانه لابد من أن يكون ساكنا عقيب يمينه ولو لحظة فيحنث بها وليس 
بصحيح فإن ما لا يمكن الاحتراز منه لايراد باليمين ولا يقع عليه. 

وأما إذا أقام زمنا يمكنه الانتقال فيه فإنه يحنث لانه فعل ما يقع عليه اسم السكنى فحنث به كموضع الاتفاق ألا ترى 
أنه لو حلف لا يركب سيارة فوقف على سلمها أو تعلق بمؤخرتها حنث وإن كان قليلا ؟ (فرع) إذا أقام على متاعه وأهله 
حنثء وقال أبو حنيفة واحمد لم يحنث لان الانقتال لا يكون الا بالاهل والمال ولا يمكنه التحرز من هذه الاستدامة 
فلا يقع اليمين عليها. 

وعلى هذا إن خرج بنفسه وترك أهله وماله في المسكن مع إمكان نقلهم عنه حنث ولنا أن لا يحنث إذا خرج بنية 
الانتقال» لانه إذا خرج بنية الانتقال فليس بساكن - ولانه يجوز أن يريد السكنى وحده دون اهله وماله - وعند احمد 


وابي حنيفة ان السكنى لا يكون الا بالاهل والمال» ولهذا يقال فلان ساكن بالبلد الفلاني وهو غائب عنه بنفسه. 


وإذا نزل بلدا بأهله وماله يقال سكنه؛ ولو نزله نفسه لا يقال سكنه.". )١(‏ 


8 "هذا كلامهم وهو ظاهر الخطأء لان المرء قد يموت أبواه أو ينفصل عنهما ولما يتزوج بعد ثم يسكن أنى 
شاء وحده» وحكى عن مالك أنه اعتبر نقل عياله دون ماله» والاولى إن شاء الله أنه إذا انتقل إلى مسكن آخر لا يحنث 
وإن بقى متاعه في الدار» لان مسكنه حيث حل هوء وضع في المسكن الذي نزل فيه ما يتأثث به أو لم يضعء مادام 
قد تحقق حلوله فيه من إجارة أو تملك أو اتهاب (فرع) وإن أكره على المقام لم يحثء وكذلك إن كان في جوف الليل 
في وقت لا يجد فيه منزلا يتحول إليه» أو يحول بينه وبين المنزل أبواب مغلقة لا يمكن فتحها أو خوف على نفسه أو 
أهله أو ماله فأقام في طلب النقلة أو انتظارا لزوال المانع منها لم يحنث: وإن خرج طالبا للنقلة فتعذرت عليه إما لكونه 
لم يجد مسكنا يتحول إليه لتعذر الكراء واكتظاظ المساكن بأهلها ونذرة الخالي منها أو يوجد في مقابل مبلغ كبير لا 
يطيقه ولا يتيسر له أداؤه» أو لم يجد من يحمل أمتعته كسيارة أو دابة أو حمال ولا يمكنه النقلة بدونها فأقام حنث 
وعليه الكفارة وقال الحنابلة لم يحنث لان إقامته عن غير اختيار منه لعدم تمكنه من النقلة (فرع) فإن حلف لا يتزوج ولا 
يتطيب ولا يتطهر فاستدام ذلك لم يحنث 
في قولهم جميعاء لانه لا يطلق على من استدامها اسم الفعل؛ فلا يقال تزوجت شهراء ولا تطيبت شهراء وإنما يقال منذ 
شهرء ولم ينزل الشارع استدامة التزويج والطيب منزلة أبتدائها في تحريمه في الاحرام وإيجاب الكفارة فيه (فرع) وان 
حلف لايدخل دارا هو فيها فأقام فيها ففيه قولان أصحهما ما رواه حرملة أنه لا يحنث. 


وعن أحمد روايتان» إحداهما يحنث. 


قال أحمد فى رجل حلف على أمرأته لادخلت أنا وأنت هذه الدار وهما جميعا فيهاء قال أخاف أن يكون حنث. 


والثانية لا يحنثء» ذكرها ابن قدامة عن القاضي واختارها أبو الخطاب. 


44/١ المجموع‎ )١( 


هنو أسساب له لان ادحل ل عسل في ]يس حير وال ها شم 


فجزى مجرى التزويج» ولان الدخول الانفصال من خارج إلى داخل فلا يوجد هذا المعنى في الاقامة والمكث". )١(‏ 


-"وقال في بعيد وملى وطويل: هو أكثر من شهرء وهذا قول أبي حنيفة: لان ذلك ضد القليل قال: ولايجوز 
حمله على ضده؛ ولو حمل العمر على أربعين سنة كان حسنا لقوله تعالى مخبرا عن نبيه " فقد لبنت فيكم عمرا من قبله 
' وكان أربعين سنة ولان العمر في الغالب لا يكون إلا مدة طويلة فلا يحمل على خلاف ذلك (فرع) إذا حلف لا يكلمه 
الدهر أو الابد أو الزمان كذلك على الابدء لان ذلك بالالف واللام وهى للاستغراق فتقتضى الدهر كله. 
(مسألة) إذا حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت لم يأمره ولم ينهه لم يحنثء لانه حلف على فعل نفسه؛ ولا 
يحنث على فعل غيره كسائر الافعال» وقال أبو حنيفة: إذا كان خادمه حنثء؛ وإن كان خادم غيره لم يحنثء وبه قال 
القاضى من أصحاب أحمدء لان خادمه يخدمه بحكم استحقاقه ذلك عليه؛ فيكون 
معى يمينه» لامنعنك خدمتي» فإذا لم ينهه لم يمنعه فيحنث وخادم غيره بخلافه» وقال أبو الخطاب: يحنث في الحالين 
لان إقراره على الخدمة استخدام» ولهذا يقال فلان يستخدم عبده إذا خدمه وإن لم يأمره ولان ما حنث به في خادمه 
حنث به في غيره كسائر الاشياء. 
(مسألة) مضى كلامنا فيمن حلف على شيئين أو أكثر ففعل بعض ذلك هل يحنث ؟ وشرحنا الخلاف في ذلك كمن 
حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد وعمرو لا يحنث» وقال أحمد وأبو حنيفة ومالك يحنثء فإن 
حلف لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوبا من غزلها وغزل غيرها حنثء وبه قال أحمد» وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها 
فلبس من غزلها وغزل غيرها فإنه لا يحنث» وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمدء لانه لم يلبس ثوبا كاملا 
من غزلهاء أما في الطعام فعلى وجهين مضيا في الفصول آنفا. 
(مسألة) إذا حلف لايدخل دارا فحمل فأدخلها باختياره حنثء فإن لم يكن باختياره ولم يمكنه الامتناع لم يحنث» نص 
عليه أحمد في رواية أبى طالب» وهو قول أبى ثور وأرحاب الرأى ولا نعلم فيه خلافاء وذلك لان الفعل غير حاصل منه 
ولا منسوب إليه» وإن حمل بأمره فأدخلها حنثء لانه دخلها مختارا". (5) 


١‏ '"ل(أحدهما) أنه إبنهماء لان اللبن قد يكون من الوطئ» وقد يكون من الولد (والقول الثاني) أنه لا يكون 
ابنهماء لان المرضع تابع للمناسب ولايجوز أن يكون المناسب إبنا لاثنين» فكذلك المرضعء فعلى هذا هل يخير المرضع 
في الانتساب إلى أحدهما ؟ فيه قولان (أحدهما) لا يخير لانه لا يعرض على القافة فلا يخير بالانتساب (والثانى) يخير 
لان الولد قد يأخذ الشبه بالرضاع في الاخلاق ويميل طبعه إلى من ارتضع بلبنه» ولهذا روى أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال " أنا أفصح العرب ولا فخرء بيد أنى من قريش ونشأت في بني سعد وارتضعت في بنى زهرة ولهذا يقال 


45/١7 المجموع‎ )١( 
٠١5/١7 (؟) المجموع‎ 


يحسن خلق الولد إذا حسن خل المرضعة» ويسوء خلقه إذا ساء خلقها فإذا قلنا إنه يخير فانتسب إلى أحدهما كان إبنه 
من الرضاعة» فإذا قلنا لا يخير فهل له أن يتزوج بنتيهما ؟ فيه ثلاثة أوجه (أحدها) وهو الاصحء أنه لا يحل له نكاح بنت 
واحد منهماء لانا وإن جهلن١‏ عين الاب منهما إلا أنا نحقق أن بنت أحدهما أخته وبنت الآخر أجنبية فلم يجز له 
نكاح واحدة منهماء كما لو اختلطت أخته بأجنبية 

(والثانى) أنه يجوز أن يتزوج بنت من شاء منهماء فإذا تزوجها حرمت عليه الاخرى, لان الاصل في بنت كل واحد منهما 
الاباحة وهو يشك في تحريمها واليقين لا يزال بالشكء فإذا تزوج إحدهما تعينت الاخوة في الاخرى فحرم نكاحها على 
التأييدء كما لو اشتبه ماء طاهر وماء نجس فتوضا بأحدهما بالاجتهاد فإن النجاسة تتعين في الآخرء ولايجوز أن يتوضاً 


به. 

(والثالث) أنه يجوز ان يتزوج بنت كل واحد منهما ثم يطلقها ثم يتزوج الاخرى, لان الحظر لا يتعين في واحده منهماء 
كما يجوز أن يصلى بالاجتهاد إلى جهة ثم يصلى بالاجتهاد إلى جهة أخرى؛ ويحرم أن يجمع بينهماء لان الحظر يتعين 
في الجميع فصار كرجلين رأيا طائرا فقال أحدهما إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حرء وقال الآخر إن لم يكن غرابا 
فعبدي حرء فطار ولم يعلم أنه غراب ولا غيره» فإنه لا يعتق على واحد منهما لانفراده بملك مشكوك فيه وإن اجتمع 
العبدان لواحد عتق أحدهما لاجتماعهما في ملكه". )١(‏ 


7" #8 باب ما يوجب الغسل 686 يقال : غسل الجنابة » وغسل الحيض » وغسل الجمعة » وغسل الميت 
وما أشبهها بفتح الغين وضمها لغتان الفتح أفصح وأشهر عند أهل اللغة الضم هو الذي يستعمله الفقهاء أو أكثرهم » 
وزعم بعض المتأخرين أن الفقهاء غلطوا في الضم وليس كما قال » بل غلط هو في إنكاره ما لم يعرفه » وقد أوضحته في 
تهذيب الأسماء و اللغات وأشرت إلى بعضه في آخر صفة الوضوء من هذا الشرح . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : والذي يوجب الغسل إيلاج الحشفة في الفرج » وخروج المني » والحيض » 
والنفاس » فأما إيلاج الحشفة فإنه يوجب الغسل لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
إذا التقى الختانان وجب الغسل والتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة في الفرج » وذلك إن ختان الرجل هو الجلد 
الذي يبقى بعد الختان » وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق الفرج » فتقطع منها في الختان » فإذا غابت الحشفة في 
الفرج حاذى ختانه ختانها » وإذا تحاذيا فقد التقيا » ولهذا يقال : التقي الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتضاما . )١(‏ 


-١‏ الشرح : حديث عائشة صحيح رواه مسلم بمعناه » قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذ 
00 0( 


771/١7 المجموع‎ )١( 
١5/8/١5 (؟) المجموع‎ 


"١07‏ يصل منه إلى الدماغ في منفذ مفتوح » ونقل صاحب البيان عن أبي علي السنجي أنه يفطر » والمعروف 
عنه ما ذكرته » فيكون ذكر الفطر في بعض كتبه . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا فرق بين أن يأكل ما يؤكل وما لا يؤّكل » فإن استف ترابا أو ابتلع حصاة أو 
درهما أو دينارا بطل صومه » لأن الصوم هو الأمساك عن كل ما يصل إلى الجوف , وهذا ما أمسك / ولهذا يقال : 
فلان يأكل الطين ويأكل الحجر » ولأنه إذا بطل الصوم بما وصل إلى الجوف مما ليس بأكل كالسعوط والحقنة وجب 


أن يبطل أيضا بما يصل مما ليس بمأكول » وإن قلع ما يبقى بين أسنانه بلسانه وابتلعه بطل صومه » وإن جمع في فمه 
ريقا كثيرا وابتلعه ففيه وجهان : أحدهما : يبطل صومه » لأنه ابتلع ما يمكنه الاحتراز منه مما لا حاجة به إليه » فأشبه 


ما إذا قلع ما بين أسنانه وابتلعه . والثاني : لا يبطل لأنه وصل إلى جوفه من معدته فأشبه ما يبتلعه من ريقه على عادته 
» فإن أخرج البلغم من صدره ثم ابتلعه أو جذبه من رأسه بطل صومه وإِن استقاء بطل صومه لما روى أبو هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من استقاء فعليه القضاء » ومن ذرعه القىء فلا قضاء عليه ولأن القىء إذا 


صعد تردد » فيرجع بعضه إلى الجوف فيصير كطعام ابتلعه . )١(‏ 


-١‏ الشرح : حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي 
وغيرهم » قال الترمذي : هو حديث حسن .ء قال : وقال البخاري : لا أراه محفوظا » وقال الدارقطني : رواته كلهم ثقات 
» ورواه النسائي والبيهقي مرفوعا كما ذكرنا » وموقوفا على أبي هريرة » وإسناد أبي داود وغيره فيه إسناد الصحيح » ولم 
يضعفه أبو داود في سننه » وقد سبق مرات أن ما لم يضعفه أبو داود فهو عنده حجة إما صحيح وإم 

00 " 


4" الأصل » والله أعلم . أما إذا نذر أن يتصدق فإنه لا يحمل على خمسة دراهم أو نصف دينار بلا خللاف 
بل يجزئه أن يتصدق بدانق ودونه مما يتمول » لأن الصدقة الواجبة في الرّكاة غير منحصرة في نصاب الذهب والفضة » 
بل تكون في صدقة الفطر وفي الخلطة » ويتصور إيجاب دانق ودونه من الذهب والفضة أيضا في الرّكاة إذا تلف معظم 
النصاب بعد الحول وقبل التمكن » وقلنا : التمكن شرط في الضمان , وهو الصحيح كما سبق في بابه » والله أعلم . 
ومنها : إذا نذر إعتاق رقبة » فإن نزلنا على واجب الشرع وجبت رقبة مؤمنة سليمة وهو الأصح عند الداركي » وإلا أجزأه 
كافرة معيبة » وهو الصحيح عند الأكثرين » منهم المحاملي والمصنف في التنبيه والشاشي وآخرون وهو الراجح في الدليل 
كما سبق » فلو قيد فقال : لله على إعتاق رقبة مؤمنة سليمة لم يجزه الكافرة ولا المعيبة بلا خلاف » ولو قال كافرة أو 
معيبة أجزأته بلا خلاف » فر و أعتق مؤمنة سليمة فقيل لا تجزئه لأنها غير ما التزمه والصحيح : الذي عليه الجمهور 
أنها تجزئه لأنها أكمل » وذكر الكفر والعيب ليس للتقرب . بل لجواز الإقتصار على الناقص » فصار كمن نذر التصدق 


7717/5 المجموع‎ )١( 


بحنطة رديئة يجوز له التصدق بالجيدة . ولو قال : على أن أعتق هذا الكافر أو المعيب » لم يجزه غيره لتعلق النذر بعينه 
. أما إذا نذر أن يعتكف فليس من جنس الإعتكاف واجب بالشرع » وقد سبق في بابه وجهان في أنه هل يشترط اللبث 
أم يكفي المرور في المسجد مع النية والأول أصح . فعلى هذا يشترط لبث ويخرج عن النذر بلبث ساعة » ويستحب 
أن يمكث يوما » وإن اكتفينا بالمرور في أصل الإعتكاف فلإمام الحرمين احتمالان أحدهما : يشترط لبث لأن لفظ 
الإعتكاف يشعر به والثاني : لا » حملا له على حقيقته شرعا » والله أعلم . المسألة الثالثة : إذا نذر أن يعتق رقبة بعينها 
لزمه إعتاقها » ولا يزول ملكه عنها بمجرد النذر . فإن أراد بيعها أو هبتها أو الوصية بها أو إبدالها بغيرها لم يجز وإن 
تلفت أو أتلفها لم يلزمه بدلها » وإن أتلفها أجنبي لزمه القيمة للمولى ويتصرف فيها المولى بما شاء ولا يلزمه أن يشتري 
بها رقبة يعتقها » ودليل جميع هذه الصور في الكتاب » وفيه الفرق بينه وبين الهدى والأضحية المنذورتين » وقد سبقت 
المسألة بفروعها وإيضاح الفرق في باب الهدى , والله أعلم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن نذر هديا نظرت فإن سماه كالثوب والعبد والدار لزمه ما سماه » وإن أطلق 
الهدي ففيه قولان » قال في الإملاء والقديم : يهدي ما شاء » لأن اسم الهدي يقع عليه » ولهذا يقال : أهديت له دارا 
وأهدى لي ثوبا » ولأن الجميع يسمى 


00) 


"لم يجز فيه إلا الماء لأن ما يخرج من البول لا ينتشر إلا نادرا بخلاف ما يخرج من الدبر فإنه لا بد من 


أن ينتشر 

ومن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما لا يجوز ( فيه ) إلا الماء نص عليه في البويطي ووجهه ما قال أبو 
إسحاق 

والثاني أنه يجوز فيه الحجر ما لم يجاوز موضع الحشفة نص عليه في الأم لأنه لما جاز الحجر في الغائط ما 
لم يجاوز باطن الألية لتعذر الضبط وجب أن يجوز في البول ما لم يجاوز الحشفة لتعذر الضبط وإن كان الخارج نادرا 
كالدم والمذي والودي أو دودا أو حصاة وقلنا إنه يجب منه لاستنجاء فهل يجزىء فيه الحجر أم لا فيه قولان أحدهما 
أنه كالبول والغائط وقد بيناهما 

والثاني لا يجزىء فيه إلا الماء لأنه نادر فهو كسائر النجاسات 

باب ما يوجب الغسل والذي يوجب الغسل إيلاج الحشفة في الفرج وخروج المني والحيض و«النفاس فأما إيلاج 
الحشفة فإنه يوجب الغسل لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان وجب 
الغسل والتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة في الفرج وذلك أن ختان الرجل هو الجلد الذي يبقى بعد الختان وختان 


57/7 المجموع‎ )١( 


المرأة جلدة كعرف الديك فوق الفرج فتقطع منها في الختان فإذا غابت الحشفة في الفرج حاذى ختانه ختانها فإذا 
تحاذيا نقد التقيا ولهذا يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتضاما 

فإن أولج في فرج امرأة ميتة وجب عليه الغسل لأنه فرج آدمية فأشبه فرج الحية وإن أولج في دبر امرأة أو رجل أو 
بهيمة وجب عليه الغسل لأنه فرج حيوان فأشبه فرج المرأة وإن أولج في دبر خنثى مشكل وجب عليه الغسل وإن أولج 
في فرجه لم يجب لجواز أن يكون ذلك عضوا زائدا فلا يجب الغسل بالشك 

فصل في خروج المني وأما خروج المني فإنه يوجب الغسل على الرجل والمرأة في النوم واليقظة لما روى أبو 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء وروت أم سلمة رضي الله عنها قالت 
جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على 
المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء 

فإن احتلم ولم ير المني أو شك هل خرج المني لم يلزمه الغسل وإن رأى المني ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل 
لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام قال يغتسل 
وعن الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه 


(00) 0 


57 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير حتلام ثم يصوم 

فإن طلع الفجر وفي فيه طعام فأكله أو كان مجامعا فستدام بطل صومه وإن لفظ الطعام أو أخرج مع طلوع 
الفجر صح صومه 

وقال المزني إذا أخرج مع طلوع الفجر لم يصح صومه لان الجماع إيلاج وإخراج وإذا بطل بالإيلاج بطل بالإخراج 

والدليل على أنه يصح صومه هو أن الإخراج ترك الجماع وما علق على فعل شيء لا يتعلق بتركه كما لو حلف 
ألا يلبس هذا الثوب وهو عليه فبدأ بنزعه لم يحنث وإن أكل وهو يشك في طلوع الفجر صح صومه لان الأصل بقاء 
الليل وإن أكل وهو يشك في غروب الشمس لم يصح صومه لان الأصل بقاء النهار 

فصل فيما يحرم على الصائم ويحرم على الصائم الأكل والشرب لقوله عز وجل ل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل © وإن أكل أو شرب وهو ذاكر للصوم عالم 
بالتحريم مختار بطل صومه لانه فعل ما ينافي الصوم من غير عذر فبطل 


59/١ المهذب‎ )١( 


فإن ستعط أو صب الماء في أذنه فوصل إلى دماغه بطل صومه لما روى لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال إذا ستنشقت فأبلغ في الوضوء إلا أن تكون صائما فدل على أنه إذا وصل إلى الدماغ شيء بطل صومه ولان 
الدماغ أحد الجوفين فبطل الصوم بالواصل إليه كالبطن 

وإن حتقن بطل صومه لانه إذا بطل بما يصل إلى الدماغ بالسعوط فلان يبطل بما يصل إلى الجوف بالحقنة 
أولى 

وإن كانت به جائفة أو آمة فداواها فوصل الدواء إلى الجوف أو الدماغ أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه فوصلت 
الطعنة إلى جوفه بطل صومه لما ذكرناه في السعوط أو الحقنة 

وإن زرق في إحليله شيئا أو أدخل فيه ميلا ففيه وجهان 

أحدهما يبطل صومه لانه منفذ يتعلق الفطر بالخارج منه فتعلق بالواصل إليه كالفم 

والثاني أنه لا يبطل لان ما يصل إلى المثانة لا يصل إلى الجوف فهو بمنزلة ما لو ترك في فيه شيئا 

فصل في بيان المأكول ولا فرق بين أن يأكل ما يؤكل أو ما لا يكل 

فإن ستف ترابا أو بتلع حصاة أو درهما أو دينارا بطل صومه لان الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف 
وهذا ما أمسك ولهذا يقال فلان يأكل الطين ويأكل الحجر ولانه إذا بطل الصوم بما يصل إلى الجوف مما ليس يؤكل 
كالسعوط والحقنة وجب أيضا أن يبطل بما يصل مما ليس بمأكول 

وإن قلع ما بقي بين أسنانه بلسانه وبتلعه بطل صومه 

وإن جمع في فيه ريقا كثيرا فبتلعه ففيه وجهان أحدهما أنه يبطل صومه لانه بتلع ما يمكنه الاحتراز منه مما لا 
حاجة به إليه فأشبه إذا قلع ما بين أسنانه وبتلعه 

والثاني لا يبطل لانه وصل إلى جوفه من معدنه فأشبه ما يبتلعه من ريقه على عادته 

فإن أخرج البلغم من صدره ثم بتلعه أو جذبه من رأسه ثم بتلعه بطل صومه 

وإن ستقاء بطل صومه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستقاء فعليه القضاء 
ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه ولان القيء إذا صعد ثم تردد فرجع بعضه إلى الجوف فيصير كطعام بتلعه 

فصل حرمة المباشرة للصائم ويحرم عليه المباشرة في الفرج لقوله عز وجل فالآن باشروهن إلى قوله تعالى 8 ثم 
أتموا الصيام إلى الليل 4 فإن باشرها في الفرج بطل صومه لانه أحد ما ينافي الصوم فهو كالأأكل 

وإن باشرها فيما دون الفرج فأنزل أو قبل فأنزل بطل صومه وإن لم ينزل لم يبطل صومه لما روى جابر قال قبلت 
وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت قبلت وأنا صائم فقال أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم فشبه القبلة 
بالمضمضة وقد ثبت أنه إذا تمضمض فوصل الماء إلى جوفه أفطر وإِن لم يصل لم يفطر فدل على أن القبلة مثلها 


00) 0 


"لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت في البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فماتت 
قبل أن تصوم شهرا فأتت أختها أو أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن 
تصوم عنها فإن لم يعلقه على شيء بأن قال لله علي أن أصوم أو أصلي ففيه وجهان أحدهما أنه يلزمه وهو الأظهر لقوله 
صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه 

والثاني لا يلزمه وهو قول أبي إسحاق وأبي بكر الصيرفي لانه التزام من غير عوض فلم يلزمه بالقول كالوصية والهبة 
وإن نذر طاعة في لجاج وغضب بأن قال إن كلمت فلانا فعلي كذا فكلمه فهو بالخيار بين الوفاء بما نذر وبين كفارة 
يمين لما روى عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين ولانه يشبه اليمين من حيث 
إنه قصد المنع والتصديق ويشبه النذر من حيث إنه التزم قربة في ذمته فخير بين موجبهما 

ومن أصحابنا من قال إن كانت القربة حجا أو عمرة لزمه الوفاء به لان ذلك يلزم بالدخول فيه بخلاف غيره 
والمذهب الأول لان العتق أيضا يلزم إتمامه بالتقويم ثم لا يلزمه 

فصل إذا نذر أن يتصدق بماله لزمه أن يتصدق بالجميع لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه 
فإن نذر أن يعتق رقبة ففيه وجهان أحدهما يجزئه ما يقع عليه الاسم اعتبارا بلفظه 

والثاني لا يجزئه إلا ما يجزىء في الكفارة لان الرقبة التي يجب عتقها بالشرع ما تجب في الكفارة فحمل النذر 
عليه 

فإن نذر أن يعتق رقبة بعينها لزمه أن يعتقها ولا يزول ملكه عنها حتى يعتقها فإن أراد بيعها أو إبدالها بغيرها لم 
يجز لانه تعين للقربة فلا يملك بيعه كالوقف وإن تلف أو أتلفه لم يلزمه بدله لان الحق للعبد فسقط بموته فإن أتلفه 
أجنبي وجبت عليه القيمة للمولى ولا يلزمه صرفها في عبد آخر لما ذكرناه 

فصل وإن نذر هديا نظرت فإن سماه كالثوب والعبد والدار لزمه ما سماه وإن أطلق الهدي ففيه قولان قال في 


الإملاء و القديم يهدي ما شاء لان اسم الهدي يقع عليه ولهذا يقال أهديت له دارا وأهدى لي ثوبا وأن الجميع يسمى 


قربانا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية 


فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح 


في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا سمي قربانا وجب أن يسمى هديا 
وقال في الجديد لا يجزئه إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر لان الهدي المعهود في الشرع ما 
ذكرناه فحمل مطلق النذر عليه 


١857/١ المهذب‎ )١( 


وإن نذر بدنة أو بقرة أو شاة فإن قلنا بالقول الأول أجزأه من ذلك ما يقع عليه الاسم وإن قلنا بالقول الثاني لم 
يجزه إلا ما يجزىء في الأضحية 

وإن نذر شاة فأهدى بدنة أجزأه لان البدنة بسبع من الغنم 

وهل يجب الجميع فيه وجهان أحدهما أن الجميع واجب لانه مخير بين الشاة والبدنة فأيهما فعل كان واجبا 
كما تقول في العتق والإطعام في كفارة اليمين 

والثاني أن الواجب هو السبع لان كل سبع منها بشاة فكان الواجب هو السبع 

وإن نذر بدنة وهو واجد للبدنة ففيه وجهان أحدهما أنه مخير بين البدنة والبقرة والسبع من الغنم لان كل واحد 
من الثلاثة قائم مقام الآخر 

والثاني أنه لا يجزئه غير البدنة لانه عينها بالنذر وإن كان عادما للبدنة انتقل إلى البقرة فإن لم يجد بقرة انتقل 
لق سبع :من الحم 

ومن أصحابنا من قال لا يجزئه غير البدنة فإن لم يجد ثبتت في ذمته إلى أن يجد لانه التزم ذلك بالنذر والمذهب 
الأول لانه فرض له بدل فانتقل عند العجز إلى بدله كالوضوء 

فصل فإن نذر الهدي للحرم لزمه في الحرم وإن نذر لبلد آخر لزمه في البلد الذي سماه لما روى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أذبح بمكان كذا 
وكذا لمكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية قال لصنم قالت لا قال لوثن قالت لا قال أوفي بنذرك فإن نذر لافضل بلد لزمه 
بمكة لانها أفضل البلاد والدليل عليه ما روى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته أي 
بلد أعظم حرمة قالوا بلدنا هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذا في بلدكم هذا ولان مسجدها أفضل المساجد فدل على أنها أفضل البلاد 

وإن أطلق النذر ففيه وجهان أحدهما يجوز حيث شاء لان الاسم يقع عليه 

والثاني لا يجوز إلا في الحرم لان الهدي المعهود في الشرع هو الهدي 


ا )00 


6" فصل حكم القرض الذي يجر النفع ولا يجوز قرض جر منفعة مثل أن يقرضه ألفا على أن يبيعه داره أو 
على أن يرد عليه أجود منه أو أكثر منه أو على أن يكتب له بها سفتجة يربح فيها خطر الطريق والدليل عليه ما روى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع والسلف هو القرض في لغة أهل 
الحجاز وروي عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم نهوا عن قرض جر منفعة ولانه عمد إرفاق 


١17/١ المهذب‎ )١( 


فإذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعه فإن شرط أن يرد عليه دون ما أقرضه ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لان مقتضى 
القرض رد المثل فإذا شرط النقصان عما أقرضه فقد شرط ما ينافي مقتضاه فلم يجز كما لو شرط الزيادة 

والثاني يجوز لان القرض جعل رفقا بالمستقرض وشرط الزيادة يخرج به عن موضوعه فلم يجز وشرط النقصان لا 
يخرج به عن موضوعه فجاز فإن بدأ المستقرض فزاده أو رد عليه ما هو أجود منه أو كتب له سفتجة أو باع منه داره 
جاز لما روى أبو رافع رضي الله عنه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا فجاءته إبل الصدقة 
فأمرني أن أقضي الرجل بكرا فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه فإن 
خياركم أحسنكم قضاء 

وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فقضاني وزادني 

فإن عرف لرجل عادة أنه إذا استقرض زاد فى العوض ففى إقراضه وجهان أحدهما لا يجوز إقراضه إلا أن يشترط 
رد المثل لان المتعارف كالمشروط ولو شرط الزيادة لم يجز فكذلك إذا عرف بالعادة 

والثاني أنه يجوز وهو المذهب لان الزيادة مندوب إليها فلا يجوز أن يمنع ذلك صحة العقد فإن شرط في العقد 
شرطا فاسدا بطل الشرط 

وفي القرض وجهان أحدهما أنه يبطل لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قرض جر منفعة فهو ربا 
ولانه إنما أقرضه بشرط ولم يسلم الشرط فوجب ألا يسلم القرض 

والثاني أنه يصح لان القصد منه الإرفاق فإذا زال الشرط بقي الإرفاق 

فصل رد المثل في القرض ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل لان مقتضى القرض رد ألْمَْل لهذا 
يقال الدنيا قروض ومكافأة فوجب أن يرد المثل وفيما لا مثل له وجهان أحدهما يجب عليه القيمة لان ما ضمن بالمثل 
إذا كان له مثل ضمن بالقيمة إذا لم يكن له مثل كالمتلفات 

والثاني يجب عليه مثله في الخلقة والصورة لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقضي البكر 
بالبكر ولان ما ثبت في الذمة بعقد السلم ثبت بعقد القرض قياسا على ما له مثل 

ويخالف المتلفات فإن المتلف متعد فلم يقبل منه إلا القيمة لانها أحصر وهذا عقد أجيز للحاجة فقبل فيه مثل 
ما قبض كما قبل في السلم مثل ما وصف 

فإن اقترض الخبز وقلنا يجوز إقراض ما لا يضبط بالوصف ففي الذي يرد وجهان أحدهما مثل الخبز 

والثانى ترد القيمة فعلى هذا إذا أقرضه الخبز وشرط أن يرد عليه الخبز ففيه وجهان أحدهما يجوز لان مبناه على 
الرفق فلو منعناه من رد الخبز شق وضاق 

والثاني لا يجوز لانه إذا شرط صار بيع خبز بخبز وذلك لا يجوز 

فصل في إذا أقرض دراهم بمصر ثم لقيه بمكة إذا أقرضه دراهم بمصر ثم لقيه بمكة فطالبه بها لزمه دفعها إليه 
فإن طالبه المستقرض بأن يأخذها وجب عليه أخذها لانه لا ضرر عليه فى أخذها فوجب أخذها 


١١ 


فإن أقرضه طعاما بمصر فلقيه بمكة فطالبه به لم يجبر على دفعه إليه لان الطعام بمكة أغلى فإن طالبه المستقرض 


بالأخذ لم يجبر على أخذه لان عليه مؤنة في حمله فإن تراضيا جاز لان المنع لحقهما وقد رضيا 
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489" فصل ضمان ما لم يجب ولا يصح ضمان ما لم يجب وهو أن يقول ما تداين فلان فأنا ضامن له لانه 
وثيقة بحق فلا يسبق الحق كالشهادة 

فصل تعليقه على شرط ولا يجوز تعليقه على شرط لانه إيجاب مال لآدمي بعقد فلم يجز تعليقه على شرط 
كالبيع 

وإن قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه صح فإذا ألقاه وجب ما ضمنه لانه استدعاء إتلاف بعوض لغرض 
صحيح فأشبه إذا قال طلق امرأتك أو أعتق عبدك على ألف وإِن قال بع عبدك من زيد بخمسمائة ولك علي خمسمائة 


أخرى فباعه ففيه وجهان أحدهما يصح البيع ويستحق ما بذله لانه مال بذله في مقابلة إزالة الملك فأشبه إذا قال طلق 
امرأتك أو أعتق عبدك على ألف 

والثاني لا يصح لانه بذل مال لغرض غير صحيح فلم يجز ويخالف ما بذله في الطلاق والعتق فإن ذلك بذل 
مال لغرض صحيح وهو تخليص المرأة من الزوج وتخليص العبد من الرق 

فصل ضمان الدين الحال إلى أجل ويجوز أن يضمن الدين الحال إلى أجل لانه رفق ومعروف فكان على 
حسب ما يدخل فيه 

وهل يجوز أن يضمن المؤجل حالا فيه وجهان أحدهما يجوز كما يجوز أن يضمن الحال مؤجلا 

والثاني لا يجوز لان الضمان فرع لما على المضمون عنه فلا يجوز أن يكون الفرع معجلا والأصل مؤجلا 

فصل الخيار في الضمان ولا يثبت في الضمان خيار لان الخيار لدفع الغبن وطلب الحظ والضامن يدخل في 
العقد على بصيرة أنه مغبون وأنه لا حظ له في العقد ولهذا يقال الكفالة أولها ندامة وأوسطها ملامة وآخرها غرامة 

فصل الشروط الفاسدة في الضمان ويبطل بالشروط الفاسدة لأنه عقد يبطل بجهالة المال فبطل بالشرط الفاسد 
كالبيع 

وإن شرط ضمانا فاسدا في عقد بيع فهل يبطل البيع فيه قولان كالقولين في الرهن الفاسد إذا شرطه في البيع وقد 
بينا وجه القولين في الرهن 

فصل ضمان الدين ويجب بالضمان الدين في ذمة الضامن ولا يسقط عن المضمون عنه والدليل عليه ما روى 
جابر رضي الله عنه قال توفي رجل منا فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فخطا خطوة ثم قال أعليه دين قلنا 
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ديناران فتحملهما أبو قتادة ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران قال إنما مات أمس ثم أعاد عليه بالغد قال قد قضيتهما 
قال الآن بردت عليه جلدته ولانه وثيقة بدين في الذمة فلا يسقط الدين عن الذمة كالرهن ويجوز للمضمون له مطالبة 
الضامن والمضمون عنه لان الدين ثابت في ذمتهما فكان له مطالبتهما 

فإن ضمن عن الضامن ثالث جاز لانه ضمان دين ثابت فجاز كالضمان الأول وإن ضمن المضمون عنه عن 
الضامن لم يجز لان المضمون عنه أصل والضامن فرع فلا يجوز أن يصير الأصل فرعا والفرع أصلا ولانه يضمن ( بالضمان 
) ما في ذمته ولانه لا فائدة في ضمانه وهو ثابت في ذمته 

فصل شروط ضمان الدين وإن ضمن عن رجل دينا بغير إذنه لم يجز له مطالبة المضمون عنه بتخليصه لانه لم 
يدخل فيه بإذنه فلم يلزمه تخليصه 

وإن ضمن بإذنه نظرت فإن طالبه صاحب الحق جاز له مطالبته بتخليصه لانه إذا جاز أن يغرمه إذا غرم جاز أن 
يطالبه إذا طولب 

وإن لم يطالب ففيه وجهان أحدهما له أن يطالبه لانه شغل ذمته بالدين بإذنه فجاز له المطالبة بتفريغ ذمته كما 
لو أعاره عينا ليرهنها فرهنها 

والثاني ليس له وهو الصحيح لانه لما لم يغرمه قبل أن يغرم لم يطالبه قبل أن يطالب ويخالف إذا أعاره عينا 
ليرهنها فرهنها لان عليه ضررا في حبس العين والمنع من التصرف فيها ولا ضرر عليه في دين في ذمته لا يطالب به 

فإن دفع المضمون عنه مالا إلى الضامن وقال خذ هذا بدلا عما يجب لك بالقضاء ففيه وجهان أحدهما يملكه 


لان الرجوع يتعلق بسببين الضمان والغرم وقد وجد أحدهما فجاز تقديمه على الآخر كإخراج الركاة قبل الحول وإخراج 
الكفارة قبل الحنث 


فإن قضى عنه الدين استقر ملكه على ما قبض وإن أبرىء من الدين قبل القضاء وجب رد ما أخذ كما يجب رد 
ما عجل من الرّكاة إذا هلك النصاب قبل الحول 

والثاني لا يملك لانه أخذه بدلا عما يجب في الثاني فلا يملكه كما لو دفع إليه شيئا عن بيع لم يعقده فعلى 
هذا يجب رده فإن هلك ضمنه لانه قبضه على وجه البدل فضمنه كالمقبوض بسوم البيع 

فصل متى يبرىء الضامن وإِن قبض المضمون له الحق من المضمون عنه برىء الضامن لانه وثيقة بحق فانحلت 
بقبض الحق كالرهن وإن قبضه من الضامن برىء المضمون عنه لانه استوفى الحق من الوثيقة فبرىء من عليه الدين كما 
لو قضى الدين من ثمن الرهن 

وإن أبرىء المضمون عنه برىء الضامن لان الضامن وثيقة بالدين فإذا أبرىء من عليه الدين انحلت الوثيقة كما 
ينحل الرهن إذا أبرىء الراهن من الدين 

وإن أبرىء الضامن لم يبر! المضمون عنه لان إبراءه إسقاط وثيقة من غير قبض فلم يبرأ به من عليه الدين كفسخ 


الرهن 
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"٠‏ فصل ويصح الخلع بلفظ الخلع والطلاق 

فإن خالعها بصريح الطلاق أو بالكناية مع النية فهو طلاق لانه لا يحتمل غير الطلاق 

فإن خالعها بصريح الخلع نظرت ( فإن ) لم ينو به الطلاق ففيه ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يقع به فرقة وهو قوله 
في الأم لانه كناية في الطلاق من غير نية فلم يقع بها فرقة كما لو عريت عن العوض 

والثاني أنه فسخ وهو قوله في القديم لانه جعل للفرقة فلا يجوز أن يكون طلاقا لان الطلاق لا يقع إلا بصريح 
أو كناية مع النية والخلع ليس بصريح في الطلاق ولا معه نية الطلاق فوجب أن يكون فسخا 

والثالث أنه طلاق وهو قوله في الإملاء وهو ختيار المزني لانها إنما بذلت العوض للفرقة والفرقة التي يملك 
إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ فوجب أن يكون طلاقا فإن قلنا إنه فسخ صح بصريحه وصريحه الخلع والمفاداة لان 
المفاداة ورد بها القرآن والخلع ثبت له العرف فإذا خالعها بأحد هذين اللفظين انفسخ النكاح من غير نية 

وهل يصح الفسخ بالكناية كالمباراة والتحريم وسائر كنايات الطلاق فيه وجهان أحدهما لا يصح لان الفسخ لا 
يصح تعليقه على الصفات فلم يصح بالكناية كالنكاح 

والثاني ( أنه ) يصح لانه أحد نوعي الفرقة فانقسم لفظها إلى الصريح والكناية كالطلاق فعلى هذا إذا خالعها 
شواسو الكادالع الم بسح البكاع حي بنرا 

وختلف أصحابنا في لفظ الفسخ فمنهم من قال هو كناية لانه لم يثبت له عرف في فرقة النكاح 

ومنهم من قال هو صريح لانه أبلغ في معنى الفسخ من لفظ الخلع وإن خالع بصريح الخلع ونوى به الطلاق فإن 
قلنا بقوله في الإملاء فهو طلاق لانه إذا كان طلاقا من غير نية الطلاق فمع النية أولى 

وإِن قلنا بقوله في الأم فهو طلاق لانه كناية في الطلاق قترنت به نية الططلاق 

وإن قلنا بقوله ( في القديم ) ففيه وجهان أحدهما أنه طلاق لانه يحتمل الطلاق وقد قترنت به نية الطلاق 

والثاني أنه فسخ لانه على هذا القول صريح في فسخ النكاح فلا يجوز أن يكون كناية في حكم آخر من النكاح 
كالطلاق لماكان صريحا في فرقة النكاح لم يجز أن يكون كناية في الظهار 

فصل ويصح الخلع منجزا بلفظ المعاوضة لما فيه من المعاوضة ويصح معلقا على شرط لما فيه من الطلاق 

فأما المنجز بلفظ المعاوضة فهو أن يوقع الفرقة بعوض وذلك مثل أن يقول طلقتك أو أنت طالق بألف وتقول 
المرأة قبلت كما تقول في البيع بعنك هذا بألف ويقول المشتري قبلت أو تقول المرأة طلقني بألف فيقول الزوج طلقتك 
كما يقول المشتري بعني هذا بألف ويقول البائع بعتك 
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ولا يحتاج أن يعيد في الجواب ذكر الألف لان الإطلاق يرجع إليه كما يرجع في البيع ولا يصلح الجواب في 
هذا إلا على الفور كما نقول في البيع ويجوز للزوج أن يرجع في الإيجاب قبل القبول وللمرأة أن ترجع في الاستدعاء قبل 
الطلاق كما يجوز في البيع 

وأما غير المنجز فهو أن يعلق الطلاق على ضمان مال أو دفع مال فإن كان بحرف إن بأن قال إن ضمنت لي 
ألفا فأنت طالق لم يصح الضمان إلا على الفور لانه لفظ شرط يحتمل الفور والتراخي إلا أنه لما ذكر العوض صار 
تمليكا بعوض فاقتضى الجواب على الفور كالتمليك في المعاوضات 

وإن قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق لم تصح العطية إلا على الفور بحيث يصلح أن تكون جوابا لكلامه لان 
لعطية ههنا هي القول ويكفي أن تحضر المال وتأذن في قبضه أخذ أو لم يأخذ لان اسم العطية يقع عليه وإن لم يُأخدذ 
لاطي لان مالا فلم يأاحده 

وإن قالت طلقني بألف فقال أنت طالق بألف إن شئت لم يقع الطلاق حتى توجد المشيئة لانه أضاف إلى ما 
التنمت المشيئة فلم يقع إلا بها ولا تصح المشيئة إلا بالقول وهو أن تقول على الفور شئت لان المشيئة وإِن كانت 
بالقلب إلا أنها لا تعرف إلا بالقول فصار تقديره أنت طالق إن قلت شئت 

ويصح الرجوع قبل الضمان وقبل العطية وقبل المشيئة كما يجوز فيما عقد بلفظ المعاوضة 

وإن كان بحرف متى وأي وقت بأن يقول متى ( ضمنت لي أو أي وقت ) ضمنت لي ألفا فأنت طالق جاز أن 
يوجد الضمان على الفور وعلى التراخي 

والفرق بينه وبين قوله إن ضمنت لي ألفا أن اللفظ هناك عام في الزمانين ولهذا لو قال إن ضمنت لي الساعة أو 
إن ضمنت لي غدا جاز فلما اقترن به ذكر العوض جعلناه على الفور قياسا على المعاوضات والعموم يجوز تخصصه 
بالقياس وليس كذلك قوله متى وأي وقت لانه نص في كل واحد من الزمانين صريح في المنع من التعيين في أحد الزمانين 
ولهذا لو قال أي وقت أعطيتني الساعة كان محالا وما يقتضيه الصريح لا يترك بالقياس وإن رجع الزوج في هذا قبل 
القبول لم يصح لان حكمه حكم الطلاق المعلق بالصفات دون المعاوضات 

وإن كان بحرف إذا بأن قال إذا ضمنت لي ألفا فأنت طالق فقد ذكر جماعة من أصحابنا أن حكمه حكم قوله 
إن ضمنت لي في اقتضاء الجواب على الفور وفي جواز الرجوع فيه 
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-"شعرها لم يحنث لان ذلك ليس بضرب وإن لكمها أو لطخها أو رفسها ففيه وجهان أحدهما يحنث لانه 


ضربها 
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والثاني لا يحنث لان الضرب المتعارف ماكان يولم 

وإن حلف ليضرب عبده مائة سوط فشد مائة سوط فضربه بها ضربة واحدة فإن تيقن أنه أصابه المائة بر في 
يمينه لانه ضربه مائة سوط وإن تيقن أنه لم يصبه بالمائة لم يبر لانه ضربه دون المائة وإن شك هل أصابه بالجميع أو لم 
يصبه بالجميع فالمنصوص أنه يبر 

وقال المزني لا يبر كما قال الشافعي رحمه الله فيمن حلف ليفعلن كذا في وقت إلا أن يشاء فلان فمات فلان 
حنث وإذا لم نجعله بارا للشك في المشيئة وجب ألا نجعله بارا للشك في الإصابة 

والمذهب الأول لان أيوب عليه السلام حلف ليضربن مرأته عددا فقال عز وجل 9 وخذ بيدك ضغثا فاضرب به 
ولا تحنث © ويخالف ما قاله الشافعي رحمه الله في المشيئة لانه ليس الظاهر وجود المشيئة فإذا لم تكن مشيئة حنث 
بالمخالفة والظاهر إصابته بالجميع فبر 

وإن حلف ليضربنه مائة مرة فضربه بالمائة المشدودة لم يبر لانه لم يضربه إلا مرة ( واحدة ) 

فإن حلف ليضربنه مائة ضربة فضربه بالمائة المشدودة دفعة واحدة فأصابه الجميع ففيه وجهان أحدهما لا يبر 
لانه ما ضربه إلا ضربة ولهذا لو رمى بسبع حصيات دفعة واحدة إلى الجمرة لم يحتسب له سبعا 

والثاني أنه يبر لانه حصل بكل سوط ضربة ولهذا لو ( ضرب به في حد ) الزنا حسب بكل سوط جلدة 

فصل وإن حلف لا يهب له فأعمره أو أرقبه أو تصدق عليه حنث لان الهبة تمليك العين بغير عوض وإن كان 
لكل نوع منها سم وإن وقف عليه وقلنا إن الملك ينتقل إليه حنث لانه ملكه العين من غير عوض وإن باعه وحاباه لم 
يحنث لانه ملكه بعوض وإِن وصى له لم يحنث لان التمليك بعد الموت والميت لا يحنث 

فصل وإن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث لان الكلام لا يطلق في العرف إلا على كلام الآدميين وإن 
حلف لا يكلم فلانا فسلم عليه حنث لان السلام من كلام الآدميين ولهذا تبطل به الصلاة فإن كلمه وهو نائم أو ميت 
أو في موضع لا يسمع كلامه لم يحنث لانه لا يقال في العرف كلمه وإن كلمه في موضع يسمع إلا أنه لم يسمع لاشتغاله 


د 20 0010 فر سن 
فلم يسمع لاشتغاله بغيره 
والثاني لا يحنث وهو الصحيح لانه كلمه 


وهو لا يسمع فأشبه إذا كلمه وهو غائب 


وإن كاتبه أو راسله ففيه قولان قال في القديم يحنث 
وقال في الجديد لا يحنث وأضاف إليه أصحابنا إذا أشار إليه فجعلوا الجميع على قولين أحدهما يحنث والدليل 
عليه قوله عز وجل 98 وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا * 


فستثنى الوحي وهو الرسالة من الكلام فدل على أنها منه وقوله عز وجل «ذ قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام 
إلا رمزا ‏ فاستثنى الرمز وهو الإشارة من الكلام فدل على أنها منه ولانه وضع لإفهام الآدميين فأشبه الكلام 

والقول الثاني أنه لا يحنث لقوله عز وجل و فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم 
اليوم إنسيا 4 ثم قال « يا أخت هارون ماكان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان 
في المهد صبيا © فلو كانت الإشارة كلاما لم تفعله وقد نذرت ألا تكلم ولان حقيقة الكلام ماكان باللسان ولهذا يصح 
نفيه عما سواه بأن تقول ما كلمته وإنما كاتبته أو راسلته أو أشرت إليه 

ويحرم على المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام لقوله عليه السلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة 
أيام والسابق أسبقهما إلى الجنة 

وإن كاتبه أو راسله ففيه وجهان أحدهما لا يخرج من مأثم الهجران لان الهجران ترك الكلام فلا يزول إلا بالكلام 

والثاني وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يخرج من مأثم الهجران لان القصد بالكلام إزالة ما بينهما من الوحشة 
وذلك يزول بالمكاتبة والمراسلة 

فصل وإن حلف لا يسلم على فلان فسلم على قوم هو فيهم ونوى السلام على جميعهم حنث لانه سلم عليه 
وإن استفناه بقلبه لم يحنث لان اللفظ وإن كان عاما إلا أنه يحتمل التخصيص فجاز تخصيصه بالنية 


وإن أطلق السلام من غير نية ففيه قولان أحدهما 
كا )00 


-"فأتت بولد وأرضعت بلبنه طفلا كان الطفل بنا لمن يلحقه نسب الولد لأن اللبن تابع للولد فإن مات الولد 
ولم يثبت نسبه بالقافة ولا بالإنتتساب إلى أحدهما فإن كان له ولد قام مقامه في الإنتساب فإذا نتسب إلى أحدهما صار 
المرضع ولد من نتسب إليه وإن لم يكن له ولد ففي المرضع بلبنه قولان أحدهما أنه بنهما لأن اللبن قد يكون من الوطء 
وقد يكون من الولد 

والقول الثاني أنه لا يكون بنهما لأن المرضع تابع للمناسب ولا يجوز أن يكون المناسب بنا لإثنين فكذلك 
المرضع فعلى هذا هل يخير المرضع في الإنتساب إلى أحدهما فيه قولان أحدهما لا يخير لأنه لا يعرض على القافة فلا 
يخير بالإنتساب 

والثاني يخير لأن الولد قد يأخذ الشبه بالرضاع في الأخلاق ويميل طبعه إلى من رتضع بلبنه ولهذا روي أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال أنا أفصح العرب ولا فخر بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد ورتضعت في ببي لي 


١17//9؟ المهذب‎ )١( 


يقال يحسن خلق الولد إذا حسن خلق المرضعة ويسوء خلقه إذا ساء خلقها فإذا قلنا إنه يخير فنتسب إلى أحدهما كان 
بنه من الرضاعة 

فإذا قلنا لا يخير فهل له أن يتزوج بنتيهما فيه ثلاثة أوجه 

أحدها وهو الأصح أنه لا يحل بنت واحد منهما لأنا وإن جهلنا عين الأب منهما إلا أنا تتحقق أن بنت أحدهما 
أخته وبنت الآخر أجنبية فلم يجز له نكاح واحدة منهما كما لو ختلطت أخته بأجنبية 

والثاني أنه يجوز أن يتزوج بنت من شاء منهما فإذا تزوجها حرمت عليه الأخرى لأن الأصل في بنت كل واحد 
منهما الإباحة وهو يشك في تحريمها واليقين لا يزال بالشك فإذا تزوج إحداهما تعينت الأخوة في الأخرى فحرم نكاحها 
على التأبيد كما لو شتبه ماء طاهر وماء نجس فتوضا بأحدهما بالإجتهاد فإن النجاسة تتعين في الآخر ولا يجوز أن 
يتوضأ به 

والثالث أنه يجوز أن يتزوج بنت كل واحد منهما ثم يطلقها ثم يتزوج الأخرى لأن الحظر لا يتعين في واحدة 
منهما كما يجوز أن يصلي بالإجتهاد إلى جهة ثم يصلي بالإجتهاد إلى جهة أخرى ويحرم أن يجمع بينهما لأن الحظر 
يتعين في الجميع فصار كرجلين رأيا طائرا فقال أحدهما إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر وقال الآخر إن لم يكن غرابا 
فعبدي حر فطار ولم يعلم أنه غراب ولا غيره فإنه لا يعتق على واحد منهما لإنفراده بملك مشكوك فيه 

وإن جتمع العبدان لواحد عتق أحدهما لاجتماعهما في ملكه 

فصل فيما لو أتت بولد ونفاه باللعان وإن أتت امرأته بولد ونفاه باللعان 

فأرضعت بلبنه طفلا كان الطفل بنا للمرة ولا يكون بنا للزوج لأن الطفل تابع للولد والولد ثابت النسب من المرأة 
دون الزوج فكذلك الطفل فإن أقر بالولد صار الطفل بنا له لأنه تابع للولد 

فصل وإن كان لرجل خمس أمهات أولاد فثار لهن منه لبن فرتضع صبي من كل واحدة منهن رضعة ففيه وجهان 

أحدهما وهو قول أبي العباس ابن سريج وأبي القاسم الأنماطي وأبي بكر بن الحداد المصري أنه لا يصير المولى 
أبا للصبي لأنه رضاع لم يثبت به الأمومة فلم تثبت به الأبوة 

والثاني وهو قول أبي إسحق وأبي العباس ابن القاص أنه يصير المولى أبا للصبي وهو الصحيح لأنه رتضع من لبنه 
خمس رضعات فصار بنا له 

وإن كان لرجل خمس أخوات فارتضع طفل من كل واحدة منهن رضعة فهل يصير خالا له على الوجهين 

فصل فيما لو كان لرجل زوجة صغيرة فشربت من أمه وإن كان لرجل زوجة صغيرة فشربت من لبن أمه خمس 
رضعات نفسخ بينهما النكاح لأنها صارت أخته وإن كانت له زوجة كبيرة وزوجة صغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة خمس 
رضعات نفسخ نكاحهما لأنه لا يجوز أن يكون عنده امرأة وابنتها فإن كان له زوجتان صغيرتان فجاءت امرأة فأرضعت 


إحداهما خمس رضعات ثم أرضعت الأخرى خمس رضعات ففيه قولان أحدهما ينفسخ نكاحهما 
وهو ختيار المزني لأنهما صارتا أختين فنفسخ نكاحهما كما لو أرضعتهما في وقت واحد 


والثاني أنه ينفسخ نكاح الثانية لأن سبب الفسخ حصل بالثانية فاختص نكاحها بالبطلان كما لو تزوج إحدى 
الأختين بعد الأخرى 

فصل فيما يلزم إفساد النكاح بالرضاع ومن أفسد نكاح مرأة بالرضاع فالمنصوص أنه يلزمه نصف مهر المثل 
ونص في الشاهدين بالطلاق إذا رجعا على قولين أحدهما يلزمهما مهر المثل 

والثاني يلزمهما نصف مهر المثل 

وختلف أصحابنا فيه فنقل أبو سعيد الإصطخري جوابه من إحدى المسألتين 


(00) 0 


١-"لم‏ يجز فيه إلا الماء لأن ما يخرج من البول لا ينتشر إلا نادرا بخلاف ما يخرج من الدبر فإنه لا بد من 
أن يشش 

ومن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما لا يجوز ( فيه ) إلا الماء نص عليه في البويطي ووجهه ما قال أبو 
إسحاق 

والثاني أنه يجوز فيه الحجر ما لم يجاوز موضع الحشفة نص عليه في الأم لأنه لما جاز الحجر في الغائط ما 
لم يجاوز باطن الألية لتعذر الضبط وجب أن يجوز في البول ما لم يجاوز الحشفة لتعذر الضبط وإن كان الخارج نادرا 
كالدم والمذي والودي أو دودا أو حصاة وقلنا إنه يجب منه لاستنجاء فهل يجزىء فيه الحجر أم لا فيه قولان أحدهما 
أنه كالبول والغائط وقد بيناهما 

والثاني لا يجزىء فيه إلا الماء لأنه نادر فهو كسائر النجاسات 

باب ما يوجب الغسل والذي يوجب الغسل إيلاج الحشفة في الفرج وخروج المني والحيض والنفاس فأما إيلاج 

الحشفة فإنه يوجب الغسل لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان وجب 
الغسل والتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة في الفرج وذلك أن ختان الرجل هو الجلد الذي يبقى بعد الختان وختان 
المرأة جلدة كعرف الديك فوق الفرج فتقطع منها في الختان فإذا غابت الحشفة في الفرج حاذى ختانه ختانها فإذا 


تحاذيا فقد التقيا ولهذا يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتضاما 


فإن أولج في فرج امرأة ميتة وجب عليه الغسل لأنه فرج آدمية فأشبه فرج الحية وإن أولج في دبر امرأة أو رجل أو 
بهيمة وجب عليه الغسل لأنه فرج حيوان فأشبه فرج المرأة وإن أولج في دبر خنثى مشكل وجب عليه الغسل وإن أولج 
في فرجه لم يجب لجواز أن يكون ذلك عضوا زائدا فلا يجب الغسل بالشك 


١١8/9 المهذب‎ )١( 


فصل في خروج المني وأما خروج المني فإنه يوجب الغسل على الرجل والمرأة في النوم واليقظة لما روى أبو 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء وروت أم سلمة رضي الله عنها قالت 
جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على 
المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء 

فإن احتلم ولم ير المني أو شك هل خرج المني لم يلزمه الغسل وإن رأى المني ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل 
لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام قال يغتسل 
وعن الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه 


1 لله 


65 "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير حتلام ثم يصوم 

فإن طلع الفجر وفي فيه طعام فأكله أو كان مجامعا فستدام بطل صومه وإن لفظ الطعام أو أخرج مع طلوع 
الفجر صح صومه 

وقال المزني إذا أخرج مع طلوع الفجر لم يصح صومه لان الجماع إيلاج وإخراج وإذا بطل بالإيلاج بطل بالإخراج 


والدليل على أنه يصح صومه هو أن الإخراج ترك الجماع وما علق على فعل شيء لا يتعلق بتركه كما لو حلف 
ألا يلبس هذا الثوب وهو عليه فبدأ بنزعه لم يحنث وإن أكل وهو يشك في طلوع الفجر صح صومه لان الأصل بقاء 
الليل وإن أكل وهو يشك في غروب الشمس لم يصح صومه لان الأصل بقاء النهار 

فصل فيما يحرم على الصائم ويحرم على الصائم الأكل والشرب لقوله عز وجل # وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل #؛ وإن أكل أو شرب وهو ذاكر للصوم عالم 
بالتحريم مختار بطل صومه لانه فعل ما ينافي الصوم من غير عذر فبطل 

فإن ستعط أو صب الماء في أذنه فوصل إلى دماغه بطل صومه لما روى لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال إذا ستنشقت فأبلغ في الوضوء إلا أن تكون صائما فدل على أنه إذا وصل إلى الدماغ شيء بطل صومه ولان 
الدماغ أحد الجوفين فبطل الصوم بالواصل إليه كالبطن 

وإن حتقن بطل صومه لانه إذا بطل بما يصل إلى الدماغ بالسعوط فلان يبطل بما يصل إلى الجوف بالحقنة 
أولى 


55/١ المهذب في فقه الإمام الشافعي‎ )١( 


وإن كانت به جائفة أو آمة فداواها فوصل الدواء إلى الجوف أو الدماغ أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه فوصلت 
الطعنة إلى جوفه بطل صومه لما ذكرناه في السعوط أو الحقنة 

وإن زرق في إحليله شيئا أو أدخل فيه ميلا ففيه وجهان 

أحدهما يبطل صومه لانه منفذ يتعلق الفطر بالخارج منه فتعلق بالواصل إليه كالفم 

والثاني أنه لا يبطل لان ما يصل إلى المثانة لا يصل إلى الجوف فهو بمنزلة ما لو ترك في فيه شيئا 

فصل في بيان المأكول ولا فرق بين أن يأكل ما يؤكل أو ما لا يكل 

فإن ستف ترابا أو بتلع حصاة أو درهما أو دينارا بطل صومه لان الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف 
وهذا ما أمسك ولهذا يقال فلان يأكل الطين ويأكل الحجر ولانه إذا بطل الصوم بما يصل إلى الجوف مما ليس يؤكل 
كالسعوط والحقنة وجب أيضا أن يبطل بما يصل مما ليس بمأكول 

وإن قلع ما بقي بين أسنانه بلسانه وبتلعه بطل صومه 

وإن جمع في فيه ريقا كثيرا فبتلعه ففيه وجهان أحدهما أنه يبطل صومه لانه بتلع ما يمكنه الاحتراز منه مما لا 
حاجة به إليه فأشبه إذا قلع ما بين أسنانه وبتلعه 

والثاني لا يبطل لانه وصل إلى جوفه من معدنه فأشبه ما يبتلعه من ريقه على عادته 

فإن أخرج البلغم من صدره ثم بتلعه أو جذبه من رأسه ثم بتلعه بطل صومه 

وإن ستقاء بطل صومه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستقاء فعليه القضاء 
ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه ولان القيء إذا صعد ثم تردد فرجع بعضه إلى الجوف فيصير كطعام بتلعه 

فصل حرمة المباشرة للصائم ويحرم عليه المباشرة في الفرج لقوله عز وجل فالآن باشروهن إلى قوله تعالى 3 ثم 
أتموا الصيام إلى الليل © فإن باشرها في الفرج بطل صومه لانه أحد ما ينافي الصوم فهو كالأكل 

وإن باشرها فيما دون الفرج فأنزل أو قبل فأنزل بطل صومه وإن لم ينزل لم يبطل صومه لما روى جابر قال قبلت 
وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت قبلت وأنا صائم فقال أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم فشبه القبلة 
بالمضمضة وقد ثبت أنه إذا تمضمض فوصل الماء إلى جوفه أفطر وإِن لم يصل لم يفطر فدل على أن القبلة مثلها 


ا )00 


6- "لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت في البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فماتت 
قبل أن تصوم شهرا فأتت أختها أو أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن 


١857/١ المهذب في فقه الإمام الشافعي‎ )١( 


تصوم عنها فإن لم يعلقه على شيء بأن قال لله علي أن أصوم أو أصلي ففيه وجهان أحدهما أنه يلزمه وهو الأظهر لقوله 
صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه 

والثاني لا يلزمه وهو قول أبي إسحاق وأبي بكر الصيرفي لانه التزام من غير عوض فلم يلزمه بالقول كالوصية والهبة 
وإن نذر طاعة في لجاج وغضب بأن قال إن كلمت فلانا فعلي كذا فكلمه فهو بالخيار بين الوفاء بما نذر وبين كفارة 
يمين لما روى عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين ولانه يشبه اليمين من حيث 
إنه قصد المنع والتصديق ويشبه النذر من حيث إنه التزم قربة في ذمته فخير بين موجبهما 

ومن أصحابنا من قال إن كانت القربة حجا أو عمرة لزمه الوفاء به لان ذلك يلزم بالدخول فيه بخلاف غيره 
والمذهب الأول لان العتق أيضا يلزم إتمامه بالتقويم ثم لا يلزمه 

فصل إذا نذر أن يتصدق بماله لزمه أن يتصدق بالجميع لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه 
فإن نذر أن يعتق رقبة ففيه وجهان أحدهما يجزئه ما يقع عليه الاسم اعتبارا بلفظه 

والثاني لا يجزئه إلا ما يجزىء في الكفارة لان الرقبة التي يجب عتقها بالشرع ما تجب في الكفارة فحمل النذر 
عليه 

فإن نذر أن يعتق رقبة بعينها لزمه أن يعتقها ولا يزول ملكه عنها حتى يعتقها فإن أراد بيعها أو إبدالها بغيرها لم 
يجز لانه تعين للقربة فلا يملك بيعه كالوقف وإن تلف أو أتلفه لم يلزمه بدله لان الحق للعبد فسقط بموته فإن أتلفه 
أجنبي وجبت عليه القيمة للمولى ولا يلزمه صرفها في عبد آخر لما ذكرناه 

فصل وإن نذر هديا نظرت فإن سماه كالثوب والعبد والدار لزمه ما سماه وإن أطلق الهدي ففيه قولان قال في 


الإملاء و القديم يهدي ما شاء لان اسم الهدي بقع عليه ولهذا يقال أهديت له دارا وأهدى لي ثوبا وأن الجميع يسمى 


قربانا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية 


فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح 


في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا سمي قربانا وجب أن يسمى هديا 

وقال في الجديد لا يجزئه إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر لان الهدي المعهود في الشرع ما 
ذكرناه فحمل مطلق النذر عليه 

وإن نذر بدنة أو بقرة أو شاة فإن قلنا بالقول الأول أجزأه من ذلك ما يقع عليه الاسم وإِن قلنا بالقول الثاني لم 
يجزه إلا ما يجزىء في الأضحية 

وإن نذر شاة فأهدى بدنة أجزأه لان البدنة بسبع من الغنم 

وهل يجب الجميع فيه وجهان أحدهما أن الجميع واجب لانه مخير بين الشاة والبدنة فأيهما فعل كان واجبا 
كما تقول في العتق والإطعام في كفارة اليمين 

والثاني أن الواجب هو السبع لان كل سبع منها بشاة فكان الواجب هو السبع 


وإن نذر بدنة وهو واجد للبدنة ففيه وجهان أحدهما أنه مخير بين البدنة والبقرة والسبع من الغنم لان كل واحد 
من الثلاثة قائم مقام الآخر 

والثاني أنه لا يجزئه غير البدنة لانه عينها بالنذر وإن كان عادما للبدنة انتقل إلى البقرة فإن لم يجد بقرة انتقل 
إلى سبع من الغنم 

ومن أصحابنا من قال لا يجزئه غير البدنة فإن لم يجد ثبتت في ذمته إلى أن يجد لانه التزم ذلك بالنذر والمذهب 
الأول لانه فرض له بدل فانتقل عند العجز إلى بدله كالوضوء 

فصل فإن نذر الهدي للحرم لزمه في الحرم وإن نذر لبلد آخر لزمه في البلد الذي سماه لما روى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أذبح بمكان كذا 
وكذا لمكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية قال لصنم قالت لا قال لوثن قالت لا قال أوفي بنذرك فإن نذر لافضل بلد لزمه 
بمكة لانها أفضل البلاد والدليل عليه ما روى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته أي 
بلد أعظم حرمة قالوا بلدنا هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذا في بلدكم هذا ولان مسجدها أفضل المساجد فدل على أنها أفضل البلاد 

وإن أطلق النذر ففيه وجهان أحدهما يجوز حيث شاء لان الاسم يقع عليه 

والثاني لا يجوز إلا في الحرم لان الهدي المعهود في الشرع هو الهدي 
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5" فصل حكم القرض الذي يجر النفع ولا يجوز قرض جر منفعة مثل أن يقرضه ألفا على أن يبيعه داره أو 
على أن يرد عليه أجود منه أو أكثر منه أو على أن يكتب له بها سفتجة يربح فيها خطر الطريق والدليل عليه ما روى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع والسلف هو القرض في لغة أهل 


الحجاز وروي عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم نهوا عن قرض جر منفعة ولانه عقّد إرفاق 


فإذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعه فإن شرط أن يرد عليه دون ما أقرضه ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لان مقتضى 


القرض رد المثل فإذا شرط النقصان عما أقرضه فقد شرط ما ينافي مقتضاه فلم يجز كما لو شرط الزيادة 
والثاني يجوز لان القرض جعل رفقا بالمستقرض وشرط الزيادة يخرج به عن موضوعه فلم يجز وشرط النقصان لا 
يخرج به عن موضوعه فجاز فإن بدأ المستقرض فزاده أو رد عليه ما هو أجود منه أو كتب له سفتجة أو باع منه داره 


5517/١ المهذب في فقه الإمام الشافعي‎ )١( 


فأمرني أن أقضي الرجل بكرا فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه فإن 
خياركم أحسنكم قضاء 
وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فقضاني وزادني 
فإن عرف لرجل عادة أنه إذا استقرض زاد في العوض ففي إقراضه وجهان أحدهما لا يجوز إقراضه إلا أن يشترط 
رد المثل لان المتعارف كالمشروط ولو شرط الزيادة لم يجز فكذلك إذا عرف بالعادة 


والثاني أنه يجوز وهو المذهب لان الزيادة مندوب إليها فلا يجوز أن يمنع ذلك صحة العقد فإن شرط في العقد 
شرطا فاسدا بطل الشرط 

وفي القرض وجهان أحدهما أنه يبطل لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قرض جر منفعة فهو ربا 
ولانه إنما أقرضه بشرط ولم يسلم الشرط فوجب ألا يسلم القرض 

والثاني أنه يصح لان القصد منه الإرفاق فإذا زال الشرط بقي الإرفاق 


فصل رد المثل في القرض ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل لان مقتضى القرض رد المئل ولهذا 
يقال الدنيا قروض ومكافأة فوجب أن يرد المثل وفيما لا مثل له وجهان أحدهما يجب عليه القيمة لان ما ضمن بالمثل 
إذا كان له مثل ضمن بالقيمة إذا لم يكن له مثل كالمتلفات 

والثاني يجب عليه مثله في الخلقة والصورة لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقضي البكر 
بالبكر ولان ما ثبت في الذمة بعقد السلم ثبت بعقد القرض قياسا على ما له مثل 

ويخالف المتلفات فإن المتلف متعد فلم يقبل منه إلا القيمة لانها أحصر وهذا عقد أجيز للحاجة فقبل فيه مثل 
ما قبض كما قبل في السلم مثل ما وصف 

فإن اقترض الخبز وقلنا يجوز إقراض ما لا يضبط بالوصف ففي الذي يرد وجهان أحدهما مثل الخبز 

والثاني ترد القيمة فعلى هذا إذا أقرضه الخبز وشرط أن يرد عليه الخبز ففيه وجهان أحدهما يجوز لان مبناه على 
الرفق فلو منعناه من رد الخبز شق وضاق 

والثاني لا يجوز لانه إذا شرط صار بيع خبز بخبز وذلك لا يجوز 

فصل في إذا أقرض دراهم بمصر ثم لقيه بمكة إذا أقرضه دراهم بمصر ثم لقيه بمكة فطالبه بها لزمه دفعها إليه 
فإن طالبه المستقرض بأن يأخذها وجب عليه أخذها لانه لا ضرر عليه في أخذها فوجب أخذها 

فإن أقرضه طعاما بمصر فلقيه بمكة فطالبه به لم يجبر على دفعه إليه لان الطعام بمكة أغلى فإن طالبه المستقرض 
بالأخذ لم يجبر على أخذه لان عليه مؤنة في حمله فإن تراضيا جاز لان المنع لحقهما وقد رضيا 


00" 


17" فصل ضمان ما لم يجب ولا يصح ضمان ما لم يجب وهو أن يقول ما تداين فلان فأنا ضامن له لانه 
وثيقة بحق فلا يسبق الحق كالشهادة 

فصل تعليقه على شرط ولا يجوز تعليقه على شرط لانه إيجاب مال لآدمي بعقد فلم يجز تعليقه على شرط 
كالبيع 

وإن قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه صح فإذا ألقاه وجب ما ضمنه لانه استدعاء إتلاف بعوض لغرض 
صحيح فأشبه إذا قال طلق امرأتك أو أعتق عبدك على ألف وإن قال بع عبدك من زيد بخمسمائة ولك علي خمسمائة 
أخرى فباعه ففيه وجهان أحدهما يصح البيع ويستحق ما بذله لانه مال بذله في مقابلة إزالة الملك فأشبه إذا قال طلق 
امرأتك أو أعتق عبدك على ألف 

والثاني لا يصح لانه بذل مال لغرض غير صحيح فلم يجز ويخالف ما بذله في الطلاق والعتق فإن ذلك بذل 
مال لغرض صحيح وهو تخليص المرأة من الزوج وتخليص العبد من الرق 

فصل ضمان الدين الحال إلى أجل ويجوز أن يضمن الدين الحال إلى أجل لانه رفق ومعروف فكان على 
حسب ما يدخل فيه 


والثاني لا يجوز لان الضمان فرع لما على المضمون عنه فلا يجوز أن يكون الفرع معجلا والأصل مؤجلا 


فصل الخيار في الضمان ولا يثبت في الضمان خيار لان الخيار لدفع الغبن وطلب الحظ والضامن يدخل في 
العقد على بصيرة أنه مغبون وأنه لا حظ له في العقد ولهذا يقال الكفالة أولها ندامة وأوسطها ملامة وآخرها غرامة 

فصل الشروط الفاسدة في الضمان ويبطل بالشروط الفاسدة لأنه عقد يبطل بجهالة المال فبطل بالشرط الفاسد 
كالبيع 

وإن شرط ضمانا فاسدا في عقد بيع فهل يبطل البيع فيه قولان كالقولين في الرهن الفاسد إذا شرطه في البيع وقد 
بينا وجه القولين في الرهن 

فصل ضمان الدين ويجب بالضمان الدين في ذمة الضامن ولا يسقط عن المضمون عنه والدليل عليه ما روى 
جابر رضي الله عنه قال توفي رجل منا فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فخطا خطوة ثم قال أعليه دين قلنا 
ديناران فتحملهما أبو قتادة ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران قال إنما مات أمس ثم أعاد عليه بالغد قال قد قضيتهما 
قال الآن بردت عليه جلدته ولانه وثيقة بدين في الذمة فلا يسقط الدين عن الذمة كالرهن ويجوز للمضمون له مطالبة 
الضامن والمضمون عنه لان الدين ثابت في ذمتهما فكان له مطالبتهما 


8.14/١ المهذب في فقه الإمام الشافعي‎ )١( 


فإن ضمن عن الضامن ثالث جاز لانه ضمان دين ثابت فجاز كالضمان الأول وإن ضمن المضمون عنه عن 
الضامن لم يجز لان المضمون عنه أصل والضامن فرع فلا يجوز أن يصير الأصل فرعا والفرع أصلا ولانه يضمن ( بالضمان 
) ما في ذمته ولانه لا فائدة في ضمانه وهو ثابت في ذمته 

فصل شروط ضمان الدين وإن ضمن عن رجل دينا بغير إذنه لم يجز له مطالبة المضمون عنه بتخليصه لانه لم 
يدخل فيه بإذنه فلم يلزمه تخليصه 

وإن ضمن بإذنه نظرت فإن طالبه صاحب الحق جاز له مطالبته بتخليصه لانه إذا جاز أن يغرمه إذا غرم جاز أن 
يطالبه إذا طولب 


وإن لم يطالب ففيه وجهان أحدهما له أن يطالبه لانه شغل ذمته بالدين بإذنه فجاز له المطالبة بتفريغ ذمته كما 


لو أعاره عينا ليرهنها فرهنها 

والثاني ليس له وهو الصحيح لانه لما لم يغرمه قبل أن يغرم لم يطالبه قبل أن يطالب ويخالف إذا أعاره عينا 
ليرهنها فرهنها لان عليه ضررا في حبس العين والمنع من التصرف فيها ولا ضرر عليه في دين في ذمته لا يطالب به 

فإن دفع المضمون عنه مالا إلى الضامن وقال خذ هذا بدلا عما يجب لك بالقضاء ففيه وجهان أحدهما يملكه 
لان الرجوع يتعلق بسببين الضمان والغرم وقد وجد أحدهما فجاز تقديمه على الآخر كإخراج الرّكاة قبل الحول وإخراج 
الكفارة قبل الحنث 

فإن قضى عنه الدين استقر ملكه على ما قبض وإن أبرىء من الدين قبل القضاء وجب رد ما أخذ كما يجب رد 
ما عجل من الرّكاة إذا هلك النصاب قبل الحول 

والثاني لا يملك لانه أخذه بدلا عما يجب في الثاني فلا يملكه كما لو دفع إليه شيئا عن بيع لم يعقده فعلى 
هذا يجب رده فإن هلك ضمنه لانه قبضه على وجه البدل فضمنه كالمقبوض بسوم البيع 

فصل متى يبرىء الضامن وإِن قبض المضمون له الحق من المضمون عنه برىء الضامن لانه وثيقة بحق فانحلت 
لوقضى الدين من تمن الرين 

وإن أبرىء المضمون عنه برىء الضامن لان الضامن وثيقة بالدين فإذا أبرىء من عليه الدين انحلت الوثيقة كما 
ينحل الرهن إذا أبرىء الراهن من الدين 

وإن أبرىء الضامن لم يبرا المضمون عنه لان إبراءه إسقاط وثيقة من غير قبض فلم يبرأ به من عليه الدين كفسخ 


الرهن 


00" 


4" فصل ويصح الخلع بلفظ الخلع والطلاق 

فإن خالعها بصريح الطلاق أو بالكناية مع النية فهو طلاق لانه لا يحتمل غير الطلاق 

فإن خالعها بصريح الخلع نظرت ( فإن ) لم ينو به الطلاق ففيه ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يقع به فرقة وهو قوله 
في الأم لانه كناية في الطلاق من غير نية فلم يقع بها فرقة كما لو عريت عن العوض 

والثاني أنه فسخ وهو قوله في القديم لانه جعل للفرقة فلا يجوز أن يكون طلاقا لان الطلاق لا يقع إلا بصريح 
أو كناية مع النية والخلع ليس بصريح في الطلاق ولا معه نية الطلاق فوجب أن يكون فسخا 

والثالث أنه طلاق وهو قوله في الإملاء وهو ختيار المزني لانها إنما بذلت العوض للفرقة والفرقة التي يملك 
إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ فوجب أن يكون طلاقا فإن قلنا إنه فسخ صح بصريحه وصريحه الخلع والمفاداة لان 
المفاداة ورد بها القرآن والخلع ثبت له العرف فإذا خالعها بأحد هذين اللفظين انفسخ النكاح من غير نية 

وهل يصح الفسخ بالكناية كالمباراة والتحريم وسائر كنايات الطلاق فيه وجهان أحدهما لا يصح لان الفسخ لا 
ل ل ل وضية 

والثاني ( أنه ) يصح لانه أحد نوعي الفرقة فانقسم لفظها إلى الصريح والكناية كالطلاق فعلى هذا إذا خالعها 
بحو الكايات لم بسع لاع يجي يريا 


وختلف أصحابنا في لفظ الفسخ فمنهم من قال هو كناية لانه لم يثبت له عرف في فرقة النكاح 
ومنهم من قال هو صريح لانه أبلغ في معنى الفسخ من لفظ الخلع وإن خالع بصريح الخلع ونوى به الطلاق فإن 
قلنا بقوله في الإملاء فهو طلاق لانه إذا كان طلاقا من غير نية الطلاق فمع النية أولى 


وإن قلنا بقوله في الأم فهو طلاق لانه كناية في الطلاق قترنت به نية الطلاق 

وإن قلنا بقوله ( في القديم ) ففيه وجهان أحدهما أنه طلاق لانه يحتمل الطلاق وقد قترنت به نية الطلاق 

والثاني أنه فسخ لانه على هذا القول صريح في فسخ النكاح فلا يجوز أن يكون كناية في حكم آخر من النكاح 
كالطلاق لما كان صريحا في فرقة النكاح لم يجز أن يكون كناية في الظهار 

فصل ويصح الخلع منجزا بلفظ المعاوضة لما فيه من المعاوضة ويصح معلقا على شرط لما فيه من الطلاق 

فأما المنجز بلفظ المعاوضة فهو أن يوقع الفرقة بعوض وذلك مثل أن يقول طلقتك أو أنت طالق بألف وتقول 
المرأة قبلت كما تقول في البيع بعتك هذا بألف ويقول المشتري قبلت أو تقول المرأة طلقني بألف فيقول الزوج طلقتك 
كما يقول المشتري بعني هذا بألف ويقول البائع بعنك 
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ولا يحتاج أن يعيد في الجواب ذكر الألف لان الإطلاق يرجع إليه كما يرجع في البيع ولا يصلح الجواب في 
هذا إلا على الفور كما نقول في البيع ويجوز للزوج أن يرجع في الإيجاب قبل القبول وللمرأة أن ترجع في الاستدعاء قبل 
الطلاق كما يجوز في البيع 

وأما غير المنجز فهو أن يعلق الطلاق على ضمان مال أو دفع مال فإن كان بحرف إن بأن قال إن ضمنت لي 
ألفا فأنت طالق لم يصح الضمان إلا على الفور لانه لفظ شرط يحتمل الفور والتراخي إلا أنه لما ذكر العوض صار 
تمليكا بعوض فاقتضى الجواب على الفور كالتمليك في المعاوضات 

وإن قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق لم تصح العطية إلا على الفور بحيث يصلح أن تكون جوابا لكلامه لان 
لعطية ههنا هي القول ويكفي أن تحضر المال وتأذن في قبضه أخذ أو لم يأخذ لان اسم العطية يقع عليه وإن لم يُأخدذ 
عطي لان مالا فلم ياحده 

وإن قالت طلقني بألف فقال أنت طالق بألف إن شئت لم يقع الطلاق حتى توجد المشيئة لانه أضاف إلى ما 
التنمت المشيئة فلم يقع إلا بها ولا تصح المشيئة إلا بالقول وهو أن تقول على الفور شئت لان المشيئة وإِن كانت 
بالقلب إلا أنها لا تعرف إلا بالقول فصار تقديره أنت طالق إن قلت شئت 

ويصح الرجوع قبل الضمان وقبل العطية وقبل المشيئة كما يجوز فيما عقد بلفظ المعاوضة 

وإن كان بحرف متى وأي وقت بأن يقول متى ( ضمنت لي أو أي وقت ) ضمنت لي ألفا فأنت طالق جاز أن 
يوجد الضمان على الفور وعلى التراخي 

والفرق بينه وبين قوله إن ضمنت لي ألفا أن اللفظ هناك عام في الزمانين ولهذا لو قال إن ضمنت لي الساعة أو 
إن ضمنت لي غدا جاز فلما اقترن به ذكر العوض جعلناه على الفور قياسا على المعاوضات والعموم يجوز تخصصه 
بالقياس وليس كذلك قوله متى وأي وقت لانه نص في كل واحد من الزمانين صريح في المنع من التعيين في أحد الزمانين 
ولهذا لو قال أي وقت أعطيتني الساعة كان محالا وما يقتضيه الصريح لا يترك بالقياس وإن رجع الزوج في هذا قبل 
القبول لم يصح لان حكمه حكم الطلاق المعلق بالصفات دون المعاوضات 

وإن كان بحرف إذا بأن قال إذا ضمنت لي ألفا فأنت طالق فقد ذكر جماعة من أصحابنا أن حكمه حكم قوله 
إن ضمنت لي في اقتضاء الجواب على الفور وفي جواز الرجوع فيه 


00 


8" شعرها لم يحنث لان ذلك ليس بضرب وإن لكمها أو لطخها أو رفسها ففيه وجهان أحدهما يحنث لانه 


ضربها 
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والثاني لا يحنث لان الضرب المتعارف ماكان يولم 

وإن حلف ليضرب عبده مائة سوط فشد مائة سوط فضربه بها ضربة واحدة فإن تيقن أنه أصابه المائة بر في 
يمينه لانه ضربه مائة سوط وإن تيقن أنه لم يصبه بالمائة لم يبر لانه ضربه دون المائة وإن شك هل أصابه بالجميع أو لم 
يصبه بالجميع فالمنصوص أنه يبر 

وقال المزني لا يبر كما قال الشافعي رحمه الله فيمن حلف ليفعلن كذا في وقت إلا أن يشاء فلان فمات فلان 
حنث وإذا لم نجعله بارا للشك في المشيئة وجب ألا نجعله بارا للشك في الإصابة 

والمذهب الأول لان أيوب عليه السلام حلف ليضربن مرأته عددا فقال عز وجل 9 وخذ بيدك ضغثا فاضرب به 
ولا تحنث ** ويخالف ما قاله الشافعي رحمه الله في المشيئة لانه ليس الظاهر وجود المشيئة فإذا لم تكن مشيئة حنث 
بالمخالفة والظاهر إصابته بالجميع فبر 

وإن حلف ليضربنه مائة مرة فضربه بالمائة المشدودة لم يبر لانه لم يضربه إلا مرة ( واحدة ) 

فإن حلف ليضربنه مائة ضربة فضربه بالمائة المشدودة دفعة واحدة فأصابه الجميع ففيه وجهان أحدهما لا يبر 
لانه ما ضربه إلا ضربة ولهذا لو رمى بسبع حصيات دفعة واحدة إلى الجمرة لم يحتسب له سبعا 

والثاني أنه يبر لانه حصل بكل سوط ضربة ولهذا لو ( ضرب به في حد ) الزنا حسب بكل سوط جلدة 

فصل وإن حلف لا يهب له فأعمره أو أرقبه أو تصدق عليه حنث لان الهبة تمليك العين بغير عوض وإن كان 
لكل نوع منها سم وإن وقف عليه وقلنا إن الملك ينتقل إليه حنث لانه ملكه العين من غير عوض وإن باعه وحاباه لم 
يحنث لانه ملكه بعوض وإِن وصى له لم يحنث لان التمليك بعد الموت والميت لا يحنث 

فصل وإن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث لان الكلام لا يطلق في العرف إلا على كلام الآدميين وإن 
حلف لا يكلم فلانا فسلم عليه حنث لان السلام من كلام الآدميين ولهذا تبطل به الصلاة فإن كلمه وهو نائم أو ميت 
أو في موضع لا يسمع كلامه لم يحنث لانه لا يقال في العرف كلمه وإن كلمه في موضع يسمع إلا أنه لم يسمع لاشتغاله 


د 20 000 فر ست 
فلم يسمع لاشتغاله بغيره 
والثاني لا يحنث وهو الصحيح لانه كلمه 


وهو لا يسمع فأشبه إذا كلمه وهو غائب 


وإن كاتبه أو راسله ففيه قولان قال في القديم يحنث 
وقال في الجديد لا يحنث وأضاف إليه أصحابنا إذا أشار إليه فجعلوا الجميع على قولين أحدهما يحنث والدليل 
عليه قوله عز وجل « وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا # 


فستثنى الوحي وهو الرسالة من الكلام فدل على أنها منه وقوله عز وجل «ذ قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام 
إلا رمزا # فاستثنى الرمز وهو الإشارة من الكلام فدل على أنها منه ولانه وضع لإفهام الآدميين فأشبه الكلام 

والقول الثاني أنه لا يحنث لقوله عز وجل و فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم 
اليوم إنسيا 4 ثم قال هل يا أخت هارون ماكان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان 
في المهد صبيا © فلو كانت الإشارة كلاما لم تفعله وقد نذرت ألا تكلم ولان حقيقة الكلام ماكان باللسان ولهذا يصح 
نفيه عما سواه بأن تقول ما كلمته وإنما كاتبته أو راسلته أو أشرت إليه 

ويحرم على المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام لقوله عليه السلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة 
أيام والسابق أسبقهما إلى الجنة 

وإن كاتبه أو راسله ففيه وجهان أحدهما لا يخرج من مأثم الهجران لان الهجران ترك الكلام فلا يزول إلا بالكلام 

والثاني وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يخرج من مأثم الهجران لان القصد بالكلام إزالة ما بينهما من الوحشة 
وذلك يزول بالمكاتبة والمراسلة 

فصل وإن حلف لا يسلم على فلان فسلم على قوم هو فيهم ونوى السلام على جميعهم حنث لانه سلم عليه 
وإن استثناه بقلبه لم يحنث لان اللفظ وإن كان عاما إلا أنه يحتمل التخصيص فجاز تخصيصه بالنية 


وإن أطلق السلام من غير نية ففيه قولان أحدهما 
كا )00 


"فأتت بولد وأرضعت بلبنه طفلا كان الطفل بنا لمن يلحقه نسب الولد لأن اللبن تابع للولد فإن مات الولد 
ولم يثبت نسبه بالقافة ولا بالإنتتساب إلى أحدهما فإن كان له ولد قام مقامه في الإنتساب فإذا نتسب إلى أحدهما صار 
المرضع ولد من نتسب إليه وإن لم يكن له ولد ففي المرضع بلبنه قولان أحدهما أنه بنهما لأن اللبن قد يكون من الوطء 
وقد يكون من الولد 

والقول الثاني أنه لا يكون بنهما لأن المرضع تابع للمناسب ولا يجوز أن يكون المناسب بنا لإثنين فكذلك 
المرضع فعلى هذا هل يخير المرضع في الإنتساب إلى أحدهما فيه قولان أحدهما لا يخير لأنه لا يعرض على القافة فلا 
يخير بالإنتساب 

والثاني يخير لأن الولد قد يأخذ الشبه بالرضاع في الأخلاق ويميل طبعه إلى من رتضع بلبنه ولهذا روي أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال أنا أفصح العرب ولا فخر بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد ورتضعت في ببي لي 
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يقال يحسن خلق الولد إذا حسن خلق المرضعة ويسوء خلقه إذا ساء خلقها فإذا قلنا إنه يخير فنتسب إلى أحدهما كان 
بنه من الرضاعة 

فإذا قلنا لا يخير فهل له أن يتزوج بنتيهما فيه ثلاثة أوجه 

أحدها وهو الأصح أنه لا يحل بنت واحد منهما لأنا وإن جهلنا عين الأب منهما إلا أنا تتحقق أن بنت أحدهما 
أخته وبنت الآخر أجنبية فلم يجز له نكاح واحدة منهما كما لو ختلطت أخته بأجنبية 

والثاني أنه يجوز أن يتزوج بنت من شاء منهما فإذا تزوجها حرمت عليه الأخرى لأن الأصل في بنت كل واحد 
منهما الإباحة وهو يشك في تحريمها واليقين لا يزال بالشك فإذا تزوج إحداهما تعينت الأخوة في الأخرى فحرم نكاحها 
على التأبيد كما لو شتبه ماء طاهر وماء نجس فتوضاأ بأحدهما بالإجتهاد فإن النجاسة تتعين في الآخر ولا يجوز أن 
يتوضأ به 

والثالث أنه يجوز أن يتزوج بنت كل واحد منهما ثم يطلقها ثم يتزوج الأخرى لأن الحظر لا يتعين في واحدة 
منهما كما يجوز أن يصلي بالإجتهاد إلى جهة ثم يصلي بالإجتهاد إلى جهة أخرى ويحرم أن يجمع بينهما لأن الحظر 
يتعين في الجميع فصار كرجلين رأيا طائرا فقال أحدهما إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر وقال الآخر إن لم يكن غرابا 
فعبدي حر فطار ولم يعلم أنه غراب ولا غيره فإنه لا يعتق على واحد منهما لإنفراده بملك مشكوك فيه 

وإن جتمع العبدان لواحد عتق أحدهما لاجتماعهما في ملكه 

فصل فيما لو أتت بولد ونفاه باللعان وإن أتت امرأته بولد ونفاه باللعان 

فأرضعت بلبنه طفلا كان الطفل بنا للمرة ولا يكون بنا للزوج لأن الطفل تابع للولد والولد ثابت النسب من المرأة 
دون الزوج فكذلك الطفل فإن أقر بالولد صار الطفل بنا له لأنه تابع للولد 

فصل وإن كان لرجل خمس أمهات أولاد فثار لهن منه لبن فرتضع صبي من كل واحدة منهن رضعة ففيه وجهان 

أحدهما وهو قول أبي العباس ابن سريج وأبي القاسم الأنماطي وأبي بكر بن الحداد المصري أنه لا يصير المولى 
أبا للصبي لأنه رضاع لم يثبت به الأمومة فلم تثبت به الأبوة 

والثاني وهو قول أبي إسحق وأبي العباس ابن القاص أنه يصير المولى أبا للصبي وهو الصحيح لأنه رتضع من لبنه 
خمس رضعات فصار بنا له 

وإن كان لرجل خمس أخوات فارتضع طفل من كل واحدة منهن رضعة فهل يصير خالا له على الوجهين 

فصل فيما لو كان لرجل زوجة صغيرة فشربت من أمه وإن كان لرجل زوجة صغيرة فشربت من لبن أمه خمس 
رضعات نفسخ بينهما النكاح لأنها صارت أخته وإن كانت له زوجة كبيرة وزوجة صغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة خمس 
رضعات نفسخ نكاحهما لأنه لا يجوز أن يكون عنده امرأة وابنتها فإن كان له زوجتان صغيرتان فجاءت امرأة فأرضعت 


إحداهما خمس رضعات ثم أرضعت الأخرى خمس رضعات ففيه قولان أحدهما ينفسخ نكاحهما 
وهو ختيار المزني لأنهما صارتا أختين فنفسخ نكاحهما كما لو أرضعتهما في وقت واحد 


والثاني أنه ينفسخ نكاح الثانية لأن سبب الفسخ حصل بالثانية فاختص نكاحها بالبطلان كما لو تزوج إحدى 
الأختين بعد الأخرى 

فصل فيما يلزم إفساد النكاح بالرضاع ومن أفسد نكاح مرأة بالرضاع فالمنصوص أنه يلزمه نصف مهر المثل 
ونص في الشاهدين بالطلاق إذا رجعا على قولين أحدهما يلزمهما مهر المثل 

والثاني يلزمهما نصف مهر المثل 

وختلف أصحابنا فيه فنقل أبو سعيد الإصطخري جوابه من إحدى المسألتين 


0 )00 
0 'قلنا : يبطل بمسألة العبدين(74١5)»‏ ثم رب المال يضمن نصيب العامل؛ لأنه وجب عليه تسليمه 
والعامل لا يضمنه؛ لأن إتلافه كالمقاسمة . 


قالوا: لو لم يملك لورث عن رب المال » ولم يورث عن العامل(59١٠؟)‏ . 
قلنا : يورث عن رب المال» وقد تعلق به حق العامل؛ كالمرهون» ويورث عن العامل حق التسليم كما يورث حبس 


مسائل المَعْدِنِ(1/١؟)(175١5)‏ 


.١ 7‏ مسألة : [ الواجب في المعدن ] 


في الواجب في المعدن أقوال(79١؟)‏ : 

أحدها : ربع العشر . 

والثاني : إن أصابه دفعة واحدة» ففيه الخمسء وإن أصابه بعلاج» ففيه ربع العشر. 

والثالث: الخمسء وهو قول أبي حنيفة(14١٠3)‏ . 

لنا : أن ذلك ركاز(ه7١٠7)؛‏ والدليل عليه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع(77١٠)بلال‏ بن الحارث(1717١؟)‏ 
المعادن القبلية/(/17١؟)‏ وأخذ منها الرّكاة(1/9١؟)‏ . 

ولأنه لو لم يكن ركاةً لتعلق بجميع الأموال» وكان تفرقته إلى الإمام؛ كخمس الفيء وفي الركاة لا يستحق الخمس . 
ولأنه حق يجب في نماء الأرض؛ فاختلف باختلاف المؤن؛ كحق الزرع . 

قالوا : روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في اكَازٍ الحُمْسن(0١3) ٠‏ والمعدن ركاز؛ لهذا يقال: أككَرّ المعدن» 
إذا كثر نَبلّه . 


١5/1/57 المهذب في فقه الإمام الشافعي‎ )١1( 


قلنا : بل الركاز دفين الجاهلية؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (البفْرُ جْبَارٌ والْمَعْدِدُ جْبَانٌ وَفِي البَكازْ الخُمْسْ)(١8١؟)‏ 
» فغاير يينهما . 
وقولهم : أَركَرَ المعدن » حجة لنا : لأنه لا يقال ذلك إلا إذا كثر نيله(87١؟)؛‏ فيقال تشبيهاً بما يحصل من الركاز الذي 


هو دفين الجاهلية؛ ولهذا يقال : [أركزت] )٠١8(‏ التجارة ؛ إذا كثر نيلها .". )١(‏ 


"قال لامرأته : إذا وطئتك فأنت طالق ثلاثاً » ثم وطقهاء واستدام(١540؟)‏ . 
قلنا : / الحد أضعف؛ ألا ترى أن الشبهة التي ينفرد بها أحدهما تسقط الحد عن الآخر عنده »وهو إذا زنى مجنون 
بعاقلة» والشبهة التي ينفرد بها أحدهما لا تُسقط الكفارة عن الآخرء وهو إذا جامع مسافر حاضرة(7/85؟) . 
.٠ 0‏ مسألة : [ حكم كفارة الجماع على المرأة | 
لا تجب كفارة الجماع على المرأة في أحد القولين(87؟؟) . 
وقال أبو حنيفة : تجب(854/؟؟) . 
لنا : ما رَوى أبو هريرة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي وقع على امرأته أن يعتق رقبة)(57/85)» ولو 
وجب عليها لبعث من يُعَرَفُهاءِ لأن تأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة(7/١؟)‏ ولهذا بعث في قصة 
العسيف (/77/0) من يرجم المرأة(84؟5) . 
فإن قيل : لما أوجب عليه دل على أنه يجب عليها؛ لأنهما مشتركان في الفعل(5/؟5) . 
قبل:لا يجوز أن يُعَوِل في إعلامها على هذا مع اخدلاف الرجل والمرأة فيما يتعلق بالجماع من المهر. 
ولأن الفعل الذي أوجب به عليه: الجماع» وذلك لا يوجد من المرأة(79-0؟) . 
فإن قيل : قد كان أكرهها؛ ولهذا قال: مَلَكتء وأَمْلَكث(891؟١)‏ . 
قيل : لو كانت مُكرّهة لما وصفها بالهلاك؛ لأن إفطارها بُعذر . 
ولأنها موطوءة؛ فأشبه الموطوءة في الدُّبر . 
ولأنه حق مال يتعلق بالوطءء لا يتعلق بما دونه من الاستمتاع بحال؛ فلم يجب على المرأة كالمهر. 
ولأن بتغييب بعض الحشفة يَبطل صومها؛ فيحصل الجماع بعد بطلان الصوم؛ فلا يجب عليها كفارة؛ كما لو أفطرت 
بابتلا ع الحصاة ثم جامعها . 
قالوا: حق يتعلق بالجماع ليس ببدل عن الاستمتاع؛ فاستويا فيه؛ كالقضاءء والغسل» والحد(؟595؟). 
قلنا : القضاء يتعلق بالإفطار» والعُسل بالتقاء الختانين» والحد بالزنى» وهي توصف بذلك كما يوصف الرجل؛ ولهذا 


١97/1١ النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة - من مسائل التطوع والاعتكاف‎ )١( 


١ 


يقال: زاك وزانية» وعاهر وعاهرة» والكفارة تتعلق بالجماع؛ ولا يوصف بذلك إلا الرجل» فاختص بها كالمهر الردالة 


الل للا 


+19 صفحة رقم ”٠١‏ 
وما ذاك إلا من كريم فعاله 
وإلا فما في ملكنا ما نشاكله 
فقال سليمان : بارك الله فيكم . ومما ينفع لترحيله أن يكتب في إناء مدهون طاهر ويمحى بالماء ويرش في موضع 
النمل وهذا ما تكتب : إن سليمان يقرئكم السلام ويأمركم أن تصنعوا له مسجداً من الشعر طوله طول الدنيا وعرضه عرض 
الآخرة . وإلا فعليكم بالهرب وعلينا الطلب : ) انفروا خفافاً وثقالاً # ) التوبة : 4١‏ ) بحق هذه الأسماء المباركة الوحي 
؟ العجل ؟ الساعة ؟ اه . قوله : ( كخنفساء ) بفتح الفاء وضمها ممدود دويبة سوداء منتنة الريح وكنيتها أم الفسو , 
لكثرة فسوها وهي تتولد من عفونة الأرض وهي طويلة الظهر وبينها وبين العقرب صداقة , ولهذا يقال لها جاريتها ومن 
شأنها أنها تهرب من الكرفس فإذا وضع بموضع رحلت منه . وحكي أن رجلاً رأى خنفساء فقال : ماذا أراد الله بخلق 
هذه ألحسن شكلها » أو طيب ريحها . فابتلي بقرحة عجز فيها الأطباء فترك علاجها ثم سمع يوماً صوت طبيب من 
الطرّاقين ينادي في الدرب فقال ائتوني به ينظر إلي فقالوا : وما يصنع هذا وعجز عنك حذاق الأطباء ؟ فقال لا بد لي 
منه فأحضروه فلما نظر إليه قال ائتوني بخنفساء فضحكوا منه فتذكر العليل ما صدر منه فقال : أحضروا له ما طلب فإنه 
على بصيرة فجاؤوه بواحدة فأحرقها وذرٌ رمادها على القرحة . فبرأت بإذن الله تعالى فقال : إن الله أراد أن يعرّفني أن 
أخس المخلوقات أعز الأدوية ولم يخلق شيئاً سدى سبحانه » والاكتحال بما في جوفها يجلو الغشاوة ويحدّ البصر . 
ويزيل البياض اه دميري . قوله : ( ودود ) أي إذا كان منفرداً وهو اسم جنس مفرده دودة وجمعه ديدان ويصغر على دويدة 
. قوله : ( ذلك ) أي نزوٌ الكلب على الشاة وقوله : لأنه قد يحصل الخلق الخ وإن كان الورع تركها وذهب جمع إلى 
أنه إن كان أشبه بالحلال خلقة حل وإلا فلا ويجوز شرب لبن فرس ولدت بغلاً وشاة كلباً لأنه منها لا من الفحل اه م 


لل لا 


" 
قوله : ( والبغل ) وشدّة شبهه لأمه لا لأبيه وهو عقيم لا يولد له . روي عن علي كرّم الله وجهه أن البغال كانت تتناسل 
وكانت أسرع الدواب في نقل الحطب لإبراهيم خليل الرحم ( صلى الله عليه وسلم ) 

؛ن عليه الصلاة والسلام فدعا عليها فقطع الله نسلها » قيل وأوّل من أنتجها قارون اه دميري قال ح ل في 
السيرة أجمع أهل الحديث على أن بغلة النبي كانت ذكراً لا أنثى قيل لم يكن في العرب يومئذ بغلة غيرها . وقد قال له 
سيدنا عمر رضي الله عنه لو حملنا الحمر على الخيل لكان لنا مثل هذه . فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : 
( إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون ) . قال ابن حبان :". (1) 


7١17/١ النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة - من مسائل التطوع والاعتكاف‎ )١( 
77١/8 (؟) تحفة الحبيب على شرح الخطيب‎ 


١75 


اللا 5 .0 الل ل ا 


4- صفحة رقم 7/5 

قوله : ( والثانية منعقدة ) والمعتمد عدم الانعقاد مطلقاً . قوله : ( ولو حلف ) أي أراد أن يحلف على شيء فسبق الخ 
كأن أراد أن يحلف أنه لا يكلم زيداً فسبق لسانه إلى عمرو » ويصدق مدعي عدم قصدها حيث لا قرينة بكذبه وإلا لم 
يصدق ظاهراً كما لا يصدق ظاهراً في الطلاق والعتاق والإيلاء مطلقاً لتعلق حق الغير به ابن حجر سم . قوله : ( وجعل 
صاحب الكافي ) ضعفه م ر ثم قال : نعم إن أراد به غير اليمين قبل منه ذلك وعبارته وما ذكره صاحب الكافي من أن 
من ذلك أي من لغو اليمين ما لو دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال : والله لا تقوم لي فقام غير ظاهر لأنه إن 
قصد به اليمين فواضح حنثه » وإن لم يقصد اليمين فعلى ما مر في قوله : لم أرد به اليمين بل الشفاعة . قوله : ( ومن 
حلف أن لا يفعل شيئاً ) انظر حكمة التنبيه على هذه مع أنها معلومة لا تحتاج إلى بيان . وقد يقال : ذكرها توطقة 
لمفهومها فإن حكمه فيه تفصيل بين الفعل عامداً أو ناسياً فيحتاج إلى البيان . قوله : ( بولاية أو وكالة ) المراد أنه باع 
مال موليه أو موكله أو اشترى به . قوله : ( لم يحنث ) وحكم اليمين باق حتى لو أتى به بعد ذلك عامداً حنث وإن 
قال لا أفارق غريمي أي حتى يوفيني فهرب منه أي قبل الوفاء لم يحنث لأنه لم يفارقه وسواء أمكنه اتباعه أو إمساكه 
فلم يفعل أم لا في الأصح وكذا لو فارقه بإذنه على الأصح خلافاً لابن كج » وعليه يدل كلام الشيخ والماوردي حيث 
قيد المسألة بالهرب . وقد يجاب بأن الشافعي رحمه الله إنما صوّرها بالفرار بناء على الغالب والمراد بالمفارقة هنا ما 
يقطع خيار المجلس اه شرح التنبيه لابن الملقن . 

فرع : حلف بالله لا يأكل كذا فابتلعه حنث سواء مضغه أم لا وهذا بخلاف الطلاق فإنه لا يقطع بالبلع من غير مضغ 


والفرق أن الأيمان مبنية على العرف والعرف يعد البالرع آكلاً ولهذا يقال فلان يأكل الحشيشة والبرش مع أنه يبلعهما 
ابتداء والطلاق مبني على اتباع اللفظ اه ز ي ولو حلف لا يسافر بحراً شمل ذلك النهر العظيم . كما أفتى به الوالد فقد 
صرح الجوهري في صحاحه بأنه يسمى بحراً فإن حلف ليسافرنٌ بِنّ بقصير السفر والأقرب الاكتفاء بوصوله محاة". )١(‏ 


56( فَرْعٌّ ) في فُتَاوَى الْجَلَالٍ السْبُوطِيَ مَسْألَةُ رَجْلٍِ اشْترى أمَةٌ عَلَى أَنّهَا مُغبَهَ فبَانَتْ > 


جات تعن أذ المي ف ازيب من التطع تنه في أ اهز ا 10001111 

اه وَقَدْ يُقَالُ لا كلام في الدّ لِأنَّ الْحَمْلَ فِي الْآدَميّة عَبْبٌ فَلَهُ اليد به وَلَوْ يدون هذا الشّيِطٍ ( فَوْلُهُ : لأ 

) قَضِيُهُ أنه َه َو تف في مَسْألة الْبطيح كأَنْ عَرَرَ إِْرََ وَامئُصّ الْمَاءَ الْحَارج عَلَيْهَا فَُرَفَ حُمُوصْتَة لم : 

الِْمَاتَ لِمِثْلٍ دَلِكَ لِحَمَارَتِهِ جدًا ( فَوْلَهُ : وَكذَا لَو حَلَفَ الْمُشْئرِي ) قِيَاسْ ما سَبَقَ عَنْ فُنْوَى شَبْحِنا الرّْلِيَ تَصدٍ 

( قَوْلَه : هَلَهُ الَْرُ ) قَضِيّقُهُ صِحَةُ ابيع وَفِيهََِرٌ أنه َوْ باع تَوْبَا على أَنّهُقُطْنْ قبا نَكَتَّانَا بَطَل الْبَيْعْ كُمَا صَبّحَ به الشّبْحُ 
أل حَامِدٍ وَجَرّمَ به في الْعْبَابٍ وَغَيْرِهِ لاختلافٍ الْجِنْسِ وَقِيَانْ ذَلِكَ التُطلان فبعا تَخث فيد لأنة إذَا أؤرق غَيد رق الْقثاء 


ل مه 


5/7/8 تحفة الحبيب على شرح الخطيب‎ )١( 


َمَدْ بَانَ عَبْرَ قِنَاِ فَقَدْ بَانَ غَيْرَ جِنْسٍ الْمبيع ( وَسْكِلَ سْئْلَ ) شَيْحْنَا البَمْلِنُ عَمَّا 
َل يَبْطْل الْبَيِعْ كُمَا في مَسْالةٍ الشّيخ أبي حَامِدٍ فَأَجَاب بِصِحَة الْببِع وَقرَ3 
الْمَييع لا كله كما في كال الشّيْخ أي حَامِةٍ .". )١(‏ 


157( وَإِذَا عَلَّقَ بإِعْطَاءِ مَالِهِ  )‏ أو إِيَائِهِ » أو مَجِيئِه كإِنْ أَعْطَيْتني كذًا ( فو . صَعَتْهُ ) » أو أكثَرَ مِنْهُ فَوْرَا في 
غَيْرٍ نَحْوٍ مَنَّى بِنَفْسِهَا ا لو ور الب عي اح ع 
يط لخدو لقتل ل ا يه ؛ لِأَنَهُ إِغْطًا غطَاء عُرْقا 
زََآلقلَ|: أغستبه , أو جنع أو أتتعه به كلم يأخذة ( ( وَالأصَحٌ وله فِي مِلَكِه ) قَهْرَا بِمُجَرَدٍ لوطع زوق شخول 
الْمُعَوَضٍِ فِي مِلْكِهَا بِالإِعْطَاءِ ؛ لِأَنَّ الِْوَضَيْنِ يََقَارنَانٍ في الْمِلّكهٍ ( وَإِنْ قَالَ : إِنْ أَكَبَضْتبِي ) » أو أَدَيْت » أو سَلَّمت 
ل ل سر ر التَعْلِيقٍ قلا يَمْلِكُهُ ) ؛ إن 


و وه 
ع يه 2 


تملك كان كلت له كبن دَلك اغليق طني . ؛ أؤ قَالَ فيه فيه : إذ أتبعنيى كذا لنذبى » أ 0 ساق فوب 2 
ا 
0 

ا نت فى العتقو) ف م صِيعَة سإ عشت يلك لذي على نر لنت (أخة 
) كما هو ادر ( ب ِيَدِِ مِنْهَا ) » أو مِنْ وكيلهًا بسَرْطَيْهِ السَابِميْنِ كُمَا هُوَ ظَاهِرٌ أيِضًا فللا يفي وَطعْهُ بيْنَ يَدَيْد ؛ 
ِأَنُّ لا يُسَمّى قَبْضًا وَيُسَمّى إِفْبَاضًا ( وَلَوْ مكرقة )". (") 


7١-"بخلاف‏ مني السليم فإنه محل النزاع فلا يحصل به الإلزام وإلا فالحكم واحد ا ه 

قوله ( زوال عقل ) العقل هو لغة المنع لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش اه ع ش 

.ولهذا يقال إن مرتكب الفواحش لا عقل له ومحله القلب وله شعاع متصل بالدماغ وهو أفضل من لأنه منبعه 
وأسه ولأن العلم يجري منه مجرى النور من الشمس و«الرؤية من العين وهو عند أهل السنة عرض وعند الحكماء جوهر 
مجرد عن المادة شوبري 

وقيل العلم أفضل قال بعضهم علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا فالعلم قال أنا 
قد حزت غايته والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأينا الله في تنزيله اتصفا فبان للعقل أن 
العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا قوله ( أي تمييز ) بهذا التفسير يكون الاستثناء الآتي متصلا 

قوله ( بجنون أو إغماء ) ولو مع التمكن على المعتمد شوبري وم ر 


١١4/11 تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ )١( 
١ 145/957 تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ )١( 


ولهذا التعميم يشير صنيع المتن حيث قصر الاستثناء على زواله بنوم الممكن فيخرج زواله بجنون أو إغماء 
الممكن فينقض 

قال الدميري والجنون مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء والإغماء زوال الشعور مع 
فتور الأعضاء والسكر خبل في العقل في طرب واختلال نطق 

قوله ( العينان وكاء السه ) قال في النهاية فأصله سته بوزن فرس وجمعه أستاه كأفراس حذفت الهاء وعوض عنها 
الهمزة فقيل است فإن رددت الهاء وهي اللام وحذفت العين التي هي التاء انحذفت الهمزة التي جيء بها عوضا من 
الهاء فقيل سه 

ويروى في الحديث وكاء الست اه 

وفي الحديث استعارة بالكناية دل عليها بإثبات الوكاء الذي هو من لوازم المشبه به للمشبه وتشبيه العينين المراد 
منهما اليقظة بالوكاء تشبيه بليغ بحذف الأداة طب شوبري 

وتقرير الاستعارة المذكورة أن يقال شبه السه بفم قربة مثلا وحذف المشبه به وأثبت له شيء من لوازمه وهو الوكاء 
وإثباته تخيبل 

قوله ( فليتوضاً ) لو تيقن النوم وشك هل نام ممكنا أم فلا فلا نقض شرح م ر 

ولو زالت إحدى أليبه عن مقرها قبل انتباهه ولو كان مستقرا نقض وإن لم تقع يده على الأرض لمضي لحظة 
وهو نائم غير ممكن أو زالت مع انتباهه أو بعده المفهوم بالأولى أو شك في أن زوالها قبل انتباهه أو لا أو في أنه نام 
أو نعس فلا نقض لأن الأصل الطهارة نعم لو رأى رؤيا وشك هل نام أو لا فعليه الوضوء لأن الرؤيا لا تكون إلا بالنوم | 


ه متن الروض وشرحه 


ولو نام غير ممكن وأخبره معصوم بأنه لم يخرج منه شيء لم ينتقض وضوءه واعتمده بعضهم ونازع فيه بعضهم ز 


وقال بالنقض لأن النوم على هذه الهيئة ينقض الوضوء وهذا هو المعتمد قرره شبشيري فيجب عليه تصديق 
المعصوم ويتوضاً 

فرع نام ممكنا في الصلاة لم يضر إن قصر وكذا إن طال في ركن طويل فإن طال في قصير بطلت صلاته 

لا يقال كيف تبطل مع أنه غير عامد لأنا نقول لما كانت مقدمات النوم تقع بالاختيار أي شأنها ذلك نزلت 
منزلة العامد سم ع ش 

قوله ( كما أشعر بها ) أي بالمظنة المذكورة 

قوله ( والعينان ) أي فتحهما كناية عن اليقظة أي لأنه يازم من فتحهما اليقظة 

قال ح ل والمعنى أن اليقظة للدبر كالوكاء للوعاء يحفظ ما فيه 

قوله ( نشوة السكر ) بفتح الواو على الأفصح مقدمات السكر وأما بالهمز فالنمو من قولهم نشأ الصبي نما وزاد 


قوله ( ومن علامات النعاس الخ ) ومن علامات النوم الرؤيا ح ل 

قوله ( وإن لم يفهمه ) الجملة حالية 

قوله ( ولا عبرة الخ ) يؤخذ منه أنه لو خلق منسد الدبر ولم ينفتح له ثقب وقلنا إن المنفتح أصالة لا يقوم مقام 
الأصلي لا ينقض بنومه غير ممكن لأن النوم مظنة لخروج شيء من دبره وهذا لا يخرج منه شيء وقوله لندرته يحتمل 


لندرته في نفسه حتى لو ابتلى به 
)١( "‏ 


- "هو بالنصب على المشهور ويجوز فيه الرفع وتقديره والملك كذلك 

فإن قلت لم قرن الحمد والنعمة وأفرد الملك قلت لأن الحمد متعلق النعمة ولهذا يقال الحمدا لله على نعمه 
فجمع بينهما كأنه قال لا حمد إلا لك ولا نعمة إلا لك 

وأما الملك فهو معنى مستقل بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله تعالى لأنه صاحب الملك برماوي 

قوله ( وسن تكريرها ثلاثا ) انظر أي حاجة لهذا مع قول المتن وسن إكثار تلبية ويمكن أن يقال إن الإكثار سنة 
في الدوام كما قيد به وهذا سنة مطلقا أو أن هذا بيان لأقل ما يحصل به الإكثار 

قوله ( وهو مثنى ) أي ملحق بالمثنى لأنه ليس له مفرد من لفظه 

وقوله وسقطت نونه أي نون التثنية للإضافة وهو منصوب بفعل مضمر وجوبا وأصله ألبي لبين لك أي أجيب 
إجابتين لك حيث دعوتنا للحج على حد قوله تعالى ‏ ثم ارجع البصر كرتين 4 فحذفت النون من المثنى للإضافة واللام 

قوله ( ما يعجبه ) بضم الياء التحتية 

قوله ( أن يقول لبيك الخ ) أي إن كان محرما وإلا قال اللهم إن العيش الخ كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم 
في الخندق كما يأتي في الشارح ولا يقول لبيك فإن قالها هل يكره أولا حرره 

قوله ( ورأى جمع المسلمين ) وكانوا ثمانين ألفا ا ط ف 

قوله ( وقاله صلى الله عليه وسلم ) وكان غير محرم إذ ذاك ح ف 

قوله ( في أشد أحواله ) ظاهره كشرح م ر أنه قال هذا اللفظ 

وعبارة الزيادي ويظهر تقييد الإتيان بلبيك بالمحرم فغيره يقول اللهم أن العيش عيش الآخرة الخ كما جاء عنه 
صلى الله عليه وسلم في الخندق حج وع ش 

قوله ( بعد فراغه ) أي بعد تكريرها ثلاث ق ل 
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قوله ( ويصلي على النبي ) هو بالنصب عطف على إكثار على حد ولبس عباءة وتقر عيني فيفيد سن المذكورات 
ويندب أن يكون بصوت أخفض من صوت لتلبية بحيث يتميزان ق ل 

قوله ( وضعفه ) أي هذا الحديث الذي فيه السؤال وليس التضعيف راجعا للصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم خلافا لما يوهمه كلام الشارح ق ل وبرماوي وقال ح ف قوله وضعفه أي الحديث الدال على ذلك لا الحكم لأنه 
مجمع عليه والله أعلم 

باب صفة النسك أي كيفيته المطلوبة فيه من حين الإحرام به إلى حين التحلل بل وبعد التحلل ليدخل طواف 
الوداع ق ل وبرماوي 

فإن قلت تقدم أن النسك قصد الكعبة مع الأركان مع أنه ليس في هذا الباب ركن من أركانه 

أجيب بأنهم تارة يذكرون الصفة ويريدون بها الحقيقة كما تقدم وتارة يريدون بها الكمال كما في هذا الباب 
فمراده بالصفة فيه الصفة الكاملة كذا قرره شيخنا العزيزي وفيه شيء لأنه ذكر فيه فصل الأركان إذ هذا الباب ينتهي إلى 
باب محرمات الإحرام وقد ذكر فيه خمسة فصول الأول فصل واجبات الطواف والثاني فصل سن للإمام أن يخطب 
بمكة 

الثالث فصل في المبيت بمزدلفة 

الرابع فصل في المبيت بمنى الخامس فصل في أركان الحج ا ه 

فمراده بقوله صفة النسك أي سواء كانت واجبة أو مندوبة كما علم مما تقرر فتأمل 

قوله ( لمحرم ) التقييد به يحتاج إليه بالنسبة للسنة الأولى وهي قوله قبل وقوف وغير محتاج إليه بل لا ينبغي 
بالنظر للسنن الآتية وهي قوله ومن ثنية كداء 

وقوله وأن يقول الخ ويدخل المسجد الخ 

وقوله ويبدأ بطواف قدوم فهذه السنن الأربع لا تتقيد بالمحرم 

قوله ( مكة ) هي بالميم وبالموحدة لغتان اسم للبلد 

وقيل بالميم اسم للبلد وبالباء للبيت وحده أو للبيت والمطاف 

وقبل بالميم اسم للحرم وبالباء للمسجد وهي بالميم من المك بمعنى المص يقال مك البعير ما في ضرع أمه إذا 
مصه لقلة مائها سابقا وبالباء 


00) 0 


89-'( فالظاهر أنه استخبار ) معتمد أي فيحمل على الإقرار دون الإنشاء ع ش 
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فلو اختلفا فالعبرة بقصد السائل ح ل 
فصل في أنواع من تعليق الطلاق قوله ( بأكل رمانة ) أي معينة أو مبهمة أخذا من تمثيله 
قوله ( إن بقي فتات ) وبعض الحبة في الرمانة كالفتات كما في ق ل وشرح م ر 


قوله ( يدق مدركه ) بضم الميم أي يخفى إدراكه أي الإحساس به 
وفي المصباح والمدرك بالضم يكون مصدرا واسم زمان ومكان تقول أدركته مدركا أي إدراكا وهذا مدركه أي 


موضع إدراكه أو زمن إدراكه ومدارك الشرع مواضع طلب الأحكام وهي حيث يستدل بالنصوص والاجتهاد من مدارك 
الشرع والفقهاء يقولون في الواحد مدرك بفتح الميم وليس لتخريجه وجه ١‏ ه 

قوله ( بأن لا يكون له موقع ) بأن لا يسمى قطع خبز كما في شرح م ر 

قال ق ل ولو كان الفتات لو جمع صار كثيرا اعتبر قاله خ ط وخالفه شيخنا كوالد شيخنا م ر 

قوله ( فلا أثر له في بر ) كأن قال إن أكلت هذا الرغيف أنت طالق فأكلته وبقي الفتات المذكور فيحنث ولا 
أثر له في البر لأنه كالعدم 

وقوله ولا حنث كأن قال إن لم تأكلي هذا الرغيف فأنت طالق فأكلته وبقي الفتات المذكور لم يحنث تدبر 

والمراد بالرغيف المتعارف بين الناس لا ما يجعل صغيرا للأولياء تبركا بهم كنحو خبز سيدي أحمد البدوي اه 
برماوي 

ولو قال إن لم يكن وجهك أحسن من القمر فأنت طالق لم تطلق 

وإن كانت زنجية لقوله تعالى 5 لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم © نعم إن أراد بالحسن الجمال وكانت 
قبيحة الشكل حنث كما قاله الأذرعي 

ولو قال إن لم تكوني أضوأ من القمر فأنت طالق حنث اه شرح م ر وشيخنا 

ولو علق طلاقها بخروجها إلى غير الحمام فقال لها إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق فخرجت إلى الحمام 
ثم عدلت لغيره لم تطلق وإن خرجت لحاجة أخرى ثم دخلت الحمام طلقت ولو خرجت لهما معا طلقت هكذا في 
الروضة هنا 

وقال في المهمات لا تطلق 

وقد قال في الروضة الصواب الجزم به والتصوير مختلف فما هنا بالي وهي لانتهاء الغاية وما هناك باللام وهي 
للتعليل هذا ما جمع به السيد السمهودي بين ما هنا وما في الأيمان زي 

قوله ( ثم بإمساكها ) أفاد بثم تأخير يمين الإمساك عن مجموع اللتين قبلها وأما هما فلا ترتيب بينهما شيخنا 

قوله ( بأكل بعض منها ) أو ببلعه كما علق وفي عدوله إلى الأكل إشارة إلى أن اشتغالها بالمضغ المعتبر في 
مسمى الأكل لا يضر بل لو أكلتها كلها بمضغ لم يحنث لأن الأكل غير البلع في الطلاق بخلافه في اليمين بالله نظرا 
للعرف في اليمين ا ه ق ل 

أي وأما الطلاق فمبني على اللغة والأكل لا يسمى بلعا فيها 

ييل 


هذا وقد قال زي بالحنث وكذا شرح م ر لأنه يلزم من الأكل البلع لأن الأكل هنا مضغ مع بلع للممضوغ بخلاف 
ما إذا قال إن أكلتها فأنت طالق فبلعتها من غير مضغ فلا يحنث لأن البلع يسمى أكلا في اللغة ويحنث في الحلف 
بالله نظرا للعرف لأن الأيمان مبنية عليه ولهذا يقال فلان يأكل الحشيش والبرش وهو إنما يبلعهما زي ملخصا وشرح م 


ر 


قوله ( بخلاف ما لو تقدمت الخ ) مفهوم ثم 

وقوله أو أخرت الزوجة الخ مفهوم قوله فبادرت 

قوله ( ففرقته ) الأولى الإتيان بالواو لأن الفورية ليست شرطا وكذا قوله بعده فقالت سرقت الخ ويمكن أنه أتى 
بالفاء فيهما لمناسبة ما قبلهما 

قوله ( إن لم تصدقيني ) بفتح التاء الفوقية المثناة وضم الدال وكسر القاف مخففة أي إن لم تخبريني بالصدق | 
ه شيخنا 


قوله ( هذه الرمانة ) أي قبل كسرها حج 


0) 0 


"في شرحه 

قوله ( وبقر وحش ) وهذا بخلاف ما لو حلف لا يركب حمارا فركب حمارا وحشيا لا يحنث لأن المعهود ركوب 
الحمار الأهلي بخلاف الأكل 

واستوجه حج وم ر أن الضأن لا يتناول المعز ولا عكسه وإن اتحدا جنسا لأن اسم أحدهما لا يطلق على الآخر 
لغة ولا عرفا وإن شملهما اسم الغنم المقتضى اتحاد جنسهما س ل 

قوله ( فيحنث بأكل أحدهما الخ ) وهذا بخلاف ما لو حلف لا يأكل لحم الجاموس لا يحنث بأكل لحم البقر 
ح ل 

وأما الذفر في عرف العوام فيشمل كل لحم ودهن حيوان وبيض ولو من سمك فيتجه حمله على ذلك ولا يتناول 
ميتة سمكا ولا جرادا ولا دم كبدا ولا طحالا شرح م ر 

قوله ( كل خبز ) وإن لم يؤكل اختيارا ع ش ويتناول الكنافة والسنبوسك المخبوز والبقلاوة لأنها تخبز أولا م ر 

بخلاف ما إذا قليت أولا فالضابط أن الخبز يتناول كل ما خبز وإن قلي بعد وحدث له اسم يخصه دون ما قلي 
أولا فلا يتناول المقلي كالزلابية والقطائف س ل وق ل على الجلال 

قوله ( وباقلا ) قال في المختار الباقلا إذا شددت قصرت وإذا خففت مدت ع ش على م ر 
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قوله ( عن واو أو ياء ) لأن أصله ذرو أو ذرى 

قوله ( وحمص ) ويشمل البقسماط والرقاق دون البسيس وهو أن بلت نحو دقيق أو سويق بنحو سمن م ر وحج 

قوله ( وإن ثرده ) نعم لو صار في المرقة كالحسو بفتح الحاء وتشديد الواو فتحساه أي شربه لم يحنث كما لو 
دق الخبز اليابس وسفه لأنه استحدث اسما آخر فلم يأكل خبزا شرح م ر والروض 

والمراد أنه اختلطت أجزاؤه بعضها ببعض بحيث صار كالمسمى بالعصيدة أو نحوها مما يتناول بالأصابع أو 
الملعقة بخلاف ما إذا بقيت صورة الفتيت لقما متميزا بعضها عن بعض في التناول ع ش على م ر 

قوله ( أو لم يكن معهودا ببلده ) بحث سم عدم الحنث إذا أكل شيئا من ذلك على ظن أن الخبز لا يتناوله 
أخذا مما مر في الطلاق رشيدي 

قوله ( لظهور اللغة فيه ) فيه أن الأيمان مبنية على العرف 

ثم رأيت م ر في شرحه قال وكأن سبب عدم نظرهم للعرف هنا بخلافه في نحو الرؤوس والبيض أنه هنا لم يطرد 
لاختلافه باختلاف البلاد فحكمت فيه اللغة بخالاف ذينك 

قوله ( سواء ابتلعه الخ ) هذا في الحلف بالله تعالى وأما في الحلف بالطلاق فلا يحنث إلا بالبلع المسبوق 
بالمضغ لأن الطلاق محمول على اللغة أي فيحمل اللفظ فيه على حقيقته فلو حلف بالطلاق لا يأكل الحشيش وبلعه 
لا يحنث والأيمان محمولة على العرف فيحمل اللفظ فيها على مقتضاه المتعارف ولو المجازي ح ل 

والعرف يعد البالع آكلا ولهذا يقال فلان يأكل الحشيش والبرش مع أنه يبلعهما ابتداء زي 

قوله ( تشمل الأدم ) ينبغي أن يكون المراد به ما يتأدم به من الفاكهة لا مطلق الأدم ح ل 

قوله ( والحلواء ) هي كل ما اتخذ من عسل وسكر من كل حلو ليس في جنسه حامض كدبس وفانيذلا عنب 
وإجاص ورمان أما السكر والعسل أي كل منهما على انفراده فليس يحلو لأن الحلواء خاصة بالمعمولة من حلو كما في 
شرح م ر وس ل 

وقوله خاصة بالمعمولة من حلو أي على الوجه الذي تسمى به حلوا بأن عقدت على النار أما النشا المطبوخ 
بالعسل فلا يسمى عرفا حلواء فينبغي أن لا يحنث به من حلف لا يأكلها بل ولا بالعسل وحده إذا طبخ على النار لأنه 
لا بد في الحلواء من تركبها من جنسين فأكثر ع ش على م ر 

قوله ( مع الفرق بين البابين ) وهو ضيق باب الربا والأيمان مبنية على العرف والبيوع مبنية على اللغة 

قوله ( ورمانا ) يرد عليه قوله تعالى « فيهما فاكهة ونخل ورمان 4# لاقتضاء العطف المغايرة 

وأجيب بأن العطف في الآية من عطف الخاص على العام 

قوله ( ويقال فيه الخ ) أي فلغاته ثلاث 

قوله ( وليمونا ) أي غير مملح وكذا تتناول الفاكهة كبادا ونارنجا غير مملح أيضا كما في م ر 

قوله ( أما ما حلا ) أي ولو أدنى حلاوة ح ل 


؟-'قَوْلُهُ ( كُحُنْفْسَاءَ ) بِمَئْح الْمَاءِ وَضَيَهَا مَمْدُودٌ دُوَيَبَة سَؤْدَاك مني البح وَكُنْيَنهَا أ الْمَسْو لِكَثْرَةِ فَسْوهَا 

هن تنو من طلوة: الأ وه طوئة لمر ونه وتن لطب 10171519 جريئه . 
ومن سَأَنا أَنّهَا نهرب من الْكرفْسٍ فِإِذَا وَضَعْ بمَؤْضِع رَحَلَتْ مه . 
و أن يَجْلّا رََى خنْفْسَاءِ ءِ قَقَالَ : مَادًا أََادَ الله بِحَلْقٍ هَذِهِ أَلِحْسْنٍ سَكُلِهَا » أو طِه طيب ريجهًا . 
اتقلى بقُرْحَةٍ عَجَرَ فِيهَا الْأَطِبَاءُ فََرَكَ عِلَاجَهَا ثم سَمِعٌَ يَوْمًا صَوْتَ طَبيبٍ مِنْ الطَرَاقِينَ نادي فى الدَزٍ كَمَالَ انُثُوني به 

َنْظُرُ لح مَقَاُوا ل ا ل لا بد لي مِنْهُ مَأَحْصَرُوهُ فَلَمَا تَظر إِلَيْهِ قَالَ اننُوني 
نمسا َصَجِكُوا يئة تعر العلي عا عتذر مِئة كَقَالٌ : أخطزوا له ما طلب فَإنّهُ على بعييزة مجاهو وَاحدة كأخرقها 
و5 زقاقها على التفعة . 
َبَرَلثْ بِإِذْنٍ الله تَعَالَى مَقَالَ : إِنَّ الله راد أَنْ يُعَرَقِي أن حمسن الْمَخْلُوقَاتٍ أَعَرٌّ الأو وَلمْ يَخْلّقْ سَيْمًا سُدّى سْبْحَائَهُ ‏ 
وَالِاكْتِحَالُ بِمَا في جَوْفَِا يَجْلُ الْعِسَاوَةَ , وَيُحِدٌ الْمَصَرّ » َيِل الْبَيَاضَ اه . 


97 0 
دميري . 


قَوُلّهُ : ( وَدُودٍ ) أَيْ إِذَا كَانَ مُنْمَرِدًا وَهْوَ اسْمُ جنس مُفْرَدُهُ دُودَةٌ وَجَمْعْهُ دِيدَانٌ وَيُصَكَرُ عَلَى دُوَيْدَةٍ . 


َوُلُهُ : ( ذَلِكَ ) أي نَرْوِ الْكَلْبٍ عَلَى الشَّاةٍ وَكَوْلْهُ : لأَنَهُ قَدْ يَخْصّل الْحَلْقُ إِلَحْ وَإِنْ كَانَ الْوَرَعُ تَدكَهَا وَذهب جَمْعٌ إِلَى أنه 
إن كان أشية شْبَة بالحلالٍ خِلْقَةَ حك إلا قلا وَيَجُورُ سُرْبُ لَبْنِ هْرَسِ وَلَدَتْ بَغْلّا » وَشَاةٍ كلها لِأَنَّه نّهُ منهَا لا مِنْ المَخْل . 
اه. 
ا 

َهُ : ( وَالْبَعْلُ ) وَشِدَةُ سْبَهه لِأَمَهِ لا لأبيه وَهْوَ عَقِيمٌ لا يُولد". (5) 


؟-'فَوْلُ : ( وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لا يَفْعَلَ سَيْنَا ) أَنْظَرٌ حِكمَة التَّنِهِ عَلَى هذ مَعَ أَنّهَا مَعْلُومَة لا تَحْتَاجُ إِلى , 


وَقَدْ يُقَالُ : ذَكَرهَا تَوْطَِةً لِمَفْهُومِهَا فَإنَّ حكمة فيه تَفْصِيل بَيْنَ الْفِعْلٍ عَامِدَا أو نَاسِيا ميَحْمَاجُ إِلَى الْبَيَانِ . 


مس كله أ اشتر يد 
2 م الممِين اق حتّى لو أى يه بد لِك حادًا حت وَإنْ كال لا أ 
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)١(‏ حاشية البجيرمي 7//4؟ 
(؟) حاشية البجيرمي على الخطيب ١5/8/١7‏ 


فَارَقَهُ بإِذْنِه عَلَى الْأصّحّ خلامًا لابن كج وَعَلَيْهِ يَدُلَ كلام الشَّيّْخ وَالْمَاوَردِيَ حَيْتُ فَيَّدَ الْمَسْأَلةَ بِالْهَرَبٍ . 
أن الّافِعِيَ رَحِمَهُ الله إِنّمَا صَورَهَا بِالْفِرَارٍ بِنَاهَ عَلَى الْعَالِبٍ وَالْمُرَادُ بالْمُمَارقَة هنا ما يَقْطَعْ خّارَ الْمَجْلِسٍ . 


شَرْحُ انيه لابن الْمُلَقّن . 
فَرْعٌ : حَلّف بآلله لا يَأْكُلْ كُذَا فَابْتَلَعَهُ حَنِتَ سَوَاءٌ مَضَعَهُ أَمْ لا وَهَذَا بخلافٍ الطلاقٍِ فَإِنَّهُ لا يَمَعْ بِالبَلْع مِنْ غَيْرٍ مَضْغ 


وَالْمَرُْ أن الْأَيْمَانَ مَيييةٌ عَلَى الْعْدِفٍ وَالْعْوفُ يَعُدٌ الْبَالِعَ كلا وَلِهدَا يُقَالُ لان يأك الحشيفة والتثوة مَعَ يها 
ِدَاءً وطاق مَبِْيٌ عَلَى ايع اللّقْظٍ . 


اه. 

ز ي وَلَوْ لف لا يُسَافِرُ بَخرًا شَمِلَ ذَلِكَ النَهْرَ الْعظيم . 

كما أَفتى به الواِدُ فُمَدْ صَرّحَ الْجَؤْمَرِيُ في صِحَاحِه . 

أَنّهُ يُسَمّى بخرًا ِِنْ حَلَفَ لَيُسَافِرَنَ برا بِقَصِيرٍ السَفرٍ وَالْأَقْرَبُ الاكتقَاءُ بوْصُولِهِ مَحَلًا يتَرَكُصُ مِنْهُ الْمُسَافِرٌ وَإِنّمَا يدا 
دَلِكَ يما يعمل فيه الْمُسَافرٌعَلَى". )١(‏ 


.؟-"بعدم مجامعتهما له بالنسبة لاستباحة صلاة ونحوها إذ المقصود في باب الحج النظافة مع غلبة التعبد 
فيه | ه قوله أيضا لأنهما يمنعان صحة الوضوء أي ولأنه لا فائدة لبقاء الوضوء معهما بخلافه مع المني فإن من فوائده 
أنه لو اغتسل ولم يتوضأ صح غسله اتفاقا لأن وضوءه باق ولو قلنا بعدم بقائه وترك الوضوء كان في صحة غسله خلاف 
وأيضا إذا قلنا ببقائه نوى بالوضوء مع الغسل سنة الغسل وإن لم نقل ببقائه نوى رفع الحدث فظهرت الفائدة في كيفية 
النية ١‏ ه م ر وأقول يتصور مثل ذلك في الحائض فيقال فائدة الحكم ببقاء الوضوء أنها إذا اغتسلت بعد انقطاع الدم 
ولم تنو الوضوء أجزأ الغسل اتفاقا ويقال إذا اغتسلت مع الحكم ببقاء الوضوء نوت بالوضوء مع الغسل سنة الغسل وإلا 
نوت رفع الحدث لا يقال الفائدتان تتصوران في الغسل قبل الشفاء من المني بخلاف الحيض لا يتصوران إلا بعد انقطاع 
الحيض لأنا نقول هذا لا هم نع الفائدة فليتأمل | ه سم قوله مطلقا أي في الابتداء بأن طرأ عليهما وفي الدوام بأن طرأ 
عليه وقوله فلا يجامعانه أي في الدوام بأن طرأ عليه وحاصل صنيعه أنه قاس الدوام على الابتداء في البطلان وفيه أن 
الدوام أقوى وفيه أيضا أن الأسباب المذكورة تنافي الوضوء ابتداء ودواما ومنها الحيض والنفاس فكيف تجعل منافاتهما 
للوضوء ابتداء أصلا ويقاس عليه منافاتهما له في الدوام | ه لكاتبه وعبارة ابن حج وإنما نقض الحيض و«النفاس لأن 
حكمهما أغلظ انتهت قوله في صورة سلس المني ليس بقيد بل يصح الوضوء مع خروجه وإن لم يكن به سلس اه 
شيخنا وضعفه ع ش وعبارته قوله في صورة سلس المني أفهم أن السليم لا يصح وضوءه حال خروج المني وهو كذلك 
لأن الوضوء للصلاة وهي لا تستباح مع الجنابة من غير ضرورة انتهت ومثله الإطفيحي وقرر شيخنا ح ف أن قوله في 


880/١7 حاشية البجيرمي على الخطيب‎ )١( 


صورة سلس المني ليس بقيد ا ه قوله وزوال عقل أي تيقن زواله وهو لغة المنع سمي بذلك لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب 


4"ع ش على م ر قوله وفي قولي من مر زيادة على الأصل صواب التعبير وقولي من مر من زيادتي على 
عادته لأن تعبيره هذا يوهم أن الأصل ذكر بعض معنى لفظة من مر وليس كذلك وقد علمت أن معناها العامد العالم 
المختار والأصل لم يذكر شيئا من الثلاثة تأمل قوله أو كحل أي وإِن وجد لونه في نحو نخامته وطعمه بحلقه إذ لا منفذ 
من عينه لحلقه فهو واصل من المسام ا ه شرح المحلي ومنه يعلم أن قول المتن بتشرب مسام متعلق بكل من وصول 
الدهن والكحل ١ه‏ ولا يكره الاكتحال للصائم ا ه شرح م ر لكنه خلاف الأولى كما في الحلية وقد يحمل عليه كلام 
المجموع لقوة خلاف مالك فيه ا ه حج أقول قوة الخلاف لا تناسب كونه خلاف الأولى بل تؤيد الكراهة اللهم إلا أن 
يقال المراد بالكراهة في عدم الخروج من الخلاف أن عدم المراعاة خلاف الأولى | ه ع ش على م ر قوله أيضا أو 
كحل بضم الكاف قال في المصباح كحلت الرجل كحلا من باب قتل جعلت الكحل في عينه والفاعل كاحل وكحال 
والمفعول مكحول وبه سمي الرجل المشهور والأصل كحلت عينه فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لفهم 
مما كيل يل بسمنى مفعرل ١ه‏ بساري قر أر ريق طعر بلغ ول يقي طعام ين أسنائه جره 
به ريقه من غير قصد لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه لعذره بخلاف ما إذا لم يعجز ووصل إلى جوفه فيفطر لتقصيره 
وهل يجب عليه الخلال ليلا إذا علم بقايا بين أسنانه يجري بها ريقه نهارا ولا يمكنه التمييز والمج الأوجه كما هو الظاهر 
من كلامهم عدم الوجوب ويوجه بأنه إنما يخاطب بوجوب التمييز والمج عند القدرة عليهما في حال الصوم فلا يلزمه 
تقديم ذلك عليه لكن ينبغي أن يتأكد ذلك له ليلا ا ه شرح م ر فائدة لا يضر بلع ريقه إثر المضمضة وإن أمكن مجه 
لعسر التحرز عنه ا ه ابن عبد الحق ا ه ع ش عليه قوله من معدته أي الموضع الذي فيه قراره ومنه ينبع وهو الحنك 
الأسفل تحت اللسان أنبعه الله تعالى من ذلك الموضع لمعان كثيرة". (5) 


'"ويجوز فتحها على التعليل أي لأن الحمد والنعمة لك بنصب النعمة في الأشهر ويجوز رفعها على الابتداء 
وحينئذ فخبر إن محذوف ولذا قال الأبياري وإن شئت جعلت خبر إن محذوفا أي إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك 
ويسن أن لا يزيد على هذه الكلمات ولا ينقص عنها فإن زاد لم يكره فد كان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد كما في 
مسلم لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل ويسن وقفة لطيفة على والملك ثم يبتدئ بلا شريك لك اه 
شرح م ر وفي البرماوي ما نصه ويسن أن لا يزيد على هذه الكلمات ولا ينقص عنها فإن زاد لم يكره نحو لبيك وسعديك 
والخير كله بيديك والرغباء والعمل إليك ومعنى وسعديك الإسعاد وهو الإعانة أي نطلب منك إسعادا بعد إسعاد ومعنى 
الخير كله في يديك أي في قدرتك ولم يذكر الشر لأن الأدب عدم نسبته إليه صريحا واستحب في الأم لبيك إله الحق 


١517/١ حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام ركريا الأنصاري‎ )١( 
855/54 (؟) حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري‎ 


بعد لا شريك لك لصحتها عنه #صلى الله عليه وسلم 4 ويكره الكلام في أثناء التلبية والسلام عليه ويندب له رده 
وتأخيره إلى فراغها أحب وقد يجب الكلام في أثنائها لعارض كإنقاذ نحو أعمى يقع في مهلك وتجوز بالعجمية ولو 
للقادر على العربية انتهى قوله والملك قال الحافظ حج هو بالنصب على المشهور ويجوز فيه الرفع تقديره والملك كذلك 
فإن قلت لم قرن الحمد والنعمة وأفرد الملك قلت لأن الحمد متعلق النعمة ولهذا يقال الحمدا لله على نعمه فجمع 
بينهما كأنه قال لا حمد إلا لك ولا نعمة إلا لك وأما الملك فهو معنى مستقل بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله 
تعالى لأنه صاحب الملك ويسن وقفة يسيرة بعد والملك لثلا يوصل بالنفي بعده فيوهم ١‏ ه برماوي قوله وإجابة بعد 
إجابة قال الشافعي في الأم سمعت بعض من أرضى من أهل العلم يذكر أن الله سبحانه وتعالى لما أمر إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام بما تضمنته الآية الشريفة وأذن في الناس بالحج يأتوك وقف على المقام فصاح عباد الله أجيبوا داعي 


الله فاستجاب له حتى من في الأصلاب والأرحام ا ه وعن ابن عباس". )١(‏ 


5“ "'فيما يظهر ١‏ ه قوله وإن ثرده أي بحيث لا يصير مشروبا بأن يصير حسوا ولو دق الخبز اليابس ثم سفه 
قال ابن الرفعة لا يحنث وفيه نظر ا ه ح ل وعبارة شرح م ر نعم لو صار في المرقة كالحسو فتحساه لم يحنث كما لو 
دق الخبز اليابس ثم سفه كما بحثه ابن الرفعة لأنه استحدث اسما آخر فلم يأكل خبزا انتهت والمراد أنه اختلطت أجزاؤه 
بعضها ببعض بحيث صار كالمسمى بالعصيدة أو نحوها مما يتناول بالأصابع أو الملعقة بخلاف ما إذا بقيت صورة 
الفتيت لقما متميزا بعضها عن بعض في التناول | ه ع ش عليه وفي المختار حسا المرق من باب عدا والحسو على 
فعول طعام معروف وكذا الحساء بالفتح والمد يقال شرب حسوا وحساء ورجل حسو أيضا كثير الحسو وحسا حسوة 
واحدة بالفتح وفي الإناء حسوة بالضم أي قدر ما يحسى مرة وأحسيته المرق فحساه واحتساه بمعنى ١ه‏ قوله أو لم 
يكن معهود بلده بحث سم عدم الحنث إذا أكل شيئا من ذلك على ظن أن الخبز لا يتناوله أخذا مما مر في الطلاق ا 
ه رشيدي قوله لظهور اللغة فيه أن الأيمان مبنية على العرف ثم رأيت م ر في شرحه قال وكان سبب عدم نظرهم للعرف 
هنا بخلافه في نحو الرووس والبيض أنه هنا لم يطرد لاختلافه باختلاف البلاد فحكمت فيه اللغة بخلاف ذينك ا ه 
وعبارة شرح الروض لأن الجميع خبز واللفظ باق على مدلوله من العموم وعدم الاستعمال لا يوجب تخصيصا كما مر 
وكما لو حلف لا يلبس ثوبا حنث بأي ثوب كان وإن لم يكن معهود بلده ١‏ ه شوبري قوله سواء ابتلعه بعد مضغ إلخ 
هذا في الحلف بالله وأما في الطلاق فلا يحنث إلا بالبلع المسبوق بالمضغ لأن الطلاق محمول على اللغة أي فيحمل 
اللفظ فيه على حقيقته فلو حلف بالطلاق لا يأكل الحشيش وبلعه لا يحنث والأيمان محمولة على العرف فيحمل اللفظ 
فاسان يفيس م المنهارقدواو المجازي ١‏ ه ح ل والعرف يعد البالع آكلا ولهذا يقال فلان يأكل العقيضن وال 
مع أنه يبلعهما ابتداء | ه ز ي قوله والفاكهة تشمل الأدم ينبغي أن". (5) 


>570/5 حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام ركريا الأنصاري‎ )١( 
ه51/٠١ (؟) حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري‎ 


70" قوله فالقياس الوقوع لا عدمه أشار إلى تصحيحه 

قوله الطرف الثاني في التكرار إلخ قال البلقيني لو كرر اللفظ أربعا فالحكم عندي في ذلك كالحكم في صورة 
تكريره ثلاثا ولا ينبغي أن يتخيل أن الرابعة يقع بها طلقة لفراغ العدد لأنه إذا صح التأكيد بما يقع لولا قصد التأكيد فلإن 
يؤكد بما لا يقع عند عدم قصد التأكيد أولى 

وقال الإسنوي في التمهيد المتجه أنه يقبل التأكيد مطلقا كما أطلقه الأصحاب وكلام ابن عبد السلام ليس 
صريحا في امتناعه وبتقديره فالخروج عن المهيع النحوي لا أثر له كما أوضحه الأصحاب في الإقرار وغيره وقد أجاب 
الغزالي في فتاويه بحاصل ما ذكرته ١‏ ه لأن التأكيد لفظي كالاستثناء وهو يجري في الزوائد على ثلاثة وقد يؤخذ من قول 
أبي بكرة لما عد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت أنه نطق بذلك أكثر من 
ثلاث مرات إذ يبعد حمله على الثلاث فإن من المعلوم أنه كان إذا تكلم تكلم ثلاثا في الغالب وقوله فالحكم عندي إلخ 
أشار إلى تصحيحه قوله وكذا إن أطلق أو تعذرت مراجعته بموت أو جنون أو نحوه وهذا التفصيل يأتي في تكرير الكنايات 
كقوله اعتدي اعتدي اعتدي قوله عملا بظاهر اللفظ لأنه موضوع للإيقاع كاللفظ الأول ولهذا يقال إذا دار الأمر بين 
التأسيس والتأكيد فالت أ سيس أولى قوله فلا يقبل منه تأكيد للفصل نعم إذا كان فصله لعذر كأن كان به عي أو منعه 
سعال طويل متواصل قبل قوله إنه أراد التأكيد للقرينة الدالة على منعه من اتصال الكلام وكذا لو قال أنت طالق فوضع 
إنسان يده على فيه مع تمام قاف طالق ثم أرسله بعد ساعة فقال أنت طالق وقال أردت به تأكيد ما تقدم وكنت عازما 
عب لبلس وح البلد على أي هله 

قوله لم يقبل ظاهرا لاختصاصهما إلخ أي ويدين 

فرع في تعليق البغوي ولو قال أنت طالق طالقا فإن أراد طلقتين وقعتا وإن أراد لتأكيد ونصب على الحال قبل 
منه وتقع واحدة وإن أراد التعليق قبل ولا يقع الطلاق حتى يطلقها قوله فلو قال لغير مدخول بها إلخ قال الدارمي لو قال 
لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق ونوى ثلاثا أو كرره ونوى بالأول ثلاثا وقعن قال الأذرعي في قوله أو 
كرره ونوى بالأول ثلاثا فائدة جليلة واضحة وقد يغفل عنها جريا على ظاهر الإطلاق فاستحضرها في صور كثيرة في 
صور التكرار لا سيما في غير المدخول بها قوله ويجاب بأن التعليق بالمشيئة إلخ قال شيخنا سيأتي أنه محمول على ما 
إذا قصد بالاستثناء الأخير والأرجح إلى الجميع على القاعدة في ذلك وليس هذا من باب جمع المفرق فالجواب الذي 
أجاب به الشارح في غير محله 


00) 0 


7/8/8 حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ )١( 


4"( قولة +وذلك ) 4ه يَعْنِي الْمَوْتَ وَكَانَ الدزلي إِسْقَاطٌ هَذِهِ الْإِشَارَ 3 ايها ( قو : إِنْ دََلَ الْحَاخٌ ) يَعْنِي 
إلى مكة » وهو َيْدٌ في الامبقاء بم إمكَانٍ الذي والطوافٍ والسكخي ( كله : َم مَا سيد 
ل ا ل ال ل عَنُ وَل 
نعَمْ لَوْ بَلَعْ مَعْضُوبًا جَارٌ لَهُ تأخِير الاسْتَِابَة كُمَا فِي الرَوْضّةٍ ( وَالْمَعْضُوبُ ) بِضَّادٍ مُعْجَمَةٍ مِنْ الْعَضْب وَهْوَ الْمَطْمْ كأَنهُ 
قُطِعْ عَنْ كَمَالٍ الْحَرَكَةٍ وَبِصَّادٍ مُهْمَلَةِ كأَنّهُ قُطِعْ عَصَبُه © وَوَصَةٌ صَفَهُ بِمَْلِهِ ( الْعَاجرُ عَنْ الْحَجّ بِنَفْسِهِ ) حالا و وَمَآلّا كبر أ 
َمَانَةِ أو غَيْرِهِمَا وَهْوَ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ في مَعْنَى النّفْسِيرِ لِلْمَعْضُوبٍ وَلَيْسَتْ حبرا لَهُ بَ الْحَبَرُْ جْمْلَنًا الشَرْطٍ وَالْجَرَاءِ في فَولِه 
( إِنْ وَجَدَ أَجْرة من يَححّ عَنْهُ بأَخرة الْمذْلٍ ) أَئ مث مُبَاشرة َه قَمَا دُونُهَا ( لَرِمَهُ ) الْحَج ؛ لِأَنّهُ مُسْتَطِيمٌ بِعَيْرِهِ إذْ الاسْتِطاعَةُ 
كما تون بالنفس تون يذل انعا وَطَاعة ايعال وَل لا يمحن اله : نك مستطيع يناه تارك إو 


كَانَ مَعَهُ مَا يَفِي بِِنَائِهًا » وَإِذَا صَدَقَ عَلَيْهِ أَنّهُ مُسْتَطِيعٌ وَجَب عَلَيْهِ الْحَج .". )١(‏ 


8" تخرجه عن الإعسار ولو زادت على مقدار الثمن . قول المتن : ( حجر عليه ) أي ولو زادت على الثمن 
أضعافا ولهذا يقال له : الحجر الغريب » ولا يتوقف الحجر على سؤال الغريم هنا ولا ينفك إلا بفك القاضي . قوله : 
( ويؤدي حقه من ثمنه ) كسائر الديون . قول المتن : ( فإن صبر فالحجر ) في البسيط عن العراقيين أنه لا يحجر حيث 
يثبت الفسخ وهو ظاهر إذ كيف يسوغ الحجر مع تمكنه من الفسخ ولكن المنقول لا محيص عنه . قوله : ( كما ذكره 
) يرجع إلى قوله وكذلك . قوله : ( أما الثمن المؤجل ) مفهوم قوله أول الفرع بثمن في الذمة حال . باب التولية إلخ 
وهي نقل جميع المبيع إلى المولى بمثل الثمن المثلي » أو عين المتقوم بلفظ » وليتك والإشراك نقل بعضه بنسبته من 
الثمن 


0 


: تعثر بالساقط كما يضمن ما تلف بالسقوط . قوله : ( فالخلاف هنا ) يرجع إلى قوله الممكن . قوله‎ "٠ 
فحصل ) لو تعمد المشي عليها فزلق بها فلا ضمان . قوله : ( فعلى الأولى ) لو تعادل السببان كأن حفر واحد وأعمق‎ ( 
آخر فعليهما الضمان ؛ ولو رفع عبدا من بثر بحبل فانقطع الحبل ومات ضمن قاله البغوي » قوله : ( لأن العثور ) أي‎ 
فكأن العثور به بمنزلة الدفع من واضعه . قوله : ( كما قالوا ) أقوى من هذا في الإشكال عليه ما نقلاه عن المتولي أنه‎ 
لو حفر في ملك ونصب شخص ف في البئر حديدة ومات المتردي بها فلا ضمان على واحد منهما » أما الحافر فظاهر‎ 


(1) حاشية الشبراملسى 56/١6‏ 


(؟) حاشية عميرة 7177/١‏ 


وأما الواضع فلأن التردي هو المفضي إلى الحديدة / ولهذا يقال كيف يقول الشيخان : المنقول مع وجود مسألة المتولي 
هذه قوله : ( بجنبه ) خرج به ما لو كان أحد الحجرين أمام الآخر فعثر بالأول ثم بالثاني فالمدار على الثاني » قوله : ( 
ضمنه المدحرج ) لو مات وذا المدحرج من تلك العثرة فلا خفاء في ضمان الواضع له وذلك يوجب أن يكون 


00) 0 


١‏ "فرع قال: أنت طالق إلا أن يشاء أو يبدو ليء قال البغوي: يقع في الحال. فرع قال البغوي: لو قال لها: 
أحبي الطلاق» أو اهويء أو أريدي» أو ارضيء وأراد تمليكها الطلاق» فهو كقوله: شائي أو اختاري» فإذا رضيت أو 
أحبت» أو أرادت» وقع الطلاق» هذا لفظه. وقال البوشنجي: إذا قال: شائي الطلاق» ونوى وقوع الطلاق بمشيكتها 
فقالت: شئتء لا تطلق» وكذا لو قال: أحبي أو أريدي» لانه استدعى منها المشيئة ولم يطلقهاء ولا علق طلاقهاء ولا 
فوضه إليهاء ولو قدر أنه تفويضء» فقولها: شئت ليس بتطليق» وهذا أقوى. ولو قال: إذا رضيت أو أحببت أو أردت 
الطلاق» فأنت طالق» فقالت: رضيت أو أحببت أو أردت» طلقت. ولو قالت: شئتء قال البوشنجي: ينبغي أن لا يقع؛ 
وكذا لو قال: إن شئت» فقالت: أحببت أو هويتء لان كلا من لفظي المشيئة والمحبة يقتضي ما لا يقتضيه الآخر. 
ولهذا يقال: الاتسان يشاء سحول' لدان ولا يقال: يشي ريشب ولدهه ولا تسوع نظ المشيعة فيه قرع كال+ أت طالق 
إلا أن يرى فلان غير ذلكء أو إلا إن يشاء أو يريد غير ذلكء أو إلا أن يبدو لفلان غير ذلكء فلا يقع الطلاق في 
الحال» بل يقف الامر على ما يبدو من فلان» ولا يختص ما يبدو منه بالمجلس. ولو مات فلان وفات ما جعله مانعا 
من الوقوع» تبين وقوع الطلاق قبيل موته. فرع ذكر البوشنجي. أنه لو قال: أنت طالق إن لم يشأ فلان» فقال فلان: لم 
أشأء وقع الطلاق. وكذا لو قال: إن لم يشأ فلان طلاقك اليوم؛ فقال فلان في اليوم: لا أشاءء وقع الطلاق» وقياس التعليق 
ينفي الدخول وسائر الصفات أن يقال: إنه وإِن لم يشأ في الحال» فقد يشاء بعدء فلا يقع الطلاق إلا إذا حصل اليأس» 
وفاتت المشيئة. وفي صورة التقييد باليوم» لا يقع إلا إذا مضى اليوم خاليا عن المشيئة» ويجوز أن يوجه ما ذكره البوشنجي 
بأن كلام المعلق محمول على تلفظه بعدم المشيئة» فإذا قال: لم أشأء فقد تحقق الوصف.". (") 


5”''امنها: إذا قال: وحق الله )١(‏ لافعلن كذاء فإن نوى به اليمين» فيمين» وإن نوى غيرها من العبادات 
وغيرهاء فليس بيمين» وإن أطلق فوجهان, أحدهما: ليس بيمين» حكي عن المزني وأبي اسحاقء واختاره الامام والغزالي» 
والصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه يمين» لانه غلب استعماله في اليمين» فتصير هذه القرينة صارفه للفظ 
إلى معنى استحقاق الالهية والعظمة وقال المتولي: ولو قال وحق الله بالرفع ونوى اليمين فيمين» وإن أطلق» فلاء وإن 
قاله بالنصب وأطلق فوجهان: والذي أجاب به البغوي المنع في النصب أيضا. ومنها: قوله وحرمة الله» وهو كقوله وحق 


١6٠١/5 حاشية عميرة‎ )١( 
١47/5 روضة الطالبين- الكتب العلمية‎ )؟١(‎ 


الله وقيل هو كقوله وعظمة الله» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. ومنها: قوله وقدرة الله» وعلم الله ومشيئة الله» وسمع 
الله وبصر الله فهذه صفات قديمة:؛ فإن نوى بها اليمين» أو أطلق انعقدت يمينه» وإِن أراد بالعلم المعلوم» وبالقدرة 
المقد ورة قبل قوله» ولم يكن يميناء لان للفاظ محتمل له ولهذا يقال في الدعاء: اغفر علمك فيناء أي معلومك» 
ويقال: انظر إلى قدرة الله أي مقدورة» فيكون كقوله: ومعلوم الله» ومقدوره» وخلق الله» وذلك ليس بيمين» وبمثله أجاب 
الامام في: إحياء الله تعالى» وإن قال: وعظمة الله وكبرياء الله وعزته وجلاله وبقائه» فالحكم كما في العلم والقدرة» ولم 


يفرقوا بين الصفات المعنوية الزائدة على الذات وغيرهاء هذا هو المذهب الذي قطع به الجمهور في هذه الصفات» 
وحكى الامام وجهان: ان الحلف بهذه الصفات كالحلف بالله. حتى لو قال أردت غير اليمين؛ لا يقبل ظاهراء ووجها 
أنه إن أراد غير اليمين» يقبل في العلم والقدرة» للاحتمال المذكورء ولا يقبل في العظمة والجلال والكبرياء إذ لا يتخيل 
فيها مثل ذلك الاحتمال» وضعف هذاء وقال: قد يقال عاينت عظمة الله وكبرياءه» ويريد مثل ذلك» ومنها لو قال وكلام 
(؟) الله» انعقدت يمينه. قال البغوي: وكذ لو قال: وكتاب الله وقرآن الله» قال ابراهيم المروذي: وكذا لو". )١(‏ 


١-"المأخوذ‏ نحاسا أو مغشوشاء فإن كان عالما بالحال» حنثء وإلاء فعلى قولي الناسي والجاهل. فرع حلف 
الغريم: ليقضين حقه قبل أن يفارقه» أو لا يفارقه حتى يقضي حقه. فالقول في مفارقته مختارا أو مكرها وفي الحوالة 
والمصالحة وغيرها على قياس ما سبق. ولو حلف: لا يعطيه حقه. فأعطاه مكرها أو ناسياء فهو على الخلاف. ولو قال: 
لا يأخذ ولا يستوفي» فأخذ, حنثء سواء كان المعطي مكرها أو مختارا. فلو كان الآخذ مكرهاء ففيه الخلاف. المسألة 
الثالثة: حلف على الضرب» تعلقت اليمين بما يسمى ضرباء ولا يكفي وضع اليد والسوط ورفعهماء ولا العض والقرص 
ونتف الشعر. وفي الوكز واللكز واللطم وجهان» أصحهما: أنه ضرب»ء ولا يشترط الايلام» ولهذا يقال: ضربه ولم يؤلمه 
بخلاف الحد والتعزير» فإنه يعتبر فيهما الايلام» لان المقصود بهما الزجرء ولا يحصل إبإيلام» واليمين تتعلق بالاسم. 
وحكي وجه ضعيف أنه يشترط الايلام» وقد سبق فكتاب الطلاق. قلت: ولو ضرب ميتاء لم يحنث» ولو ضرب مغمى 
عليه أو مجنونا أو سكران» حنثء لانه محل للضرب بخلاف الميت ذكره المتولي. والله أعلم. فرع حلف: ليضربن عبده 
مائة خشبة» أو ليجلدنه مائة سوطء فإن شد مائة سوط وضربه بهاء فقد وفى بموجب اللفظ» وإن ضربه بعثكال عليه 
مائة شمراخ ضربة واحدة» حصل البر إن تحقق أن الجميع أصاب بدنه. وفي المراد بإصابة الجميع وجهان» أصحهما: 
أنه لا يشترط أن يلاقي جميع القضبان بدنه أو ملبوسه؛ بل يكفي أن ينكبس بعضها على بعض» بحيث يناله ثقل 
الجميع؛ ولا يضر كون البعض حائلا بين بدنه وبين البعض» كالثياب وغيرهاء مما لا يمنع". (5) 


”أو أريدي لأنه استدعى منها المشيئة ولم يطلقها ولا علق طلاقها ولا فوضه إليها ولو قدر أنه تفويض 
فقولها شئت ليس بتطليق وهذا أقوى 


١١/7 روضة الطالبين- الكتب العلمية‎ )١( 
71/// (؟) روضة الطالبين- الكتب العلمية‎ 


ولو قال إذا رضيت أو أحببت أو أردت الطلاق فأنت طالق فقالت رضيت أو أحببت أو أردت طلقت 

ولو قالت شئت قال البوشنجي ينبغي أن لا يقع وكذا لو قال إن شئت فقالت أحببت أو هويت لأن كلا من 
لفظي المشيئة والمحبة يقتضي ما لا يقتضيه الآخر 

ولهذا يقال الإنسان يشاء فخول داز ولا يمال هيه رمعي :زان ولا ومو لفقل المشوة يه 

فرع قال أنت طالق إلا أن يرى فلان غير ذلك أو إلا غير ذلك أو إلا أن يبدو لفلان غير ذلك فلا يقع الطلاق 
في الحال بل يقف الأمر على ما يبدو من فلان ولا يختص ما يبدو منه بالمجلس 

ولو مات فلان وفات ما جعله مانعا من الوقوع تبين وقوع الطلاق قبيل موته 

فرع ذكر البوشنجي 

أنه لو قال أنت طالق إن لم يشأ فلان فقال فلان لم أشأ وقع الطلاق 

وكذا لو قال إن لم يشأ فلان طلاقك اليوم فقال فلان في اليوم لا أشاء وقع الطلاق وقياس التعليق ينفي الدخول 
وسائر الصفات أن يقال إنه وإن لم يشأ في الحال فقد يشاء بعد فلا يقع الطلاق إلا إذا حصل اليأس وفاتت المشيئة 

وفي صورة التقييد باليوم لا يقع إلا إذا مضى اليوم خاليا عن المشيئة ويجوز أن يوجه ما ذكره البوشنجي بأن كلام 
المعلق محمول على تلفظه بعدم المشيئة فإذا قال لم أشأ فقد تحقق الوصف 


00) 1 


65 "نقل وجها أن الحلف بأي اسم كان من الأسماء التسعة والتسعين المذكورة في الحديث صريح ولا فرق 
بين بعضها وبعض وهذا غريب وأما القسم الثالث فالحلف بالصفات فمتكلم في صور 

منها إذا قال وحق الله لأفعلن كذا فإن نوى به اليمين فيمين وإن نوى غيرها من العبادات وغيرها فليس بيمين وإن 
أطلق فوجهان أحدهما ليس بيمين حكي عن المزني وأبي إسحاق واختاره الإمام والغزالي والصحيح المنصوص الذي 
قطع به الجمهور أنه يمين لأنه غلب استعماله في اليمين فتصير هذه القرينة صارفة للفظ إلى معنى استحقاق الالهية 
والعظمة وقال المتولي ولو قال وحق الله بالرفع ونوى اليمين فيمين وإن أطلق فلا وإن قاله بالنصب وأطلق فوجهان والذي 
أجاب به البغوي المنع في النصب أيضا 

ومنها قوله وحرمة الله وهو كقوله وحق الله وقيل هو كقوله وعظمة الله كما سنذكره إن شاء الله تعالى 

ومنها قوله وقدرة الله وعلم الله ومشيئة الله وسمع الله وبصر الله فهذه صفات قديمة فإن نوى بها اليمين أو أطلق 


انعقدت يمينه وإن أراد بالعلم | بالقدرة المقدور قبا قوله ولم يكر. يمينا لأن اللفظ مح: 
وإك ارا م وبالمدر: ور فولة و 


)١(‏ روضة الطالبين- المكتب الإسلامي دا 


الدعاء اغفر علمك فينا أي معلومك ويقال انظر إلى قدرة الله أي مقدوره فيكون كقوله ومعلوم الله ومقدوره وخلق الله 
وذلك ليس بيمين وبمثله أجاب الإمام في إحياء الله تعالى وإن قال وعظمة الله وكبرياء الله وعزته وجلاله وبقائه فالحكم 
كما في العلم والقدرة ولم يفرقوا بين الصفات المعنوية الزائدة على الذات وغيرها هذا هو المذهب الذي قطع به الجمهور 
في هذه الصفات وحكى الإمام وجهان أن الحلف بهذه الصفات كالحلف بالله حتى لو قال أردت غير اليمين لا يقبل 
ظاهرا ووجها أنه إن أراد 


00 


5 "ضرب ولا يشترط الإيلام ولهذا يقال ضربه ولم يؤلمه بخلاف الحد والتعزير فإنه يعتبر فيهما الإيلام لأن 
المقصود بهما الزجر ولا يحصل إلا بإيلام واليمين تتعلق بالاسم 

وحكي وجه ضعيف أنه يشترط الإيلام وقد سبق في كتاب الطلاق 

قلت ولو ضرب ميتا لم يحنث ولو ضرب مغمى عليه أو مجنونا أو سكران حنث لأنه محل للضرب بخلاف 
الميث ذكره المقولي 

والله أعلم 

فرع حلف ليضربن عبده مائة خشبة أو ليجلدنه مائة سوط فإن شد سوط وضربه بها فقد وفى بموجب اللفظ 
وإن ضربه بعثكال عليه مائة شمراخ ضربة واحدة حصل البر إن تحقق أن الجميع أصاب بدنه 

وفي المراد بإصابة الجميع وجهان أصحهما أنه لا يشترط أن يلاقي جميع القضبان بدنه أو ملبوسه بل يكفي أن 
ينكبس بعضها على بعض بحيث يناله ثقل الجميع ولا يضر كون البعض حائلا بين بدنه وبين البعض كالثياب وغيرها 
مما لا يمنع تأثر البشرة بالضرب 

والثاني لا يكفي الانكباس بل يشترط ملاقاة الجميع بدنه أو ملبوسه وإن تيقن أنه لم يصبه الجميع لم يبر 

وإن شك في ذلك فالنص أنه لا يحنث 

ونص أنه لو حلف ليدخلن الدار اليوم إلا أن يشاء زيد فلم يدخل ومات زيد ولم يعلم هل شاء أم لا أنه يحنث 
فقيل بتقرير النصين والفرق أن 


(0 0 


١7/١١ روضة الطالبين- المكتب الإسلامي‎ )١( 
717/١١ (؟) روضة الطالبين- المكتب الإسلامي‎ 


0"( وَكُوع ) يدو . 
( يُشرى تخت بُمَْاهُ جع ) نَذْبَا بأَنْ يَقْيِضَهُ مَعَ بَعْضِ البُسْغْ وَالسسَاعِدٍ بُِمَْاهُ . 
( أَسْقَلَ صّدْرٍ ) وَفَوْقَ السْرّهِ لِخبَرٍ ابن خُرَيِمَة في صَّحِيحِه عَنْ وَائِلٍ بْنِ حَجْرٍ ل صَلَيت مَعَ الي صَلَّى الله عليه وَسَلَم 
َوَضَعٌ يَدَهُ ايت عَلَى يَدِِ الْيُسْرَى عَلَى صَذْرِه 4 أي : آخره فَتَكُونُ الَْدُ تَحتّه بِمريئَة رواية «( تحت صَذْرِه 4 أ 
إسْنَادٍ صّجيح عَلَى ظَفْرٍ كمه الْيُسْرَى وَالوُسْغْ وَالستَاعِدٍ . 
ل ل ل ل 
َحْت الصَّدْرٍ أن يكونا كوف أشف الع غ#ضَاءٍ وَهُوَ الْقَلْبِ فَإِنّهُ م تَحْتَ الصَّدَرٍ وَقِبلَ : الْحِكمَةٌ فِيه أن الْقَلْب مَحَلُِ الب 
لعف جارنة بأ من اخقفط على شنم جه بدن َبَلق بالة: أحدة يكنا تكن » والخوع لطع لي 
ِلِي إِبْهَامَ الْيَدِ وَالبُسْعْ باليِينٍ أَقْصَّحُ مِنْ الصّادٍ وَهُوَ الْمَفْصِلْ بَيْنَ الْكُنب وَالسّاعِدٍ . 
( وَهْوَ ) أي : وَالْحَالهُ أنَهُ . 


( رَاءِ ) في جمِيع صَلَاتِهِ . 
الى 


ار . أ 8 9 . وز بَصَرُةُ مُسَبْحَنَُ د 


ندري من : أَئِكَينَا : 
وَقَالَ ابْنُ عَبدِ السكلام إذا حَشِي كَوْتَ الْحُسُوع لِرْؤْيَة مَا يَُرِقْ ذِهْئَهُ فَالْأَْلَى التَعْمِيضُ 
و 00 1 


"الْمَكْرِبٍ قَلَا يُجْمَعَانِ ؛ لِأَنَهُ لَمْ يَرِدْ » وَيَجُورُ جَمْعُ الْجْمْعَةِ وَالْعَصْرٍ بِالسسَفَرٍ تَقْدِيمًاكُمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَاعْتَمَدَهُ 
الزَكشِئٌ وَيُسْتَئْتَى مِنْ الجمع تَقْدِيمًا جَمْعْ المتحيرة كَمَا فِي الرَوْضّةٍ فِي بَابِهَا , وَإِنْمَا يَقْصْرُ وَيَجْمَعْ ( بَعْدَ عْبُورٍ السُورٍ ) 
أي مُجَاوَرَتِهِ إن سَافَرَ من بَلَدِ لَهُ سُورٌ » وَإِنْ كَانَ دَاخِلَهُ مَرَارعْ وَحَرَابٌ ؛ لِأَنَّ دَلِكَ مَعْدُودٌ من الْبَلَدِ بخلافي الْعْمْرَانٍ الذي 
وَرَاءَ الور لا يُعْتَبَرُ عْبُورهُ وَإِنْ لَاصّفَةُ كُمَا متخحة التوريئ ؛ إاه اا نعد بن افبلد لهذا يقال |. مَدْوَسَةُ كَذّا خَارجَ 
العلق + وقال الرَافِعِنُ فِي الْمُحََّرِ : الْأَشْبَهُ اعتباز بوره : وَإِطْلَاقُ لنَوَوِيَ في الصّوم تَبَعَا لِلرَافِِيَ اعْتِبَارَ عْبُورٍ الْعْممَان 
حَيْتُ قَالَ : وَإِذَا تَوى لَيْلَا نّم سَافَرَ فَلَهُ الْفِطر » إِنْ فَارَقَ الْعُمْرانَ كَبْلَ الْمَجْرٍ » وَإِلّا قلا يُحْمَلْ عَلَى ما إِذَا سَائَرَ مِنْ بَلَدٍ 
لا سُورَ لَهَا لِيُوَافِقَ مَا هُنَا » وَيُحْتَمَلُ بَقَاؤُهُ عَلَى إطلاقِه , وَيُمَرَقُ بِأنّهُ هُنَاكَ لَمْ أت لِلْعيَادَةِ َِدَلٍ بخلافِه هُنَا ( و ) بَعْدَ 
بور ( الْعمْرَانٍ ) إِنْ سَائَرَ مِنْ بَلَّدٍ لا سُورَ لَه » أو لَه سُورٌ في بَعْضِه وَلَمْ يَكُنْ صَوْب مَفْصِدِو» وَإِنْ تَخَلّلَ الْعمْرَانَ حَرَابٌ 
أؤ نَهْرٌ أَوْ مَيِدَانٌ لِيُقَارقَ مَوْضِع الْإقَامَةِ » وَلَوْ ربت طَرَفْ الْبَلَدِ وَبَقَايَا الْحِيطَانٍ فَائِمَةٌ ولا عِمَارَةَ بَعْدَهُ , فَمَضِيةُ كلام 


7889/7 شرح البهجة الوردية‎ )١( 


الْوَجِيزٍ : مَا في التّهذِيب أَنَهُ لا يُسْتَرَطُ عَبُوةُ » وَهْو الْمُوَافِقُ لِلنّصّ وَقَالَ الْعِراقِيُونَ : يُشْتَرَطُ لِعَدّهِ من الْبَلَدِ وَصَكَحَهُ في 
اله ْمَجْمُوع ؛ وَالْمُرَادُ بالكور السُورٌ الْمُحْتَصصٌ بِالْبَلَدٍ » وَإِنْ تَعَدَّدَ كُمَا قَالَهُ الْإمَامُ وَغَيْرهُ دُونَ الور الْجَامِع لبلادٍ مُتَفرْقَة » 
كُمَا زَادُ قَوْلِهِ ( لا ) عُبُورٍ ( سُورٍ بُلْدَانٍ ) » وَلَوْ قَدّمَهُ عَلَى". )١(‏ 


8 "لك في قوله وكيفية الدباغ نزع الفضلات مباحثتان احداهما أن تقول ما الذى أراد بكيفية الدباغ أراد به 
حقيقته أم غير ذلك: وكيف يجوز ارادة الحقيقة وقد اشتهر في كلام الفقهاء ان مقصود الدباغ نزع الفضلات وعد ذلك 
كلاما صحيحا منتظما مقصود الشئ غير حقيقته: وان اراد غير ذلك فما هو: والجواب يجوز أن يكون المعنى والكيفية 
المعتبرة في الدباغ نزع الفضلات ويجوز أن يريد بكيفيته حقيقته لكن الدباغ يطلق بمعنيين يطلق بمعنى الفعل المخصوص 
في الجلد علي الهيأة التى يبتغي بها صلاح الجلد ويطلق بمعنى الفعل المصلح ولهذا يقال يحصل الدباغ بكذا ولا 
يحصل بكذا ومع وجود الدلك والاستعمال علي الهيئة التى يبتغي بها الصلاح فبالمعنى الاول ينتظم أن يقال مقصود 
الدباغ نزع الفضلات وبالمعني الثاني ينتظم أن يقال حقيقة الدباغ نزع الفضلات: الثانية أن يقول كيف اعتبر مجرد النزع 
والاصحاب يقولون يعتبر عند الشافعي رضى الله عنه في الدباغ ثلاثة أشياء نزع الفضول وتطييب الجلد وصيرورته بحيث 
لو نقع في الماء لم يعد الفساد والنتن 


[6و9؟]". 0 


“"المرهون مبيعا للمرتهن عند حلول الدين فسد عقد الرهن لتأقيته ولا يصح البيع لتعليقه ولو أتلف المرهون 
وقبض بدله صار رهنا مكانا لأنه بدله ويجعل في يد من كان الأصل فيه يده والخصم في دعوى التلف الراهن لأنه المالك 
ولو قال الراهن زدني دينا وأرهن العين المرهونة على الدينين لم يصح على الراجح وطريقته أن يفك الرهن ويرهن بالدينين 
ولو اختلفا في أصل الرهن أو في قدره بأن قال رهنتني هذين الشيئين فقال لا بل أحدهما صدق الراهن ولو اختلفا في 
قبض المرهون فإن كان في يد الراهن فهو المصدق وإن كان في يد المرتهن صدق وإن ادعى الراهن أنه غصبه ولم ياذن 
له في القبض فالقول قول الراهن لأن الأصل عدم الإذن وعدم اللزوم وكذا لو قال الراهن اقبضه عن جهة الإجارة أو الإعارة 
أو الإيداع فإنه المصدق على الأصح المنصوص فلو قال الراهن نعم اذنت لك في القبض ولكن رجعت قبل قبضك 
فالقول قول المرتهن ولو أقر الراهن بأنه أقر بقبضه ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقته فله تحليف المرتهن على ما يدعيه 
لكثرة دوران ذلك بين الناس ولو أذن المرتهن في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال رجعت قبل البيع وقال الراهن 
بعده فالاصح تصديق المرتهن فلو أنكر الراهن أصل الرجوع فالقول قوله ومن عليه دينان بأحدهما رهن فأدى أحد الدينين 
وقال أديته عن دين الرهن فالقول قوله مع يمينه لأنه أعرف بنيته والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث فتكون 


(1) شرح البهجة الوردية 401/54 
)١(‏ فتح العزيز شرح الوجيز 7/./١‏ 


الزوائد من التركة للوارث ولا يتعلق بها الدين والله أعلم قال 6 باب الحجر 86 فصل والحجر على ستة الصبي والمجنون 
والسقية العيدن لماله 

الحجر في اللغة المنع ولهذا يقال للدار المحوطة محجرة لأن بناءها يمنع 

وفي الاصطلاح المنع من التصرف في المال 

وهو نوعان كما أشار إليه الشيخ حجر لمصلحة المحجور عليه وحجر لمصلحة الغير 

النوع الأول الحجر لمصلحة الشخص نفسه فمن ذلك الصبي وألحق به من له أدنى تمييز ولم يكمل عنده ومنه 
المجنون وألحق به النائم فإن تصرفه باطل ومنه حجر السفيه وألحق به السكران 

والأصل في ذلك قوله تعالى 8 فإن كان الذي عليه الحق سفيها * أي مبذرا ولوكان كبيرا 42 أو ضعيفا *# أي 
صغيرا أو كبيرا مختلا و أو لا يستطيع أن يمل هو # أي مجنونا ل فليملل وليه 


00) 0 


2-١‏ كتاب الطلاق - 86 باب صريح الطلاق وكنايته ‏ فصل والطلاق ضربان صريح وكناية 

الطلاق في اللغة هو حل القيد والإطلاق ولهذا يقال ناقة طالق أي مرسلة ترعى حيث شاءت 

وهو في الشرع اسم لحل قيد النكاح وهو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره ويقال طلقت المرأة بفتح اللام على 
الأصح ويجوز ضمها 

والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع اهل الملل مع أهل السنة وسنورد ذلك في محله 

ثم للطلاق أركان منها اللفظ فلا يقع الطلاق بمجرد النية ولو حرك لسانه بكلمة الطلاق ولم يرفع صوته قدرا 
يسمع نفسه نقل المزني فيه قولين 

أحدهما تطلق لأنه أقوى من الكتابة مع النية 

والثاني لا لأنه ليس بكلام ولهذا اشترط في صلاته أن يسمع نفسه قال النووي الأظهر الثاني لأنه في حكم النية 
المجردة بخلاف الكتابة فإن في وقوع الطلاق به حصول الإفهام ولم يحصل هنا والله أعلم 

ثم اللفظ إما صريح وإما كناية فالصريح مالا يتوقف وقوع الطلاق به على نية لأنه لذلك وضع أي وضعه الشارع 
لذلك وأما الكناية فهو ما يتوقف على النية وهذا بالإجماع ولا يقع الطلاق في الكناية بلا نية قال 

( فالصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية ) 

أما كون الطلاق صريحا فلأنه قد تكرر في القرآن واشتهر معناه وهو حل قيد النكاح في 


٠5 كفاية الأخيار ص/5‎ )١( 
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"لأن العود للقول مخالفته ولهذا يقال فلان قال فول لو عاذ اقيةبوعاء ل أ خخالقه وتقتطيه فإذا وجد ذلك 
وجبت الكفارة للآية الكريمة لأنه عاد لما قال فكان من حقه أنه إذا قال أنت علي كظهر أمي أن يقول عقبه أنت طالق 
ونحو ذلك مما تحصل به الفرقة والله أعلم 

( فرع ) اعلم أن الرجعية زوجة ويلحقها الطلاق قطعا ويصح خلعها على الأظهر وكذا يصح الإيلاء منها والظهار 
فغذا ظاهر من الرجعية لم يصر بترك الطلاق عائدا لأنها صائرة إلى البينونة فلم يحصل الإمساك على الزوجية فلو راجعها 
فلا خلاف أنه يعود الظهار وأحكامه فلو لم يراجعها وتركها حتى انقضت عدتها وبانت منه ثم نكحها ففي عود الظهار 
الخلاف في عود الحنث والمذهب أنه لا يعود ولو لم تكن رجعية بل زوجة وعاد وجبت الكفارة ثم طلقها رجعيا أو بائنا 
لم تسقط الكفارة فإذا جدد النكح استمر التحريم إلى ان يكفر سواء حكمنا بعود الحنث أم لا لأن التحريم حصل في 
النكاح الاول وقد وجد وقد قال الله تعالى 4 فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا 4# والله أعلم قال 

( والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكينا كل مسكين مد ولا يحل وطؤها حتى يكفر ) 

كفارة الظهار كفارة ترتيب بنص القرآن العظيم قال الله تعالى 5 والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا 
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا © إلى قوله «و فإطعام ستين مسكينا © وبمثل ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سلمة بن صخر البياضي لما ظاهر من امرأته 

وخصال الكفارة ثلاثة 

الأولى العتق ولا بد في الكفارة من النية للحديث المشهور ولأن الكفارة حق مالي 


0 قله 


"أنفسهما إذا أقرا ففي حق غيرهما أولى ويحتج أيضا بقوله تعالى ‏ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن 
لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء #» فالصبي ليس من الرجال وهو المجنون ممن لا يرضون 
للشهادة 

ومنها الحرية فلا تقبل شهادة الرقيق قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد لقوله تعالى 48 وأشهدوا ذوي عدل 
منكم # والخطاب للأحرار لأنهم المشهود في حقهم وأيضا فقوله منكم ليس لإخراج الكافر لأنه خرج بقوله ذوي عدل 


)١(‏ كفاية الأخيار ص///؟ 
(؟) كفاية الأخيار ص/5 4١‏ 


منكم فتعين أنه لإخراج العبد ولأن الشهادة صفة كمال وتفضيل بدليل نقص شهادة النساء فوجب أن لا يدخل فيه العبد 
ولأنها نفوذ قول على الغير فهي ولاية والعبد ليس أهلا للولايات 

ومنها العدالة لقوله تعالى 9# وأشهدوا ذوي عدل منكم © ولقوله تعالى 9 إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا © وقال 
عليه الصلاة والسلام لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ثم معرفة العدل تحتاج إلى معرفة أمور بها يتميز 
العدل من غيره فلهذا ذكر الشيخ لها شروطا قال 

( وللعدالة خمس شرائط أن يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر ) 

لا تقبل الشهادة من صاحب كبيرة ولا من مدمن على صغيرة لأن المتصف بذلك فاسق وإنما قلنا إنه فاسق لأن 
الفسى لغة الخروج ولهذا يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها والفسق في الشرع الميل عن الطريق وهو كذلك 
والمراد بإدمان الصغيرة أن تكون الغالب من أفعاله لا أن يفعلها أحيانا ثم يقلع عنها ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه إذا 
كان الأغلب الطاعة والمروءة قبلت الشهادة وإن كان الأغلب المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته وهل المراد بالإدمان 
السالب للعدالة المداومة على نوع واحد من الصغائر أم اللإكثار منها سواء كانت من نوع أو أنواع قال الرافعي منهم من 
يفهم كلامه الأول ومنهم من يفهم كلامه الثاني ويوافقه قول الجمهور من غلبت معاصيه طاعته ردت شهادته ولفظ 
المختصر قريب منه قلت ومقتضى ترجيحه الثاني أن المداومة على الصغيرة لا تسلب العدالة وليس كذلك فقد صرح هو 
نفسه في غير موضع أن المداومة على الصغيرة تصير كبيرة فاعرفه والله أعلم 
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بينه وبين غيره» ورجح النووي بأنه يستثنى قال: ولا بد من استثنائه لحاجته لأمر السفينة والله أعلم. 
(فصل): وأركان الصلاة ثمانية عشر ركناً: النية) قد علمت أن الصلاة الشرعية تشتمل على أركان وأبعاض وهيئات: فمن 
الأركان [النية] لأنها واجبة في بعض الصلاة يعني ذكراً وهو أولها فكانت ركناً كالتكبيرة والركوع وغيرهماء ومنهم من عدها 
شرطاً قال الغزالي: هي بالشرط أشبه ووجهه أنه يعتبر دوامها حكماً إلى آخر الصلاة فأشبهت الوضوء والاستقبال وهو 
قوي. ثم النية القصد فلا بد من قصد أمور: أحدهما قصد فعل الصلاة لتمتاز عن سائر الأفعال» والثاني تعيين الصلاة 
المأتي بها من كونها ظهراً أو عصراً أو جمعة» هذان لا بد منهما بلا خلاف فلو نوى فرض الوقت بدل الظهر أو العصر 
لم تصح على الأصح لأن الفائتة تشاركها في كونها فريضة الوقت. الثالث أن ينوي الفريضة على الأصح عند الأكثرين 
سواء كان الناوي بالغاً أو صبياً وسواء كانت الصلاة قضاء أو أداء؛ وفي شرح المهذب أن الصواب أنه لا يشترط. الرابع 
هل لا يشترط تمييز الأداء من القضاء؟ وجهان أصحهما في الرافعي لا يشترط لأنهما بمعنى واحد ولهذا يقال أديت 


)١(‏ كفاية الأخيار ص/””ه 


الدين وقضيت الدين والذي قاله النووي إن هذا فيمن جهل خروج الوقت لغيم ونحوه قال النووي في شرح المهذب: صرح 
الأصحاب بأن ه إذا نوى الأداء في وقت القضاء أو عكسه لم تصح قطعاً والله أعلم. ولا يشترط التعرض لعدد الركعات 
ولا للاستقبال على الصحيح نعم لو نوى الظهر خمساً أو ثلاثاً لم تنعقد. واعلم أن النية في جميع العبادات معتبرة بالقلب 
فلا يكفي نطق اللسان مع غفلة القلب نعم لا يضر مخالفة اللسان كمن قصد بقلبه الظهر وجرى على لسانه العصر فإنها 
تنعقد ظهره. واعلم أن شرط النية الجزم ودوامه فلو نوى في أثناء الصلاة الخروج منها بطلت» وكذا لو تردد في أن يخرج 
أو يستمر بطلت ولو علق الخروج منها على شيء فإن قال: إن عيط لي فلان أو دق الباب خرجت منها بطلت في 
الحال على الراجح كما لو دخل في الصلاة على ذلك فإنها لا تنعقد بلا خلاف لفوات الجزم كما لو علق الخروج". 
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الراجح» وطريقته: أن يفك الرهن ويرهن بالدينين» ولو اختلفا في أصل الرهن أو في قدره بأن قال: رهنتني هذين الشيئين» 
فقال: لا بل أحدهما صدق الراهن» ولو اختلفا في قبض المرهون. فإن كان في يد الراهن فهو المصدقء, وإن كان في 
يد المرتهن صدقء وإن ادعى الراهن أنه غصبه ولم يأذن له في القبض فالقول قول الراهن لأن الأصل عدم الإذن وعدم 
اللزوم» وكذا لو قال الراهن: اقبضه عن جهة الإجارة أو الإعارة أو الإيداع فإنه المصدق على الأصح المنصوص. فلو قال 
الراهن: نعم أذنت لك في القبض» ولكن رجعت قبل قبضكء فالقول قول المرتهن» ولو أقر الراهن بأنه أقر بقبضه ثم قال: 
لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليف المرتهن على ما يدعيه لكثرة دوران ذلك بين الناس» ولو أذن المرتهن في بيع 
المرهون فبيه ورجع عن الإذن» وقال: رجعت قبل البيع وقال الراهن: بعده فالأصح تصديق المرتهن. فلو أنكر الراهن أصل 
الرجوع فالقول قوله» ومن عليه دينان بأحدهما رهن فأدى أحد الدينين وقال: أديته عن دين الرهن فالقول قوله مع يمينه 
لأنع أعرف بنيته» والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث فتكون الزوائد من التركة للوارث ولا يتعلق بها الدين والله 
أعلم. قال: 

اقعيا): والتبجر على تراه الصى والبنيصوة والمتقيه لحيو المالة )بن سجر ل للق المنع؛ ولهذا يقال للندار المحوطة 
محجرة لأن بناءها يمنع» وفي الاصطلاح: المنع من التصرف في المال» وهو نوعان كما أشار إليه الشيخ: حجر لمصلحة 
المحجور عليه» وحجر لمصلحة الغير. النوع الأول الحجر لمصلحة الشخص نفسه؛ فمن ذلك الصبي» وألحق به من له 
أدنى تمييز ولم يكمل عنده؛ ومنه المجنون وألحق به النائم فإن تصرفه باطل» ومنه حجر السفيه وألحق به السكران. 
والأصل في ذلك قوله تعالى: #إفإن كان الذي عليه الحق سفيهاً» أي مبذراً ولو كان كبيراً «(أو ضعيفاً» أي صغيراً أو 
كبيراً مختلاً )أو لا يستطيع أن يمل هو أي مجنوناً فليملل وليه أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء تنوب عنهم الأولياء. 
وقال الله تعالى: «وابتلوا اليتامى قال: 


٠١7/١ كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار‎ )١( 


(والملفس الذي ارتكبته الديون» والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة) هذا 


هو النوع الثاني وهو". )١(‏ 


0" 
(فصل): والطلاق ضربان: صريح وكناية) الطلاق في اللغة هو حل القيد والإطلاق» ولهذا يقال ناقة طالق: أي مرسلة 
ترعى حيث شاءت. وهو في الشرع اسم لحل قيد النكاح» وهو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره» ويقال طلقت المرأة بفتح 
اللازم على الأصح ويجوز ضمها. والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع أهل الملل مع أهل السنة» وسنورد ذلك في محله. 
ثم للطلاق أركان: منها اللفظ فلا يقع الطلاق بمجرد النية ولو حرك لسانه بكلمة الطلاق ولم يرفع صوته قدراً يسمع 
نفسه؟ نقل المزني فيه قولين: أحدهما تطلق لأنه أقوى من الكناية مع النية» والثاني لا. لأنه ليس بكلام؛ ولهذا اشترط 
في صلاته أن يسمع نفسه. قال النووي: الأظهر الثاني لأنه في حكم النية المجردة بخلاف الكناية فإن في وقوع الطلاق 
به حصول الإفهام ولم يحصل هنا والله أعلم. ثم اللفظ. إما صريح» وإما كناية: فالصريح ما لا يتوقف وقوع الطلاق به 
على نية لأنه لذلك وضع أي وضعه الشارع لذلكء وأما الكناية فهو ما يتوقف على النية وهذا بالإجماع ولا يقع الطلاق 

في الكناية بلا نية. قال: 

(فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق» والفراق» والسراح ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية) أماكون الطلاق صريحاً. فلأنه قد 
تكرر في القرآن واشتهر في معناه» وهو حل قيد النكاح في الجاهلية والإسلام» وأطبق عليه معظم الخلق ولم يختلف فيه 
أحد قال الله تعالى#والطلاق مرتان#» ##والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء© «إووإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضتم لهن فريضة# «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إلى غير ذلك. وأما الفراق والسراح فلورودهما في الشرع 
ولتكررهما في القرآن بمعنى الطلاق قال الله تعالى #ووسرحوهن سراحاً جميلاً» وقال تعالى #إفتعالين أمتعكن وأسرحكن# 
وقال تعالى #إأو فارقوهن بمعروف» وقال تعالى «إوإن يتفرقا يغن الله كلا من سعتهه وروي أنه عليه الصلاة والسلام 
سكل عن الطلقة الثالثة فقال: أو تسريح بإحسان# رواه الدارقطني» وصوب إرساله» لكن ابن". (5) 


ا" 
كعين أمي وهي طريقة المراوزة فيجيء الخلاف والتفصيلء قال الرافعي: وهو الأقرب ولو قال: أنت علي كأمي أو مثل 
أمي فإن أراد الظهار فظهار وإن أراد الكرامة فلا وإن أطلق فليس بظهار على الأصح وبه قطع كثيرون إذ الأصل عدمه. 
واعلم أن تشبيه الزوجة بالجدة سواء كانت من قبل الأب أو الأم يكون ظهاراء قطع به الجمهور لأنهن أمهات ولدنهن 
ولأنهن يشاركن الأم في العتق وسقوط القصاص ووجوب النفقة» وقيل فيه خلاف كالتشبيه بالبنت ولو شبهها بالمحرمات 


٠5/١ كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار‎ )١( 
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من النسب كالبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ والأخت ففيه خلاف» المذهب أنه ظهار» وأما المحرمات 
بالنسب كالمحرمات بالرضاع والمصاهرة ففيهن خلاف منتشرء المذهب منه إن شبهها بمن لم تزل محرمة عليه منهن 
فهو ظهار وإلا فلا ولو شبهها بمن لا تحرم عليه أبداًكأجنبية ومطلقة ومعتدة وأخت مرأته ونحو ذلك فليس بظهار قطعاً 
سواء طرأ ما يؤبد التحريم بأن نكح بنت الأجنبية أو وطئ أمها وطأ محرماً أو لم يطرأء ولو شبه بملاعنة فليس بظهار لأن 
تحريمها وإن كان مؤبداً إلا أنه ليس للمحرمية ولا للوصلة» ولو شبهها بظهر أبيه أو ابنه أو غلامه فليس بظهار والله أعلم. 
فإن صح الظهار ترتب عليه حكمان: أحدهما تحريم الوطء إلى أن يكفر ولا يحرم سائر الاستمتاعات على الأظهر عند 
الجمهورء الحكم الثاني وجوب الكفارة بالعود» والعود هو أن يمسكها في النكاح زمناً يمكنه أن يطلقها فيه ولم تطلق 
لأن تشبيهها بالأم يقتضي أن لا يمسكها زوجة, فإذا أمسكها زوجة» فقد عاد فيما قال لأن ال عود للقول لمخالفته» 
ولهذا يقال فلان قال قولاً ثم عاد فيه» وعاد له أي خالفه ونقضه فإذا وجد ذلك وجبت الكفارة للآية الكريمة» لأنه عاد 
لما قال فكان من حقه أنه إذا قال: أذت علي كظهر أمي أن يقول: أنت طالق ونحو ذلك مما تحصل به الفرقة والله 
أعلم. : 

[فرع]: أعلم أن الرجعية زوجة ويلحقها الطلاق قطعاء ويصح خلعها على الأظهرء وكذا يصح الإيلاء منها والظهار فإذا 
ظاهر من الرجعية لم يصر بترك الطلاق عائداً» لأنها صائرة إلى البينونة فلم يحصل الإمساك على الزوجية» فلو راجعها". 
00 


"1 

فوجب أن لا يدخل فيه العبد» ولأنها نفوذ قول على الغير» فهي ولاية العبد ليس أهلاً للولايات. ومنها العدالة: لقوله 
تعالى #إوأشهدوا ذوي عدل منكم, ولقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا» وقال عليه الصلاة والسلام: إلا تقبل 
شهادة خائن» ولا خائنة» ولا زان» ولا زانية ثم معرفة العدل تحتاج إلى معرفة أمور بها يتميز العدل من غيره» فلهذا ذكر 

الشيخ لها شروطاً. قال: 
(وللعدالة خمس شرائط: أن يكون مجتنباً للكبائر غير مصر على الصغائر). لا تقبل الشهادة من صاحب كبيرة» ولا من 
مدمن على صغ يرة» لأن المتصف بذلك فاسق» وإنما قلنا إنه فاسق لأن الفسق لغة: الخروج؛ ولهذا يقال فسقت الرطبة 
إذا خرجت من قشرهاء والفسق في الشرع: الميل عن الطريق وهو كذلكء والمراد بإدمان الصغيرة أن تكون الغالب من 
أفعاله لا أن يفعلها أحياناً ثم يقلع عنهاء ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه: إذا كان الأغلب الطاعة والمروءة قبلت 
الشهادة» وإن كان الأغلب المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته» وهل المراد بالادمان السالب للعدالة المداومة على 


نوع واحد من الصغائر أم الاكثار منها سواء كانت من نوع أو أنواع؟ قال الرافعي: منهم من يفهم كلامه الأول» ومنهم من 
يفهم كلامه الثاني» ويوافقه قول الجمهور: من غلبت معاصيه طاعته رد شهادته» ولفظ المختصر قريب منه. قلت: 
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ومتقضى ترجيحه الثاني أن المداومة على الصغيرة لا تسلب العدالة» وليس كذلك فقد صرح هو نفسه في غير موضع أن 
المداومة على الصغيرة تصير كبيرة فاعرفه» والله أعلم. وللأصحاب اختلاف في حد الكبيرة» وليس هذا الكتاب من 
متعلقات البسط» فلنذكر حدين مما ذكره الرافعي: أحدهما ذكره البغوي» فقال: الكبيرة ما توجب الحدء وقال غيره: ما 
يلحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة. قال الرافعي: وهم إلى ترجيح الأول أميل يعني إلى ما قاله البغوي» لكن 
الثاني أوفق لما ذك روه عند". )١(‏ 


9 “"التأخير لا التفويت 

وإنما لم يأت إذا مات في أثناء وقت الصلاة في وقت يسعها لأن آخر وقتها معلوم فلا تقصير ما لم يؤخره عنه 
والإباحة في الحج بشرط المبادرة قبل الموت 

وإذا مات قبل فعله أشعر الحال بالتقصير واعتبار إمكان الرمي نقله في الروضة عن التهذيب وأقره 

قال الإسنوي ولا بد من زمن يسع الحلق أو التقصير بناء على أنه ركن ويعتبر الأمن في السير إلى مكة للطواف 
ليلا اه 

ولو تمكن من الحج سنين فلم يحج ثم مات أو عضب فعصيانه من السنة الأخيرة من سني الإمكان لجواز 
التأخير إليها فيتبين بعد موته أو عضبه فسقه في السنة الأخيرة بل وفيما بعدها في المعضوب أي إن لم يحج عنه فلا 
يحكم بشهادته بعد ذلك 

وينقض ما شهد به في السنة الأخيرة بل وفيما بعدها في المعضوب إلى ما ذكر كما في نقض الحكم بشهود 
بان فسقهم 

فإن حج عنه الوارث بنفسه أو باستئجار سقط الحج عن الميت ولو فعله الأجنبي جاز ولو بلا إذن كما له أن 
يقضي دينه بلا إذن ذكر ذلك في المجموع 

بخلاف الصوم فلا بد فيه من إذن كما مر لأنه عبادة بدنية محضة بخلاف الحج فإن لم يخلف تركة لم يجب 
على أحد أن يحج عنه لا على الوارث ولا في بيت المال 

فإن لم يتمكن من الأداء بعد الوجوب كأن مات أو جن أو تلف ماله قبل حج الئاس لم يقض من تركته على 
الأصح والعمرة في ذلك كله كالحج 

فإن قبل يستثنى من إطلاق المصنف ما لو لزمه الحج ثم ارتد ومات مرتدا فإنه لا يقضي من تركته على الصحيح 
أو الصواب لأنه لو صح لوقع عنه 

أجيب بأن ذلك خرج بقوله من تركته لأنه إذا مات على الردة لا تركة له على الأظهر لأنه تبين زوال ملكه بالردة 

( والمعضوب ) بضاد معجمة من العضب وهو القطع كأنه قطع عن كمال الحركة وبصاد مهملة كأنه قطع عصبه 


7175/7 كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار‎ )١( 


ووصفه المصنف بقوله ( العاجز عن الحج بنفسه ) حالا أو مآلا لكبر أو زمانة أو غير ذلك 

وهذه الصفة صفة كاشفة في معنى التفسير للمعضوب وليست خبرا له بل الخبر جملتا الشرط والجزاء في قوله ( 
إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل ) أي مثل مباشرته أي فما دونها 

(الزعة) التحيديها اآلة سعطيع يشرو 011 الامغطاعل كه تكو بالقين تكن يذل الال وطاعة الرجال ولهذا 
يقال لمن لا يحسن البناء إقلك ممتتظيع يقاو ذارك || كاذ معد ملا يقي مننائها 

وإذا صدق عليه أنه مستطيع وجب عليه الحج للآية وفي الصحيحين أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن 
فريضة الله تعالى على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة 
الوداع 

نعم إن كان بمكة أو بينه وبينها دون مسافة القصر لزمه أن يحج بنفسه لقلة المشقة عليه نقله في المجموع عن 
المتولي وأقره 

قال السبكي ولك أن تقول إنه قد لا يمكنه الإتيان به فيضطر إلى الاستنابة اه 

وهذا ظاهر 

تنبيه لو لم يجد إلا أجرة ماش قيل لا يلزمه الاستئجار إذا كان السفر طويلا كما لا يكلف الخروج ماشيا والأصح 
اللزوم لأنه لا مشقة عليه في مشي غيره إلا إذا كان أصلا أو فرعا كما يؤخذ مما سيأتي في المطاع 

كلام المصنف قد يفهم أن المعضوب لو استأجر من يحج عنه فحج عنه ثم شفي أنه يجزئه والأصح عدم 
الإجزاء ولا يقع الحج عنه على الأظهر فلا يستحق الأجير الأجرة كما رجحاه هنا وإن رجحا قبله بيسير أنه يستحق فقد 
قال في المهمات إن المذكور هنا هو الصواب 

( ويشترط كونها ) أي الأجرة السابقة ( فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه ) وتقدم بيانها 

( لكن لا يشترط نفقة العيال ) ولا غيرها من مؤنهم ( ذهابا وإيابا ) لأنه إذا لم يفارق أهله يمكنه تحصيل نفقتهم 
ونفقته كنفقتهم كما حكاه ابن الرفعة عن البندنيجي وأقره 

نعم يشترط كون الأجرة فاضلة عن مؤنتها من نفقة وكسوة وغير ذلك وعن مؤنته يوم الاستئجار ولو عبر بالمؤنة 
بدل النفقة لكان أولى ليشمل ما زدته 

( ولو ) وجد دون الأجرة ورضي به أجير لزمه الاستئجار لأنه مستطيع والمنة فيه ليست كالمنة في المال 

فلو لم يجد أجرة و ( بذل ) بالمعجمة أي أعطى له ( ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله في الأصح ) 
لما في قبول المال من المنة والثاني يجب كبذل الطاعة 

والخلاف في الأجنبي مرتب على الخلاف 


00) 0 


"تنبيه هل يكفي مرادف الضمان كالالتزام أو لا المتجه الأول 

قال شيخنا وفي كلامهم ما يدل له ولو كان القدر المعلق على ضمانه للزوج على غيره وقالت ضمنت لك وقع 
رجعيا كما بحثه بعض المتأخرين 

( وإن قال متى ضمنت ) لي ألفا فأنت طالق فلا يشترط فور ( فمتى ضمنت ) أي وقت ( طلقت ) لأن متى 
للتراخي كما سبق وتقدم الفرق بين إن و متى 

تنبيه أفهم كلامه أنه ليس للزوج الرجوع قبل الضمان وهو كذلك 

( وإن ضمنت دون الألف لم تطلق ) لعدم وجود الصفة المعلق عليها 

( ولو ضمنت ألفين ) مثلا ( طلقت ) لوجود المعلق عليه مع زيادة وهذا بخلاف ما مر في طلقتك بألف فقبلت 
بألفين لاشتراط التوافق في صيغة المعاوضة ثم المزيد يلغو ضمانه وإذا قبض الزائد فهو أمانة عنده 

تنبيه لو نقصت أو زادت في التعليق بالإعطاء كان الحكم كما ذكر هنا 

( ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فقالت ) فورا كما يشعر به التعبير بالتعبير بالفاء ( طلقت وضمنت 
أو ) قالت ( عكسه ) أي ضمنت وطلقت ( بانت في ) الصورتين ( بألف ) وإن تأخر تسليم المال عن المجلس لأن 


أحدهما شرط في الآخر يعتبر اتصاله به فهما قبول واحد فاستوى تقديم أحدهما وتأخيره 


( فإن اقتصرت على أحدهما ) بأن ضمنت ولم تطلق أو عكسه ( فلا ) تبين فيهما ولا مال لأنه فوض إليها 


( وإذا علق ) الطلاق ( بإعطاء مال فوضعته ) فورا ( بين يديه ) بنية الدفع عن جهة التعليق ( طلقت ) بفتح 
اللام أفصح من ضمها لأنه إعطاء عرفا ولهذا يقال أعطيت فلم يأخذ لكن لا بد من تمكنه من أخذه وإن لم يأخذه 
لأن تمكينها إياه من الأخذ إعطاء منها وهو بالامتناع مفوت لحقه 

فإن قالت لم أقصد الدفع من جهة التعليق أو تعذر عليه الأخذ بحبس أو جنون أو نحوه لم تطلق كما قاله 
السبكي وينبغي كما قال الأذرعي وغيره أن يعتبر علمه بوضعه بين يديه 

( والأصح دخوله ) أي المعطي ( في ملكه ) قهرا وإن لم يأخذه لأن التعليق يقتضي وقوع الطلاق عند الإعطاء 
ولا يمكن إيقاعه مجانا مع قصد العوض وقد ملكت زوجته بعضها فيملك الآخر العوض عنه ويقع بإعطاء وكيلها إن 
أمرته بالإعطاء وأعطى بحضورها ويملكه تنزيلا لحضورها مع إعطاء وكيلها منزلة إعطائها بخلاف ما إذا أعطاه له في 
غيبتها لأنه لم تعطه حقيقة ولا تنزيلا وبخلاف ما إذا أعطته عن المعلق عليه عوضا أو كان عليه مثلا فتقاصا لعدم وجود 
المعلق عليه 


459/١ مغني المحتاج‎ )١( 


والثاني لا يدخل في ملكه فيرده ويرجع لمهر المثل وكالإعطاء الإيتاء والمجيء 

( وإن قال إن أقبضتني ) كذا فأنت طالق ( فقيل ) حكمه ( كالإعطاء ) في اشتراط الفورية وملك المقبوض 

( والأصح ) أنه ( كسائر ) صور ( التعليق ) التي لا معاوضة فيها لأن الإقباض لا يقتضي التمليك فيكون صفة 
محضة بخلاف الإعطاء لأنه إذا قيل أعطاه عطية فهم منه التمليك وإذا قيل أقبضه لم يفهم منه ذلك 

وحينئذ ( فلا يملكه ) أي المقبوض وخصه المتولي بما إذا لم تسبق قرينة تدل على التمليك 

فأن سبق منه ما يدل على ذلك كقوله إن أقبضتني كذا لأقضي به ديني أو لأصرفه في حوائجي فتمليك كالإعطاء 
قال في زيادة الروضة وهو متعين 

( ولا يشترط للإقباض ) في صورة التعليق به ( مجلس ) أي إقباض في مجلس التواجب كسائر التعليقات 

( قلت ويقع ) الطلاق ( رجعيا ) في الصورة المذكورة لأن الإقباض لا يقتضي التمليك 

( ويشترط لتحقق الصفة ) وهي الإقباض ( أخذ بيده منها ) فلا يكفي الوضع بين يديه لأنه لا يسمى قبضا وهذا 
الشرط ذكراه في الشرح والروضة في صيغة 


00) 


"١‏ وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل أي مثل مباشرة فما دونها لزمه الحج لأنه مستطيع بغيره إذ الاستطاعة 
كما تكون بالنفس تكون يبدل المال وطاعة الرجال ولهذا يقال لمن لا يحسن البناء انلك مميفظيم ينالو بدارك ذا كان 
كان بمكة لزمه الحج بنفسه لقلة المشقة عليه كما نقله في المجموع عن المتولي وأقره فإذا انتهى حاله لشدة الضنا إلى 
حالة لا يحتمل معها الحركة بحال فينبغي أن يجوز الاستنابة في ذلك كما بحثه السبكي وهو ظاهر ولو لم يجد المعضوب 
سوى أجرة ماش والسفر طويل لزمه استئجاره وإن لم يكن مكلفا بالمشي لو فعله بنفسه إذ لا مشقة عليه في مشي غيره 
ما لم يكن أصلا أو فرعا فلا يلزمه كما يؤخذ مما يأتي في المطاع ولو استأجر من يحج عنه فحج عنه ثم شفي لم يجزئه 
ولم يقع عنه فلا يستحق الأجير أجرة كما رجحاه هنا وهو المعتمد وقال الإسنوي إنه الصواب وإن رجحا قبله بقليل 
استحقاقه ويشترط كونها أي الأجرة السابقة فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه وقد مر بيانها لكن لا يشترط 
نفقة العيال ولا غيرها من مؤنتهم ذهابا وإيابا لإقامته عندهم وتمكنه من تحصيل مؤنته ومؤنتهم نعم يشترط كون الأجرة 
فاضلة عن مؤنته ومؤنتهم يوم الاستئجار ولو وجد دون الأجرة ورضي الأجير به لزمه الاستئجار لاستطاعته والمنة فيه دون 
المنة في المال فلو لم يجد أجرة و بذل بالمعجمة أي أعطى له ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله في الأصح 
لما فيه من المنة والثاني يجب كبذل الطاعة والأب كالابن في أصح احتمالي الإمام وعلى الأول لو كان الولد المطيع 


7177/8 مغني المحتاج‎ )١( 


عاجزا عن الحج أيضا وقدر على أن يستأجر له من يحج عنه وبذل له ذلك وجب الحج عن المبذول له كما نقله في 
الكفاية عن البندنيجي وجماعة وفي المجموع عن تصحيح الم تولي لو استأجر المطيع إنسانا للحج عن المطاع المعضوب 
فالمذهب لزومه إن كان المطيع ولدا لتمكنه فإن كان المطيع أجنبيا فوجهان ١‏ ه والأوجه عدم اللزوم كما اقتضاه كلام 
المصنف واعتمده الأذرعي 


03) 1 


5" بأن معنى الأول التنجيز أي طلقتك بألف تضمنينه لي والثانية التعليق المحض ونظيره صحة بعتك إن 
شئت دون إن شئت بعتك يرد بأن الفرق بين هاتين إنما هو لمعنى مر في البيع لا يأتي هنا كيف والتعليق ثم يفسد مطلقا 
إلا في الأولى لأن قبوله متعلق بمشيئته وإن لم يذكرها والتعليق هنا غير مفسد مطلقا فاستوى تقدمه وتأخره وإذا علق 
بإعطاء مال فوضعته أو أكثر منه فورا في غير متى ونحوها بنفسها أو بوكيلها مع حضورها مختارة قاصدة دفعه عن التعليق 
فإن قالت لم أقصد الدفع عن ذلك أو تعذر عليه الأخذ لحبس أو جنون أو نحوه لم تطلق كما قاله السبكي بين يديه 
بحيث يعلم به ويتمكن من أخذه بلا مانع له منه كما قاله الأذرعي وغيره طلقت بفتح اللام أجود من ضمها وإِن لم 
يأخذه لأنه إعطاء عرفا ولهذا يقال أعطيته فلم يأخذه والأصح دخوله في ملكه قهرا بمجرد الوضع لضرورة دخول 
المعوض في ملكها بالإعطاء لأن العوضين يتقاربان في الملك وعلم منه أنها لو كانت سفيهة لم تطلق بإعطائها والثاني 
لا يدخل في ملكه فيرده هو ويرجع لمهر مثلها وكالإعطاء الإيتاء بالمد وقول الشيخ في شرح منهجه أن مثله المجيء 
ينبغي حمله على وجود قرينة تشعر بالتمليك وإن قال إن أقبضتني أو أديت أو سلمت أو دفعت إلي كذا فأنت طالق 
فقيل كالإعطاء فيما ذكر فيه والأصح أنه كسائر التعليق فلا يملكه لأن الإقباض لا يقتضي التمليك فهو صفة محضة 
بخلاف الإعطاء يقتضيه نعم إن دلت قرينة على أن القصد بالإقباض التمليك كأن قالت له قبل ذلك التعليق طلقني أو 
قال فيه إن أقبضتنى كذا لنفسي أو 


(0) ّ 


+؟-"البَعْمَةُ لك أَنّهَا تَابتَةُ لك لِأَنّك الْمُنْعِمُ على الْحَقِيقَة . 
[ قَوْلُهُ : وَالْمْلَكَ ] بالنَصْب عَلَى الْمَشْهُورٍ وَيَجُورُ البقم » وَالْحَبَرْ مَحْدُوفْ لِدَلَالَةِ الْكبَرِ الْمُتَقَدّم عَلَيْه » وَأفْردَ الْملْكَ لِّنَّ 
الحند مُتَعرّئ البَغمة وَلِهَذَا يَُالُ : الحم لِلَِّ علَى ِعَيِهِ مجمع بَيْنهَُا كاه ما : لا مَجْدَ إِلّا لك ء ونا الْملْك مَهُوَ 


َه 


مه «ي ويوداظ +5 2 قم 5 لسر عش ةر 6 76و ل واوا 
مَعْنَى مُسْتَقِلٌ بِنَفْسِهِ ذكرٌ لِتَحْقِيقٍ أن النِعْمَة كلَهَا لِلهِ لأنة صَّاحِبْ الْمُلكُ . 


١57/9 نهاية المحتاج‎ )١( 
4١7/5 نهاية المحتاج‎ )؟١(‎ 


َولِهِ : وَالْمُلْكَ لَك وَالتّصَمْفُ النَامُ في جمِيع الْأَمُورٍ لك . 
[ قَولهُ : التَار بَعْضُهُعْ إِلَخ ] لَعَكَ وَجْة ذَلِكَ أَنَّ عَدَمَ الْوَفْفٍِ عَلَيْهِ يُوحِمْ أَنَّ الْمُرَادَ ل15 شَرِيكَ لك أي فِي الْمُلْكِ مَعَ أن 
الْمْرَادَ ما هُوَ أَعَنُ مِنْ ذَلِكَ أن لا شَرِيِكَ لَك فِي الذَّاتٍ وَلَا في الصّمَاتٍ ولا في الْمُلْكِ , ولا يَخْقَى أن الْوَقْف عَلَى الْمُلْكِ 
ءَ بِقَولِهِ : لا سَرِيِكَ لك يُفِيدُ ذَلِكَ فْتَدَبّرْ . 
: وَهُوَ الْإخْرَامُ ] أي الَّذِي أَمَادَهُ بعَولِهِ : وَينْوِي أي مَالْإِحْرَامُ اليه . 
: وَبَيَاكُ إلَخْ ] مَعْطُوفٌ عَلَى كن قَفِيه إشَارَةٌ إلى أَنَّ كَوْلَ الْمُصَيّفٍ وَينْوِي إلخ تفسِيرٌ لَِوْلِه وَيحْرمُ إلَخْ . 
قَوأ الول ل ] أي الكَلْييَةٌ . 


0 


َ 


ُحُولُ بال ] في الْعَاة تسائخ لأ العام الجاع الخر.. 


3 
ءّ. 
أي 


1+ تان يد بأَحَدٍ اوس كيْنِ اختزارًا عَنْ الذي لمْ يَتَعلَقْ به كبغثُ . 
أو ل علق به كاج ] اخترنا عن ابيع . 
قَوُلُهُ : وَقَالَ أَيْضًا ] أَيْ الشَبْحُ حَلِيلٌ كُمَا يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَة النَّحْقِيقٍ . 
بمُجَرّدٍ الب ئّة ] أي لا بد من قَوْلٍ أَو فِغْلٍ . 
َلَيْسَتْ التَلْيَةُ شَرْطًا في صِحَة الْإِخْرّام ] أي بَل يكفِي الْفِعْل » وَمُلَخَصُهُ أَنَّ أحَد". )١(‏ 


000 عَنْهُ ولا يَيئِس الْمَفْضُولُ من فَضلِهِ عَلَى مَرِيدٍ عَلَيْهِ فَضْلْهُ بالضّرورة هَرب مَنَام أَنْتَجَ الَْمْدِ عَكْسَهُ 
كَحَمْلٍ بان جَاء في الْأكُدَرئة لَهَا إننُّهَا فيه وراد لِجَدّهَا وَلِذَّكَرٍ الْحِرْمَانُ دُونَ زيَادةٍ وَإِنْ كنا مَفْصْولِينَ مُمَصرِينَ فتَئجُو 
من الس بر ب حون امي و 
ولكتّى ب بهم أَنجُو الشّمَاعَة 0 7 9 ا 00 1 0 الْبِضاعَةُ 
الشَبّخُ في مَسْألَة الْأكدَريَة 
وَصورةٌ الْأَكْدَرية روج وَأمٌ وَجَدٌ وأُحث شَقِيمَةٌ أو لأَبٍ فللرٌوج التِصْفُ وَِللَُم الثْتُ وَلِلْجَدّ السْدُسْ المَرِيِضَةُ مِنْ سِمَةٍ 
يُفْرَضٌ / لمعت النَْصِفٌ وَذلِكَ حاص بِهَذْهِ الكشالة كَيِعَالٌ ينصفب الْفُرِيضَةٍ إِلَى تَسْعَة 4 ثم إن الْجَدَّ لت التاق سَمَةَ مَعَهَا 
بِخَلْطٍ سِهَامِهِ مَعَّ سِهَامِهًا َنُفْسَمْ أَزبِعةٌ على لال ممُضْرَبْ اليَسْعَةُ في الذَلاثِ فْنَصِحٌ الْمَرِيضَةُ من سَبْعَةٍ وَعِشْرينَ للروء 
ِنْهَا يَشعةٌ وَلِهُمْ سِئَهُ ولِلفُحْتٍ أَربعةٌ نح 11س تريطةة [أنيفه لهذ العذف كلها رمك 0" 


الدّاني تُلْتَ مَا بَقِى وَانْصَرَف ثم أَحَدّ الئَالِتُ ثُلْتَ ما بَقِي غيل الإطاها كيدا بوكر تمتها 


وَرِنَتْ وَإِنْ كَانَ ذَكَرَا لَمْ يَرِثْ فَإِذَا مَلكث هَالِكةٌ وَتَرَكث رَوْجَهَا 5 وَجَدَّهَا فَإِنْ كَانَتْ الهم حَاملًا عر 2 ا : 


7 


١/4/5 حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني‎ )١( 


ع م 22 ب 1 0 21 
الث راخف حفيقه أذ أب كان م" 7 


ه”-"والمال عزيز على الإنسان فبه فخره وزينته في الحياة الدنياء قال تعالى: ل الّْمَالُ وَالَْنُونَ زينَُ الْحَيّاةٍ الدّنْيا 
)١( ©‏ فشرع المولى - سبحانه وتعالى - العقاب الرادع لمن تدفعه نفسه إلى الاعتداء على مال الغير وممتلكاته ليسلبها 
دون وجه حقء؛ فكانت عقوبة القطع؛ ولو لم يعاقب عليها لكان لكل امرئ أن يشارك غيره طعامه وشرابه وكسائه ومسكنه 
وأداة عمله؛ وكانت الغلبة آخر الأمر للأقوياء» وكان الجوع والعري والحرمان للضعفاء(؟)فكان العقاب للسارق هو قطع 
يده »قال تعالى: ل وَالسكَارِقُ وَالسَارقَةُ فَافْطَعُوأ أَيْدِيَهُمَا جَرَاء بِمَاكسبًا نَكَالاً مّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزيرٌ حَكِيم 4 () 
ويذكر ابن القيم ( الحكمة في تشريع هذا العقاب فيقول:" ٠٠‏ السرقة إنما تقع من فاعلها سراًكما يقتضيه اسمها »ولهذا 
يقولون: فلان ينظر إلى فلان مسارقةءإذا كان ينظر إليه ذضراً خفياً لا يريد أن يُفطن لهء والعازم على السرقة مختف كاتم 
خائف أن يشعر بمكانه فيؤخذ به ثم هو مستعد للهرب والخلاص بنفسه إذا أخذ الشيء» واليدان للإنسان كالجناحين 
للطائر في إعانته على الطيران؛ ولهذا يقال: وصلت جناح فلان إذا رأيته يسير منفردا فانضممت إليه لتصحبه» فعوقب 
السارق بقطع اليد قصاً لجناحه »وتسهيلا لأخذه إن عاود السرقة» فإذا فعل به هذا في أول مرة بقي مقصوص أحد 
الجناحين ضعيفا في العدوء ثم يقطع في الثانية رجله فيزداد ضعفا في عدوه فلا يكاد يفوت الطالب» ثم تقطع يده 


الأخرى في الثالثة ورجله الأخرى في الرابعة فيبقى لحما على وضم فيستريح ويريح. (4) 


.55 الكهف من الآية‎ )١( 
.51١/8/١ (؟) التشريع الجنائي الإسلامي:‎ 
(؟) المائدة آية /3؟.‎ 


(5) إعلام الموقعين: ؟/ ٠١5‏ وما بعدها بتصرف يسير.". (5) 


الل للا 


0 صفحة رقم 51١‏ 
باب الخيار 

مسألة : رجل اشترى حلة نحاس بشرط البراءة من كل عيب ثم وجد بها عيباً فهل يصح البيع أم لا ؟ 

الجواب : هو صحيح ولكن الشرط باطل فإذا وجد عيباً قديماً فله الرد . 

مسألة : رجل باع جارية أبقت عنده فأبقت عند المشتري فاشتكاه وطالبه بثمنها فهل له ذلك أو ليس له حتى ترجع من 
أباقها ؟ . 

الجواب : ليس له الرجوع عليه بثمن الجارية ولا بالأرش حتى ترجع من إباقها فيردها عليه إن لم يكن بين له هذا العيب 


الل لا 


91/8 شرح حدود ابن عرفة‎ )١( 
(؟) الأحكام التي خالف فيها الظاهرية الأئمة الأربعة في الحدود (دراسة مق ارنة) ص/ه‎ 


5” 


؛ وأما في حال الإباق فلا مطالبة له بالثمن » وهذا الفرع عزيز النقل » ولم يتعرض له الرافعي ولا النووي وإنما نقله السبكي 
في تكملة شرح المهذب . 

مسألة : رجل اشترى أمة على أنها مغبة فبانت حاملاً فهل له الرد ؟ 

الجواب : دنعم لأن المغبة في العرف من انقطع دمها في أيام العادة لا بحمل ولهذا يقال : قلذنه لدت ناما اد 
مسألة : رجل اشترى شقتين صفقة واحدة ثم وجد باحداهما عيباً فهل يثبت البيع في إحداهما ويفسد في الأخرى أو 
يفسد فيهما ؟ وهل يجبر البائع على أرش الشقة لرغبة المشتري فيهما وإن كان المشتري قد تصرف في احداهما فما 
الحكم وهل يلزمه يمين أنه ما اطلع على العيب ؟ 

الجواب : البيع صحيح في الشقتين وللمشتري الخيار عند ظهور العيب فيردهما معاً وليس له أن يرد المعيبة ويممسك 
السليمة ولا طلب الأرش » نعم إذا تصرف المشتري في واحدة ثم ظهر بالأخرى عيب فليس له الرد حينئذ لتبعيض الصفقة 
بل يطالب بالأرش » إذا ادعى البائع أن المشتري اطلع على العيب حلف المشتري أنه لم يطلع عليه . 

باب الإقالة 

مسألة : رجل باع حماراً ثم طلب من المشتري الإقالة فقال بشرط أن تبيعه لي بعد ذلك بكذا فقال نعم فلما أقاله امتنع 
من البيع فهل تصح هذه الإقالة ؟ 

الجواب : إن كان هذا الشرط لم يدخلاه في صلب الاقالة بل تواطا عليه قبلها ثم حصلت الاقالة » فال أقالة صحيحة 


والشرط لاغ ولا يلزمه البيع له ثانياً » وإن ذكر الشرط في صلب الإقالة فسدت الاقالة . 

مسألة : رجل استأجر بيتاً سنة ثم أجره لآخر باقي إجارته ثم تقايل المستأجر الأول مع المؤجر فإجارة الثاني صحيحة 
أم لا ؟ ومن يطالب المستأجر الثاني وبماذا يطالب بالثمن أم بأجرة المثل ؟ . 

الجواب : الذي يظهر بطلان الإقالة فى العين المستأجرة بعد إيجارها لتعلق حق الغير بها". )١(‏ 


7 -"أما للرجل فلأنه لا يتمكن من الطهارة من البول إلا بالختان » لأن قطرات من البول تتجمع تحت الجلدة 
فلا يُؤمن أن تسيل فتنجس ثيابه وبدنه . ولذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يشدد في شأن الختان . قال 
الإمام أحمد : وكان ابن عباس يشدد في أمره » وروي عنه أنه لا حج له ولا صلاة . يعني : إذا لم يختتن اه المغني 
.)١١6/1(‏ 

وأما حكمة الختان بالنسبة للمرأة فتعديل شهوتها حتى تكون وسطاً . 
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن المرأة : هل تختتن أم لا ؟ 
فأجاب : الحمد لله » نعم » تختتن » وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك », قال رسول الله للخافضة وهي 


51/١ الحاوي للفتاوي . للسيوطى‎ )١( 


الخاتنة : (أشمي ولا تنهكي , فإنه أبهى للوجه » وأحظى لها عند الزوج) يعني : لا تبالغي في القطع , وذلك أن المقصود 
بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القُلَقّة » والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء 
[يعني : غير مختتنة] كانت مغتلمة شديدة الشهوة . ولهذا يقال في المشاتمة : يا بن القلفاء فإن القلفاء تتطلع إلى 
الرجال أكثر . ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين . وإذا حصلت 
المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل » فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال . والله 
أعلم اه مجموع الفتاوى )١١5/51١(‏ . 

ه- ويجوز دفع المال للخمّان . 


قال ابن قدامة : 

ويجوز الاستئجار على الختان » والمداواة » لا نعلم فيه خلافا ؛ ولأنه فعل يحتاج إليه » مأذون فيه شرعا » فجاز 
الاستئجار عليه » كسائر الأفعال المباحة . 

.) 3١5 / 5 ( " المغني‎ " 

الإسلام سؤال وجواب 


حكم استخدام الصرف الصحي في سقي النخيل 

...سؤال رقم ١١51‏ 

...سؤال: 

عندنا نخل على مجاري الصرف الصحي » فهل يجوز الأكل من تمره وبلحه ؟ 

الجواب: 

الحمد لله 

نعم يجوز أن يؤكل من تمر النخل الذي يُسقى بماء مجاري الصحة . لأنه إذا لم يظهر الطعم ولا الريح فإنه يعني أن 
النجاسة استحالت . 

مجلة الدعوة العدد//9/١١‏ ص/ >1١‏ 


حكم البول واقفاً 

...سؤال رقم ١5579‏ 

...سؤال: 

هل يجوز أن يبول الإنسان واقفا » علما أنه لا يأتي الجسم والثوب شيء من ذلك ؟. 
الجواب: 


لا حرج في البول قائما »لاسيما عند الحاجة إليه » إذا كان المكان مستورا لا يرى فيه أحد عورة البائل » ولا يناله شيء 
من رشاش البول » لما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما ) 
متفق على صحته » ولكن الأفضل البول عن جلوس ؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم » وأستر 
للعورة » وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول . 


مجموع فتاوى ومقاللات متنوعة للشيخ ابن باز 9 / ك١‏ 


حكم بناء المرحاض في اتجاه القبلة 

...سؤال رقم 59/8٠08‏ 

...سؤال: 

أن حالياً أقوم ببناء منزل وقد قيل لي إن المرحاض يجب وضعه في غير اتجاه القبلة فهل هذا صحيح ؟ حتى في وجود 
جدار أمامه . 

الجواب: 

الحمد لله 

صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة . 

وقد ذهب جمهور العلماء ( منهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ) إلى أن هذا النهي إنما هو لمن كان في الفضاء 
بحيث لا يوجد ساتر بينه وبين القبلة » أما في البنيان فأجازوا استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة . 


وذهب آخرون ( منهم أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله ) إلى تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند 
قَضاء الحاجة:مظلقاً » في الفضاء والبنيان . 

انظر "المغني" )٠١0//1(‏ » "حاشية ابن عابدين" )504/١1(‏ » "الموسوعة الفقهية" (5/5) . 

وما دمت في مرحلة البناء فالأحوط لك أن تبني المرحاض بحيث لا يقع عند قضاء الحاجة فيه استقبال القبلة أو 


استدبارها » خروجا من الخلاف . 

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : عن حكم استقبال أو استدبار القبلة وقت قضاء الحاجة في المباني أو الخلاء » ثم 
ما حكم المباني المستعملة الآن والتي يوجد بها مراحيض تستقبل أو تستدبر القبلة ولا يمكن تعديله إلا بهدم الحمام 
كله أو جزء منه لإجراء التعديل » وأخيرا إذا كان يوجد لدينا مخططات ولم تنفذ بعد وبعض المراحيض تستقبل القبلة أو 


تستدبرها هل يجب تعديلها أم أنها تنفذ ولا حرج في ذلك ؟ 


"أولا :"00 


-"فعرف العبادة بتوحيد المحبة مع خضوع القلب والجوارح» فمن أحب شيئا وخضع لهء فقد تعبد قلبه له 
فلا تكون المحبة المنفردة عن الخضوع عبادة» ولا الخضوع بلا محبة عبادة؛ فالمحبة والخضوع ركنان للعبادة» فلا يكون 
أحدهما عبادة بدون الآخرء فمن خضع لإنسان مع بغضه له لم يكن عابدا له» ولو أحب شيئاءولم يخضع له» لم يكن 
عابدا له» كما يحب ولده وصديقه. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى» بل يجب أن يكون الله أحب إلى 
العبد من كل شيء» وأن يكون أعظم عنده من كل شيء» بل لا يستحق المحبة الكاملة والذل التام إلا الله سبحانه. 
إذا عرف ذلكء فتوحيد العبادة هو: إفراد الله سبحانه بأنواع العبادة المتقدم تعريفهاء وهو نفس العبادة المطلوبة شرعاء 


ليس أحدهما دون الآخر؛ ولهذا قال ابن عباس: "كل ما ورد في القرآن من العبادة» فمعناه التوحيد" وهذا هو التوحيد 
الذي دعت إليه الرسل؛ وأبى عن الإقرار به المشركون. وأما العبادة من حيث هيء فهي أعم من كونها توحيدا عموما 
لفلف لكان ابزرحن بعايه :قزرو جو 57[ هين نعي الله كن موحداء ولهذا يقال عن المعرفه إل يعيك اللذه هيع كونه 

ركاء كما قال الخليل (: رايت مَا كُنتُمْ تَعْبْدُونَ ثم َآبَاوكُمُ الْأَقْدَمُونَ َإِنْهُمْ عَدُةٌّ لي ِل رب الْعَالَمِينَ [ سورة 
12 آية :7" 17/]. وقال عليه السلام: بتي بَراءٌ مِمًا تَعْبْدُونَ إِلّا الذي مَطَرَنِي فَإِنّهُ سَيَهْدِينٍ» [سورة الزخرف آية 
000 


89 "يتأولون أخبار الأنبياء. وفيها رد على أهل الكتاب بما تضمنه ذلك من الأمر بالإيمان بما جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم وتقرير نبوته. 
وذكر حال من عدل عن النبوات إلى السحر ؛ وذكر النسخ الذي ينكره بعضهم ؛ وذكر النصارى وأن الأمتين لن يرضوا 
حتى يتبع ملتهم ؛ كل هذا في تقرير أصول الدين من الوحدانية والرسالة. 
ثم أخذ سبحانه في بيان شرائع الإسلام المبني على ملة إبراهيم» فذكر إبراهيم الذي هو إمام الناس» وبناءه البيت الذي 
بتعظيمه تميز الإسلام عما سواه» وذكر استقباله وقرر ذلك» فإنه شعار الملة الفارقة بين أهلها وغيرهم؛ ولهذا يقال: أهل 
القبلة» كما قال: " من صلى صلاتناء واستقبل قبلتنا» وأكل ذبيحتناء فهو المسلم .١"‏ وذكر من المناسك ما يختص 
بالمكان» وذلك أن الحج له مكان وزمان ؛ والعمرة لها المكان فقطء والعكوف والركوع والسجود شرع فيه» ولا يقيد به 
ولا بمكان ولا زمان؛ لكن الصلاة تتقيد باستقباله» فذكر سبحانه هذه الأنواع الخمسة, من العكوف, والصلاة» والطواف» 
والعمرة» والحج؛ والطواف يختص بالمكان فقط. ثم أتبع ذلك بما يتعلق بالبيت من الطواف بين الجبلين» وأنه لا جناح 
فيه» جوابا لما كان عليه الأنصار في الجاهلية من كراهة الطواف بهما لأجل إهلالهم لمناة ؛ وجوابا لقوم 


55/4 9- ١ الخلاصة في فقه الأقليات‎ )١( 
5901/5 (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية‎ 


)١( .".)49901( البخاري : الصلاة (391)» والنسائي : الإيمان وشرائعه‎ ١ 


٠‏ ١-"قال‏ شيخ الإسلام ابن تيمية : البهائم لها أهواء وشهوات بحسب احساسها وشعورها » ولم تؤت تمييزا 
وفرقانا بين ما ينفعها ويضرها » والإنسان قد أوتيّ ذلك , ولهذا يُقال : الملائكة لهم عقول بلا شهوات » والبهائم لها 
شهوات بلا عقول » والإنسان له شهوات وعقل » فمن غلب عقلّه شهوته فهو أفضل من الملائكة أو مثل الملائكة ؛ 
ومن غلبت شهوثه عقله فالبهائم خير منه . انتهى كلامه - رحمه الله - . 
وقال : وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس » فإن ذلك يحصل للحيوانات العُجم » فإن الحمار والجمل 
يميّر بين الشعير والتراب » بل التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده ... ولولا الرسالة لم يهتد العقل 
إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد » فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف مِنّة عليهم أن أرسل إليهم رسله 
؛ وأنزل عليهم كتبه » وبيّن لهم الصراط المستقيم ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم بل أشر حالاً منها . فَمَنْ قبل 
رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البرية » ومن ردّها وخرج عنها فهو من شر البرية » وأسوأ حالا من الكلب والخنزير 
والحيوان البهيم . 
الخامس : أن الزنا من الفواحش التي كثرت وعمّت » وفشت بسببه الأمراض والأوجاع . 
مثّل لنفسك موقف ذلك الشاب الذي عاشر بغيّاً في بعض دول الكفر » فلما أصبح بحث عن تلك البغي في كل مكان 
» فلم يجدها كما لم يجد لها أثرا سوى أنها كتبت على المرآة عبارة ( مرحبا بك عضوا جديدا في نادي الإيدز ) فانهارت 
قوى ذلك الشاب . 
ويدّعي بعض الشباب أن تلك الدول تحرص على سلامة البغايا ! فأقول : إن هذا لشيء عجاب ! وهل يريد أن يقولوا 
إن البغايا لديهم مصابات بأمراض خطيرة فتاكة » فيُعرض عنهم طلاب الفاحشة ؟". (5) 

0" يِذَلِكَ قاض بِأنَّ بين الصِّب وَالينِي اَحَادًا حتى يُسْتَدَلَّ بِمَا قَالُوهُ في أَحَدِجِمَا على ما قَانُوهُ في 7 
الْحَامِسنْ أَنَّ التافعي وَغَيْرَهُ فَتَُوا , ين عتم لاط إل في لأ طرتنهُ أي ِنَاهٌ على ما وَقَعَ له في مَؤْضع من أَنّهُ ا يشر شك 


شن 


فيه الإيلامُ وََيْنَ ايَمَاقِهِمْ في الْحُدُودٍ وَالتّْزِيرَاتِ على أَنَّهُ لا بُدَّ فيها من الإيلا برا تمس لككاده د وهو لا يَخْصاة 
لَه بالإيلام والسبيك تعلق بالاش .وهو عقاوق مع غلم الب لهذا قال ما فلم يُولِمهُ وَهَذَا صا قَاضٍ بان ُلك ما 
كُمَى في الْجَلْدٍ أو النَعزيرٍ أو الم كْمَى في الْيِمِينِ إِذْ لا يُمَصَوّرُ أَنَّ بَيْنَّهُمَا ابّحَاد 15 غير اشْيرَاطٍ الإيلام إِلّا إِدَا كان ما 
يَكْفِي في الْأحصَ وهو الْحَدّ يَكُفِي في الْأَعَمّ وهو الْيَمِينُ وَلَمّا أنْمَمْت ذلك ظَفِرْت بِعَوْنٍِ الله تَعَالَى وَقُوَيهِ وفَضْلِهِ وَمَعُوتَيه 


0 


أن الْمَسْأَلَةَ مَنْقُولَة كما قُلته فَمَدْ صَبّحَ بها الْحْوَارئْمِيئُ على جِهَة تَقْلٍ الْمَذْمَبٍ الذي كافِيهِ من أَجْلٍ الْمُصَنَّمَاتِ فيه 


١١/1 الدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية‎ )١( 


(؟) الفتاوى العامة - عبد الرحمن السحيم ص/> 


عبَارَثةُ رَنَهٌ في التَعْلِيِقٍ بالضَّبٍ كما في تَوَسُط الْأَْرَعِيَ عنه وَكَوْ يَفَسَهَا برخله أو رَمَاهَا بحَجَرٍ طُلَْتْ قال الْأْرعِنُ إِذَا انها 


وَهَذَا هو مُرَادُ الْكَافِي بلا شلك كما هو وَاضِحٌ كتاكاة هذه العبّازة تجذها عبن المشالة إلكاجلن جو ادر 
عن بَعْضٍ الْمَشَايخ وَيَنْضِحْ ما رَدَدْت به عليه وَتَأَمَلْ ما قَدّمته عن ىغب ري لذن فاق ع رد للد تبنم فيل 
ظَاهِا لها مَالْحَمْدُ لِلَّهِ الذي أَلْهَمَا م ل سويد مَدَّنَا بِآنْ دَكرَنَا لِمَا 


قَالُومُ ووَافَْنَاهُمْ فيه أله ظَاهِرَةٌ وَاض ضِحةً جَلِيَةَ لائحَةً لا ب يَمْتَرِي فيها مُنْصِفٌ ولا يَقْدِرُ على رَدِّهَا مُعَانِدٌ ولا مُتَعَسَفٌ فَلَهُ 
الْحَمْدُ كما يُحِبُ وَيَرْضّى سُبْحَا ال الى 50 أَنْنَى على نَفْسِهِ و كاللّهُ سْبْحَائَهُ وتَعَالَى أَعْلَمْ بالصوَاب 
وَسْهل ر د ع يآ ف بالطَّلاقٍِ ما أَيبع كُذَا وَأُقَصِلهُ لمَفْمِ ي بَعْدَ أَنْ قالت له رَوْجَيُهُ أنت تَأَخُلُ هذا 


تَبيِعْهُ فَهَلْ لو فَصّلَهُ غَيْرْهُ بِعيْرِ إِذْنِهِ يَحْنَثْ أو لا مَأَجَاب بِعَْلِهِ الظّاهِدٍ ذ في لواو في وَأَكَميلهُ أنها اسيناف وَيدُلّ عليه 
5 جَةٍ خِطَابًا له أنت تَأَحْدُ هذا يبه وحِيئدِذٍ كَالْحَلِفُ إِنّمَا هو على تفي الْببِع لا يَحْدَتُْ يَحْنَثْ بِتَفْصِيلٍ غَيْره 


208 


مُطْلَعًا وَِنَمَا قُبلَ منه ادّْعَاءَ الاسْتَمْنَافِ لِدَلَالَةِ البتياق وَالْقرينَة عليه فَإِنْ لم ينو الِاسْيِفْئَافَ فَتَارَةَ ينوي للك عه 


مِنْهُمَا وَحْدَهُ وَيَمْضِي بَعْدَ الْيَمِينٍ رَمَنّْ يُفْكِنة أن يله لَِفْسِهِ فلم يَفعل فم فَيَخْنَتْ ب 
فَوَاضِحٌ لأَنَّ الْحِنْتَ فيها إِنّمَا يَكُونُ بالْببْع وَتلقُهُ بَعْدَ لكايه ول برد دل وَأَمّا في حَالَةِ الإطَاَ 
هو مُمَادُ الَْاو وَالْمْتَبَادَرُ منها فَحْمِلَ الْإِطْلَاقُ عليه 

واو تلص قال ينهة ةلجد إلى كر عَازِمًا على عَدَّمِ الْإِجَابَةٍ ا 
مَاذًا يَرَمُهُ فَأجَاب بِعَولِهِ الذي يَنَّجِهُ من كَلَامِهمْ أَنَهُ آ 0 #المققة الكهمة 4 فالغل عبد اقيم 
باللّهِ على أَنّهُمْ فَبَُوا بَينَهُمَا أن | لول اشْكهر في اليَمِينِ فَانْعَمَدَتْ به وَإِنْ أَطْلَقَ بخلاف الثاني فلم تَنْعَقِدْ به ! 
وَقَانُوا في أَشْهَدُ باللّه في اللَعَانِ إنَهُ صَرِيصٌ 

فَافْتضَى كلامْهُخ أن الْكََامَ في إِسَْادٍ الشَّهَادَةٍ إِلَى نَفْسِهِ وما في السُوَالٍ لم يُسْنِدْهَا إلَيّهِ مَلْتَكُنْ لَعْوَا وَأَيْضًا فَكَلَامُهُمْ 
َاطِقٌ في اللْعَانِ بِأنّهُ لو قال يَشْهَدُ الله أنّي لَمِن الصكاِقِينَ إِلَخْ يَكُونُ لَعًْا وَأيْضًا مَصَْحُوا في أُفْسِمُْ من غَيْرٍ ذْكْر صِلَته 
وَمِدْلُهُ أَشْهَدُ بالأَوْلَى لِمَا تَمَرّرَ من الْعِقَادٍ اليَمِينِ بِدَلِكَ عِنْدَ الإطلاق بخلافف هذا بِأنُّ لَهْوْ فإذا كان أَشْهَدُ لَعْوَا لِعَدَم ذِكْرٍ 
الصَّلَةٍ مع إِسْنَادِهِ إِلَى النّفْسِ فَيْشْهِدُ الله كَذَيِكَ وَأَوْلى 

ل ل ار لمر 
الْعِلْمَ على الْخلّاف الْوَاقِع وَطَاجِرُ تيد 8 10 لِدَلِكَ فَمَكَضصُوهُ لِلْإِخْبَارٍ لا لِلْإِنْشَاءِ وهو في الْمَاضِي يَتَحَقّقُ فيه 
الْكَذِبْ فَحْكِمَ على قَائلِه بالْكُفْرٍ بِخِلافِه في الى قبل فإنه مَحْضُ إِخْبَارٍ عَما سَيَمَعُ وهو لا يَتَحَمَّقْ فيه كَذِبٌ قلا شَيْءَ 
فيه عِنْدَ إِخلافِهِ هذا ما تَسَكَرَ الآن وَالْمَسْأَلَُ تَختماه أَكْثْرَ من ذلاء ا َهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ 


46و ل 


وَل رمه الله تعلَى عن رَجْلٍ اجر ازا قربأ رأَى وَتَسلَم َم أنْكر الرؤية وطَلب يَِينَ 


00 


5" الحدود المتفق عليها 

حد الزنا - تعريفه 

الخدود 

الحد لغة : المنع > ولهذا يقال للبواب حداد لمنع الناس عن الدخول . قال في النهاية : الحد يطلق على 
الذنب ومنه قله تعالى : ( تلك حدود الله فلا تقربوها ) ويطلق على العقوبة التي قرنها الشارع بالذنب ومنه قولهم : اقمت 
عليه الحد . واصل الحد : المنع والفصل بين الشيئين . قال في المصباح : ومنه الحدود المقدرة بالشرع لأنها تمنع من 
الإقدام على الذنب اه 

وشرعا : هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالى كما ذكر في القرآن الكريم فقال تعالى : ( ومن يتعد حدود الله فقد 
ظلم نفسه ) وقال تعالى : ( والحافظون لحدود الله ) 

وثمرته : رفع الفساد الواقع في المجتمع وحفظ النفوس من الهلاك وحفظ والأعراض والأنساب من الاختلاط 
وحفظ الاموال سالمة عن الابتذال والانتهاك 

قال تعالى : ( ولاتفسدوا في الآرض بعد اصلاحها ) معناه : ولا تفسدوا شيئا غي الارض فيدخل فيه المنع عن 
إفساد العقول بسب شرب المسكراة والنهي عن إفساد النفوس بالقتل وقطع الاعضاء والمهي عن إفساد الأنساب بسبب 
الزنا واللواط والقذف . والنهي عن إفساد الاموال بالغصب والسرقة ووجوه الحيل في المعاملات . والنهي عن إفساد الدين 
بالكفر وذلك لأن والمصلح المعتبرة في الدنيا هي هذه الخمسة : ( ١‏ ) النفوس ( ؟ ) العقول (” ) الأعراض ( 5 ) 
الأديان ( ه ) الأموال 

وفائدته : الامتناع عن الفعال الموجبة للفساد في العالم . ففي حد الزنا منع ضياع الذرية وإماتتها معنويا بسبب 
اشتباه النسب ولذا ندب الشارع عموم الناس إلى حضور حده فقال تعالى : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) . 
وفي باقي الحدود زوال العقل في الخمر وإفساد الأعراض في القذف وأخذ أموال الناس في السرقة . وقبح هذه الأمور 
في العقول وثابت في الغرائز عند الجميع . ولذا لم تبح الأموال ولا الأعراض ولا الزنا ولا السكر في الملل السابقة 

ولماا كان فساد هذه الأمور عاما في الإنسانية كلها وخطرا من أشد الأخطار عليها لما ينجم منها . كانت الحدود 


يَسْتَحي فِي هذا الْحَال أَنْ يَفْعَ كذ » ولا يُقَال يَخجل أَنْ يَفْعَلَهُ في هَذِهِ الال , لحن مَيْمتَهُ لا تََكيّرُ مِنْهُ بل أَنْ 


555/4 الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )١( 
١4/5 الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 


يفْعَلَهُ » فَالْحَجَل مسا كَانَ وَالْحَيَاءُ مما يَكُونُ » وَقَدْ يُسْتَعْمَل الْحيَاءُ مَوْضِع الْحجل تَوَسُعًا 

قال الأَنباريجٌ : صل الحجل في الل : الْكْسَل ولْعََانِي وله الحرَكة في طلب اررق م كثْرَ اسْتَغمال الْعَرَبٍ لَهُ حَبّى 
أَخْرَجُوة عَلَى مَعْتى الإنقطاع في الْكَلم » وفِي الْحَدِيثِ إِذا جْفُنَ وَقَعَنَ وَإِدَا يدن حجن . )١(‏ 

وفك أيخ كلخ وخبدكة كسلةء وقال آثر خبيدة + الفجل غاهتا الأدهد » فقيل + هو شرة الشتغال العتلو + وقد 
جَاءَ عَنٍ الْعَرَبٍ الْحَجل بِمَعْنَى الدَّهَشٍ . 

قال الكبقة : 


َل يَدقمُوا عِمْدنا ما لَه 


لوَقْع الْخُرُوبٍ وَلَمْ يَحْجَلوا 


ََ 


لم يبعا دوين منهوتين (1) . 


)١(‏ حديث : " إذا جعتن وقعتن وإذا شبعتن خجلتن " . أورده أبو هلال العسكري في الفروق ص ” 05 نشر دار الكتب 
العلمية » كما ذكر ابن الأثير الشطر الثاني منه في النهاية ( خجل ) ولم نعثر عليه فيما لدينا من مراجع السئن والآثار . 
)١(‏ الفروق ص 58 .". )١(‏ 


بك 5 


5 "ل 
١ 0‏ - ل ف لل : ةمون . وو موك : وضع وب بنك 1559550 النَرَدَشِيد . 

يَخْرْجُ الْمَعْنَى الإمْطِلاحِيٌ عَنٍِ الْمَعْنَى اللو 00 
الأَدَلْمَاظُ ذَاتُ الصّلَةٍ : أ - الصّطرَنْجُ يي الك : الشُطرَنْجُ 2 معت مُعرْبٌ بِالْمَنْح » وَقيل بالصير مقو الكيققاة وقد 
لد يَخْرْ الْمَغْتى الإمْطلاحِي عَنِ الْمَغتى اللي (؟) 
الله بَيْن النَرِ وَالسَطْرنْج أن كُلَا مِنْهُمَا لبد » غَيْرَ أن لَه يَْتَدُ على الْحَْرِ وَالنَحْمِينٍ وَالشِطْرَنْج يَعْتَودُ عَلَى الفكر 
وَالتَدييرٍ (0) 


. -98؟‎ 55١ / الْمِصْبَاح الْمُيرُ » وَالْقَامُوسْ الْمُحِيِطُ . وَحَاشِيَُ ابْنِ عَابِدِينَ ه‎ )١( 
. 478 / 5 الْمِصْبَاحُ الْمُبيرُ » وَمُعْنِي الْمُحْنَاجٍ‎ )١( 


570/1١7 الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 


)( "2515251١٠ /1٠١ تُحْفَةُ الْمُحْتَاج‎ )( 


ه ١‏ -"رقم السؤال: 
م 
العنوان: 
محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل 
السؤال: 
برجاء توضيح أدلة أن محمداً عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل والنبيين معاً . فإن جميع الأدلة تدل على ختم النبوة فقط 
» ولا تشير من قريب أو بعيد إلى ختم الرسالة . 
الجواب: 
الحمد لله 
اختلف العلماء رحمهم الله في الفرق بين النبي والرسول » وجمهور العلماء على أن النبي هو من أوحي إليه من الله ولم 
يؤمر بالتبليغ » والرسول هو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ . 
ولكن .. مع هذا الاختلاف فإنهم اتفقوا على أن الرسول أفضل من النبي » وأن الرسول قد حاز شرف النبوة وزيادة » 
ولذلك قالوا : كل رسول فهو نبي » وليس كل نبي رسولا . 
وبهذا يتضح أن كل ما ورد في أن النبي محمداً صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده » أنه يدل على 
أنه لا رسول بعده أيضاً » لأنه لن يكون هناك رسول إلا وهو نبي . 
ولو جاء النص على أن الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل » لم يكن هذا النص نافيا لوجود نبي بعده 
؛ لأنه يحتمل أن يوجد نبي وليس برسول . 
لكن .. قد جاء النص بأن الرسول صلى الله عليه ومسلم هو خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده » فهذا ينفي وجود نبي بعده 
» وكذلك ينفي وجود رسول بعده . 
قال ابن كثير رحمه الله : 
"(ولكن رسول الله وخاتم النبيين) ...فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده » وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بالطريق 
الأولى والأحرى » لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة » فإن كل رسول نبي ولا ينعكس" . 
الفسير بن كثيرا' (40/50) .: 
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "وإذا كان خاتم النبيين فهو خاتم الرسل قطعاً » إذ لا رسالة إلا نبوة » ولهذا يقال 
:كل رسول نبي » وليس كل نبي رسول" انتهى . 


5715/5٠ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 


"مجموع فتاوى ابن عثيمين" )١50/١(‏ . 
والله أعلم". )١(‏ 


45 ؟-"جورٌ عن طريقناء وإنا إن أردنا قرناً شقّ علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم» فحدّ لهم ذات عرق ) 
مسألة : إذا كان يسير في الجو فماذا يصنع ؟ 
يلبس إحرامه قبل محاذاة الميقات » فإذا حاذى الميقات أحرم . 
مسألة : ما معنى الإحرام ؟ 
الإحرام لغة : دخول الإنسان في التحريم » ولهذا يُقال للتكبيرة الأولى في الصلاة ( تكبيرة الإحرام لأنه بها يدخل في 
التحريم » أي ما يُحرم على المصلي . 
و الإحرام شرعا : نية الدخول في السك ( عمرة أو حج ) 
مسألة : ما الذي يُُسن عند الإحرام ؟ 
[*](يُسن عند الإحرام ما يلي : 
)١(‏ الغسل ولو لحائض أو نفساء : 
( حديث زيد بن ثابت الثابت في صحيح الترمذي ) أنه رأى النبي ( تجرد لإهلاله و اغتسل ) 
الشاهد : أن النبي ( أمر النفساء بالغسل مع أن اغتسالها لا تستبيح به الصلاة ولا غيرها مما يشترط له الطهارة » مما 
دل على استحباب العُسل للإحرام » 
( حديث ابن عباس الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي ) أن النبي ( قال : ( الحائض والنفساء إذا أتنا على 
الرقك عبان وتكتنان م وتقضياة العابلاق علي قي الطواقه بالبيت © 
( ؟) الطيب في بدنه قبل الإحرام : 
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين ) قالت : كنت أُطيب رسول الله ( لإحرامه قبل أن يُحرم » ولحلّه قبل أن يطوف 
بالبيت ) 
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين ) قالت : كأني أنظرٌ إلى وبيصٍ الطيب في مفرقٍ رسول الله ( وهو محرم ) 
(؟) التجرد من الثياب المخيطة : 
( حديث زيد بن ثابت الثابت في صحيح الترمذي ) أنه رأى النبي ( تجرد لإهلاله و اغتسل ) 
( 4) لبس الإزار و الرداء : 
( حديث ابن عباس الثابت في صحيح البخاري ) قال : انطلق رسول الله ( من بعد ما ترجّل واذَّهنَ ولبس إزاره وردائه 
هو وأصحابه ) 


١/ تكملة فتاوى الموقع‎ )١( 


0ه أن يكون الإزار و الرداء أبيض :000 


41 ؟-"حديث الوصية 
س - أهدى إلى أحد الأصدقاء قصاصة تحمل وصية تشير إلى أن النبي » - صلى الله عليه وسلم - » قال للإمام على 
رضي الله تعالى عنه ما نصه 98 يا علي لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء وهي قراءة القرآن كله التصدق بأربعة آلاف درهم 
؛ زيارة الكعبة » حفظ مكانك بالجنة » إرضاء الخصوم " قال علي وكيف ذلك يا رسول الله فقال » - صلى الله عليه 
وسلم - » أما تعلم أنك إذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات فقد قرآن القرآن كله . وإذا قرأت الفاتحة أربعة مرات فقد 
تصدقت بأربعة آلاف درهم . وإذا قلت لا إله الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل 
شيء قدير عشر مرات فقد زرت الكعبة . وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات فقد حفظت 
مكانك في الجنة . وإذا قلت استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عشر مرات فقد أرضيت 
الخصوم © . 
ال سؤال هو ما مدى صحة هذه الأقوال والذي أعلمه أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن فما هو رأي 
الشرع في ذلك ؟ 
ج- هذا الحديث الذي ذكره أن النبي » - صلى الله عليه وسلم - » أوصى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه 
الوصايا كذب موضوع عن النبي » - صلى الله عليه وسلم - » لا يصح أن ينسب إلى الرسول » - صلى الله عليه وسلم 
-» ولا يجوز أن ينقل عن الرسول » - صلى الله عليه وسلم - » لأن من حدث عن النبي » - صلى الله عليه وسلم - 
» بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ومن كذب على النبي » - صلى الله عليه وسلم - » متعمداً فليتبوأ مقعدة 
من النار إلا إذا ذكره ليبين أنه موضوع ويحذر الناس منه فهذا مأجور عليه والمهم أن هذا الحديث كذب على النبي » - 
صلى الله عليه وسلم - » وعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
وهنا نقطة عبر بها السائل بقوله الإمام علي بن أبي طالب ولا ريب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إمام من الأئمة 
كغيره من الخلفاء الراشدين فأبو بكر رضي الله عنه إمام وعمر رضي الله عنه إمام وعثمان بن عفان رضي الله عنه إمام 
عوعلي إمام لأنهم من الخفاء الراشدين حيث قال صلي الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 
وهذا وصف ينطبق على أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. 
فليست الإمامة خاصة يعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بل هي وقف على من يفتدي به ولهذا يقال للإمام في الصلاة 
إمام الجماعة أنه إمام ويقال لمن يؤم أمور المسلمين لأنه محل قدوة يقتدى به وإن بعض الناس قد يقصد من كلمة إمام 
أنه معصوم من الخطأ وهذه خطأ منهم وذلك أنه ليس أحد من الخلق معصوم إلا من عصمة الله - عز وجل - والأولياء 
كغيرهم يخطئون ويتوبون إلى الله -- عز وجل -- من خطئهم فإن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون . 


87/١ صفوة المسائل في التوحيد والفقه والفضائل‎ )١( 


الشيخ ابن عثيمبي: 


د جد عد عدا )0( 


١‏ -"التهنئة بكلمة مبروك 

س - ما حكم القول عند التهنئة " مبروك " مع ما يقال إنها مأخوذة من البروك كأن تقول برك الجمل وليست بمعنى 
مبارك الذي هو من البركة ؟ 

ج- اللفظة صالحة بأن تكون من البركة لأنه يقال هذا مبارك من الفعل الرباعي بارك ويقول هذا مبروك من برك ولكن 
العامة لا يريدون به إلا البركة وهو بمعنى مبارك في اللغة العرفية . ولا أظنه من حيث القواعد الصرفية يصح أن المشتق 
من برك مبروك لأن برك فعل لازم والفعل اللازم لا يصاغ منه اسم المفعول إلا معدى بحرف الجر / ولهذا يقال بركت 
الناقة فهي باركة ولا يقال مبروكة » ويقال برك ناقته فهي مبركة لا مبروكة فصيغة مفعول من برك اللازم لا تصح من حيث 
اللغة إلا معداة بحرف جر . وهي تستعمل بغير حرف الجر » كما هو معروف عند العامة » وإذا كانت مادة الاشتقاق 
موجودة وهي ( الياء والراء والكاف ) التي هي أصل حروف البركة فلا أرى مانعاً أن يقول القائل مبروك بمعنى مبارك . 


الشيخ ابن عثيمي: 


د جد كد عدا 6 


8- "سؤال رقم -١5١7‏ زواج الأخ الصغير قبل الكبير 
: أنا شاب صغير عمري ١‏ 7سنة أريد الزواج ولي أخوان كبيران لم يتزوجا بعد فهل يجوز أن أتزوج قبلهما ؟. 
الحمد لله 
أقول للأخ السائل إنك لست صغيراً على الزواج ؛ 
فعمرو بن العاص تزوج وله إحدى عشرة سنة » وجاءه ولد » ولهذا يقال ليس بينه وبين 
ابنه عبد الله إلا ثلاث عشرة سنة . 
فأقول للأخ السائل توكل على الله وتزوج وأخواك 
الكبيران متى تيسر لهما الزواج يتزوجان . 


وهذا من الخطأ الفادح عند بعض الناس أنه لا يزوج 
البنت الصغيرة مع وجود أكبر منها » وهذا حرام عليه . 
فإذا خطبها كفم في خلقه ودينه فليزوجها وربما 


١ 50/4 فتاوى إسلامية‎ )١( 


(؟) فتاوى إسلامية 5457/5 


تكون هي حائلاً بين البنت الكبيرة وبين الزواج » كثيراً ما تحول الصغيرة دون 

الكبيرة فإذا تزوجت الصغيرة فتح الله الباب للكبيرة » وهذا شيءٌ مجرب ( أي تحول 
بنت دون بنت ) كما تحول ذرية دون ذرية فقد ورد علينا أكثر من قصة رجلٌ يتزوج 
فيبقى خمسة عشر عاما لا يولد له فيتزوج الثانية فتحمل الثانية من أول ليلة ثم 
تحمل الأولى في نفس الأيام . 

فنقول للسائل تزوج ولا يُعَدٌ هذا عقوقاً للوالدين 

» ولا قطيعة رحم للأخوين . 

اللقاء الشهري للشيخ محمد بن صالح العثيمين ( اللقاء الشهري ١5‏ ) 


١55 
هل يُخبر غير المسلم بكل تفاصيل الإسلام‎ 
00 "> ب‎ |١ الدعوة >> دعوة غير‎ 


6 -"سؤال رقم 17/85417/9- إذا بلع بعض أجزاء جلده فهل يفطر ؟ 
هل إذا أكلت قطعة من جلدي صغيرة أصغر من ربع الظفر فهل هذا سيفطرني ؟. 
الحمد لله 
لا يجوز للصائم أن يُدخل إلى جوفه شيئا من أكل أو شراب أو دواء » 
والأكل هو إدخال جامد إلى المعدة عن طريق الفم » ولو كان ضارا أو غير نافع كحصاة أو 
ظفر أو جلدة أو غير ذلك » وهذا قول الأثمة الأربعة لا يعرف بينهم خلاف . 
انظر : "حاشية ابن قاسم على الروض المربع" (585/7) . 
قال الشيرازي الشافعي رحمه الله : 
" ولا فرق بين أن يأكل ما يؤكل وما لا يؤكل » فإن استف تراباً أو 
ابتلع حصاةً أو درهماً أو ديناراً : بطل صومه ؛ لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل 
إلى الجوف , وهذا ما أمسك ؛ ولهذا يقال : فلان يأكل الطين ويأكل الحجر " انتهى . 
وعلق النووي رحمه الله عليه فقال : 
' قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إذا ابتلع الصائم ما لا 


(1) فتاوى الإسلام سؤال وجواب ص/ ١١41‏ 


يؤكل في العادة كدرهم ودينار أو تراب أو حصاة » أو حشيشاً أو حديداً أو خيطاً أو 
غير ذلك : أفطر بلا خلاف عندنا » وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وجماهير 
العلماء من السلف والخلف " انتهى . 

" المجموع " (14.0/5؟). 

وعليه » فابتلاع هذه القطعة من الجلد يعتبر مفسدا للصيام » لكن 

من ابتلعها من غير قصد منه ولا تعمد » فصيامه صحيح ولا شيء عليه . 

قال علماء اللجنة الدائمة : 

" وإذا كان في لثته قروح أو دميت بالسواك : فلا يجوز ابتلاع الدم 

؛ وعليه إخراجه » فإن دخل حلقه بغير اختياره ولا قصده : فلا شيء عليه » وكذلك القيء 
إذا رجع إلى جوفه بغير اختياره فصيامه صحيح " انتهى . 

" فتاوى اللجنة الدائمة " ٠١(‏ / 554 ) . 


والله أعلم . 


20 


2110 
هل يجوز لصاحب مطعم أن يبيع الطعام للمفطرين والكفار في نهار رمضان ؟ 


الفقه >> عبادات > الصوم >> مسائل في الصيام >" (1) 


0١‏ "سؤال رقم -44١‏ الختان ؛ كيفيته وأحكامه 
هل يمكن أن تبين لنا ما هو الختان وما هو موضعه ؟. 
الحمد لله 
لقد ألف ابن القيم رحمه الله كتاباً قيماً في أحكام المولود سماه : "تحفة المودود في أحكام المولود" » وقد عقد في 
هذا الكتاب 
باباً واسعاً تكلم فيه عن الختان وأحكامه » وهذا ملخص منه » مع بعض الزيادات عن غيره من أهل العلم . 
.١‏ معنى الختان : 
قال ابن القيم : 
الختان : اسم لفعل الخاتن » وهو مصدر كالنزال والقتال » ويسمى به موضع الختن أيضا ومنه الحديث : " إذا التقى 
الختانان وجب 


)١(‏ فتاوى الإسلام سؤال وجواب ص/0179> 


الغسل " » ويسمى في حق الأنثى خفضا يقال : ختنت الغلام ختنا » وخفضت الجارية خفضا » ويسمى في الذكر 

إعذارا أيضا » وغير المعذور يسمى أغلف وأقلف . 

.)١55 1١ ( " تحفة المولود‎ ' 

؟. الختان سنة إبراهيم والأنبياء من بعده : 

روى البخاري (757594) ومسلم (77070) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اخندن إبراجيم 

عليه السلام بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةَّ » وَاخْمََنَ بِالْقَدُومِ . 

و (الْمَدُوم) هو آلة النجار . وقيل : هو مكان بالشام . 

قال الحافظ ابن حجر 

والاجح أَنَّ الْمُرَاد فِي الْحَدِيث الآلة » فَقَدْ رَوَى أَبُو يَعْلَى من طريق عَلَِ بْن رباح قَالَ : 

ا إيْرَاهِيم بِالْخِمَانِ » فَاحْتَئَنَ بِقَدُوم فَاشْتَدٌ عَلَيْهِ » تأوكى اللّه ليه أن عَِلْت قبل أَنْ تأمرك باليد» 


فَقَالَ : يا رب كرت أفشر امرك امه 


ع 9 
ا 


والختان كان من الخصال التي ابتلى الله سبحانه بها إبراهيم خليله فأتمهن وأكملهن فجعله إماماً للناس » وقد روي أنه 


0 
ختتن كما تقدم » والذي في الصحيح اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة » واستمر الختان بعده في الرسل وأتباعهم حتى 
في المسيح فإنه اختتن والرنصارى تقر بذلك 

ولا تجحده كما تقر بأنه حرّم لحم الخنزير . 

" تحفة المودود " (( ص 8ه١1--9ه١).‏ 

هذا » وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الختان 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : 

وأقرب الأقوال : أنه واجب في حق الرجال » سنة في حق النساء » ووجه التفريق بينهما : أنه في حق الرجال فيه مصلحة 

تعود إلى شرط 

من شروط الصلاة وهي الطهارة » لأنه إذا بقيت هذه الجلدة : فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع » وصار 

سبباً في الاحتراق والالتهاب كلما تحرك » أو 

عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس بذلك . 

وأما في حق المرأة : فغاية فائدته : أنه يقلل من غلمتها » أي : شهوتها » وهذا طلب كمال » وليس من باب إزالة الأذى 


" القت المطظع "1/1 


وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله . قال ابن قدامة في المغني )١١5/1١(‏ : فأما الختان فواجب على الرجال » 
ومَكُيْمَة في حق 

التساء )"ولس رواحت عليه اه 

". موضعه : 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 

قال أبو البركات في كتابه " الغاية " : ويؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة » وإن اقتصر على أخذ أكثرها جاز ويستحب 
لخافضة الجارية 

أن لا تحيف » وحكي عن عمر أنه قال للخاتنة : أبقي منه إذا خفضت . وقال الخلال في " جامعه " : ذكر ما يقطع 
في الختان : أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن 

زياد حدثهم قال: سثئل أحمد : كم يقطع في الختانة ؟ قال : حتى تبدو الحشفة . 

والحشفة : رأس الذكر » كما في لسان العرب (41//9) . 

وقال ابن الصباغ في " الشامل " : الواجب على الرجل أن يقطع الجلدة التي على الحشفة حتى تنكشف جميعها , وأما 
المرأة فتقطع 

الجلدة التي كعرف الديك في أعلى الفرج بين الشفرين وإذا قطعت يبقى أصلها كالنواة . 

وقال النووي رحمه الله : 

والصحيح المشهور أنه يجب قطع جميع ما يغطي الحشفة اه . المجموع ( "5١1 / ١‏ ) . 

وقال الجويني : القدر المستحق من النساء : ما ينطلق عليه الاسم » قال : في الحديث ما يدل على الأمر بالإقلال ؛ 


قال : أشبّي 
ولا تنيّكي » أي : اتركي الموضع أشم والأشم المرتفع . 
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'تحفة المودود " .)١95--19٠6(‏ 

والحاصل أنه في ختان الذكر تقطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة » وفي ختان الأنثى يُقطع جزءٌ من الجلدة التي 
كعرف الديك في أعلى 

الفرج . 

4 - الحكمة من مشروعية الختان 

أما للرجل فلأنه لا يتمكن من الطهارة من البول إلا بالختان » لأن قطرات من البول تنجمع تحت الجلدة فلا يُؤمن أن 
ثيابه وبدنه . ولذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يشدد في شأن الختان . قال الإمام أحمد : وكان ابن 
عباس يشدد في أمره » وروي عنه أنه لا حج له ولا 

صلاة . يعني : إذا لم يختتن اه المغني )١١5/١(‏ . 


وأما حكمة الختان بالنسبة للمرأة فتعديل شهوتها حتى تكون وسطاً . 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن المرأة : هل تختتن أم لا ؟ 

فأجاب : الحمد لله » نعم » تختتن » وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك » قال رسول الله للخافضة وهي 
ولا تنهكي » فإنه أبهى للوجه » وأحظى لها عند الزوج) يعني : لا تبالغي في القطع , وذلك أن المقصود بختان الرجل 
تطهيره من النجاسة المحتقنة فى المُلَمّة 


والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء [يعني : غير مختتنة] كانت مغتلمة شديدة الشهرة | 
ولهذا يقال في المشاتمة : يا بن القلفاء فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر . ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التثر 
ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين . وإذا حصلت 

المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل » فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال . والله 
أعلم اه مجموع الفتاوى )١١4/95١(‏ . 

ه- ويجوز دفع المال للخمّان . 

قال ابن قدامة : 

ويجوز الاستئجار على الختان » والمداواة » لا نعلم فيه خلافا ؛ ولأنه فعل يحتاج إليه » مأذون فيه شرعا » فجاز 
الاسعجان غلبشع 

كسائر الأفعال المباحة . 

" المغتي " ( ه / 714 ) : 

002006 

ناكا 

بلغت ولم تصم رمضان 

الفقه >> عبادات > الصوم >> الكفارة >>". )١(‏ 


"سؤال رقم -441١1‏ الختان ؛ كيفيته وأحكامه 
هل يمكن أن تبين لنا ما هو الختان وما هو موضعه ؟. 
الحمد لله 
لقد ألف ابن القيم رحمه الله كتاباً قيماً في أحكام المولود سماه : "تحفة المودود في أحكام المولود" » وقد عقد في 
هذا الكتاب 


570 فتاوى الإسلام سؤال وجواب ص/5‎ )١( 


باباً واسعاً تكلم فيه عن الختان وأحكامه » وهذا ملخص منه » مع بعض الزيادات عن غيره من أهل العلم . 

: معنى الختان‎ .١ 
: قال ابن القيم‎ 

الختان : اسم لفعل الخاتن » وهو مصدر كالنزال والقتال » ويسمى به موضع الختن أيضا ومنه الحديث : " إذا التقى 
الختانان وجب 

الغسل " » ويسمى في حق الأنثى خفضا يقال : ختنت الغلام ختنا » وخفضت الجارية خفضا » ويسمى في الذكر 
إعذارا أيضا » وغير المعذور يسمى أغلف وأقلف . 

.)١55 /1١ ( " تحفة المولود‎ ' 

؟. الختان سنة إبراهيم والأنبياء من بعده : 

روى البخاري (57594) ومسلم (77070) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

الخنان ابراهم 

عليه السلام بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةَّ » وَاخْمََنَ بِالْقَدُومِ . 

و (الْمَدُوم) هو آلة النجار . وقيل : هو مكان بالشام . 

قال الحافظ ابن حجر : 


0 


نَّ الْمرَاد في الْحَدِيث الآلّة » فَمَدْ رَوَى أَبُو يَعْلَى مِنْ طريق عَلِيَ بْن راح قَالَ : 


والراجح [ 
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"أمرَ إِبْرَاهِيم بِالْجِمَانٍ » فَاخْتَدَنَ بِمَدُوم فَاشْعَدٌ عَلَيْد» مأؤعى الله ليه أَنْ ملت قبل أ تمرك بآلته 


و2 


نْ أوخْر 1 مرك" اه 


ع 5 
ا 


فَقَالَ : يا رب كرت 

وقال ابن القيم : 

والختان كان من الخصال التي ابتلى الله سبحانه بها إبراهيم خليله فأتمهن وأكملهن فجعله إماماً للناس » وقد روي أنه 

أول من 

ا ا 0 بعده في الرسل وأتباعهم حتى 
في المسيح فإنه اختتن والنصارى تقر بذلك 

ولا تجحده كما تقر بأنه حرّم لحم الخنزير . 

" تحفة المودود " ( ص ه١1‏ --9ه١).‏ 

هذا » وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الختان 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : 

وأقرب الأقوال : أنه واجب في حق الرجال » سنة في حق النساء » ووجه التفريق بينهما : أنه في حق الرجال فيه مصلحة 

تعود إلى شرط 

من شروط الصلاة وهي الطهارة » لأنه إذا بقيت هذه الجلدة : فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع » وصار 

تالا 


سبباً في الاحتراق والالتهاب كلما تحرك » أو 
عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس بذلك . 
وأما فى حق المرأة : فغاية فائدته : أنه يقلل من غلمتها » أي : شهوتها » وهذا طلب كمال » وليس من باب إزالة الأذى 


.)1١55 23117 / ١ ( " الشرح الممتع‎ " 

وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله . قال ابن قدامة في المغني )١١5/1١(‏ : فأما الختان فواجب على الرجال » 
ومَكمَة في حق 

الساءا» ولس تاتقي علبين اه 

". موضعه : 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 

قال أبو البركات في كتابه " الغاية " : ويؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة » وإن اقتصر على أخذ أكثرها جاز ويستحب 
لخافضة الجارية 

أن لا تحيف » وحكي عن عمر أنه قال للخاتنة : أبقي منه إذا خفضت . وقال الخلال في " جامعه " : ذكر ما يقطع 
في الختان : أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن 

زياد حدثهم قال: سئل أحمد : كم يقطع في الختانة ؟ قال : حتى تبدو الحشفة . 

والحشفة : رأس الذكر » كما في لسان العرب (41//9) . 

وقال ابن الصباغ في " الشامل " : الواجب على الرجل أن يقطع الجلدة التي على الحشفة حتى تنكشف جميعها , وأما 
المرأة فتقطع 

الجلدة التي كعرف الديك في أعلى الفرج بين الشفرين وإذا قطعت يبقى أصلها كالنواة . 

وقال النووي رحمه الله : 

والصحيح المشهور أنه يجب قطع جميع ما يغطي الحشفة اه . المجموع ( "5١ / ١‏ ) . 

وقال الجويني : القدر المستحق من النساء : ما ينطلق عليه الاسم » قال : في الحديث ما يدل على الأمر بالإقلال ؛ 


قال + فقي 

ولا تَنْيّكي » أي : اتركي الموضع أشم والأشم المرتفع . 

" تحفة المودود " .)١9195-1960(‏ 

والحاصل أنه في ختان الذكر تقطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة » وفي ختان الأنثى يُقطع جزءٌ من الجلدة التي 
كعرف الديك في أعلى 

الفرج . 

- الحكمة من مشروعية الختان 


أما للرجل فلأنه لا يتمكن من الطهارة من البول إلا بالختان » لأن قطرات من البول تنجمع تحت الجلدة فلا يُؤمن أن 
تسيل قحس 

ثيابه وبدنه . ولذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يشدد في شأن الختان . قال الإمام أحمد : وكان ابن 
عباس يشدد في أمره » ورُوي عنه أنه لا حج له ولا 

صلاة . يعني : إذا لم يختتن اه المغني )١١5/١(‏ . 

وأما حكمة الختان بالنسبة للمرأة فتعديل شهوتها حتى تكون وسطاً . 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن المرأة : هل تختتن أم لا ؟ 

فأجاب : الحمد لله » نعم » تختتن » وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك » قال رسول الله للخافضة وهي 
الخاتنة : (أشمي 

ولا تنهكي » فإنه أبهى للوجه » وأحظى لها عند الزوج) يعني : لا تبالغي في القطع , وذلك أن المقصود بختان الرجل 
تطهيره من النجاسة المحتقنة في القُلَمّة » 

والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء [يعني : غير مختتنة] كانت مغتلمة شديدة الشهوة ! 
ولهذا يقال في المشاتمة : يا بن القلفاء فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر . ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التثر 
ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين . وإذا حصلت 

المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل » فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال . والله 
أعلم اه مجموع الفتاوى )١١4/9١(‏ . 

ه- ويجوز دفع المال للخمّان . 

قال ابن قدامة : 

ويجوز الاستئجار على الختان » والمداواة » لا نعلم فيه خلافا ؛ ولأنه فعل يحتاج إليه » مأذون فيه شرعا » فجاز 
الاسمجار علية » 

كسائر الأفعال المباحة . 

. ) "١5 / © ( " المغني‎ " 
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155 
لماذا يحرم إقامة علاقة بين المرأة والرجل الأجنبي ؟ 
الأخلاق > الأغلاق المذمومة > العقق ومقدمات الفاعيعة >" (0) 


٠٠١ فتاوى الإسلام سؤال وجواب ص/37‎ )١( 


5 7-"رقم الفتوى 7٠١5177‏ معنى (الحق) في الشريعة الإسلامية 
تاريخ الفتوى : ٠.1‏ جمادي الثانية +47 ١‏ 
السؤال 
ماهو الحق؟ 
الفتوى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 
فإن الحق في لغة العرب يطلق على عدة معان منها: 
- الموافقة. 
- المطابقة. 
قاله الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن. 
وفي المعجم الوسيط: الحق يطلق على الصحة., والثبوت» والصدق. 
ويطلق الحق في القرآن الكريم على عدة أوجه: 
- يقال لموجد الشيء (بصيغة اسم الفاعل) بسبب ما تقتضيه الحكمة:؛ ولهذا قيل لله تعالى: هو الحق» فهو من أسمائه 
سبحانه وتعالى» قال تعالى: (ثُمَ يُدُوا إلى الله موْلِاهُمْ الْحَقّ) [الأنعام:57]. وقال عز وجل: (فَدَّلْكُمُ الله رَيُكُمُ الْحَقُ فَمَاذًا 


5 
11 


بَعْدَ الْحَقّ إل العكّلال كات تُصركون) [ يونس ++#]. 


- ويقال للموجّد (بصيغة اسم المفعول) بحسب مقتضى الحكمة» ولهذا يقال: فعل الله تعالى كله حق» نحو قولنا: 
الموت حقء والبعث حق...» قال تعالى: (هُوَ الذي جَعَلَ الشمس ضياء وَالْمْمَْرَ ثوراً وََدَرَهُ متازل لتَكْلموا عَدَّدَ التبيخ 
وَالْحِسَاب مَا حَلَقَ اللّهُ دَلِكَ إِلّا بِالْحَقّ) [يونس:5]. وقال تعالى: (وَإِنَّ قَريقاً مِنْهُمْ لَيَكَتُمُونَ الْحقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) 


7 


[البقرة:5 5 .]١‏ 
- الاعتقاد للشيء المطابق» لما هو عليه في نفس الأمرء كقولنا: اعتقاد فلان في البعث والثواب والعقاب والجنة والنار 
حقء قال تعالى: (ِقَهَدَى الله الَّذِينَ آمنُوا لِمَا اخْمَلَقُوا فيه مِن الْحَقّ يإذنِه) [البقرة: ١‏ ؟]. 


- يقال للقول والفعل بحسب ما يجبء وبقدر ما يجبء كقولنا: فعلك حقء» وقولك حقء قال تعالى: (كُذلِك حَنَّتْ 
كَلِمَتُ رَبَكَ) [يونس:7"]. وقال عز وجل: (وَلَكِنْ حَقّ الْقَوْلُ مِنْي لَأَمْل1 6ن جَهَتَمَ...) [السجدة:١].".‏ (1) 


5 © 7-"رقم الفتوى 7١1787‏ الحكمة من ختان الأنثى 
تاريخ الفتوى : ٠5‏ ربيع الأول 4 47 ١‏ 
السؤال 


٠١14/4 فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة‎ )١( 


لدي بنت وأريد أن أختنها ختاناً شرعياً لما له من حفاظ عليها ولكن والدها يرفض( سؤالي هل يجوز فعل ذلك بدون 
موافقته أو علمه)؟ 

الفتوى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 

فلا ينبغي للأب أن يرفض ختان ابنته» فإن الختان بالنسبة للإناث إن لم يكن واجباً فهو مستحبء وفيه مصلحة ظاهرة 
للبنت» وقد روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للخاتنة» في ختان أنثى: لا تنهكي (أي لا تبالغي في القطع) فإن 
ذلك أحظى للمرأة» وأحب إلى البعل) رواه أبو داود . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : يعني لا تبالغي في القطع, وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة 
في القلفة» والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتهاء فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة, ولهذا يقال 
في المشاتمة: يا ابن القلفاء» فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثرء ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج 
ما لا يوجد في نساء المسلمين» وإذا حصل المبالغة في الختان ضعفت الشهوة» فلا يكمل مقصود الرجل» فإذا قطع من 
غير مبالغة حصل المقصود باعتدال. انتهى. ١/اه‏ 

وعلى الأم أن تجتهد في إقناع زوجها باستحباب الختان للبنات وفائدته لهن» فإن أصر فلا تختن بنتها بدون علمه؛ لأن 
الأب هو ولي الصغير في النفس والمال» وهو المسؤول عنه المتولي ختانه وتطبيبه ونحو ذلك. 

والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

فتاوى ذات صلة 

الأولى والأرفق أن يكون الختان في الصغر 

التفصيل في حكم الختان للذكور والإناث 

لم يصح في خصوص ختان البنات حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

المزيد 

1 

حكم التخلف عن جماعة المسجد لأجل الصلاة بالوالد المريض جماعة 

الفهرس » فقه العبادات » الصلاة » صلاة الجم اعة » أعذار ترك الجمعة والجماعة )١( .")١57(‏ 


هه-"ختان البنت لضعف الأحاديث الواردة في ذلك أو أن الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى 


عن الختان ربما كان فى حق مسألة تخص الرجال فقط ولوجود كلمة أو عبارة قص الشارب فى نفس الحديث الذي 


١99//ه فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة‎ )١( 


جاء فيه كلمة الختان» ولعدم وجود منفعة أو فائدة لهذا الختان ختان البنت أو المرأة» لأن الرجل يستعمل قضيبه أي 
العضو التناسلي الذكري في الجماع مع الزوجة ويجب لهذا السبب أن يكون طاهراً ونظيفا قبل الولوج والدخول إلى رحم 
ومهبل المرأة وحتى يضمن سلامة مهبل ورحم المرأة وسلامة ونظافة المني الذي سوف يمنى أي يصب في الرحم من 
القاذورات والأوساخ الموجودة تحت القلفة الغير مختونة للرجل» أي إذا أنت أدخلت ملعقة وسخة وقذرة وغير نظيفة 
إلى صحن أو قدر أو قصعة الطعام فإن هذه الوساخة والقذارة الموجودة على ملعقة الطعام هي كفيلة بتلويث القدر وبقية 
الطعام وخاصة الطعام السائل مثل المرقة والشوربة وال حليب وهكذا فإن السائل المنوي للرجل سوف يتلوث إذا كان 
القضيب للرجل غيرمختون وأثناء الجماع والاتصال بين الرجل وزوجته فهل أن البظر يستعمل للجماع والاتصال الجنسي؟ 
طبعا كلا ولا ولن وغير ممكن وهل هناك فتحة داخل البظر يمر منها البول والمني والودي طبعا كلا ولا ولا يوجد وأما 
إذا كان الغرض من الختان هو أخذ أو سلب الشهوة من المرأة فأنا أقول بأن الحرة أي المرأة الحرة لا تزني إذا كانت 
مختونة أو غير مختونة» أن عملية الختان التي تجرى للبنت تتم في الشهور الأولى من عمرها أو في السنين الأولى من 
عمرها وأن الفرج لها كله بحجم علبة الكبريت فان التي تقوم بالعملية تأخذ نصف العورة ليس نصف البظر وأن البنت 
ربما تصاب بصدمة نفسية شديدة خلال العملية أي الختان لها ولا يبقى لديها البظر مطلقا أو البظر مع نصف الفرج 
عوازة؟ 

الفتوى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبهء أما بعد : 

فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى مسألة : في المرأة هل تختن أم لا؟ فقال الجواب: الحمد لله نعم 
تختن» وختانها: أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديكء قال رسول الله للخافضة» وهي الخاتنة : أشمي ولا تنهكي 
فإنه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج . يعني: لا تبالغي في القطع؛ وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة 
المحتقنة في القلفة» والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتهاء فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة, 
ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء» فإن القلفاء تتطلع إلى الرجل أكثرء ولهذا من الفواحش في نساء التتر» ونساء 
الإفرنج» ما لا يوجد في نساء المسلمين» وإذا حصل المبالغة في الختان ضعفت الشهوة» فلا يكمل مقصود الرجلء فإذا 
قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال. والله أعلم» ونحيلك على الفتوى رقم: 4/077 5 لمعرفة أقوال أهل العلم في 
هذه المسألة. 

أم | قولك المرأة المختونة لا يوجد لديها أية شهوة ورغبة جنسية فغير صحيح إذا كان الختان بحسب السنة» وهو قطع 
أعلى الجلدة التي كعرف الديك بدون إنهاك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : إن امرأة كانت تختن بالمدينة» 
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي. أي لا تبالغي في القطعء أما ما تتحدث عنه الدكتورة المذكورة في 
السؤال فذلك الختان المعروف في بعض البلاد» والمسمى بالختان الفرعوني والذي لا يبقي شيئاً من بظر المرأة وهو 
مخالف للسنة ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحكم التي ذكرتها من بقاء شهوة المرأة فهي موجودة وغير منتفية 
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بالختان الشرعي الذي هو فقط لتعديل الشهوة لا لإعدامها. 

أما قولك مستدلاً بقول هند بنت عتبة أو تزني الحرة؟ فقولها: ليس دليلا على أن كل حرة لا تزني» فالواقع يكذب هذا 
لوجود الزانيات الحرائر قديما وفي يومنا هذاء فهل نقول: إنهن لسن حرائر» وإنما قولها أو تزني الحرة دليل على أنه أمر 
مستنكر مستقبح حتى في الجاهلية. 

أما قولك: إن العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في باب تسمية المولود واختتانه لم يذكر سوى 
اختتان الغلام أو الصبي ولم يكتب شيئاً عن اختتان البنت أو الجارية» ولو كان اختتان البنت موجوداً في زمانه لذكر لنا 
ذلك في كتابه» فاعلم أن للعلامة ابن القيم كتابا اسمه تحفة المودود في أحكام المولود ذكر فيه مسألة ختان المرأة 


صفحة ٠١‏ وأطال في ذكر حجج الفريقين ولم يرجح شيئأ في المسألة» وأما في زاد المعاد فإنما كان مبحثه في تحديد 
يوم الختان وليس البحث في ختان البنت من عدمه. 

وما ذكرته من تحريم العزل فنحيلك إلى الفتوى رقم: ١١‏ لمعرفة كلام أهل العلم في حكم العزل» ويجب التنبه إلى أن 
الأحاديث الدالة على الأمر بختان النساء ليست محصورة في حديث مسلم : خمسة من الفطرة: الختان والاستحداد 
وتقليم الأظافر ونتف الأبط وقص الشارب. فحسبء بل قد استدل الفقهاء على ختان المرأة بأحاديث أخرى وإِن كان 
مختلفا في تصحيحهاء منها حديث أم عطية رضي الله عنها قالت : إن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى 
الله عليه وسلم: لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل . رواه أبو داود . 

وجاء ذلك مفصلا في رواية أخرى تقول : إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة» وقد عرفت بختان الجواري» فلما 
زارها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا أم حبيبة هل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ فقالت: نعم يا 
رسول الله إلا أن يكون حراماً فتنهانا عنه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو حلال. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا نساء الأنصار اختفضن (اختتن) ولا تنهكن أي لا تبالغن في الخفاض . رواه البيهقي 
في شعب الإيمان» وجاء التعليل لهذا بأنه أحظى للزوج وأنضر للوجه, وما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
: ومس الختان الختان فقد وجب الغسل . فيه دليل على أن النساء كن يختتن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ونقول لك أخيراً: 

بما أنك اعترفت بعدم تخصصك في علم الشريعة ينبغي لك أن تسأل أهل العلم ولا تستنبط الأحكام وأنت لست أهلاً 
لذلك ولا من أهل الاختصاصء فإن لكل علم أهله, واستنباط الأحكام الشرعية لا يتمكن منه إلا من توفرت فيه شروط 
الاجتهاد» ونحيلك على الفتوى رقم: 4577" لمعرفة الاجتهاد وشروطه وضوابطه. 

واعلم 3 الله أن القول على الله بغير علم قرين الشرك؛ لأن الله يقول: كُل إِنّمَا حَتَمَ رَبِيَ الْمَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطَن وَالنْمَ وَالْبَعْيَ بِعيْرٍ الْحَقّ ون تُشْرَكُوأ باللّه مَا لَمْ يُتَرْلُ به سُلْطَانًا ون تَقُولُوْ عَلَى اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [الأعراف:؟"]ء 
قال ابن ا الس الكين : وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريماً وأعظمها إثماً» ولهذا 
ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان» فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» فهذا 
أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثماء فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به» وتغيير دينه وتبديله» 
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ونفى ما أثبته وإثبات ما نفاه» وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه؛ وعداوة من والاه وموالاة من عاداى وحب ما أبغضهء 


وبغض ما أحبه» ووصفه بما لا يليق في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله» فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا 
أشد منه ولا أشد إثماء وهو أصل الشرك والكفر» وعليه أسست البدع والضلالات» فكل بدعة مضلة في الدين أساسها 
القول على الله بلا علم . انتهى. 

والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

فتاوى ذات صلة 

الأولى والأرفق أن يكون الختان في الصغر 

التفصيل في حكم الختان للذكور والإناث 

لم يصح في خصوص ختان البنات حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

المزيد 

21001 

التسمية ب(يزيد) لاحرج فيها 
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65 "رقم الفتوى 7١597‏ القبض والسدل في الصلاة والحكمة من القبض 
تاريخ الفتوى : ١‏ محرم 57107 ١‏ 
السؤال 
ما هي الحكمة من القبض في الصلاة؟ وما هو الفرق بين السدل والقبض؟ بصيغة أخرى ما المغزى من القبض؟ 
الفتوى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد: 
فقد سبق في الفتوى رقم: 55941١‏ » التفصيل في حكم القبض والسدل فراجعهاء والحكمة من القبض هو كف اليدين 
عن العبث بهماء والاتصاف بالخشوع والتذلل لله تعالى إلى غير ذلك من الحكم التي نبه عليها بعض أهل العلم فقد 
قال الزرقاني في شرحه لموطأ الإمام مالك بعد بيانه لصفة القبض الصحيحة: 
قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. 
ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه انتهى. 
وقال المناوي في فيض القدير: 
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(كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه) بأن يقبض بكفه اليمين كوع اليسرى وبعض الساعد والرسغ باسطا 
أصابعها في عرض المفصل أو ناشرا لها صوب الساعد ويضعهما تحت صدره» وحكمته أن يكون فوق أشرف الأعضاء 
وهو القلب فإنه تحت الصدرء وقيل لأن القلب محل النية والعادة جارية بأن من احتفظ على شيء جعل يديه عليه 
ولهذا يقال في المبالغة أخذه بكلتا يديه . انتهى 

والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

فتاوى ذات صلة 

تصلى الفريضة مرة واحدة إلا لسبب 

المرخص لهم المرور بين يدي المصلي 

فرق الشعر قبل الدخول في الصلاة وأثناءها 

المزيد 

مقالات ذات صلة 

ل 

البدائل الشرعية عن سددات: القرض 

الفهرس » فقه المعاملات » قضايا مالية معاصرة » الأسهم والسندات )١( .")١70(‏ 


١-"رقم‏ الفتوى 77755 هارون كان نبيا رسولا 
تاريخ الفتوى : ٠١‏ ربيع الأول 5717 ١‏ 
السؤال 
سؤالي يتعلق بأمر في العقيدة وله علاقة أيضا بالتفسير (من أركان الإيمان أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الأخر ورالتفي غيره وهو الإيعاداباازسل تكو من ركان الأبماه حي لمي 7007م ترق يون الوصو والتبيوة ارول 
كما أعلم يوحى إليه ويؤمر بتبليغ الرسالة» والنبي هو أيضا يوحى إليه ولا يؤمر بتبليغ الرسالة» نعلم جميعا أن أولي العزم 
من الرسل أنبياء ورسل وأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولء وأنا أعلم أن سيدنا هارون نبي وليس رسولا نجد في 
كتاب الله وبالتحديد سورة طه وسورة الشعراء» قال تعالى في سورة طه (فأتياه فقولا إنا رسولا رب العالمين) وفي سورة 
الشعراء في قوله (فقولا إنا رسول رب العالمين) سؤالي هل لفظ رسولا ورسول في الآيتين يخالف المعنى المفهوم عندي 
في العقيدة أم أن المعنى في الآيتين له معنى الناحية اللغوية 
أفتونا مأجورين أثابكم الله وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء 
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الفتوى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 

فالفرق بين النبي والرسول هو كما ذكرت على الصحيح؛ وللعلماء أقوال أخرى في التفريق بينهما بيناها في الفتويين رقم: 
3٠076 98‏ » وما أحيل إليه من فتاوى خلالهماء وأما هارون فهو رسول لا خلاف في ذلك أرسله الله تعالى 
مع أخيه موسى إلى فرعون لما سأله موسى ذلك في قوله تعالى على لسانه: قَالَ رت اشْرَخ لي صَذْرِي )١5(‏ وير لو 
مي )١5(‏ وَاخْل عْفْدَة مِنْ لِسَانِي (907) يَفْمَهُوا مَْلِي (1) وَاجْعَل لي وَزيرًا مِنْ أَهْلِي (11) هَارُونَ أَخِي (20) اشْدُذ 
به أْري (21) وَأَسْرَكْهُ في أَمْري طاطه: 477-٠0‏ فأجاب الله تعالى دعوته وأرسل معه أخاه فقال: قَدْ أُوتِيت سُؤْلَكَ 
ا مموسى طإطه: 475 ولهذا يقال أعظم منة أخ على أخيه منة موسى على هارون إذ أرسل من أجله. ولا ندري من 
أين علمت كون هارون نبيا وليس رسولاء وعلى كل فهارون نبي ورسولء والآيتان اللتان ذكرت صريحتان في ذلك» 
ومعناهما كغيرهما من الآيات التي فيها ذكر الرسل» قال ابن كثير في تفسيره: فَأَنِيا فرَْوْنَ فَقُولَا نا رَسُولُ رت الْعَالَمِينَ 
##الشعراء: 4١7‏ كقوله في الآية الأخرى إِنَّا رَسُولّا رَبَكَ أي كل منا أرسل إليك. اهء وهكذا قال جميع المفسرين » وهنا 
لطيفة ننبه إليها وهي أنه ثنى الرسول في آية وأفرده في آية» والمقصود به اثنان ( موسى وهارون ) قال صاحب الكشاف: 
فإن قلت: هلا ثنى الرسول كما ثنى في قوله: " إِنّا رَسُولّا رَبَكَ "في سورة طه قلت: الرسول يكون بمعنى المرسل وبمعنى 
الرسالة فجعل ثم "أي في طه "بمعنى المرسل فلم يكن بد من تثنيته وجعل ههنا بمعنى الرسالة فجاز التبروية فيه .. بين 
الواحد والتثنية والجمع كما يفعل بالصفة بالمصادر نحو: صوم وزور والشاهد في الرسول بمعنى الرسالة قوله: 


لقد كذب الواشون ما فهت عندهم -.. بسر ولا أرسلتهم برسول. 
فجاز أن يوحد الرسول هنا "والمقصود اثنان موسى وهارون" لأن حكمهما لتساندهما واتفاقهما على شريعة واحدة 


واتحادهما لذلك وللأخوة كان حكما واحدا فكأنهما رسول واحد. انتهى منه بتصرف يسير. 


وقال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير: وفعول الذي بمعنى مفعول تجوز فيه المطابقة للموصوف وعدمها وجاء 
الوجهان في نحو (رسول) كما في قوله تعالى إِنَا رَسُولَا رَتَكَ بالمطابقة للموصوف وعدمها في قوله إِنَا رَسُولَا رَتَكَ وهما 
وجهان مستويان . انتهى منه بتصرف. 

والله أعلم. 

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

فتاوى ذات صلة 

الفرق بين النبي والرسول 

محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول 

توضيح حول مرتبة النبوة والإم امة 

المزيد 


مقالات ذات صلة 

7555 

دفع المال هربا من الفضيحة 

الفهرس » فقه المعاملات » قضايا مالية معاصرة » قضايا أخرى (51؟)". )١(‏ 


5" رقم ١517/‏ 
زواج الأخ الصغير قبل الكبير: 
: أنا شاب صغير عمري ١‏ 7سنة أريد الزواج ولي أخوان كبيران لم يتزوجا بعد فهل يجوز أن أتزوج قبلهما ؟. 
الجواب: 
الحمد لله 
عرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فقال : 
أقول للأخ السائل إنك لست صغيراً على الزواج ؛ فعمرو بن العاص تزوج وله إحدى عشرة سنة » وجاءه ولد ٠‏ ولهذا 
قال ليس بينه وبين ابنه عبد الله إلا ثلاث عشرة سنة . 
فأقول للأخ السائل توكل على الله وتزوج وأخواك الكبيران متى تيسر لهما الزواج يتزوجان . 
وهذا من الخطأ الفادح عند بعض الناس أنه لا يزوج البنت الصغيرة مع وجود أكبر منها » وهذا حرام عليه . 
فإذا خطبها كفءٌ في خلقه ودينه فليزوجها وربما تكون هي حائلاً بين البنت الكبيرة وبين الزواج » كثيراً ما تحول الصغيرة 
دون الكبيرة فإذا تزوجت الصغيرة فتح الله الباب للكبيرة » وهذا شيءٌ مجرب ( أي تحول بنت دون بنت ) دما تحول 
ذرية دون ذرية فقد ورد علينا أكثر من قصة رجلٌ يتزوج فيبقى خمسة عشر عاما لا يولد له فيتزوج الثانية فتحمل الثانية 
من أول ليلة ثم تحمل الأولى في نفس الأيام . 
فنقول للسائل تزوج ولا يُعَدٌ هذا عقوقاً للوالدين » ولا قطيعة رحم للأخوين . 
اللقاء الشهري للشيخ محمد بن صالح العثيمين ( اللقاء الشهري ١5‏ ) 
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب( ."5..17-1١991‏ (0) 


8" رقم 7/419 
إذا بلع بعض أجزاء جلده فهل يفطر ؟: 
هل إذا أكلت قطعة من جلدي صغيرة أصغر من ربع الظفر فهل هذا سيفطرني ؟. 
الجواب: 


59.8/٠١ فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة‎ )١( 
١/ فتاوى الشيخ محمد صالح المنجد‎ )١( 


الحمد لله 


لا يجوز للصائم أن يُدخل إلى جوفه شيئا من أكل أو شراب أو دواء » والأكل هو إدخال جامد إلى المعدة عن طريق 
الفم » ولو كان ضارا أو غير نافع كحصاة أو ظفر أو جلدة أو غير ذلك » وهذا قول الأئمة الأربعة لا يعرف بينهم خلاف 


انظر : "حاشية ابن قاسم على الروض المربع" (585/7) . 

قال الشيرازي الشافعي رحمه الله : 

" ولا فرق بين أن يأكل ما يؤكل وما لا يؤكل » فإن استف تراباً أو ابتلع حصاةً أو درهماً أو ديناراً : بطل صومه ؛ لأن 
الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف , وهذا ما أمسك ؛ ولهذا يقال : فلان يأكل الطين ويأكل الحجر " 
انه 

وعلق النووي رحمه الله عليه فقال : 

" قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إذا ابتلع الصائم ما لا يكل في العادة كدرهم ودينار أو تراب أو حصاة » أو 
حشيشاً أو حديداً أو خيطاً أو غير ذلك : أفطر بلا خلاف عندنا » وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وجماهير 
العلماء من السلف والخلف " انتهى . 

" المجموع " (14.0/5؟). 

وعليه » فابتلاع هذه القطعة من الجلد يعتبر مفسدا للصيام » لكن من ابتلعها من غير قصد منه ولا تعمد » فصيامه 
صحيح ولا شيء عليه . 

قال علماء اللجنة الدائمة : 


" وإذاكان في لثته قروح أو دميت بالسواك : فلا يجوز ابتلاع الدم » وعليه إخراجه » فإن دخل حلقه بغير اختياره ولا 


قصده : فلا شيء عليه » وكذلك القيء إذا رجع إلى جوفه بغير اختياره فصيامه صحيح " انتهى . 
" فتاوى اللجنة الدائمة " ٠١(‏ / 5554 ) . 

والله أعلم . 

الإسلام سؤال وجواب 

جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب( ."5..107-1١991‏ 17) 


#ومااقالياب : الحمد لله » نعم » تختتن » وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك » قال رسول الله 
للخافضة وهي الخاتنة : (أشمي ولا تنهكي ؛ فإنه أبهى للوجه » وأحظى لها عند الزوج) يعني : لا تبالغي في القطع , 
وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القُلَقّة » والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها 


١/ فتاوى الشيخ محمد صالح المنجد‎ )١( 


فإنها إذا كانت قلفاء [يعني : غير مختتنة] كانت مغتلمة شديدة الشهرة | ولهذا يقال في المشاتمة : يا بن القلفاء فإن 
القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر . ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين 
. وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل » فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود 
باعتدال . والله أعلم اه مجموع الفتاوى )١١54/51١(‏ . 

ه- ويجوز دفع المال للخمّان . 

قال ابن قدامة : 

ويجوز الاستئجار على الختان » والمداواة » لا نعلم فيه خلافا ؛ ولأنه فعل يحتاج إليه » مأذون فيه شرعا » فجاز 
الاستئجار عليه » كسائر الأفعال المباحة . 

" المي " ( 714/5 ).. 

الإسلام سؤال وجواب 

جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب( 107-1991 .5". )١(‏ 


3" وقال تعالى : إن عَرَضنًا الأمانة على الكتقافات وَالأرْضٍ وَالْجِبَالٍ ع أَنْ يَخْمِلْتَهًَا وَأَسْمَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا 
الإِنْسَانُ إِنّهُ كانَ ظَلُومًا جَهُولا 4[ 4]. 


قال الإمام الطبري: وأولى الأقوال في معني الأمانة في هذا الموضع جميع معاني الأمانات في الدين» وأمانات الناس؛ 
وذلك أن الله لم يخص بقوله:مؤعرضنا الأمانة» بعض معاني الأمانات (دون بعض)[5]. 

قال الشيخ الجزائري: الأمانة: شاملة للتكاليف الشرعية كلها ولكل ما ائتمن عليه الإنسان من شيء يحفظه لمن ائتمنه 
عليه حتى يرده إليه[]. 

وأما الدليل من السنة على تحريم الخيانة. 

فقد روى الإمام أحمد بسنده عَنْ أَنَْسٍ قَالَ: مَا حَطَبَنًا اين صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إلا قَالَ: "لآ 

ولا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لهُ"[]. 

وروى الخرائطي ببرنده عن عبد الرحمن بن أبي قراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من سره أن يحبه الله ورسوله» 
فليصدق حديثه إذا حدثء وليؤد أمانته إذا اتتمن» وليحسن جواره إذا جاور" [8]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الخيانة ضد الأمانة وهما (الخيانة والأمانة) من جنس الصدق والكذب» ولهذا يقال: 
الصادق الأمين» ويقال: الكاذب الخائن. 

والخيانة محرمة؛ لأنها من جنس الكذب. 

ولفظ الخيانة حيث استعمل لا يستعمل إلا فيما خفي عن المخون كالذي يخون أمانته فيخون من ائتمنه إذا كان لا 


4/ فتاوى الشيخ محمد صالح المنجد‎ )١( 


يشاهده ولو شاهده لما خانه[9]. 

وأما أقوال الأئمة في حكم الخيانة: 

فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية إلى أن الخيانة محرمة وفسق وترد بها الشهادة[ .]٠١‏ 

وبناء على ما تقدم من ذكر تحريم الخيانة وذكر الأدلة على ذلك فالواجب عليك التوبة الصادقة إلى الله تعالى» وعدم 
العودة إلى مثل هذا العمل» ويجب عليك رد ما أخذته بأي وسيلة» واعلم أن أكل الحرام من أسباب منع استجابة 
الدعاء.". (1) 


5 'هذا؛ ودعوى البعض أنه يضر بالمرأة لا يلتفت إلى قوله؛ لأنه خرق لإجماع الأمة المتيقن» ولمصادمته 
لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتهاء فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة 

المشاتمة: يا ابن القلفاء» فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثرء ولهذا من الفواحش في نساء 

التتر» ونساء الإفرنج» ما لا يوجد في نساء المسلمين؛ وإذا حصل المبالغة في الختان ضعفت الشهوة» فلا يكمل مقصود 
الرجل» فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال". 
والمرأة القلفاء: هي التي لم تُحْتّنء وكذا الرجل الأقلف. 
وعليه؛ فيستحب لك ختن ابتك للأدلة السابقة»» والله أعلي". 6 


8 ؟-"السماء كروية نعم؛ وقد دلت على هذا عدة آيات من القرآن الكريم ليست صريحة لكنها محتملة للمعنى؛ 
وذكر أئمة الإسلام ذلك في أكثر من مكان على أن السماء كروية ومحيطة بالأرض من كل جانب كما قال شيخ الإسلام 
- رحمه الله تعالى -: (... وإنما نفى ذلك جزماً بغير مثل ... نفى بعض الجهال أن تكون الأفلاك مستديرة» فمنهم 
من ينفي ذلك جزماً ومنهم من ينفي الجزم به على كل أحد وكلاهما جهلء فمن أين له نفي ذلك أو نفي العلم به عن 
جميع الخلق؟ ولا دليل له على ذلك إلا ما قد يفهمه بفهمه الناقص هذاء وقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة 
أن الأفلاك مستديرة قال الله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِه اللي وَالتّهَارُ وَالشَّمِْن وَالْهَمَدْ لا تَسْجْدُوا لِلِسّمْسٍ ولا لِلْقَمَرٍ وَاسْجُدُوا 
ِل الَّذِي حَلَمَهُنَ إِنْ كُنتُمْ ِيَاهُ تَعبْدُونَ" [فصلت:07]» وقال تعالى: "وَهُوَ الت دذِي حَلَقَ اليل وَالنَهَارَ وَالشّمْس وَالْمَمَرَ 
كة في َلك يَسْبَحُوتَ" [الأنبياء: *8]ء قال تعالى: "لا الشمسن ينْبَغِي لَهَا أن تُذْرك الْقَمَرَ ولا اللي سَابِقُ النّهَارِ وَكُكّ في 
قَلَّكِ يَسْبَحُونَ" [يّس:٠4]»‏ قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في فلكة مثل فلكة المغزل» وهكذا هو في لسان 
الغرب الفلك الشيء المستديرء ومنه يقال تفلك ثدي الجارية إذا اسعدار قال تعالى: " يُكَوْد اللَّيِلَ عَلَى النَهَار وَيَكُوْد 
النّهَارَ عَلَى اللَّيْل' [الزمر:0] » والتكوير هو التدوير ومنه قيل كار العمامة وكورها إذا أدارهاء ومنه قيل للكرة كرة وهي 


١/ فتاوى موقع الألوكة‎ )١( 
فتاوى موقع الألوكة /؟‎ )١( 


الجسم المسعدير, ولهذا يقال للأفلاك كروية الشكل؛ لأن أصل الكرة كورة تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا 
وكورت الكارة إذا دورتها ومنه الحديث: "إن الشمس والقمر يكوران يوم القيامة" انظر: (الفتاوى ه؟577/5١)‏ وقال الإمام 
ابن كثير -رحمه الله تعالى - كما في تفسيره: (فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من 
جميع نواحيها وجهاتها وأرجائها مرتفعة عليها من كل جانب على السواء» وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة 
خمسمائة عام ...) انظر: تفسير القرآن العظيم (200/7) وفي روح المعاني للإمام الألوسي رحمه الله تعالى: (وكون 
السماء كروية لا تقبل الخرق والالتئام مما لا يتم له دليل عندناء وظاهر كلام أهل الهيئة الجديدة جواز الخرق والالتئام 
على الأفلاك (روح المعاني 8/8١١)»؛‏ كما ذكر ذلك كل من الإمام ابن حزم كما في الإحكام (7/7١؟)‏ وفي كشف 
الظنون للإمام حاجي خليفة )5١٠١/١(‏ وفي حاشية السندي (7/7: )١‏ ومفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم (57/5١؟))‏ 
وغيرهم ذكروا الكثير من الكلام الواضح في كروية السماء» وإحاطتها بالأرض من كل ناحية» والله تعالى أعلم وأحكم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماًكثيراً إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين.". )١(‏ 


4 '"قلنا : يبطل بمسألة العبدين(58١75)»:‏ ثم رب المال يضمن نصيب العامل؛ لأنه وجب عليه تسليمه 
والعامل لا يضمنه؛ لأن إتلافه كالمقاسمة . 
قالوا: لو لم يملك لورث عن رب المال » ولم يورث عن العامل(55١5)‏ . 
قلنا : يورث عن رب المال» وقد تعلق به حق العامل؛ كالمرهون» ويورث عن العامل حق التسليم كما يورث حبس 


مسائل المَعْدِنِ(١01/1١؟)(175١؟)‏ 

.١ 7‏ مسألة : [ الواجب في المعدن ] 

في الواجب في المعدن أقوال(7/9١؟)‏ : 

أحدها : ربع العشر . 

والثاني : إن أصابه دفعة واحدة» ففيه الخمسء وإن أصابه بعلاج» ففيه ربع العشر. 

والثالث: الخمسء وهو قول أبي حنيفة(14١٠3)‏ . 

لنا : أن ذلك ركاز(ه١٠7)؛‏ والدليل عليه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع(77١٠)بلال‏ بن الحارث(1717١7)‏ 
المعادن القبلية/(/17١؟)‏ وأخذ منها الرّكاة(1/9١؟)‏ . 

ولأنه لو لم يكن ركاه لتعلق بجميع الأموال» وكان تفرقته إلى الإمام؛ كخمس الفيء وفي الزكاة لا يستحق الخمس . 
ولأنه حق يجب في نماء الأرض؛ فاختلف باختلاف المؤن؛ كحق الزرع . 


81/9/1١ 5 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم‎ )١( 


قالوا : روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في اليكازٍ الحمسئ(60١؟) ٠‏ والمعدن ركاز؛ ولهذا يقال: أركرْ المعدن» 
إذا كثر نَيْلّه . 
قلنا : بل الركاز دفين الجاهلية؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (البثْدُْ جْبَارٌ والْمَعْدِنُ جْبَانٌ وَفِي البَكازْ الخُمْسْ)(١8١؟)‏ 
» فغاير بينهما . 
وقولهم : أَركَرَ المعدن » حجة لنا : لأنه لا يقال ذلك إلا إذا كثر نيله(87١5)؛‏ فيقال تشبيهاً بما يحصل من الركاز الذي 


هو دفين الجاهلية؛ ولهذا يقال : [أركزت] ٠١8‏ ) التجارة ؛ إذا كثر نيلها .". )١(‏ 


"قال لامرأته : إذا وطئتك فأنت طالق ثلاثاً » ثم وطثهاء واستدام(18/01؟) . 
قلنا : / الحد أضعف؛ ألا ترى أن الشبهة التي ينفرد بها أحدهما تسقط الحد عن الآخر عنده »وهو إذا زنى مجنون 
بعاقلة» والشبهة التي ينفرد بها أحدهما لا تُسقط الكفارة عن الآخرء وهو إذا جامع مسافر حاضرة(5885) . 
.٠ ١‏ مسألة : |[ حكم كفارة الجماع على المرأة | 
لا تجب كفارة الجماع على المرأة في أحد القولين(87؟؟) . 
وقال أبو حنيفة : تجب(854/؟؟) . 
لنا : ما رَوى أبو هريرة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي وقع على امرأته أن يعتق رقبة)(85؟5))» ولو 
وجب عليها لبعث من يُعَرَفُهاءِ لأن تأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة(7/١؟)‏ ولهذا بعث في قصة 
العسيف(/730؟) من يرجم المرأة(8/4؟5) . 
فإن قيل : لما أوجب عليه دل على أنه يجب عليها؛ لأنهما مشتركان في الفعل(9/؟١)‏ . 
قيل:لا يجوز أن يُعَوَِل في إعلامها على هذا مع اخدلاف الرجل والمرأة فيما يتعلق بالجماع من المهر. 
ولأن الفعل الذي أوجب به عليه: الجماع» وذلك لا يوجد من المرأة(790؟) . 
فإن قيل : قد كان أكرهها؛ ولهذا قال: مَلَكتء وأَمْلَكث(8951؟) . 
قيل : لو كانت مُكرّهة لما وصفها بالهلاك؛ لأن إفطارها بُعذر . 
ولأنها موطوءة؛ فأشبه الموطوءة في الدُّبر . 
ولأنه حق مال يتعلق بالوطءء لا يتعلق بما دونه من الاستمتاع بحال؛ فلم يجب على المرأة كالمهر. 
ولأن يتغييب بعض الحشفة يَبطل صومها؛ فيحصل الجماع بعد بطلان الصوم؛ فلا يجب عليها كفارة؛ كما لو أفطرت 
بابتلاع الحصاة ثم جامعها . 
قالوا: حق يتعلق بالجماع ليس ببدل عن الاستمتاع؛ فاستويا فيه؛ كالقضاءء والغسل» والحد(؟595؟١).‏ 


١557/١ فقه النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة‎ )١( 
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قلنا + القضاء يتعلق بالإقطار» والسل بالتقاء «التتعالين» والح بالزتى» وعى توضق :رلك كما يؤضقن: الرجل؛ ولهذا 
يقال: زاك وزانية» وعاهر وعاهرة» والكفارة تتعلق بالجماع؛ ولا يوصف بذلك إلا الرجل» فاختص بها كالمهر "0 )00 


57 "وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث : 
السنة وما تصرف منها: الأصل فيها الطريقة والسيرة . 
من هذا يتضح أن هذه التعاريف متفقة على أن السنة معناها اللغوي هو الطريقة ذميمة أم حسنة . 
السنة في الشرع : 
* قال ابن الأثير رحمه الله )١(‏ : إذا أطلقت السنة في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتاب والسنة » أي القرآن 
والحديث . 
* وقال الشاطبي رحمه الله (؟) : يطلق لفظ السنة على ما جاء منقولا عن النبي عليه السلام على الخصوص مما لا 
ينص عليه في الكتاب العزيز . 
ويطلق أيضا في مقابلة البدعة فيقال فلان على سنته إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - . 
* وقال الآمدي : () السنة في الشرع: قد تطلق على ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وقد تطلق على ما صدر من الرسول عليه السلام من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو ولا هو معجز ولا داخل في 
المعجز ويدخل في ذلك أقوال النبي عليه السلام وأفعاله وتقاريره . اه . 


” ١ 409 النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
؟ وما بعدها بتصرف‎ ١+ الموافقات‎ )١( 
)( ."١ ١1١59 الأحكام‎ )5( 


0" يخرج بهذه الألفاظ عن كونه سجودا لغير الله )١(‏ » فليسمه بما شاء . 
وكذلك من ذبح ! شيطان ودعاه » واستعاذ به » وتقرب إليه » فتقد عبده » وإن لم يسم ذلك عبادة 2 بل يسميه استخداما 


لكن خدمة الشيطان ليست خدمة عبادة » فإن الشيطان لا يخضع له » ويعبده كما يفعل هو به . 


والمقصود أن هذا عبادة منه للشيطان وإن سماه استخداما (؟) . 


7١17/١ فقه النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة‎ )١( 
١9/78 (؟) مجلة البحوث الإسلامية‎ 


وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله 98 إِذّا حَسَدَ # (") لأن الرجل قد يكون عنده حسد ولكن يخفيه ولا يرتب 
عليه أذى لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده » بل يجد فى قلبه شيئا من ذلك ولا يعامل أخاه إلا بما يحب الله فهذا لا يكاد 
يخلو منه أحد (5) إلا من عصمه الله . 


: أخبر الله عز وجل عن عباد الأصنام من المشركين أنهم يقولون : وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4# ( الزمر‎ )1١( 
انظر : تفسير ابن كثير ج 4 ص 48 . فالذي يسجد للمخلوق ويدعي أن سجوده خضوع للمخلوق لا يعبد عمن‎ ) * 
. يسجد للمخلوق ( كالصنم والوثن ) ويدعي أن سجوده تقربا إلى الله إن لم يكن أعظم‎ 

) وبيان ذلك أن الساحر حين يريد شيئا من الشياطين فكأنما يشتري معهم ويبيع » والثمن الذي يريدون هو الدين‎ )١( 
ولن يقدم إليه أولقك شيئا حتى يسبقهم بتقديم الثمن » وحين يفعل فإنهم قد استخدموه قبل أن يستخدمهم . فضلا عن‎ 
( أن خدمته عبادة لهم وتقديم لطاعاتهم على طاعة الله » أما خدمتهم له فليست خدمة عبادة » قال الشبلي في كتابه‎ 
"فإذا تقرب صاحب العزائم والأقسام وكتب الروحانيات السحرية وأمثال ذلك إليهم بما يحبونه‎ ٠٠١ آكام المرجان ) ص‎ 
من الكفر والشرك صار لهم كالرشوة . . لهم فيقضون بعض أغراضه كمن يعطي غيره مالا ليقتل له من يريد قتله » أو يعينه‎ 
على فاحشة » أو ينال معه فاحشة », ولهذا كثير من هذه الأمور يكتبون فيها كلام الله تعالى بالنجاسة » وقد يقلبون‎ 
حروف «إقل هو الله أحديه » أو غيرها بنجاسة إما دم » وإما غيره » وإما بغير نجاسة ويكتبون غير ذلك مما يرضاه‎ 
. الشيطان أو يتكلمون بذلك فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض أغراضهم"‎ 

(؟') سورة الفلق الآية ه 

(4) ولعل هذا هو ما يعنيه ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله : "إن ( الحسد ) مرض من أمراض النفس ؛ وهو مرض 


غالب فلا يخلص منه إلا قليل من الناس | ولهذًا يقال |: ما خلا جسد من جسد لكن اللثيم يبديه والكريم يخفيه" 


مجموع الفتاوى ج ٠١‏ ص )١( "21١8-1١55‏ 


نااك اوه يحقةاستقا + واحقه ع كلاهيا + الع وضار عنده ها لذ يفك فيه والحقه ‏ :صيزه يننا > وييحن 
عليك أن تفع لكذا : يجب » والحق واحد الحقوق )١(‏ . 
وفي مفردات الراغب الأصفهاني (؟) : أن الحق يقال على أوجه : 
الأول : يقال لموجد الشيء بسب ما تقتضيه الحكمة ؛ ولهذا قيل في الله تعالى : هو الحق . قال تعالى : 95 ثُمّ يُدُوا 
ِلَى الله موْلَاهُمْ الْحَيّ 4 () . 
الثاني : يقال للموجد بحسب مقتضى الحكمة . ولهذا يقال : فعل الله تعالى كله حق . قال الله تعالى : «9 الْحَقُ مِنْ 
رَبَكَ © (5) . 


7/٠/5717 مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 


الثالث : في الاعتقاد المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه . كقولنا : اعتقاد فلان في البعث والثواب والجنة والنار 
حق . قال الله تعالى : 98 فَهَدَى الله الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخَْلَمُوا فيه مِنَ الْحَقّ 4 (ه) . 

الرابع : للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفي الوقت الذي يجب » كقولنا : فعلك حق وقولك حق 
. قال الله تعالى : 9 كَدَلِكَ حََّتْ كَلِمَتُ رَبَكَ عَلَى الَّذِينَ َسَقُوا 4 (1) . 


)١(‏ انظر : لسان العرب لابن منظور : ١6٠١‏ 51-417 » أساس البلاغة للزمخشري : ١88 ١١‏ » التعريف للجرجاني 
ب اد 

(؟) مفردات القرآن » للراغب الأصفهاني : ١١5 ١١‏ . 

55 سورة الأنعام الآية‎ )'٠( 

(5) سورة البقرة الآية /51 ١‏ 

(5) سورة البقرة الآية 51١1‏ 


(5) سورة يونس الآية +م". (1) 


8“ "اختيار إمام يحمي الدعوة » ويدير شؤون الدولة الإسلامية » ويحميها من الاضطراب والتخلخل- مبادرتهم 
إلى اختيار الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وذلك أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضحى يوم الاثنين ١7(‏ ربيع الأول ١١ه)‏ لم تمض ساعات قليلة 
من وفاته حتى سارع المسلمون في التفكير لاختيار ومبايعة خليفة له . فلم تغب شمس ذلك اليوم الذي توفي فيه إلا 
وقد نصبوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه خليفة للمسلمين . وبعد أن استقر الأمر » واجتمعت الكلمة قاموا بتجهيز 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ثم دفنوه . 
وإن هذه المبادرة لهي خطوة موفقة » ألهم الله تعالى صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم لها , إذ قدموا اختيار الخليفة 
الحاكم على دفن أحب الناس إلى قلوبهم محمد صلى الله عليه وسلم » وإن هذا ليعطينا دلالة واضحة على معرفة 
الصحابة الكرام أهمية وجود الإمام الحاكم الذي يتولى أمر المسلمين » ويحكم بأمر الله عز وجل حتى لو اقتضى الأمر 
تأخير جنازة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فلا يجوز أن يترك منصب الإمامة ولو لساعات قليلة من غير تولية » بل يجب أن يختار ويبايع إمام للمسلمين » وأن 
يقدم هذا الأمر على كل أمر » كما فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الإمامة هي نيابة عن صاحب 
الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به » وهي تسمى خلافة وإمامة » والقائم بها خليفة وإماما » فأما تسميته إماما 


861/5٠ مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 


يها مام الصلدة في تباعه والتداء به لقا الإامة الكبرى » وأما". (0 


-"صورة لتميز بها عن غيرها » فإنها تتأثر وتنتقل عن البدن » كما يتأثر البدن وينتقل عنها » فيكتسب البدن 
الطيب والخبث من طيب النفس وخبثها » وتكتسب النفس الطيب والخبث من طيب البدن وخبثه » فأشد الأشياء ارتباطا 
وتناسبا وتفاعلا » وتأثرا من أحدهما بالآخر » الروح والبدن ٠‏ ولهذا يقال لها عند المفارقة : اخرجي أيتها النفس الطيبة 
»كانت في الجسد الطيب » واخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث » فتأخذها الملائكة من يده فيوجد 
لها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض » أو كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض ) )١(‏ . 
والأعراض لا ريح لها ولا تمسك » ولا تؤخذ من يد إلى يد . . . وإذاكان هذا شأن الأرواح فتميزها بعد المفارقة يكون 
أظهر من تميز الأبدان » والاشتباه بينها أبعد من اشتباه الأبدان » فإن الأبدان تشتبه كثيرا » وأما الأرواح فقل ما تشتبه . 
. . وإذاكانت الأرواح العلوية وهم الملائكة » متميزا بعضهم عن بعض من غير أجسام تحملهم » وكذلك الجن » فتميز 
الأرواح البشرية أولى ) (1) . 
والروح أو النفس إذا فارقت البدن بعد الممات » فإن لها به تعلقا في البرزخ » فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم 
تفارقه فراقا كليا » 


. بطوله‎ 717 ١ 4 أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


(؟) الروح لابن القيم ‏ ض 87 + 4ه..", (5) 


١ا؟-"ب-‏ أن قول الصحابي حجة ما لم يعارض بقول صحابي آخر » وقد روي عن ابن عمر وابن عباس - 
رضي الله عنهم- خلاف ما ذكروه )١(‏ . 
ولهم أدلة من النظر من أهمها : 
- أن المقصود بالهبة للأجانب هو التعويض والمكافأة » وقد دل على ذلك العرف » فتثبت ولاية الفسخ عند فوات 
هذا المقصود )١(‏ وبناء على هذا فإن حق الرجوع ليس ثابتا بالعقد » وإنما لحصول خلل في مقصود العقد (7) . 
ونوقش هنا : بأن اعتبار الهدايا بالمقاصد فيه نظر ؛ لأن المقاصد بالهبات مختلفة » فقد يكون مكافأة الموهوب على 
إحسانه » وقد يكون مجرد المحبة » أو النفع بالبدن أو الجاه فليس القصد منحصرا في التعويض بالمال (5) . 
وأجيب : بأن المقصود الغالب هو التعويض المالي في العادة ولهذا يقال الأيادي قروض » وقد تأيدت بالشرع » 
والمعروف كالمشروط (5) . 


71/0 /. مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 
١51/565 مجلة البحوث الإسلامية‎ )؟١(‎ 


”17/ ١ 8 انظر المغني‎ )١( 

90/ » 91 ١ وتبيين الحقائقه‎ » 537٠0 ١ 9 انظر البناية شرح الهداية‎ )١( 
١7/7 ١ 5 وبدائع الصنائع‎ 50 ١١١ (؟) انظر المبسوط‎ 

(:) انظر البناية 9 1 571١ 0 77٠‏ وفتح القدير 9 ١‏ 9" 

(5) انظر البناية 9 1 9«9". )١(‏ 


5 "مجردة بل لها مصلحة وارتباط بقراءته - وهو إصلاح القراءة - ولهذا يقال فتح على الإمام » ولا يقال 
قرأ خلفه . 
أما القول بعدم الكراهة فقد يستدل له بأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل » ولا يوجد دليل يعول عليه في ذلك » 
فلا يقال بها . 
الترجيح : 
لعل الراجح - والله أعلم - القول بعدم كراهة إلجاء الإمام المأمومين للفتح عليه ؛ لأن الأدلة المثبتة لمشروعية الفتح 
على الإمام ليس فيها ذلك » ولو كان الإلجاء مكروها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم » بل إنه صلى الله عليه وسلم لما 
ألبس عليه سأل الصحابة - رضي الله عنهم - عن عدم الفتح عليه » ومفهوم هذا عدم كراهة الإلجاء ؛ إذ معناه أن 
الصحابة - رضي الله عنهم - ألجئوا إليه » لكن مع هذا يقال لا ينبغي للإمام أن يقرأ سورة أو آيات يعلم أنه سيخطئ 


فيها ويحتاج للفتح » أي لا يتعمد أو يتكلف حصول الفتح .". (") 


/0-"عمرو بن دينار البصري (ات » ق ) 

فهو أبو يحبى الأعور » قهرمان آل الزبير ابن شعيب البصري مقل » له حديثان أو أكثر . 

حدث عن سالم بن عبد الله » وصيفي بن صهيب . 

روى عنه الحمادان » وخارجة بن مصعب », وصالح المري » وعبد الوارث بن سعيد » ومعتمر بن سليمان » وجعفر بن 
سليمان الضبعي وآخرون . 

ضعفه أحمد » والفلاس » وأبو حاتم » وقال ابن معين : ذاهب » وقال البخاري : فيه نظر » وقال النسائي : ليس بثقة » 
وقال أيضا : ضعيف . وكذا ضعفه الدارقطني والناس . 

وأسرف ابن حبان فقال : لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب » ينفرد بالموضوعات عن الأثبات . 

قلت : روى له الترمذي وقال : ليس بالقوي في الحديث . تفرد عن سالم بأحاديث . 

قلت : القهرمان نحو الوكيل ولهذا يقال له : وكيل آل الزبير » له حديث من دخل السوق وحديث من رأى ميتلى » 


١ مجلة البحوث الإسلامية 8/الرهه‎ )١( 
١95/18 (؟) مجلة البحوث الإسلامية‎ 


فقال : الحمد لله الذي فضلني " الحديث . ومات في حدود الثلاثين ومائة .". )١(‏ 
5 "المطلب الثاني 

أقوال الشافعية 

قال الإمام الشافعي في كتاب الأم : ( 78/9 ) : 

ومن سلف فلوسا أو دراهم أو باع بها ثم أبطلها السلطان فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي أسلف أو باع بها ومن 

أسلف رجلا دراهم على أنها بدينار أو بنصف دينار فليس عليه إلا مثل دراهمه وليس له عليه دينار ولا نصف دينار وإن 

استسلفه نصف دينار فأعطاه دينارا فقال: خذ لنفسك نصفه وبع لي نصفه بدراهم ففعل ذلك كان له عليه نصف دينار 

ذهب ولو كان قال له: بعه بدراهم ثم خذ لنفسك نصفه ورد علي نصفه كانت له عليه دراهم لأنه حينئذ إنما أسلفه دراهم 

لا نصف دينار ". 

وقال الشيرازي في المهذب : 

ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل؛ لأن مقتضى القرض رد المثل لهذا يقالي: الدنيا قروض ومكافأة فوجب 

أن يرد المثل وفيما لا مثل له وجهان إحدهما يجب عليه القيمة لأن ما ضمن بالمثل إذا كان له مغل ضمن بالقيمة إذا 

لم يكن له مثل كالمتلفات . (والثاني) يجب عليه مثله في الخلقة والصورة )١(‏ 

وقال أيضًا: ما له مثل إذا عدم وجبت قيمته . 

قال الشيخ أبو حامد : إنما وجب عليه دفع القيمة يوم المطالبة (؟) . 

وقال الصيمري : ولا يجوز قرض الدراهم المزيفة ولا الزرنيخية ولا المحمول عليها ولو تعامل بها الناس فلو أقرضه دراهم 

أو دنانير ثم حرمت لم يكن له إلا ما أقرض وقيل: قيمتها يوم حرمت ولا يصح القرض إلا في مال معلوم فإن أقرضه دراهم 

غير معلومة الوزن أو طعاما غير معلوم الكيل لم يصح لأنه إذا لم يعلم قدر ذلك لم يمكنه القضاء (؟) . 

وقال النووي: 

ولو أقرضه نقدًا فأبطل السلطان المعاملة به فليس له إلا النقد الذي أقرضه (1) 

وقال ابن حجر الهيثمي: 

ويرد وجوبا حيث لا استبدال المثل في المثلي ولو نقدا أبطله السلطان لأنه أقرب إلى حقه وفي المتقوم ويأتي ضابطهما 

في الغصب برد المثل صورة (ه) 

وفي شرح الشرواني لما سبق قال : 

( قوله : ولو نقدًا أبطله السلطان ) فشمل ذلك ما عمت به البلوى في زمننا في الديار المصرية من إقراض الفلوس الجدد 

ثم إبطالها وإخراج غيرها وإن لم تكن نقدا (5) 


7/5/7 مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 


و أقوال الشافعية والإمام واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان . 


٠ ١85 /١7؟ المجموع شرح المهذب‎ )١( 
١/1 /١١ (؟) المجموع شرح المهذب‎ 

(*) المجموع شرح المهذب ١/١ /١١‏ 

(:) روضة الطالبين ؟/ /ام 

(5) تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 5/) 54 ؟ 


60 حاشية الشرواني : ه/ عغع". )00( 


"وقد أجاز عدد منهم إبراهيم النخعي السلف في الفلوس وكيف يكون مضروب الذهب دنائير ومضروب 
الورق دراهم في معنى الذهب والورق غير مضروبين ولا يكون مضروب النحاس فلوسا في معنى النحاس غير مضروب. 
قلت: ذلك لأن النحاس المضروب فلوسا لا يتعامل به لعينه وإنما يتعامل به بيعا أو شراء أو سلفا أو قراضا أو غير ذلك 
- مما هو من مجالات الأثمان والقيم - لأنه أصبح ثمنا للأشياء وقيمة للمتلفات وهذان هما علة الربا في الذهب والورق 
عند الشافعي وهو الحق» لكن يظهر أنهما لم يكونا كذلك في تصوره وإن كانا كذلك في عهد وقبل عهد وسنزيد هذه 
النكته بيانا في الفصل المخصص للفلوس وحكمها. 
وقال الشيرازي في (المهذب, المجموع, التكملة الثانية: :)١175 /١‏ 
(فصل) ويجب على المستقرض رد المثل فيما له لأن مقتضى القرض رد المثل ولهذا يقال: الدنيا قروض ومكافاة فوجب 
أن يرد المثل» وفيما لا مثل له وجهان: أحدهما يجب عليه القيمة لأن ما ضمن بالمثل إذا كان له مثل ضمن له بالقيمة 
إذا لم يكن له مثل كالمتلفات والثاني يجب عليه مثله في الخلقة والصورة لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمره أن يقضي البكر بالبكر. )١(‏ » ولأن ما ثبت في الذمة بعقد السلم ثبت بعقد القرض قياسا على ما له مثل ويخالف 
كالمتلفات فإن المتلف متعدّ؛ فلم يقبل منه إلا القيمة لأنها أحصر وهذا عقد أجيز لصاحبه فقبل فيه مثل ما قبض كما 
قبل في السلم مثل ما وصف. 


)5( ."١97ه5 انظر التعليق رقم (؟) من الصفحة‎ )١( 


707-"المطلب الثاني 
أقوال الشافعية 


0 مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 
٠٠١859/؟ (؟) مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ 


قال الإمام الشافعي في كتاب الأم :)7١/(‏ "ومن سلف فلوساً أو دراهم أو باع بها ثم أبطلها السلطان فليس له إلا مثل 
فلوسه أو دراهمه التي أسلف أو باع بها. ومن أسلف رجلاً دراهم على أنها بدينار أو بنصف دينار فليس عليه إلا مثل 
دراهمه وليس له عليه دينار ولا نصف دينار» وإن استسلفه نصف دينار فأعطاه ديناراً فقال: خذ لنفسك نصفه وبع لي 
نصفه بدراهم ففعل ذلك كان له عليه نصف دينار ذهبء ولو كان قال له: بعه بدراهم ثم خذ لنفسك نصفه ورد علي 
نصفه كانت له دراهم؛ لأنه حينئذ إنما أسلفه دراهم لا نصف دينار". 

وقال الشيرازي في المهذب: ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل؛ لأن مقتضى القرض رد المثل؛ ولهذا يقال: 
الدنيا قروض ومكافأة فوجب أن يرد المثل» وفيما لا مثل له وجهان (أحدهما) يجب عليه القيمة؛ لأن ما ضمن بالمثل 
إذا كان له مثل ضمن بالقيمة إذا لم يكن له مثل كالمتلفات. (والثاني) يجب عليه مثله في الخلقة والصورة. )١(‏ وقال 
أيضاً: ما له مثل إذا عدم وجبت قيمته. 

قال الشيخ أبو حامد : إنما وجب عليه دفع القيمة يوم المطالبة. (؟) 

وقال الصيمري : ولا يجوز قرض الدراهم المزيفة» ولا الزرنيخية» ولا المحمول عليهاء ولو تعامل بها الناس» فلو أقرضه 
دراهم أو دنانير ثم حرمت لم يكن له إلا ما أقرض» وقيل: قيمتها يوم حرمت»ء ولا يصح القرض إلا في مال معلوم» فإن 
أقرضه دراهم غير معلومة الوزن أو طعاماً غير معلوم الكيل لم يصح؛ لأنه إذا لم يعلم قدر ذلك لم يمكنه القضاء. (*) 
وقال النووي : ولو أقرضه نقداًء فأبطل السلطان المعاملة به» فليس له إلا النقد الذي أقرضه. (4) 

وقال ابن حجر الهيثمي : ويرد وجوباً حيث لا استبدال المثل في المثلي» ولو نقداً أبطله السلطان؛ لأنه أقرب إلى حقهء 
وفي المتقوم» ويأتي ضابطهما في الغصب برد المثل صورة. (5) 

وفي شرح الشرواني لما سبق قال: (قوله: ولو نقداً أبطله السلطان) فشمل ذلك ما عمت به البلوى في زمننا في الديار 
المصرية من إقراض الفلوس الجدد ثم إبطالهاء وإخراج غيرها وإن لم تكن نقداً. (5) 

وأقوال الشافعية والإمام واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان. 


.١185/١١ المجموع شرح المهذب:‎ )١( 

١/17/١7 المجموع شرح المهذب:‎ )١( 

(؟) المجموع شرح المهذب: ١/1/1١7‏ 

(:) روضة الطالبين: 1//4”. 

(5) تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني: 54/5 . 


(5) حاشية الشرواني: 5/8 4.". )١(‏ 


١8777/؟ مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 


7 "والثاني: العبارة عن الدلالة» يقال للمسئول: أعد دلالتك. 
والثالث: الشبهة» يقال: دلالة المخالف كذاء أي شبهته. 
والرابع: الأمارات» يقول الفقهاء: الدلالة من القياس كذاء والدليل فاعل الدلالة» ولهذا يقال لمن يتقدم القوم في الطريق» 
دليل» إذ كان يفعل من التقدم ما يستدلون به. 
وقد تسمى الدلالة دليلاً مجازاًء والدليل أيضاً فاعل الدلالة» مشتق من فعله. 
ويستعمل الدليل في العبارة و الأمارة» ولا يستعمل في الشبه؛ والشبهة هي الاعتقاد الذي يختار صاحبه الجهل» أو يمنع 
من اختيار العلم» وتسمى العبارة عن كيفية ذلك الاعتقاد شبهة أيضاًء وقد سمي المعنى الذي يعتقد عنده ذلك الاعتقاد» 
شبهة» فيقال: هذه الحيلة شبهة لقوم اعتقدوها معجزة. 
ثم قال: 
(الفرق) بين الدلالة والأمارة» أن الدلالة- عند شيوخنا-ما يؤدى النظر فيه إلى العلم» و الأمارة ما يؤدى النظر فيه إلى 
غلبة الظن؛ لنحو ما يطلب به من جهة القبلة» و يعرف به جزاء الصيد وقيم المتلفات. 
والظن في الحقيقة» ليس يجب عن النظر في الأمارة» لوجوب النظر عن العلم في الدلالة» وإنما يختار ذلك عنده. 
فالأمارة- في الحقيقة - ما يختار عنده الظن» ولهذا جاز اختلاف المجتهدين» مع علم كل واحد منهم بالوجه الذي 
منه خالفه صاحبه» كاختلاف الصحابة في مسائل الجد و اختلاف آراء ذوي الرأي في الحروب وغيرهاء مع تقاربه في 
معرفة الأمور المتعلقة بذلك» ولهذا تستعمل الأمارة في ما كان عقلياً و شرعياً. 

00 " 


"محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل 
,.[برجاء توضيح أدلة أن محمداً عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل والنبيين معاً . فإن جميع الأدلة تدل على ختم النبوة 
فقط , ولا تشير من قريب أو بعيد إلى ختم الرسالة .]. 
“الحييك: لله 
اختلف العلماء رحمهم الله في الفرق بين النبي والرسول » وجمهور العلماء على أن النبي هو من أوحي إليه من الله ولم 
يؤمر بالتبليغ » والرسول هو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ . 
ولكن .. مع هذا الاختلاف فإنهم اتفقوا على أن الرسول أفضل من النبي » وأن الرسول قد حاز شرف النبوة وزيادة » 
ولذلك قالوا : كل رسول فهو نبي » وليس كل نبي رسولا . 
وبهذا يتضح أن كل ما ورد في أن النبي محمداً صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده » أنه يدل على 
أنه لا رسول بعده أيضاً » لأنه لن يكون هناك رسول إلا وهو نبي . 


7119/59 مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 


ولو جاء النص على أن الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل » لم يكن هذا النص نافيا لوجود نبي بعده 
» لأنه يحتمل أن يوجد نبي وليس برسول . 

لكن .. قد جاء النص بأن الرسول صلى الله عليه ومسلم هو خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده » فهذا ينفي وجود نبي بعده 
» وكذلك ينفي وجود رسول بعده . 

قال ابن كثير رحمه الله : 

" (ولكن رسول الله وخاتم النبيين) ...فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده » وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بالطريق 
الأولى والأحرى » لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة » فإن كل رسول نبي ولا ينعكس" . 

الفسير ابن كيرا (ارطة4) . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "وإذا كان خاتم النبيين فهو خاتم الرسل قطعاً » إذ لا رسالة إلا بنبوة » ولهذا يقال 
:كل رسول نبي » وليس كل نبي رسول" انتهى . 

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (550/1) . 

والله أعلم 

غَب ةرام الإسلام سؤال وجواب". 017 


4848" "هل يوصف الله تعالى بالمكر والخيانة والخداع ؟ 
1.[هل يوصف الله تعالى بالمكر والخداع والخيانة كما في قوله تعالى : (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرْ اللّه) وقوله : (إنَّ الْمُنَافِقِينَ 
يُحَادِعُونَ اللَّ وَهُوَ حَادِعْهُمْ) ؟.]. 
“الحمد لله 
صفات الله تعالى كلها صفات كمال » دالة على أحسن المعاني وأكملها » قال الله تعالى : (وَلِلَّه الْمَكَْ الأَعْلّى وَهُوَ 
الْعَزيرُ الْحَكِيم) النحل/ 70 . وقال تعالى : (وَلَهُ الْمَئَنُ الأَعْلَى فِي السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم) الروم/77 . 
ومعنى المثل الأعلى أي الوصف الأكمل . 
قال السعدي في تفسيره (ص 8 الاء 55 )١٠١‏ : 
"المثل الأعلى" هو كل صفة كمال اه . 
والصفات ثلاثة أنواع : 
الأول : صفات كمال » لا نقص فيه بوجه من الوجوه . فهذه يوصف الله تعالى بها وصفاً مطلقاً ولا يقيد بشيء » مثال 
ذلك : العلم » والقدرة . والسمع » والبصر » والرحمة . . . إلخ . 
الثاني : صفات نقص ء لا كمال فيها » فهذه لا يوصف الله تعالى بها أبداً » كالنوم » والعجز » والظلم » والخيانة . 


١48/١ موقع الإسلام سؤال وجواب‎ )1١( 


الغالث : صفات يمكن أن تكون كمالاً » ويمكن أن تكون نقصاً » على حسب الحال التي تُذكر فيها . 

فهذه لا يوصف الله تعالى بها على سبيل الإطلاق » ولا تنفى عن الله تعالى على سبيل الإطلاق » بل يجب التفصيل » 
ففي الحال التي تكون كمالاً يوصف الله تعالى بها » وفي الحال التي تكون نقصاً لا يوصف الله تعالى بها. ومثال هذا 
: المكر » والخديعة » والاستهزاء . 

فالمكر والخديعة والاستهزاء بالعدو صفة كمال ؛ لأن ذلك يدل على كمال العلم والقدرة والسلطان . . ونحو ذلك . 
أما المكر بالمؤمنين الصادقين فهو صفة نقص . 

ولذلك لم يرد وصف الله تعالى بهذه الصفات على سبيل الإطلاق » وإنما ورد مقيداً بما يجعله كمالاً . 

قال الله تعالى : (إنَّ الْمُنَحَافِقِينَ يُحَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ حَادِعْهُمْ) النساء ١47/‏ . فهذا خداع بالمنافقين . 

وقال : (وَإِذْ يَمْكُرْ بك الَّذِينَ كَمَرُوا لِمِنُوكَ أو يَفْتُلُوكَ أو يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَنْكُدْ الله وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكرين) الأنفال/ ١.‏ 


. وهذا مكر بأعداء الله الذين كانوا يمكرون برسول الله صَلَّى الله عَلَيّهِ وس م 


َ 


وقال عن المنافقين : (وَإذَا لَقُوا الَِّينَ آمَُوا قَانُوا آمَنّا ود حلَوًا ِلَى شَيَاطِنِهمْ قَالُوا إن مَعكُم إِنّمَا تَحْنْ مُسْعَفْرِئُونَ * الله 
يَسْتَهْرَئ بهم وَيَمُدّهُمْ في طْعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ) البقرة /4 ١5-١‏ . وهذا استهزاء بالمنافقين . 

قيةه الصفاف قمر كملا فى هذا الباق اللاي وردت فيه . ولهذا يقال : الله تعالى يستهرئئ بالمتافقين » ويخادعهم 
» ويمكر بأعدائه . . . ونحو ذلك . ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالمكر والخادع وصفاً مطلقاً . لأنه حينئذٍ لا يكون 


كمالاً . 
سثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يوصف الله بالمكر؟ وهل يسمى به ؟ 


ع 


فاجاب : 

"الأيوؤضف اللد ان بالمكر إلة مقيدا وهلا يوصضق الله تفال يهوضققاً مطلقاً “قال الله ان + (أقامثوا مك للقن 
َأمَنُ مَكْرَ اللّ إلا الْمَومُ الْحَاسِرُونَ) الأعراف/13 . ففي هذه الآية دليل على أن لله مكراً » والمكر هو التوصل إلى إيقاع 
الخصم من حيث لا يشعر. ومنه جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري (الحرب خدعة) . 

فإن قيل : كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم ؟ 

قيل : إن المكر في محله محمود يدل على قوة الماكر» وأنه غالب على خصمه ولذلك لا يوصف الله به على الإطلاق 
» فلا يجوز أن تقول : "إن الله ماكر" وإنما تذكر هذه الصفة في مقام يكون مدحاً » مثل قوله تعالى : (وَيَمْكُرُونَ 
وَيَمْكُرُ اللُّ) الأنفال 7٠/‏ » وقوله : (وَمَكَرُوا مكرا وَمَكَرْنَا كرا وَهُمْ لا يَشْعرُونَ) النمل /00 . 

ولا تنفى هذه الصفة عن الله على سبيل الإطلاق » بل إنها في المقام الذي تكون مدحاً يوصف بها » وفي المقام الذي 
لا تكون فيه مدحاً لا يوصف بها. وكذلك لا يسمى الله به فلا يقال : إن من أسماء الله الماكر » والمكر من الصفات 
الفعلية لأنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه" اه . "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" )17١/١(‏ . 


وسثئل أيضاً : هل يوصف الله بالخيانة ؟ والخداع كما قال الله تعالى: (يخادعون الله وهو خادعهم) ؟ 


ع 


فاجاب : 


" أما الخيانة فلا يوصف الله بها أبداً » لأنها ذم بكل حال » إذ إنها مكر في موضع الائتمان » وهو مذموم » قال الله 
تعالى : (وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَائَتَكَ فَمَدْ حَانُوا اللّهَ من قَبْلٌ فَأَمْكَن مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيم حَكِيةٌ) الأنفال /71 » ولم يقل : فخانهم 


وأما الخداع فهو كالمكر يوصف الله تعالى به حين يكون مدحاً » ولا يوصف به على سبيل الإطلاق قال الله تعالى: 
(إنَّ الْمنَافِِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعْهُمْ) النساء ١5/‏ اه . 

"فتاوى الشيخ ابن عثيمين" )١7١/١(‏ . 

والله أعلم . 

عل روانم السلام سؤال وجواب". )١(‏ 


٠‏ "الختان ؛ كيفيته وأحكامه 
1.[هل يمكن أن تبين لنا ما هو الختان وما هو موضعه ؟.]. 
“الحمد لله 
لقد ألف ابن القيم رحمه الله كتاباً قيماً في أحكام المولود سماه : "تحفة المودود في أحكام المولود" » وقد عقد في 
هذا الكتاب باباً واسعاً تكلم فيه عن الختان وأحكامه » وهذا ملخص منه » مع بعض الزيادات عن غيره من أهل العلم . 
.١‏ معنى الختان : 
قال ابن القيم : 
الختان : اسم لفعل الخاتن » وهو مصدر كالنزال والقتال » ويسمى به موضع الختن أيضا ومنه الحديث : " إذا التقى 
الختانان وجب الغسل " » ويسمى في حق الأنثى خفضا يقال : ختنت الغلام ختنا » وخفضت الجارية خفضا » ويسمى 
في الذكر إعذارا أيضا » وغير المعذور يسمى أغلف وأقلف . 
" تحفة المولود " ١(‏ / 157) . 
؟. الختان سنة إبراهيم والأنبياء من بعده : 
روى البخاري (5794) ومسلم (770) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
احْمَمَنَ إِْرَاهِيمُ عليه السلام بَعْدَ نَّمَانِينَ سَنَةَ » وَاحْمَمَنَ بالْقَدُوم . 
و (الْقَدُوم) هو آلة النجار . وقيل : هو مكان بالشام . 
قال الحافظ ابن حجر : 
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والرّاجح أَنَّ الْمُرَاد في الْحَدِيث الآلة » فَقَدْ رََى أَبُو يَعْلَى من طريق عَلِيَ بن ربَاح قَالَ : "أُمِرَ إبرَاهِيم بالْحِمَانِ » فَاخْمََنَ 
بِقَدُوم فَاشْئَدٌ عَلَيْهِ » مَأَوْحى الله إِليْهِ أنْ عَجِلْت قَبْل أَنْ تأمْرك بآلتِه » فَقَالَ : يَا رب كرفت أَنْ وخر أئرك" اه 

وقال ابن القيم : 

والختان كان من الخصال التي ابتلى الله سبحانه بها إبراهيم خليله فأتمهن وأكملهن فجعله إماماً للناس » وقد روي أنه 
أول من اختتن كما تقدم » والذي في الصحيح اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة » واستمر الختان بعده في الرسل 
وأتباعهم حتى في المسيح فإنه اختتن والنصارى تقر بذلك ولا تجحده كما تقر بأنه حرّم لحم الختزير ... 

" تحفة المودود " (ص ه١1 .)١59-‏ 

هذا » وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الختان 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : 

وأقرب الأقوال : أنه واجب في حق الرجال » سنة في حق النساء » ووجه التفريق بينهما : أنه في حق الرجال فيه مصلحة 
تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة » لأنه إذا بقيت هذه الجلدة : فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي 
وتجمع » وصار سبباً في الاحتراق والالتهاب كلما تحرك » أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس بذلك . 

وأما في حق المرأة : فغاية فائدته : أنه يقلل من غلمتها » أي : شهوتها » وهذا طلب كمال » وليس من باب إزالة الأذى 


" الشرح المع" 11 اا 0117 


وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله . قال ابن قدامة في المغني )١١5/١(‏ : فأما الختان فواجب على الرجال » 
مَكُيْمَة في حق النساء » وليس بواجب عليهن اه 

. 3 موضعه : 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 

قال أبو البركات في كتابه " الغاية " : ويؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة » وإن اقتصر على أخذ أكثرها جاز ويستحب 
لخافضة الجارية أن لا تحيف » وحكي عن عمر أنه قال للخاتنة : أبقي منه إذا خفضت » وقال الخلال في " جامعه " 
: ذكر ما يقطع في الختان : أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سئل أحمد : كم يقطع في 
الختانة ؟ قال : حتى تبدو الحشفة . 

والحشفة : رأس الذكر » كما في لسان العرب (41//9) . 

وقال ابن الصباغ في " الشامل " : الواجب على الرجل أن يقطع الجلدة التي على الحشفة حتى تنكشف جميعها , وأما 
المرأة فتقطع الجلدة التي كعرف الديك في أعلى الفرج بين الشفرين وإذا قطعت يبقى أصلها كالنواة . 

وقال النووي رحمه الله : 

والصحيح المشهور أنه يجب قطع جميع ما يغطي الحشفة اه . المجموع )3"5١ / ١(‏ . 

وقال الجويني : القدر المستحق من النساء : ما ينطلق عليه الاسم » قال : في الحديث ما يدل على الأمر بالإقلال ؛ 

7ه ” 


قال : أَشيّي ولا تَنْهَكي » أي : اتركي الموضع أشم والأشم المرتفع . 

" تحفة المودود " .)١975-519-6(‏ 

والحاصل أنه في ختان الذكر تقطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة » وفي ختان الأنثى يُقطع جزءٌ من الجلدة التي 
كعرف الديك في أعلى الفرج . 

4 - الحكمة من مشروعية الختان 

أما للرجل فلأنه لا يتمكن من الطهارة من البول إلا بالختان » لأن قطرات من البول تنتجمع تحت الجلدة فلا يُؤمن أن 
تسيل فتنجس ثيابه وبدنه . ولذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يشدد في شأن الختان . قال الإمام أحمد : 
وكان ابن عباس يشدد في أمره » ورُوي عنه أنه لا حج له ولا صلاة . يعني : إذا لم يختتن اه المغني )١١5/1(‏ . 
وأما حكمة الختان بالنسبة للمرأة فتعديل شهوتها حتى تكون وسطاأً . 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن المرأة : هل تختتن أم لا ؟ 

فأجاب : الحمد لله » نعم » تختتن » وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي عرف الديك » قال رسول الله للخافضة وهي 
الخاتنة : (أشمي ولا تنهكي . فإنه أبهى للوجه » وأحظى لها عند الزوج) يعني : لا تبالغي في القطع , وذلك أن المقصود 
بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القُلمّة » والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء 
[يعني : غير مختتنة] كانت مغتلمة شديدة الشهوة |. ولهذًا يقال في المشاتمة : يا بن القلفاء فإن القلفاء تتطلع إلى 
الرجال أكثر . ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين . وإذا حصلت 
المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل » فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال . والله 
أعلم اه مجموع الفتاوى )١١5/51١(‏ . 


ه- ويجوز دفع المال للختّان . 


قال ابن قدامة : 

ويجوز الاستئجار على الختان » والمداواة » لا نعلم فيه خلافا ؛ ولأنه فعل يحتاج إليه » مأذون فيه شرعا » فجاز 
الاستئجار عليه » كسائر الأفعال المباحة . 

" المغني " (ه / )*١5‏ . 

عَ لسر اَم الإسلام سؤال وجواب". )١(‏ 


0١‏ "حكمة الوضوء من أكل لحم الإبل 


1.[حكمة الوضوء من أكل لحم الإبل السؤال : ما الحكمة من الوضوء من لحم الإبل ؟]. 
ين الحكمة من الوضوء من لحم الإبل ؟ 
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الجواب : 

الحمد لله : 

أولاً : 

قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل » ولم يُبِيّن لنا الحكمة » ونحن نعلم أن الله 
سبحانه حكيم عليم » لا يَشرع لعباده إلا ما فيه الخير والمصلحة لهم في الدنيا والآخرة » ولا ينهاهم إلا عما يضرهم في 
الدنيا والآخرة . 

والواجب على المسلم أن يتقبّل أوامر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم ويعمل بها . وإن لم يَعرف عين الحكمة 
»كما أن عليه أن ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله » وإن لم يعرف عين الحكمة ؛ لأنه عبد مأمور بطاعة الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم » مخلوق لذلك » فعليه الامتثال والتسليم » مع الإيمان بأن الله حكيم عليم » ومتى عرف الحكمة 
فذلك خير إلى خير " انتهدى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" )١51/١١(‏ . 

ثانيا : 


من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا الحكم تعبدي لا تُعلم علته . 

قال المرداوي رحمه الله : " الصّحِيح مِن الْمَذْمَبٍ : أَنَّ الْوْضُوءَ مِنْ لم الْإبلٍ تَعَيّدِيٌ » وَعَلَيِْ اَْصْحَاب ... وَقِيل : 
هُوَ مُعَلَّل" انتهى من " الإنصاف " )55/١(‏ . 

ونن ذهيه إلى أن السك مسال شع العلباد ع ذكن الذلك كملة ف التحكم .ينها : 


. أن الإبل فيها طبيعة شيطانية » فمن أكل منها أورئه ذلك قوَّةّ شيطانيّةٌ » فشرع الوضوء لإذهاب هذه القوة‎ -١ 

فعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ : سْكِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصّلاةٍ في مَبَارِكِ الإبلٍ » فَمَالَ : (لا 
تُصَلُوا في مَبَاركِ الإبل » فَِنّهَا مِنْ الشَيَاطِينِ) رواه أبو داود (491) وصححه الألباني في " ال إرواء " (117/5) . 

وفي لفظ ابن ماجه : (713) : (فَإنَّهَا لقت مِن الشَاطِينِ) . 

وعَنْ حَمرَة بْنِ عَمْرِو الَْسْلَمِيَ رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : (علَى ظَفْرٍ كُلَ بَعِيرٍ سَيْطَانٌ » فَإدا 
كبْتُمُوهَا فَسَقُوا اللّهَ عَرَّ وَجَنَ ..) رواه أحمد )١71(‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (5711) . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : " أشار صلى الله عليه وسلم في الإبل إلى أنها من الشياطين » يريد والله أعلم أنها من 
جنس الشياطين ونوعهم » فإِنَّ كن عاتٍ متمرّدٍ شيطانٌ من أي الدواب كان » كالكلب الأسود شيطان » والإبل شياطين 
الأنعام » كما للإنس شياطين ... فلعلَ الإنسان إذا أكل لحم الإبل أورثته نفاراً وشماساً وحالاً شبيها بحال الشيطان » 
والشيطان لق من النار » وإنما تُطفئ الثَّارُ بالماء » فأمر بالوضوء من لحوم. | كسراً لتلك الستورة » وقمعاً لتلك الحال » 
وهذا لأنَّ قلب الإنسان وخلقه يتغير بالمطاعم التي يطعمها " انتهى من " شرح عمدة الفقه " )١185/1(‏ . 

وقال أيضا : " فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في ذلك من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل المفسدة » بخلاف من 
لم يتوضأ منها » فإن الفساد حاصل معه / ولهذا يقال : إن الأعراب بأكلهم لحوم الإبل مع عدم الوضوء منها صار فيهم 


ده" 


من الحقد ما صار " انتهى من "مجموع الفتاوى" (0؟/577) . 

وقريب منه في "إعلام الموقعين عن رب العالمين" (؟ /50) لابن القيم رحمه الله . 

-١‏ أن لحم الإبل شديدٌ التأثير على الأعصاب ء فيهَيّجها ؛ ولهذا كان الطب الحديث ينهى الإنسان العصبي من الإكثار 
من لحم الإبل » والوْضُوء يسككن الأعصاب ويبئدها » كما أمر النبيئ صلّى الله عليه وسلّم بالؤْضُوء عند الغضب ؛ لأجل 
تسكينه " انتهى من " الشرح الممتع )704/١(‏ بتصرف . 

وقال الشيخ ابن عثيين رحمه الله : " وسواء كانت هذه هي الحكمة أم لا ؛ فإن الحكمة هي أمر النبِيئّ صلَّى الله عليه 
سل بوالكع إنعلنةا الك واعزيذا كاه مو الله ووياةة غلم حوزن الى تلم فعليفا اسل .اياك" الاين ٠.‏ 

والله أعلم 

عَلِ رضم الإسلام سؤال وجواب". )١(‏ 


5 "إذا بلع بعض أجزاء جلده فهل يفطر ؟ 
:.[هل إذا أكلت قطعة من جلدي صغيرة أصغر من ربع الظفر فهل هذا سيفطرني ؟.]. 
“اليحيين: لله 
لا يجوز للصائم أن يُدخل إلى جوفه شيئا من أكل أو شراب أو دواء » والأكل هو إدخال جامد إلى المعدة عن طريق 
الفم » ولو كان ضارا أو غير نافع كحصاة أو ظفر أو جلدة أو غير ذلك » وهذا قول الأئمة الأربعة لا يعرف بينهم خلاف 


انظر : "حاشية ابن قاسم على الروض المربع" (585/9) . 

قال الشيرازي الشافعي رحمه الله : 

" ولا فرق بين أن يأكل ما يؤكل وما لا يؤكل » فإن استف تراباً أو ابتلع حصاةً أو درهماً أو ديناراً : بطل صومه ؛ لأن 
الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف » وهذا ما أمسك ؛ ولهذا يقال : فلان يأكل الطين ويأكل الحجر " 
انتهى . 

وعلق النووي رحمه الله عليه فقال : 

" قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إذا ابتلع الصائم ما لا يؤّكل في العادة كدرهم ودينار أو تراب أو حصاةة » أو 
حشيشاً أو حديداً أو خيطاً أو غير ذلك : أفطر بلا خلاف عندنا » وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وجماهير 
العلماء من السلف والخلف " انتهى . 

. )*:٠. / 5( " المجموع‎ " 

وعليه » فابتلاع هذه القطعة من الجلد يعتبر مفسدا للصيام » لكن من ابتلعها من غير قصد منه ولا تعمد » فصيامه 


557/8 موقع الإسلام سؤال وجواب‎ )١( 


صحيح ولا شيء عليه . 

قال علماء اللجنة الدائمة : 

" وإذا كان في لثته قروح أو دميت بالسواك : فلا يجوز ابتلاع الدم » وعليه إخراجه » فإن دخل حلقه بغير اختياره ولا 
قصده : فلا شيء عليه » وكذلك القيء إذا رجع إلى جوفه بغير اختياره فصيامه صحيح " انتهى . 

" فتاوى اللجنة الدائمة " ٠١(‏ / 554) . 

والله أعلم . 

عَلِ رام الإسلام سؤال وجواب". )١(‏ 


"زواج الأخ الصغير قبل الكبير 
1.[أنا شاب صغير عمري ١‏ 7سنة أريد الزواج ولي أخوان كبيران لم يتزوجا بعد فهل يجوز أن أتزوج قبلهما ؟.]. 
“الحمد لله 
عرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فقال : 
أقول للأخ السائل إنك لست صغيراً على الزواج ؛ فعمرو بن العاص تزوج وله إحدى عشرة سنة » وجاءه ولد | ولهذا 
يقال ليس بينه وبين ابنه عبد الله إلا ثلاث عشرة سنة . 
فأقول للأخ السائل توكل على الله وتزوج وأخواك الكبيران متى تيسر لهما الزواج يتزوجان . 
وهذا من الخطأ الفادح عند بعض الناس أنه لا يزوج البنت الصغيرة مع وجود أكبر منها » وهذا حرام عليه . 
فإذا خطبها كفءٌ في خلقه ودينه فليزوجها وربما تكون هي حائلاً بين البنت الكبيرة وبين الزواج » كثيراً ما تحول الصغيرة 
دون الكبيرة فإذا تزوجت الصغيرة فتح الله الباب للكبيرة » وهذا شيءٌ مجرب (أي تحول بنت دون بنت) كما تحول ذرية 
دون ذرية فقد ورد علينا أكثر من قصة رجلٌ يتزوج فيبقى خمسة عشر عاما لا يولد له فيتزوج الثانية فتحمل الثانية من 
أول ليلة ثم تحمل الأولى في نفس الأيام . 
فنقول للسائل تزوج ولا يُعَدٌ هذا عقوقاً للوالدين » ولا قطيعة رحم للأخوين . 
عَ ل شرزة رم اللقاء الشهري للشيخ محمد بن صالح العثيمين (اللقاء الشهري .")١5‏ (") 


"ودعا - عليه السلام - أبا سعيد بن المُعَلّى )١(‏ وهو يصلى فلم يجبه؛ فاحتج عليه بقوله: (استجيبوا لله وللرسول 
إذا دعاكم) (؟). رواه البخاري (7). 
ولأن الصحابة والأئمة استدلوا بمطلقها على الوجوب من غير بيان قرينة من غير نكير» كما عملوا بالأخبار. 
واعترض: بأنه ظن (4). 


59/0 موقع الإسلام سؤال وجواب‎ )١( 
55957/31 موقع الإسلام سؤال وجواب‎ )؟١(‎ 


رد: بالمنع (5)» ثم: يكفي (5) في مدلول اللفظء وإلا تعذر العمل بأكثر الظواهر (7). 
ولأن السيد لو أمر عبده بشيء أمراً مطلقًا -فخالفه- عد قطعا عاصياء ولهذا يقال -لغة وعرقًا-: أمره فعصاه» وأمرتك 


ولأنه مقابل للنهي» وهو للتحريم» فيكون للوجوب. 


)١(‏ هو: الصحابي الحارث بن تُمَيّع بن المعلى الأنصاري الررقي. 
(١؟)‏ سورة الأنفال: آية 4 7. 
(*) أخرجه البخاري في صحيحه 5/ »5١‏ وأبو داود في سننه 7/ ١٠5١ء‏ والنسائي في سننه 7/ ١79‏ من حديث أبي 
سعيد بن المعلى. 
(:) يعني: بأنه ظن في الأصول فلا يجزئ. انظر: شرح العضد ؟/ .8٠١‏ 
(5) يعني: فليس بظن. انظر: المرجع السابق. 
(1) يعني: يكفي الظن. انظر: المرجع السابق. 
(0) لأن المقدور فيها هو تحصيل الظن بها. انظر: المرجع السابق.." )١(‏ 
"وفي الواضح :)١(‏ النفي هنا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين؛ بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده. 
ورد: بأنه مخبر بأمر الله. 
احتج الأول: بفهم أهل اللغة من الأمر للأمير بالركوب لكسر العدو ونحوه: أنه أمر لأتباعه معه. 
رد: بالمنع» ولهذا يقال: مر الأمير لا أتباعه"؛ قال الآمدي (؟): ولو حلف "لم يأمر أتباعه" لم يحنث إجماعًا. كذا 
قال. 
ثم: فُهم لتوقف المقصود على المشاركة» بخلاف هذا. 
قالوا: (إذا طلقتم النساء) (9). 
رد: عام؛ وذكر عليه السلام أولاً (4) لتشريفه. 
ثم: لو عم اكتفي (5) بالمفرد مع مناسبته أول الآية. 
قالوا: (زوجناكها لكي لا) (5)؛ ولو خص لم يصح التعليل. 


.ا".01١ ب-‎ 8٠6٠6 /١ انظر: الواضح‎ )١( 
(؟) انظر: الإحكام للآمدي ؟/ 757؟.‎ 


55/7 أصول الفقه لابن مفلح ابن مفلح؛ شمس الدين‎ )١( 


(9) سورة الطلاق: آية .١‏ 

(8:) نهاية ١١9‏ ب من (ب). 
(5) في (ظ): النفي. 

(1) سورة الأحزاب: آية /ام.." )١(‏ 


"فرعا الحسن والقبيح. الفرع الأول: شكر المنعم ليس بواجب عقلا 


فرعان على الحسن والقبح 
قال فرعان على التنزل 

الأول شكر المنعم ليس بواجب عقلا 

إذ لا تعذيب قبل الشرع لقوله تعالى: وما كُنَا مُعَذِيينَ حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولاً4 ولأنه لو وجب لوجب إما لفائدة المشكور 
وهو منزه أو للشاكر في الدنيا وأنه مشقة بلا حظ أو في الآخرة ولا استقلال للعقل لها. 

هذان فرعان على قاعدة الحسن والقبح جرت عوائد الأصحاب بذكرهما بعد إبطال مذهب المعتزلة فيها لشدة سخافة 
مذهب المعتزلة بالنسبة ليما ولهذا يقال إنهها على التنزل أي الافتراض والتكليف في النزول عن المذهب اللحق الذي 
هو الذروة إلى مذهبهم الباطل الذي هو في الحضيض الأول شكر المنعم غير واجب عقلا خلافا للمتزلة وبعض الحنفية 
وأما وجوبه شرعا فمتفق عليه والمراد بوجوب الشكر عقلا أنه يجب على المكلف تجنب المستقبحات العقلية وفعل 


المستحسن ات العقلية كذا نقله بعض أصحابنا عنهم قال صفي الدين الهندي ١‏ ولا يبعد أن يراد به ما نريد به نحن فى 
الشرع وهو أن الشكر يكون باعتقاد أن ما به من نعمة فمن الله وأنه المتنفضل بذلك عليه فإن نعمة الخلق والحياة 
والصحة غير مستحق عليه وفاقا ويكون بالفعل وهو بامتثال أوامره واجتناب مناهيه وبالقول وهو أن يتحدث بنعمة ربه 


واحتج في الكتاب على ما ذهب إليه بوجهين. 

الأول: قوله تعالى: هِإوَمَا كُنَا مُعَذِِينَ حَنّى نَبْعَتَ رَسُولاً؛» ؟. 

ووجه الدلاله فيه ظاهر وتقريره أنا مفرعون على القول بالحسن والقبح والشرع على القول بأن العقل يحكم كاشف وقد 
أخبر أن التعذيب منتف قبل البعثة فدل على أن العقل اقتضى ذلك ولو وجب شكر المنعم لحصل التعذيب بتركه ولم 
يتوقف على بعثه الرسل فاضبط هذا التقرير ولا تعدل به. 


١‏ هو حمد بن عبد الرحيم بن محمد الشيخ صفي الدين الهندي الأموي كان أعلم الناس بمذهب الشيخ أبي الحسن 
الأشعري وأدراهم بأسراره. 


من مؤلفاته الزبدة في علم الكلام والنهاية في أصول الفقه. 


750/5 أصول الفقه لابن مفلح ابن مفلح» شمس الدين‎ )١( 


توفي بدمشق سنة 7/١0‏ ه حسن المحضرة 4/١‏ 4 ه طبقات الشافعية لابن السبكي 2177/9 1717. 
1و الأسراءة الآيةث1.. 0 

التأليها من خزوفب وَكَلِمَاتٍ وَآَيَاتِ قَصّمٌّ إِمأ يْهَاء عَايَئُُ أنّا حَالَمَنَا هَذَا فِي غَيْرٍ الكتاب الْعَزِيزٍ 
فَوَجَب الْعَمَمْ بِمُقُحَضٌ لس ا" ثرا القران ققراً طورة بنة خيلةه ولو لغ 
يَكْنْ قُزآنًا لَمَا حَنِتَء وَإِذَا كَانَ كَدَلِكَ فَلَيْسَ الْحَمْل عَلَى الْكُلَ أَولَى مِن الْبَعْضِء وَعِنْدَ ذَّلِكَ أَمْكنَ حَمْلَهُ عَلَى الْبَعْضٍ 
الَّذِي لبس فيه غَيْدْ الْعَريّة. )١(‏ فَّإِنْ قيل: ا ا ل إِلا كآنا وَاحِدَّاء هلو كات الْبَعْضُ 
ْنا وَالَكُ آنا لرِمَتِ اللَثَْةُ في الْقُرْآنِء وَهْو خلاف الْإجْمَاع» و؛ ذا لَمْ يكن الْقْآنُ إِلّا وَاجِدًا تَعيَّنَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الك 


صرُورَة الإِجْمَاع عَلَى تَسْميّته ف فوَآنًا. 


ع 


#2 ع 


ُلنا: أَجْمَعَتٍ الْأَنَهُ عَلَى أَنَّ الله تَعَالَى لَمْ يُْزلْ إِلّا آنا وَاجِدّاء بمغتى أنه لم ينِْلْ غَيْرَ هدًا الُْرَآنِء أو 

ُْآن وَبَعْضّةُ لَيْسَ بقُرآنٍ. 

الأول مُسَلَء والثاني متتوع. 

إن قياه: ما دكنتكوة من ع الدَّلِيلٍ عَلَى كَوْنٍ بَعْضٍ الْقُْآنٍ ُرَآنَا مُعَارَضٌ بمّا ب َه لَيْس بِقُرَآنِء وَهُوَ صِحَةُ قَولِ الْقَائلٍ 
عَنٍ السُورة وَالآية هَذَا بَعْض الْقُرآنِ. 

ُلّنَا: الُْرَادُ به إِنّمَا هُوَ بَعْضُ الْجْمْلَةِ الْمْسَمَاةٍ بالْمُدنِء وَلَيْسَ فِي دَلِكَ مَا يَدُلَ عَلَى أَنَّ الْبَعْض ليس بِعُّْآنِ حَمِيئَة من 


جز السَّئْء إِدا سَارَكَ كُلُّ في مَعْا كَانَ مُسَارَكًا لَهُ في اشييء وَلِهَذَا ُقَالُ: إن خض اللّخم لخي وَبَغض الْعظم عَطْمْ 


تقض الْمَاء ماك 4 لاشيزاك الكله والبقض ف المقتن اله لمكن ذلك التشيه :قرلا يَمْتَيعُ ف ذلك ما كاة انلع قسطه 
مُسَاركِ لِلَكُلَ في الْمَعْتَى الْمُسَتَّى بِدَلِكَ الاسم وَلِهَذَا لا بُقَالُ: بَعْض الْعَسْرَة عَسَرَةٌ وَبَعْض الْمِائَة مان وَبَعْضُ البَغِيفٍ 
رَغِيفٌ» وَبَعْضَ الذاز دار ل ع ذَلِكَ. وَعِنْدَ ذَلِكَ قَمَا 2 0 يُبَيْنُوا كَوْنَ ما نَحْنْ فيه من 2 يخ الفشن الثّانى دُونَ الْذَوَلِ؛ فَهُوَ 


ع لازم وَإنْ 4 سلَّمْنَا التَعَاوْضَ منْ 1 وَجهِ 


)9( ". انجغ إِلَى النّوع الثّاني مِنْ كِتَابٍ الْمَقَاصِدٍ ج ؟ مِن الْمُوَاقَمَاتِ.‎ )١1( 
"وَحَرْفُ تَفْرِيبِ الْمَاضِي بق الخال» وَهُوَ (قَدْ) في فَوْلِكَ: قَدْ قَامَ رَيْد.‎ 
وَخْرُوفُ الِاسْيِفْهَام وَهِي: الْهَمْرُْ وَهَل فِي فَوْلِكَ: أََيْدٌ قَام؟ وَعَل رَيْدَ قَائِم؟‎ 
روف الِاسْتَقْبَالٍ وَهِيَّ: المنِينُ» وَسَوْفَ وَأ ولّاء وَإِنَ في قَوْلِكَ: سَيَفْعَلُء وَسَوْفَ يَفْعَلْ‎ 0 
وَخْرُوفُ الشَّرْطٍ وَهِي: إِنْ وَلَوْء فِي فَوْلِكَ: إِنْ جفتني وَلَوْ جفتني أَكْرَمقُكَ.‎ 


وَأرِيدُ أَنْ 


نْ تَفْعل ولا تفل 


١١9/١ الإبهاج في شرح المنهاج السبكي» تقي الدين‎ )١( 
17/١ (؟) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي الآمديء أبو الحسن‎ 


وَحَرْفْ التَعلِيلٍ وَهُوَ " كين " في قَوْلِكَ: قَصَدْتُ فُلَانًا كي يُحْسِن إِلَىّ. 

وَحَرْفُ الرّْع وَهُوَ " كَلّا " في قَوْلِكَ جوَابًا لِمَنْ قَالَ لَك " إِنَّ الأمْرَكدًا. 

وَمِنّْهَا خُرُوفُْ اللَّامَاتِ وَهِيَ: لَامُ التّعرِيفٍ الدَاخِلَةُ عَلَى الامش الْمْنحَكُرِ لِتَعْرِيفِهِ كَاليَجْلِء وَلَامُ جاب الْمّسَمِ في قَوْلِكَ: 
الله لَأَْلَنٌ كذ وَالْمُوطِقة للْمَسَم في فَوْلِكَ: وَاللَّهِ لين أخرنتبي لَأُْرمَئّك, ولَامُ جاب (لَوْ) وَ (لوْلَا) في فَوْلِكَ: لَوْ كان 
كذًَا لَكَانَ كَذَاء وَلَوْلَا كَانَ كُذًا لَكَانَ كذَاء ولام الْأَمْر في قَوْلِكَ: لِيَفْعَلْ رَيْدّ ولام الابْتِدَاءٍ في قَوْلِكَ: لَرَيْدٌ مُنطَلقٌ. 

وَمِنّْهَا " نَاءُ التَأَنيثِ السّاكِنَةٌ " فِي قَوْلِكَ: فَعَلَتْ. 

وَمِنْهَا التَْويُ وَالنُونُ الْمُوَكِدَةُ في فَولِكَ: وَاللّهِ أَفْعآنَ كذًا. 

وَهَذَّا آخِرُ الْكلام ذ في النّوع الأول 

النّْعُ النّاني: فِي تَحْقِيقٍ مَفْهُومِ الْمركبٍ مِنْ مُفْرَدَاتٍ الْأَلْقَاظِ وَهُوَ الْكَلَام. 

غلم أن اسْمَ الك تام قَدْ يُطلق عَلَى الْعِبَاراتٍ الدَلةِ اوضع تار وَعَلَى مَدْلُولِهَا الْقَائِم بلنَفْسِ تَارَةَ )١(‏ عَلَى ما حَمَّفْناُ 
في كُيُبَِا الْكَلَامِيّةه وَالْمَقْصُودُ هَاهْنا إِنّمَا هُوَ مَْنَى الْكلَام لازن دُونَ التَفْسَانِيَ. 

وَالْكَلَامْ اللَسَانِئُ كَدْ بطق َارَة على مَا َف مِنّ الْخروفب وَالْأَصْوَاتٍ مِنْ غَيْرٍ دلالَِ عَلَى شَئْي وَيُسَمّى مُهْمَلَا وإِلَى مَا 


6 (0 الكجبخ أ نَّهُ اسْمٌ لَهُمَاء وَقَدْ يُطْلَقُ وَيُرَادُ به أَحَدُهُمَا بِقَرِيئَ كلَفْظ الْإنْسَانٍِ اسْمٌ لِمَجْمُوع الْبَدَنِ وَالرُوح؛ وَقَدْ يُطْلَقْ 


أصّحَايًا إِلَى أ 


4 


دَّ الْمندُوب مَأْمُورٌ بهء خلامًا للْكَرْخيَ وَأبِي بكر اليَازِيٍ مِنْ أَصْحَابِ 


اتج المَثييُونَ بأنَّ فِعْلَ الْمَنْدُوبٍ يُسَمّى طاعَةٌ الايَعَاقِء وَلَيْسَ ذَلِكَ لِدَاتِ الْفغْلٍ الْمَنْدُوبٍ إِليْهِ وَخصُوص نَفْسِهء وَإلَا 
كَانَ طَاعَة يعَقدِير ورُود النّهي عَنْهُ ولا لِصِمَةٍ من الصَّمَاتٍ الَّتِي يُشَارَكُهُ فيهَا غَيْئهُ مِن الْحَوَادِثِ وَإِلَّا كَانَ كُلُ حَادث طَاعَدٌ 
ولا لكوْنه 151 لله قال وَإِلَّا كَانَ كُكُ مُرَادٍ الْوقُوع طَاعَةَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ولا كوه مُكَابًا عَلَيْه َإِنُّ لا ب يَخْرُجُ عَنْ كوْنهِ طَاعَةٌ 
إن لَمْ يُتَب عَلَْ: عليه 9 ولا ونه تؤئودا بالأؤاب عليه ؛ لأثّه ل ونة فيو ود لتحثق لانبكلة الشلف في ختر الشارع» 
وَالّوَابُ غَيْرُ لاز لَهُ اْإِجْمَاع َالْأّصْلْ عَدَمُ مَا سِوَى ذَلِكَ فَتَعيّنَ أَنْ يَكُونَ طاعَةً لِمَا فيه مِنٍ امْتعَالٍ الْأَمرِ؛ٍ فَإِنَّ امال 
التكن تمك ملاقة ؛ ولا يُقَالُ: كنظ قطاء الأكرء فينة كول لامر 


و م 


رٍ فِي كل أَمْرَكا 


7١/1 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي الآمديء أبو الحسن‎ )١( 


.) 

كيف وَقَدْ شَاعَ وَدَاعَ إِطْلَاقُ أَهْلٍ الْأَدَبٍ فَوْلَهُمْ بانْقِسَام الْأمر إِلَى أَمْرٍ يجاب وَأمْرٍ نَدبٍ. 

قبل: انكو أن كرون طَاعَةَ لِكُوْنِهِ مُفْمَضٍ وَمَطَلُوًا مِمّنْ لَهُ الطَلَبْ وَالِاقْتِ: م وَلَا يَلَرَمُ ار اك لو نه 
07 كان فِْلَهُ طَاعَة لِكُوْنه و لَكَانَّ تدك مَعْصِيَةَ لوه ا وَلِذَّلِكَ ؛ مَالُ: : أمرَ فَعَصَى) وَمَنَهُ ل الشاعِر: 


َمَْنُكَ أَمْرًا جَازِمًا فُعَصَبْتِي 

.) 

وَلَيْس كَذَلِكَ بِالْإِجْمَاع. 

وَيَدُلُ عل التخبر مَأَمُورٍ ُولهُ عَلَيِْ المقلام: " «لؤلا أن أشق على متي 1 ُهُمْ الوا عِنْدَ كُلٌّ صّلاةِ» " وَقَوْلْهُ عَلَيْهِ 

0 لِبريرَة وَقَدْ عَتَهَتْ تحت عَبْدِ: " «لَؤْ رَاجَعْتِيهِ. فَقَالَتْ: بأمْرِكَ يَا وَسُول اللَّد؟ قَمَالَ: لا إِنَّمَا نا شَافِعٌ» " تَقَى الْأَمْرَ 
في الصُورئيْنٍ مع أَنَّ الْفِغْلَ فِيهمًا مَنْدُوبء كَدَلَّ عَلَى أ 

"الذافي: 0 حَبَرَ الي 00 اللَّهُ عَلَيْه 586 له َعَيَّدْنَا يايْتاعيء كلا يَجُورُ كبديلة بعيْره كَالْرَآنٍ وَكَلِمَاتِ الْذَذَانِ 
00 عَنِ 0 مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَلُ: الْمَوْلُ بشوجيده وَدَلِكَ لِأََّ مَنْ تَقَلَ مَعْتَى اللّفْظِ مِنْ غَيْرٍ زِيَادَةٍ ولا نُقْصَانٍ يَصِحُ 
جَمَ لَعَةَ إِلَى لْعَقِ وَلَمْ يُيْرِ الْمَعْنَى» أَذّى مَا سَمِعَ كُمَا سَمِعَ) 


أَنَّ 


ترم ل “يسن مَأ مورًا. . "00 


يدل 
عَلَى أن الْمُرَادَ م ل إِنّمَا هُوَ تَقْك الْمَعتّى دُونَ اللَْظِءِ مَا ذَكْرهُ من التَعلِيلِ وَهُوَ الخيلاف النّاسِ في الْفِقْد إِذْ هُوَ 
الْمُوَيْدْ في اختلافف الْمَعْنَى. 
وَ1 كا الْأَلْقَاظُ م لا يَخْتَِفُ اجْتِهَادُ النَّْسٍ فِي قِيَامِ بَعْضِهَا مَقَامَ بَغضء َذَّلِكَ مما يَسْتَوي فِيه الَْقِيهُ وَالْأَفْمَهُ وَمَنْ ليم 
ِمْقِيدِه ولا يَكُونُ مُؤَيْرَا في ور الْمَعْنّى . 
الثّاني: أَنَّ هَذَا الْكَمْرَ بين يَدُلُ عَلَى جَوَازٍ نَقْلٍ الْحَبَرِ بِالْمَعْنَى دُونَ اللّفْظِءِ وَدَِكَ لِأنَّ الظَّ 
َاحدٌ» وَلْأُصْل عَدَمْ نكر من البِّيِ - صَلَى الله عل وسَلْم ومع ذلك كَقَذ روي ان 6 كد وي «تطر 


الله هرأ «» وَنَحِمَ الله هرأ » «وَزبٌ حامل فِْهِ غَيْر فُقِيه» » وَرُوِي لا فِقّهَ لَهُ )١(‏ . 


-_ 


وَعَنٍ الْمَعْنَى الْأَوّلٍ مِنَ الْمَعْقُولٍ أَنَّ لد كلام إِنّمَا هُوَ مَفْوُوضْ فِي تَقْلٍ الْمَعْنَى مِنْ غَيْرٍ زِيَادَةٍ ولا نُقْضَّانِء 
ظَهَرَتْ فِيه الرْيَادَ ةُ وَالتْمُْصَانُ َك كان 

وَعَنِ الثاني بِلْمَرْقِ بَيْنَ مَا َحنٌ فِيهِ وما ذَكرُوُ من الْأَصُولٍ الْمَقِيس عَلَيْهَا. 

ما القُْآنُ من الْمَقْصُود من ألْقَاظِهِ الْإِعْجَارُ فَتَغْيرهُ مما بُخرِججة عن الْإغْجَازٍ قا يَجُورُ ولا كَذَلِكَ الْكبَرُ فَإِنَّ الْمَمْصُودَ 
مله العف ذو اللفظ: 


ص 
0 


١١١/١ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي الآمديء أبو الحسن‎ )١1( 


وَلِهَذَا فَإِنّهُ لا يَجْورُ التَقْدِيمْ وَالتَأَخِيرُ في الْقُرَآنِء وَإِنْ لَمْ يَخَْلِفٍ الْمَعْنَىء كُمَا لو ل اسْجدِي وَارَكعِي» الكعِي 
وَاسْجُدِيء ولا كَدَلِكَ في الْخَبَرِ. 

وَأَمّا كَلِمَاتُ الْأَذّانٍ وَالكَشَهُدِ 00 فَالْمَفْصُودُ مِنْهَا إِنّمَا هُو التَعَّدُ بِهَاء وَذَلِكَ لا يَحْصُْ بِمَعْنَامَاء وَالْمَقْصُودُ مِنَ 
الْحَبَرِ هو العف دو اللّقْظٍ كنتت وإله اقيق عار الْحَبَرٍ عَلَى تاككترة اول عق قابه على القهاةة» عت تكو 
الشَّهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ الْعَيْر مَعْ اتُحَادٍ ل وَإِنْ كَانَ اللَفْظْ مخْمَلًِا. 


00) أَصْك الْحَدِيثِ رَوَاهُ أَحْمَدُ في الْمُسْنَدِ وَالتَرْمِذِيُ في الْجَامِع.‎ )١( 


"وأَمَا الْجَمْعْ الْمُعَرَفْ )١(‏ فَهُوَ لِلْعْمُوم لِوَجْهَيْن: الْأَوَلْ: 0 0-0 0 ريد على كذ أ 
لهذا يقالُ جَالٌ ٠‏ مِنَ البَّجَالٍ ولا عَكْسء وَعِنْدَ ذَلِكَ َالْجَمْعْ الْمُعبُ َّ : 
مُسْتَغْرِقٍ لا جَائرٌ أَنْ يُقَالَ بالثّاني» لِأَنَّ )١(‏ ما مِنْ عَدَدٍ يُفْرَضُ مِنْ 5 
هو التطلويك 
الثاني أَنّهُ يَصِحُ تأَكِيدُةُ يما هُوَ مُفِيدٌ لِلاسْتَمْرَاقء وَلتََكِيدُ إِنّمَا يُفِيدُ تَقْوِيَة الْمْوَكَدٍ لا أَمرا جَدِيدًاء فَلَوْ لَمْ يكن الْمُؤَكدُ 


ُفِيدٌ الاسْتَغراق لما كان الْمُوَكْدُ م دُفِيدًا لَه تكن مُفِيدًا لأَمْرٍ جَدِيدٍ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ. 


ما النَكِرَُ الْمَنْفِيّهُ كَمَوْليهِ: لا رَجُلَ في الدَّارِ أ في سسيّاقٍ الَف كَمَوْل: ما ِي الدّارٍ مِنْ رَجُلٍ فَإِنَّالَْائِلَ لِدَلِكَ يُعَدُ كاذبا 
هئ َه يَصِح تَكَزِيبُه 4 بِأَنَكَ رَآَيْتَ رَجْلّا كُمَا وَرَدَ قَوْلْهُ تَعَالَى : 00 


بتَقدِيرٍ ويه لرَجْلٍ ما الي وله 1 يد 


ال ل لِمَنْ قَالَّ: «إمَا أَنْرَلَ الله عَلَى بَشَرٍ من سَئْءِ4 وَكُكُ ذَلِكَ يَدُلَ عَلَى كَوِْهًا 
للْعْمُوم وَلأَنّهَا كّ 2 03 للْعْمُومِ لَمَاكَانَ 5 لَه إل ال تَوْحِيداء لِعَدَم دَلَالَته على نَفى كله ! إِلَه 4 سوّى اللّه ه تَعَالَى. 


2 


- 


يلع لد قل د بون ل م لان يفة ل 
يُرَوْجَ مِنْ ع أي الْعَِيدٍ شاد وان يَتَرَوّحّ مِنّ مَنْ شَاءَ ذُونَ رضَّى الوركةء وكدّيِك لو قَال: الْعبِيدُ الَذِينَ هُمْ في يَدِي لِقُلَانٍ 
صم الْإقْرَارُ بِاليْسْبَةِ إِلَى الْجَمِيعء وَلَرا 07 دَلِكَ لِلْعْمُومِ لَمَا كَانَ كَذَّلِكَ. 

وما الْجِنْسْ إِذَا دَحَلَهُ الْأَلِفٌ وَاللَامْ ولا عَهْدَ فَإِنهُ لِلْعْمُومِ لِأَربعَة أَوْجْهِ: الْأَوَلْ: أَنهُ إِذَا قَالَ الْقَائْلَ: رََيْتُ إِنْسَانًا أَكَادَ رُؤيَة 
وَاجِدٍ مُعيّنِ فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ الَْلِفُ وَاللَّامُ كَلَوْ لتم تكن للف واللَام مُفِيدة للاسيذراق لكَاتت امعطلة لتغذر حَملها 
عَلَى تَعْرِيفٍ الْجِنْسٍ لِكَوْنِه مَعْلُومًا دُونَهَا وَهُوَ مُمْتَيعٌ. 


و 


آنا الْإِضَافَةُ كُمَوْلِهِ: حتت عَبِيِي وإمَائِي 


١٠١5/9 الإحكام ف في أصول الأحكام للآمدي الآمدي, أبو الحسن‎ )١( 


)01 ) أي إِنْ لّمْ يَكْنْ عَهْدٌ كُمَا تَقَدَمَ 
30ت ارات لل" 0 
اعد 3 القابِعة المتقضك وشو ما أَضيد صرُورَةٌ صِدْقٍِ الْمْتَكُلّم لا عُمُومَ 
الميشالة التايقة 
مفْتضَى وهو ما أْرٌ طمزوزة عيذق الْمتَكَّم لا عْمُومَ لَه وَدَلِكَكُمَا في فَوْلِهِ - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «رفِعَ عَنْ 
متي الْخطأً وَالبَسْيَانَ وَمَا اسْتُكرهُوا عَلَيْه» " فَإِنَّهُ أ خخ خْبَرَ عَنْ رَفْع الْحَطَ والتتهان) كما عدا عَلَى حَقِيمّته لإِفْضَائِهِ إِلَى 
الْكَذِبٍ فِي كلام اليَسُولِء ضصَرُورَةَ تَحمّقٍ الْحَطأ وَاليَِسْيَانِ في حَقَ الْأَمَدَه فلا بد مِنْ إضْمَارٍ حكُي 5 َفْيْهُ مِنَ الْأَحْكَام 
الدُنيُويَة أو الأُخرويّة» صَرُورةٌ صِدْقِه في كلامه. 
وذ كَادَثْ أَحْكَامُ الْخَطأد وَالْسْيَانِ مُتَعَدِدَةَ َيَمتَعُ ِضْمَارٌ الْجَمِيع إِذِ الْإِضْمَارُ على خلافب الْأَصْلٍء وَالْمَفْصُودُ حَاصِلٌ 
بإِضْمَارٍ الْبَعْضِء َوَجَب الِاكْتفَاءً به ضَرُورَةَ َفْلِيلٍ مُكَالِفَةِ الْأَصْلٍ. 
إن قباه: ها دكيثفرة إنها بيخ أذ لو لم ين لفظ الع ولا على رَفْع جَمِيع أخكام الْحخَطأ وَالنَِسْيَانِءِ وَلَبْسَ كَذَلِكَ 
وَبَيَائْهُ أَنَّ كَوْلَةُ: «ثفِع عَنْ أَمتي الْخطأ وَالبّسْيّانُ» " يَدُلُ عَلَى رَفْعِهِمَا مُسْئَلِْمًا لرَفْع أَحْكَايِهًا )١(‏ . 
دا تعذَرَ الَْمَلُ به في تفي الْحَقِيمَةٍ تعيّن الْعَمَلُ به في تفي الأخكام. 1 
سَلّننا أَنَُ لا لاله علَيِهَا وَضْعَاء وَلكِن لم فلكم أنه لا يدلْ عَلَيِهَا بغْزفٍ ال واشيغمال؟ وَلِهَذَا ُقَالُ: لبس لبد سُلْطائ» 
0 ور 0 مدير 7 به نَفْيْ الصّمَاتِ. 
على َفْع الْحَطأ وَالّسْيَانِ. 
1 ذَلِكَ وَجَب إِضْمَارُ جَمِيع 0 لِوَجْهَيْنِ: الْأَوَلُ: أَنّهُ يَجْعَلْ وُجُود الْخَطأ وَاليِّسْيَانِ كَعَدَمِهء والثاني: أ 
يَخْلُو إِمَا أَنْ يُمَالَ بِإِضْمَارٍ الْكُلَ أو الْبَعْضٍ أ لا بِإِضْمَارٍ شَيْءٍ أَضْلًا. 
وَالْموْلُ بِعَدَم الْإضْمَارٍ خلافُ الْإِجْماع وَلَيِسَ إِصْمَارٌ الْبَعْضِ أَوْلَى من الْبَعْضِء ضَرُورَةَ تَسَاوِي نِسْبَة اللّظ إلى الكل 
وَالْجَوَابث عَنِ الْأَوّلٍ أَنَّ اللَفْظَ إِنّمَا يَسْعَلْمُ تَفْيَ الْأَخكام بوَاسِطَة نَفِي حَتِيفَةِ الْحَطَأ وَالتَسْيَانِء فَإِدَا لمْ يَكُن الخطأُ 
َالبِسْيَاكُ مُنْتَفِيًا (؟) فلا يَكُونُ مُسْعَلرِمًا لِتَفْي الْأخكام. 


- 
كا 


(1) أخكابها - الاب أَحْكَابهعًا 
)١(‏ مُنًَِْا - فيه تخريف» والصواب: وَإَِا لم يكحن كاك مِن الْخطأ وَاليِسْبَانِ منْفًا. " (5) 


٠٠5/57 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي الآمديء أبو الحسن‎ )١( 
١49/57 (؟) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي الآمديء أبو الحسن‎ 


'أنَا أَولَاء مَإِذَنَ النَأَويلَ لَيْسَ هُوَ نَفْسَ الِاحْتِمَالٍ الَّذِي خيل اللَّنْظ عَلَيْه بن هُوَ نَفْسْ حَمْلٍ اللَّقْظِ عَلَيْ وَكَرْقٌ 
يْنَ الْأَمْريْنِء وَأَمَا ثَانِا: َلِدَنَه غَيْرُ جامِع مإِنَُّ يَخرْج مِنْه اتوي صرفب اللّمْظِ عَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فيه إِلَى غَيْهِ بدَلِيلٍ قَاطِع غَيْرٍ 
بي حَيْتُ قَالَ: 1 ليك يصيد به أَغْلَتِ عَلَى الظَّنْ من الْمغتى انْذِي دَلّ عَلَيْهِ الطامدء َأمَا ثَالِنَا: دنه أَخِدّ في 
عذ اكأريل ون طن خو تاريل يذه ها وخ الأول يدل ولَِذَا يقال تأوين يتليل أرين ين ع قزل 
فتَعْرِيفٌ لوي عَلَى وَجْهِ يُوجَدُ مَعَهُ الِاعْتِضَادُ َالدَّلِيلٍ لذ يَكرن تَعْرِيكًا ويل الْمُطْلَقء اللَهْءَ إِلّا أَنْ يُقَالَ: ١‏ 
تَعْرِيفَ لتيل يل الصّجيح دُونَ غَيْره. 
وَالْحَنُ في ذَلِكَ أَنْ يُمَالَ: أَنَا التَأويم مِنْ حَيْتُ هُوَ تَأَوِيلٌ م مَعْ قطع لتر عَنِ الصِّحَةٍ وَالْبُطلَانِء هُوَ حَمْل اللّفْظِ عَلَى غَبْرِ 
كذأوله الاجر منة مَعْ احْتِمَالِهِ لَهُ. 
وما اليل الْمَْبُولُ الصّحِيح فَهُوَ حمل اللَفْظِ عَلَى غَيْرٍ مَذلُوِهِ الاجر مِنْهُ مع احْتمَالِه له بدلِيلٍ يُعَصِدُةُ. 
نما قُلنَا (حَمْل اللّفْظٍ عَلَى غَيْرٍ مَدلُوليد) ار 
ومَوْلََا (الظاجِر مِنْةُ) اخيرارٌ عَن صرف اللّفْظِ الْمُشتَرَكِ من أَحد مَدْلُوليه ِلَى الآخ 
وَقَوْلَنَا (مَعَ اخْتِمَالِهِ لَهُ) اخْيَرَازٌ عَمّا إِذَا صرِفَ اللنْظ عق مَدُلُولة الظَّامِرِ إِلَى ما 
وََوَْا: (بدَلِيلٍ يُعَصِندُ عَِدُُ) اخترارٌ عَنٍ الول من غَيْرِ دَلِيلٍ) َنَُّ لا يكونُ تأوِيلا صّحِيِحًا أَيِضًا. 
وَقَوْلنَا: (بدَلِيلٍ يعم الْقَاطِعَ وَالظَبّيَ) وَعَلَى هذا فَلتَأوِيل لا يََطرّقُ إلى النّصَ ولا إلى الْمُجْمَلِ» وَإِنَمَا يَتَطرَقُ إِلَى مَاكَانَ 


ظَاهِرًا. )١(‏ وَإِذَا عرف مَعْتَى النَأُويلٍ فَهُوَ مَفْبُولُ مَعْمُولٌ به إِذَا تَحََّقَ مَعْ سْرُوطِوء وَلَمْ يرْلْ عْلَمَاءُ الْأَمْصّارٍ في كُلّ عَصْرٍ 


0 تقوية بيه نويل ثَلَانَةَ مَعَانِ وأَوْضْحَ كُلا مِنْهَا بِالْأَمئِلَةِ مَانْظَهَا فِي التَدْمْرِيّة وَالْحَمَويّة مِنْ كثبه.." )١1(‏ 
]00 الْذَوَلُ في تَعْرِيعٍ النّسْخ وَالتّاخ وَالْمَمْسُوخْ 

ما النَسْحُ: فَهُوَ فِي اللَعَةِ قَدْ يُطْلَقُ بِمَعْتّى الْإِرَالَةَ وَمِنْهُ يُقَالُ نَسَحَتٍ الشَّمْسن الظْكَ أعي: أَرالتَهُ وَنَسَحَتٍ الرِيح أَثَرَ الْمَشْي 

أي: أَرَالنَُ وَنَسَحَ الشَّيْبُ الشّبَاب إِذَا أَرَالَهُ وَمِنْهُ تَنَاسْح الْقُرُونِ وَالْأَرْمِئَة وَالْرَالَةُ جِي الْإِعْدَاهُ وَلِهَدَا يُقَالُ: و 

الْمَرَض وَلَْلَمُ وَرََْتِ البَعْمَةُ عَنْ فُلَانِء وَيْرَادُ به الانْعِدَامُ في هذه الْأَشْيَاِ كُلْهَا. 

وطاق يفاتي لال الحو واخرياو ون يها إلى خاريع بال في لخبي 

قَالَّ اليتَجِسْئَانيئُ مِنْ أَهْلٍ الل : وَالنّسْحُ أَنْ تُحَوّلَ مَا في الْكَلِيّة مِنَ الن 5 2خْلٍ وَالْعَسَلٍ إلى أخرى: وَمِنْهُ تَتَاسُخُ الْمََارِيثِ 

بِالْتِمَالِهَا مِنْ فَوْمِ إِلَى قَوْمِ» وَتَنَاسُحُ الْأنْفُْسِ بِالْتِقَالِهَا مِنْ بَدَنِ إِلَى غَيْره عِنْدَ الْقَائلِينَ بذَلِكَ. 

وَمِنْهُ نَسْخ الْكِتَابٍ يما فِيهِ مِنْ مُشَابَ بَهَةِ التَقْلِ َيه الْإشَارَةٌ بمَوْلِهِ تَعَالَى: وإإِنا كُنَا تَسْئَنْسِحُ ما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ؟ وَالْمُرَادُ به 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي الآمدي, أبو الحسن 9ه 


َقْلْ الْأَعْمَالٍ إِلَى الممّحُفٍ أو مِنَ الصّحْفٍ إِلَى 1 

لفقل الأمتوقرة: تَذَهب الْقَاضِي أَبُو بكر وَمَنْ تَابَعَة 

وَذَهب أَبُو الْحْسَيْنٍ الْبَصرِيٌ وَغَيْرهُ إِلَى أَنَّهُ حَقِيقَةٌ في الْإرَالَة مَجاء في 5 ديت الْوَحَثَالُ ف أمتكاب الخائيد إلى 
أنّهُ حَقِيمَةٌ في التَفْلٍ وَالنَحْويلٍ. 1 
ل الْمَصْرِيُ بأَنّ ِطْلَاقَ اسْم النّسْخ عَلَى التَّقْلٍ فِي فَوْلِهِمْ: " نَسَحْث الْكِتاب " مَجَارٌ لِأنَّ مَا في 
كان اشم الخ تجار في لفل لب أذ يحون حَقِيقَة في الإزَاَة أنه عَيْرْ مُسْتَعْمَلٍ فِيمَا سِوَاهُمَا. 

وَِذَا بَطَل كَوْنُهُ حَقِيقَة في أَحَدِمِمَا تَعيّنَ أَنْ يَكُونَ حَقِيمَةَ في الْآخَرِ. 

/ 0 ذَيِكَ د م وه آخر كَقَالَ: 0 اشم لمج يكن / 0 ل الإغتام وَاقِعُكُمَا سَبَقَ» وَالْأَصْلْ فِي الإطْلاق 


كا الْقيَامَ كَهُوَ في الل حبار ة عَنِ التَّقْدِينٍ مله يقال: قِسْث الْأَرْضَ بِالْقَّصّبَةِ وَقِسْتُ الكّوْبت بالذّرَاع أي 
وَهُوَ يَسْتَذَعِي َمْرَيْنِ عاك أخذفها إِلَى الْآخَرٍ ِالْمُسَاوَاقٍ فَهُوَ نِسْبَةٌ وَإِضَافَةٌ بين شَيْئَيْنِ) 2 ه 
لا يُقَاسنْ بِمُلَانٍ أ يُسَاوِيهِ ولا يُسَاوِيهِ. 
5 فِي امْطِلاح الأطولئيق قهق فتقيية إلى قياس الفكس وفياس الطدد: 
ًا ان الْعَكْسٍ مَعِبَاَةٌ عَنْ تَحْصِيلٍ تقيض كم مَعْلُومٍ ما في غَيْرهِ ؛ لِافْراقِهِمَا )١(‏ في عِلَةِ الْحكمء وَدَلِكَ كُمَا لو 
قبل: لَوْ لَمْ يَكُنٍ الصّوْمْ شَرْطًا فِي الابِكَافٍ لَمَا كان شَرْطًا لَهُ عِنْدَ نَذْرِه أَنْ يَعتَكِفَ صَائِمَاء كالصّلاة مَِنَّ الصّلاةً لَمَا لَمْ 
تَكْنْ شَرْطًا في الاغتكاف لَمْ تَكُنْ مِنْ شَرْطِهِ إِذَا نَدَرَ أَنْ يَعْتَكِف مُصَبَيًاء فَالْأّصلْ هُوَ الضّلاةٌ وَالْمَرِعُ هُوَ الصّوْمُ وَحُكُمْ 
الصّلاةٍ أَنّهَا لَيِسَتْ شَرْطًا فِي الاْتِكافيء والثَابتُْ في الصّؤم تَقِيضّة وَهْوَ أَنَهُ سَرِْطٌ في الِاغْتِكاف وَقَدِ الْمَنَا في الْعلَة 
(0) لِأَنَّ الْعِلّه التي لِأَجْلِهَا لَمْ تكن الصّلاهٌ سَرِطًا في الاعْتِكافٍ أَنَهَا لَمْ تَكُنْ شَرذْطًا فِيه حَالَة النّذْرِِ وَعَذِو الْعِلَهُ غَيِرْ 
مَوْجُودَةٍ فِي الصّوْم شط في الإعْتِكافي حَالَة التَذْرِ إِجْمَاعًا. (؟) 


)١(‏ لِافْيرَاقِهِمَا: الصّوَابُ لِتَنَافِيهِمَا فَإِنَّ مُح مُجَرّدَ الافْيرَاقٍ في العله والخفولة يها له توح التتافضة م في الْحُكم 
(5) افَْرَا في الْعِلةِ أي تنَائيَا فيها وَتَقَابََا بالَلْب والإيجَاب 


١٠١7/« الإحكام ف في أصول الأحكام للآمدي الآمدي» أبو الحسن‎ )١( 


() وَمِنْ أَمِْلته أَيِضًا ما تَصَمَنَهُ قَوْلَهُ تعالى: " ظأَهَمَنْ يَخْلْقْ كن لا يَخْلّق» " فَمَد أَنْبَتَ الله تَعالى لِنَفْسِهٍ التَمرْه 
اسْتِخمَاقٍ الألوجيّة وألكرٌ أن يَكُونَ غَيْركُ مُشتجمًا لِدَلِكَ استفلالا أو اشيراكا لِتنافِيهِمَا في الْمُوجبء وَهْو الْحَلقُ مَل 
الؤدلق وَالْأَمرْ وَحْدَهُ وَغَيْرهُ لَبْسَ إِليْهِ شَيْءٌ مِن ذَلِكَ» وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالّى: " «إضَرّب اللَّهُ ملا عَبْدَا مَمْلُوكًا لا يَقِْرُ 
عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ ررَقْاهُ نا قا حَسنَاكه " الْآتيْنٍ من سورة النّخلٍء وَمِْه فَوْلَهُ صَلَى الله عليه وسَلّمَ: " وفِي بطع أحدكم 
صَدَقَةه كَانُوا: يا َسُولَ الل أيأني أَحَدُنَا سَهْوتهُ وَيَكُونُ لَهُ فيها أَجُْ قَالَ: أَأِكُمْ لو وَضَعَهَا في حرام أكان عَلَيْهِ وزْرْ 
فَكَذَلِكَ إِذا وَضَّعَهَا فِي الْحَلَالٍ كَانَ لَه أَخْد ".." )١(‏ 

"[الْمَاعِدَةٌ التّالئة في الْمُجْتَهِدِينَ وَأَحْوَالٍ الْمُفْتِينَ وَالْمُسْتَفْتِينَ] 
[البَابُ الْأَوْلُ في الْمُجْتَهِدِينَ] 
[مُقَدَمَةُ في تَعْرِيٍ مَعْنَى الِاجْتَهَادٍ وَالمُجْتَهد وَالْمُجْتَهَدٍ فيو] 
الْمَاعِدَةٌ الثَّالِئَةُ 
في الْمُجْتَهِدِينَ وَأَحْوَالٍ الْمفِْينَ والْمْسئَفتِينَ وَتَسْعَمِل عَلَى بَابيْنِ: 
الْبَابُ الْأَوَلُ: في الْمُجْتَهِدِينَ 
ا (الاجتهاد) : فَهُوَ في الل عِمَاَةٌ عَنٍ ااستفراغ الؤسْع في تخقيق أمرٍ من الْأمور تكلم لِْكُلمةِ وَلْمَسنَة ولِهَذَا يُقَالُ: 
لجْتَهَدَ كُلَانٌ في حَمْلٍ حَجَر الرَات ولا يُقَالُ: اجتَهَدَ في حَمْلٍ حَزْلَةِ. 
ونا في اصْطِلاح الْأُصُولتِينَ فَمَخصُوصن بِاسْتفراغ الوؤْسْع فِي طَلَبٍ الظَّنّ بِشَئْءٍ من الأخْكام السَرْعِية عَلَى وَجْدٍ يُحَمنُ مِنَ 
مَمولا: (اسنتفراغٌ الْؤْسع) كَالْجنْسٍ لِْمَعْتَى لعي والأأصُولي» وما وَرَاءه حَواصئ معي للاجتهادٍ بالمغتى الأصولي. 
وَقَولنَا: (في طَلّب الظَّيّ) اخترازٌ عن الْأخكام الْمَطعيّة. 
وََوْلَمَا: (بسَيْءٍ من الأخكام الشّرْعِيّة) لِيَخْرْجَ عَنْهُ الاجْتهَادُ في الْمَعْقُولَاتِ وَالْمْحَسَاتٍ وَغَيْهًا. 
وقَوْنَا: (بحيث يُحم من النَّفْسِ الْعَجْرْ عَنٍ الْمَرِيدٍ فيه) لِيَخْرْجَ عَنْهُ ايها الْمُمَصّرِ في اجْتهَادِهِ مع إِمْكانٍ الزَْادةٍ عليه 
َنّهُ لا يُعَدٌّ في اصْطِلاح الْأُصُوليِينَ اجْتِهَادًا مُعْتبها. 
وَأَمَا: (الْمُجْتَهِدُ) فَكُكُ مَنِ انّصّفَ بِصِفَةٍ الِاجْيِهَادٍ وَلَهُ سَرْطَانِ. )١(‏ الشَّرْط الْأَوَلُ: أَنْ يَعْلَمَ وُجُودَ اليب تَعَالَى وَمَا يَجِبُ 
لَهُ مِنَ الصّمَاتِء وَيَسْتَحِقُةُ مِن الْكمَالَاتِء وأنّهُ واج الْوْجُودٍ لِذَاتِ حَيدٌ» عَالِمٌ قَاوِنٌ مُربدٌ متَكَلِم حَنَّى يَمَصَوْرَ مِنْه 
لتكلِيف, وَأَنْ يَكُونَ مُصّدّنًا بالرَسُولٍ وَمَا جاءَ به من الشّْع 


)00 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي الآمدي, أبو الحسن مم١‏ 


)١(‏ هذا بَيَانٌ لِلْمْجْتَهدٍ الْمُطلقٍ وَلِشْرُوطِهء أَمَا مُجْتَهِدُ الْمَذْهب وَيْقَالُ لَه الْمُجْتَهِدُ الْمُمَيّدُ فَهُوَ الَّذِي يَسْتَئْبِطُ الْأَحْكَامَ 
من أَدِلَيهَا بنَاةٌ على قَوَاعِدٍ إِمَام مَذََْبه وَيَسْنَخْرِحُ الْوْجُوة من الرُوَايَاتٍِ الْمَنْصُوصّة عَنْ إِمَامِهِ. ." (1) 
"فُخرج " الواحت " و" النتذوي " يقولة " له قاب على فعله "4 لآنة يكاب على فعليقا: 
وَكَذَا " الْحَرَام " و " ا 
وخرج بقوله: " ولا يَُاقب على تركه " الْوَاجبء فَإنَّهُ يَُاقب على تركه 
وانطبق اليَسْم على الْمُبَاح؛ لتحمّق الوصفين وهما: " عدم الثَّوَاب " و " [عدم] الْعمّاب فِيه " وَالله أعلم. 


7 اللمدار مَا يُكَاب 0 تركهع #اوعانب ا 


يمع الجافية من الْخُرُوج: " حظيرّة " 
وَالْحرَام مَمْنُوع مِنْهُ شرعا كَالرّتَاك شرب الْخمرء وَمَا أشبههما.." (5) 
'[الفرق بين الفِقُه والعلم] 


َالَّ: (وَالْفِفُه أخص من الُعلم) 


أُول: لما فرغ من تَفْسِيم الْأحكام وتعريفها شرع في الفرق تبن " الْفِقُه " و " العلم ". 

قَقَالَ: " الْفِقُه أخص من الْعلم " وَهُوَ كَدَلِك؛ لأن الْفِقُهِ هُوَ: معرقة الأخكام الشَّرءِيّة - مَمَط 

بخلاف العلم فَإِنَهُ يُطلق على الْفِقّه والنحو والْحَدِيث وَغَيرهَا فَكَانَ الْفِقّه نوعا مِنْهَا لهذا يقَال: "كل فقه علم " وَلَا 
يُقَال " كل علم فقه " والله أعلم. 

[تَعغريف الْعلم] 


َالَ: (والعلم: معرقة الْمَعْلُوم على تا هُوَ به) . 
أقُول: لما فرغ من تَعْرِيف الْفِقّه شرع فِي حد العلم. 


1 تَعْرِيف الْعَام] 


١57/4 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي الآمديء أبو الحسن‎ )١( 
51١ الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات شمس الدين المارديني ص/‎ )١( 
(؟) الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات شمس الدين المارديني ص/517‎ 
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قَالَّ: (وَأما الْعَام: فَهُوَ: مَا عَم شَيْمَيْنِ فَصَاعِداء من قَؤْلك: " عممت زيدا وعمراً بالعطاياء و " عممت جمِيع النّاس 
بالعطايا ") . 
أَقُول: لما فرغ من بَيَان الاب الثَلِث: شرع في الرّابع وَهُوَ: الْعَام وَإِنّمَا سمي غاما؛ لِكَثْرَة الْأَهراد الذي يدل عَلَيْهَاء لهذا 
: "عَم الْجرَاد البلاد " أي: كثر فِيهًا. 

وَقُوله: " ما عَم شَيْمَيْنِ فصَاعِدا " لتخرج أسمَاء الْعدّد كالخمسة وَالْعشْرّة - مثلا - قلا تسمي عَاما؛ لانحصارهما وَإِن 
دلا على أَفْرَاد كن منحصرة؛ فَإن الْخَمْسَة لا تقتاوّل شَيْعًا رَائْدا عَلَيْهَاء وَكَذَا العشْرّة وَنَحْوهمَا من الْأَعْدَاد فَبَانَت أَنّهَا 
ليست من ألقاظ الشكوم. 
بخلاف قَؤْلك " عممت زيدا 0 بالعطايا " و " جمِيع 0 " إِذْ لا حصر للنّاس وَ الله أعلم.." )١(‏ 

"نا بَعْدَ أَنْ قُلْنَا: إِنَّهُ بَعْضْ الْعُلُوم الضّروريّة فلا يَتَحَمَّقْ التَمَاوْتُ فِيهَاء وَعَنْ الْمُْتَرَة وكثيرٍ مِن الْحَتَابلَةِ أَنُّيَعَقَاوَتُ؛ 
لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَلَامُ -: ات عَفْلٍ وَدِينٍ» ٠‏ 5 . وَقِيَاْ مَنْ فَسَّرَ الْعَفْلَ العم أنه يَجْرِي فيه الْخْللافٌُ السَّابِقٌ في ا 
الْعُلُومء وَالتَحْقِيق: أَنّهُ إِنْ ريد الْعَريِءنُ ملا يََمَاوَتُء أَو التّجْرِييمْ فَلَا ضَلكٌّ في تَمَاْتِد وَإِليْه يَمِيغ كلام ابْنْ 
َالَ: هْوَ عَلَى صَرْبَيْن: مِنْهُ مَخْلُوقٌ في الْإِنْسَانِء وَمِنْهُ يَرْدَادُ بالتَّجْربَة بان وَيزِيدٌ ل وَالْإرَادَةٍ وَالشَهوَةٍ 
رم 0 شب 015 ثُلَانٌ وَافِرٍ اله قْلٍ وَفلَانٌ نَاقِصْ الْعَقْل. الثّاني: اخْتَلَقُوا في مَحَلّهِ: قَقِيلَ لا يُعْرَفُ 
مَحَلّة ولَيّس بشَيئءء وَعَلَى الْمَشْهُورٍ فِيه ثَلَانَهُ أَقَْالِ» وَعِنْدَ أَصْحَابنَا كُمَا عله :١‏ بن الصّبّاغ وَغَيْبهُ أَنَهُ | : 
لِسَائرٍ الْعُلُوم وَقَالَتْ الْمَلَاسِمَةُ وَالْحتَفِيةُ: 07 وَالْأول: مَنْقُولٌ عَنْ أَحْمَدٌ وَالشَافِيم وَمَالِك: 0 
حنيفة حكاة البايئ عن وروا ان شَاهِينِ عن حْمَد بْنٍ حَثْبَلٍ أَيْضًا. 
وَالَالِتُ: أَنَّهُ مُشئركٌ بَبْنّ لأس وَالْقَلْبِ. ." (5) 

'ؤقال :متاتعت السيظ 13" اللقون:: ِينَ: إِنَّمَا حُكِم لِعَلّم الْجِنْسِ بِالْعَلَمبّة ٠‏ لِأَنَهُمْ عَامَلُوهُ مُعَامَلَهَ الْأَعْام في أَْبَعَةٍ 
امور ذخل "أل "ليها وإاتهاء وني تنب الخال علا عو لأسا ار سا لاس 


بِمَنزلة 0 لجنْس م في تَخو و اليينَ 57 50-7 لكالا وزا بون أشاكة أن الشكافة هذا الجتن نه 
مِنْ أشْخَاصٍ هذا الْجنْسِء وَإِنّمَا لَمْ يَحْتَاجُوا في هَذًا النّْع إلدى تَعْيِينٍ الشّخْص كَمَيْرها مِنْ الْأعْلام, لِأَنّهَا لا تَختَاجُ 
ِلَى تَعْبِينٍ أَفْرَادِهَا. 

قَالَ ابْنُ يَعِِشَ: وَتَعْرِيِفُهَا لْْظِيئٌ» وَهِيَ فِي الْمَعْنّى نَكِرَاتُ» لِأنْ اللفظ 


لضا َإِنْ أَطأ 


نْ أَطْلِقَ عَلَى الْجِنْسٍ مَمَدْ يُطْلَقْ علَى أقْرَادِ ولا 
يَخْصٌّ شَخْصًا بِعيْنِه وَعَلَى هذا فَيَخْيُجُ عَنْ حَدّ الْعَلّم. 
والثّاني: لابن الحاجب أَنّهَا مَوْضُوعَةٌ لِلْحَفَائِقٍ الْمتّحِدَةِ في اليّهْنِ مَنْلَة التّعْرِيفٍ باللّام لِلْمَعْهُودِ 


١17/ص الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات شمس الدين المارديني‎ )١( 
١77/١ (؟) البحر المحيط في أصول الفقه الزركشيء بدر الدين‎ 


ا وَشَرِيْت الْمَاءَ 3 أُطْلِقَ عَلَى الْوَاجِدٍ في الْوْجُودٍ فلا بْدّ من الْمَصْد إِلَى الْحَقِيقَةء َالتَعَدُدُ باغتَار الْوْجُودٍ لا باعتبَار 
فد وأضافة 5 أن أس 5د مَؤْضُوعٌ لِكُلّ فَرْدٍ مِنْ أَْرَاد لع عَلَى طَرِيقٍ الْبَدَلِء فَالتَعَدُدُ فيه مِنْ أَصْلٍ 
000 رم مِنْ إطلاقِه عَلَى الْوَاجِدٍ فِي الْوُجُودٍ التَعَدَّةِء فَالتّعَدُدُ جَاءَ فيه ضِمْنًا لا مَقْصُودًا الَْضّع. . الك 
0 وله فخ اندر وكلامُة يدل عَلَى أَنَّ هذا هُوَ الْخِلَافُ فِي أنَّ الْمَجَارَ كَل لَهُ عُْمُومٌ أَم لا؟ وَفَيَعَ عَلَيْه 
امْتَاعَ اسْتِعْمَالٍ اللَّْظِ الْوَاجِدٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازٍِ كالتّوْبٍ الْوَاجِدٍ لا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ مِلْكا وَعَارِيَةً. ثُمّ حكى ابْنْ 
امعان عَنْ بَعْض الْحتَفئة: أَنّ الْمَعْتّى الَّذِي اغْقَبركُ أَهْ اللَغة ة في الْمَجَازِ هُوَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُسْتَعَارٍ مِنْهُ وَالْمُسْبَعَارِ لَهُ 
اشْيَرَاكُ في الْمَعْنَىء وَدَلِكَ الْمَعْنَى في المطكارر 8 0 وأَبِيَنُ» وَنَقَلَهُ عَنْ أَهْلٍ للع مِنْهُمْ عَلِيكْ بم عِيستى الدتانيم . 
قَالَ: وَإِنَّمَا اشْتَرَطْنَا هَذَاءٍ لِأَنَّ تَبْكَ الْحَقِيمَة مَعَ لد وةة على الاستتمال» لها وَالْمَاة 8 0 0 ِيهَام المي 
لا يَجُورٌ إل لِمَائِدَةٍ لا تُوجَدُ في الحقيقة. قَالَّ: وَهَذًَا مِثْلْ قَوْله تَعَالَى: مفَاصدَعٌ بِمَا تو 
ِمَا تُؤْمَرُ فَقَدْ اسْتَعَارَ قَوْلهُ: " اصّدَعٌ " مَكَانَء قَوْلِه: " امْتَئِل " وَالصَّدْعٌ هُوَ الشَّق» ا 00 0 
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في الْمَأمور يه إِلّا أن أَثيرَ الشّقّ فِي الشّقُوقٍ أَنْيَنُ من تأثيرٍ الامتالٍ فِي الْمُمْمك 0 
مِنْ النّآس: أَسَدٌ لايراكهمَا في الْمَعْنَى وَهُوَ الشَّجَاعَةُ وَهَذَا الْمَعَدنى في 
انق الخيران كنا انط لمارا ِلَلِيدِ. ورَعَمَ َل هَذًا أَنَُّ لا يَجُورُ جَعْْ لَفْظِ الطّلاقٍ كِنَايَةٌ عَنْ 

العِنْقِ؛ لِأَنَّ الْعنْقَ أَبْلَعُ ِي الْإرالَةِ وَالطَّلاقُ دُوتَكُ وَلِهَدَا لَو قَالَ اليَجْل لِعَبْدِه الّذِي هُو." () 

"عْمُوم كَأَحَدٍ فَجَعَلَهَا مُوَكِدَةَ لِلْعْمُوم وَبَيْنَ دُخْولِهًا عَلَى غَيْرِهِ كَرَجْلٍِ» فَجَعَلَهَا مُمَيَدهَ لَه وَهَذَا هْوَ الصّوَابُ. 
وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَكَابٍ في " الْإقَادَةٍ ": قَدْ كبَقَ أَهْلْ الل : يْنَ التَفّي فِي قَوْلِه: مَا جَاءَنِي أَحَدَّء وَمَا جَاءَنِي مِنْ أَحَدٍ 
وَبَيْنَ دوه عَلَى النَكِرَة من أَسْمَاءٍ الْجِنْسِء فِي مَا جاءَنِي رَجُلٌء وَمَا جاءَنِي مِنْ رَجْلٍِ؛ را تَسَاوِيَ اللَمَْيْنٍ في الْأَولِ. 
أن " من " رَائِدَةٌ فيه وَافْتِرَاقُ الْمَعْنَى فِي الثَّانِي؛ لِأَنَّ َوْلَهُ: مَا جَاءَنِي رَجُلْء يَصَلَحُ أَنْ يُرَادَ به الكل وَأَنْ يُرَادَ به يَجُلْ 
وَاجِدٌء فَإِذَا دَخَلَتْ " مِنْ " أَخْلَصّتْ التَفَي لِلاسْتَغْرّاق, وَغَيَرَتْ الْقَائِدَةَ اه. 

ل كا: لَوْ لَمْ يُقِدَ الْعْمُوِ ليها لم يذ فى تزه عازه فؤلا يَعْزْب ب عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَدك [سبأ: *] «ؤلا تَجْرِي نَفْسس عَنْ 
نَفْسٍ شَيْمَاك [البقرة: 48] وَتَحْوقاء ما لا َلك في إَِادتِه الُْمُومَ» وَلَيْسَ هْنَاكَ " من " وَأَيْضًا فَإنّهَا دالَه عَلَى الْمَاهِيّء 
قَدُخُولٌ النَافِي يَنْفِي مَعْنَامَا بطريقٍ الْأَصَالَة وَهُوَ مُطْلَقْ الْمَاجِيّة وَيَلْرَمُ مِنُْ الْعْمُومُ وَتَسْوِيَُهُمْ " لا " لِنَفْي الْجنْسء وَهُوَ 
آَم كا قيب الْمَرْفُوعَةُ بَعْدَ " لا " الْعَامِلَهُ عَمَلَ لَيْسَء نحو لا يَجْلَ في الدَّارِ فْهِي لِنَفْي الْوَحْدَةٍ قَطَْا لا ِْْمُوم: وَلِهَدَا 
ُقَالُ في 7 َؤكِيدو: بل َجَْانٍ أَوْ رِجَالُء ولا يَصِح أَنْ يدقَال: لا يَجْلَ بالْمَنْح» بن بن يجان وَذَلِكَ 0 عَلَى اقْتِضَاءٍ الثاني 


- 
ع 


4 لِأَنه 


7915/5 البحر المحيط في أصول الفقه الزركشيء بدر الدين‎ )١( 
1/8 (؟) البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي» بدر الدين‎ 
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التَعْمِيمَ دُونَ الْأَوَلِء وَأَنَّ الْمَْفِيَ في حَالَة الَف " الج " الْمْمَيّد بِمَيْد الَْحْدَقٍ وَذَلِكَ لا يُعَارِضُةُ وُجُودُ الانْتيْنِ أو الْجَمْع» 
بخلافي الْمَنْفِنَ حالَة الْمَنْح, فَإِنَّ الْمَنْفِيَ فيه الْحَقِيقَةُ لا بِمَيْدٍ الَْحْدَةِ وَدَلِكَ." (1) 
"ولأن لفظ الْقجُوب فِي الإيجَاب أكثر من لفظ الْمَوْضٍ لأن الْمَوْضٍ يخْتّمل من الْمعَاني ما لا يخْتمله الَْاجب ألا 
ترى أن الْمَوْض مُسْتَعْمل في التقُدِير ولِهَدَا قال فرض الْحَاكم تَمَقّة الْمَْأَة إذا قدرهًا وَيسْتَعْمل فِي الْإنْرَال قَالَ الله تَعَالَى 
«إإن الَّذِي فرض عَلَيِْك الْقُْآنَ)ه أي أنزل وَيسْتغمل فِي الْبَيَان كَفَولِهِ تَعَالَى للإسورة أنزلناها وفرضناها» أي بيناها ويسْتَغمل 
في فرض القوس وَهُوَ إذا حز طَرَيِ وَالواجب لا يختّمل إِلّا معنى وَاجِدًا وَهْوَ سُقُوطه عَلَيْه من فَوْلهم جب الْحائِط 
وَوَجَبَتَ الشّمْس فَإِذا قيل هذا واجب كَانَ مَعْنَاةُ أنه سقط عَلَيْهِ سقوطا لا بُد من فعله وَكَانَ مَا قَالُوهُ الْعَكْسٍ أولى." (5) 
"الْكَرْخِي من أَصْحاب أبي حنيقّة وَمذهب عَامّة الْمُتَكَلّمِين 
لنا قله عَليِْ اكلام من عمل عملا لَيْسَ عَلَيِْ أمرًا مَهُوَ رد وَرُوِيَ من أدخل فِي ديننا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رد والمنهي عَنهُ 
ليس عَلَيْهِ أمره يجب أن يكون ردا 
كإن قل كتامن الختار الاتعاد كلا يؤر أن يشقدل بد عق مقائل الأول 
قيل هُوَ وَإن كان من أكبار الآحاد إِلّا أنه متلقى بالقثول فهو كالمتواتر 
ولأآن هذا ون كَانَ من مسَائل الْأُصُول إِلّا أَنّهَا من مسَائل الِاجْتهاد فَهِيَ بِمَنْزَِّة سَائِر الْمُوُوع 
فإ نبل اليد ضد التبول زواع ل باب موقا سمل منثرل وهنا عمل 771010150119577 نعاء 
شهر رَمَضَان لَيّت شعري من المقبول منا فنهنيه ومن الْمَرْدُود فنعزيه وت كَأَنهُ قَالّ من أدخل فِي ديننًا مَا ليس مِنْهُ قَهُوَ غير 
مَقْبُول نحن نقُول إن ذَلِك غير مَقْيُول على معنى أنه لا يُكَاب عَلَيْه 
ُلْنَا التد يستغمل في ضد الْمَبُول كُمَا ذَكروةُ ويسْتَعْمل فِي معنى الْإبْطَال والإفساد 
ألا ترى أَنَّك تقول رددت على فلان كَذَا إذا أفسدته وأبطلته وَيُقَال فِي." (7) 
"لنا هُوَ أن هَذِه الْأَسْمَاء إذا أطلقت لم يعقل مِنْهَا إِلّا هَذِه الْعِيَادَات في الشّزْع وَلِهذَا يقال أحرم فلان بالصّلاةٍ 
إذا كبر وأحرم بالْحَجٍ إذا نوى الْحج وإن لم يَأتِ بِشَيْء مما وضع لَه الام في اللغة 
كيدل عله كد أنه أر كاتنت الصّلاة عبارة عَمَا وضع لَهُ اللّفْظ فِي الله من الدّعَاء لوقت إذا عرق عن ديك أن لا تسن 
ملّاة وَلما أجمعنا على تشوية صّلاة الأخرّس صّلاة وإن لم يت فيا يشئء من الدعَاء ذل على اناطع تقول 
يدل عَلَيْهِ هُوَ أن الرّكَاة في اللّعة هِي الزْيَّادة والنماء وَلِهَذَا يَقُول الْعَرَب إذا كثرت الْمُؤْتَفِكٌات ركى الرَّرْع أي إذا كثرت 
لياح راد الررع ثمّ جعل في الشّرْع اما لإخْرَاج جُْء من المّال وَدَلِكَ في الْحَقِيق 56 تُقْصَان وَلَيْسَ يزِيَادَة فَدلَّ على أنه 


١57/4 البحر المحيط في أصول الفقه الزركشيء بدر الدين‎ )١( 
(؟) التبصرة في أصول الفقه الشيرازي» أبو إسحاق ص/ههة‎ 
١٠١١/ص التبصرة في أصول الفقه الشيرازي» أبو إسحاق‎ )*( 


وَأَيْضًا هُوَ أنه لما حدث فِي الشّرْع عبادات وهيئات وأفعال وَلم يكن لَهَا اسم في اللّكة دعت الْكاجة إِلَى أن يوضع لَهَا 
اسْم في الشّْع يعرف بها كمَا وضع أهل الصّنَائع لكل ما استحدثوه من الأدوات اسْما يعرفونها به عِنْد الْحَاجة إِلَى ذكرمًا 
وَاحْتَجُوا بقوله تَعَالَى َإإِنَا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا ربياه وَبِقَولِهِ سْبْحَائَُ ظوَمَا أرسلنًا من رَسُول إِلّا ِلِسَان قومه» وَالصّلاة بِلِسَان 
الْعَرَب هِيَ الدّعَاء وَالصّوْم هُوْ الْإِمْسَاك وَالْحج هُوَ الْمَصّد فَإذا ورد الشّرْع وجب أن تحمل على مَا يَقَْضِيهِ لِسَان الْعَرَب 
وَالْجَوَابِ هُوَ أن هَذِه الآيّات تَقْئَضِي أنه خاطبها بِلِسَان الْعَرَب وَنحن نقُول بذلك لأن هذه الْأَسْمَاء كلها عَرَييّة والخطاب 
بهَا خطاب بلعّة الْعَرَب وَلَيْسَ إذا استغمل ذَلِك في غير مَا وَضعته الْعَرَبِ يخرج عَن أن يكون خطابا بِلِسَان الْعَرَب ألا 
ترى أن الحمار قد اسْتغمل فِي غير مَا وَضعه الْعَرَب وَهُوَ الرجل البليد وَالْبَخر فِي." )١(‏ 

"وغائية: وَهِي الباعثة على إيجاده؛ وَهِي الأولى فِي الفِكر, مُقَدّمَة على سَائر العلل وَإن كانت آخرا فِي الْوْجُود 
الْكَارجِيء لهذا يقَال: مبدأ العلم مُنْتَهى الْعَمَلء وَيُقَال أَيْضا: هِي عِلّة في الذَّهْن معلولة فِي الْخَارج. 
ومادية: وَهِي التي ِنّْها يستمد المركبات أو ما في ,حكمها. 
وفاعلية: وَهِي المؤثرة في إيجاد ذَلِك وإخراجه من الْعَدَمْ إِلَى الْوْجُود. 
وََأنِي الإلْمَام بِهَذِه الْمَائِدَة ِي الْعلّة السَرعِيّة في خطاب الْوضع. 
قَوْله: «إفالأصول جمع أصل * ٌ 
المَاءِ هُنَا كالفاء فِي فَوْلنَا: (فموضوع) . وَهَذدَا بَيَانَ لَهَا من حَيْثْ جمعهًا وإفرادهاء وَمَاكَانَ من الْأَسْمَاءِ على (فعل) 
ساكن العين» فبابه في جمع الْقَلّة (أفعل) » تَخو: (أفلس) و (أكلب) ء وَفِي الْكَثْرَةِ على (فعال) تَحُو: (حبل وحبال) و 
(كلب وكل ا ب) و (كَعْبٍ وكعاب) », وعَلى (فعول) تَحو: فصل وفصول) و (أصل وأصول) و (فرع وفروع) . 
لما قدمًا: أن كل طالب علم لابد لَهُ من معرقّة ثَّلَانّة أُورء شرعنا في بَيَانهَاء كَفِيمَا تحن بصدده علم أصُول الْفِقّه قَلَا 
بد من مَعْرفّته / من حَبْتُ الْمَعْنى الْجَامِع لجزئياته كلهّاء وَمَعْرفُة غَايَّهه ومعرة استمداده؛ يعرف حَقِيقته من أَرَادَ الاشْتكَال 
به قن عرف ما يطلب هان عَلَيْهِ مَا يبُذل.." (") 

"[وتعقب على ابن جني] فِي كتاب " التَّعَاقُبٍ " / ذكر ما يَقْنَضِي أن جمع " أمر " و " نهي " على " أَوَامِر " و 
" نواهي " [سَائْغْ] » وذكر لَهُ نظيراً. 
وأما جعل " أُوَامِر " جمعا ل " آمُر " بِوَرْن قَاعلء وَإِنكَانَ فيه تجوزء إَ أنه عرف شَائِع» وَلِهَذَا يقال في مبيغ القُزآن 
وَالسّنة: إِنَّهَا آمرة بِكَذَاء أو ناهية عن كدذًا. 
وَقَالَ الْأَصْمَهَانِي: (قَالَ تعضهم: إن " أَوامِر " جمع الجمع؛ مُجمع أولا جمع قلَّة على " أفعل ". ثم جمع 


1 يرع 


" أقاعل "كمال و + : وك : وأكالب) » وَضعف: بن ل أوَامر 1 فواعل لا أُقَاعِل ف 390 


١5/ص التبصرة في أصول الفقه الشيرازي» أبو إسحاق‎ )١( 
١45/١ (؟) التحبير شرح التحرير المرداوي‎ 


فقد يدعى أنه أقاعل لا فواعل؛ وأما إذا قُلْنَا: إِنّه جمع " آمر ". فَهُوَ أقاعِل والهمزة الي هِيَ قَاء " آمْر ": هِيَ المبدلة 
واواً من " أَوَامِر "؛ قَهُوَ وزن أدالب سَوَاءء لكن هَذًا وَإِنكَانَ مُختملا فُجعله على فواع ل كضوارب أوضح. التهى.." )١7‏ 
"قؤله: لإوَكُدًا خطاب الله تَعَالَى لأَصْحَابه هل يعمه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -؟4 فيه الخلاف الْْتَقَدَم. 
واج الديعيد ع لالندرب نكن فال ل متيل لي " الْوَاضِح ": نفي دَحَلُوهُ هُنَا عن الْأَكُثّر من الْقُمَهَاء والمتكلمين» 
ل د للسضسم 
نَهُ مخبر يأمر الله تعالَى: 
قلت: هُوَ كُمَا قَالّه القَاضِي عبد الْوَمَّابِ الْمَالِكِيء والهندي في التّنبيه الَذِي قبل هَذَاء وَاحْتج الأول: بفهم أهل اللّكة من 
الأمر لاكمير بالاكرت لكسر القذوع و نكي أنه أمن لأقاعه 
المت لهذا يقَال: أمر الْكميرء ل أتباغه. 
قَؤله: وكدًا خطابه - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لواجد من الأمة هَل يعم غيره)ه » أم له؟." (9) 
'الييوت لا يشخ استشهاد الْأَرْبَعَة. انتهى. 
وَظاهر كلام الْعَرالِسَ جَرَيّان الخلاف فيه» وأوله 0 
قَالَ الْرِمَاوِيّ: نعم» للخلاف وجه فَإِن الِْيَادَة مركبة من الْمُرُوض وَالسّّنء لهذا يقَال: فروضها كَذَاء وسننها كَذَاء وَإذا 
كانت السّئّن أجرّاء مِنْهَا بهذا الاغتبّار فلا يبعد أن د فِيهَا خلاف نقص اليكْن فيكون داخلا في قَؤْله: (زيَاد جُزْء أو 


نا 


"وَيُقَال فيهمًا: قيس رمح» وقاس رمح, أي : قدر رمح. 
فإنها قبل ف و القن قاس عَلَيْهِ ليدل على البناء» فَإِن انْتِقَال الصّلّة للتضمينء فَكَأَنهُ قَالّ: بني عَلَيْهِ. 
َالْقياس في اللّقة يدل على معنى التّسْويّة على الْقُمُوم لِأَنّهُ نشَة وإضاقة يبن شْيْقيْنِ) لهذا يقَال: فلان يماس بفلان ولا 
يقاس بفلان» أي: يْسَاوِي فلانا وَلّا يُسَاوِي فلانا. 
وَأما فِي الامّطلاح: فيدل على تشرية خاطه بين الأطل وَالْْرع فَهُوَ [كتخصيص] لفظ الدَّابّة ببَعْضِ مسمياتهاء فَهُوَ 


حَقَية حقيقة عرفية مجاز." 6 


"وقيل: تبين المعلوم على ما هو به١.‏ 
وقيل: إثبات المعلوم على ما هو به. 
وقيل: إدراك المعلوم على ما هو به؟؛ لأن جميعه محيط بجميع جملة المحدود فلا يدخل ما ليس منه؛ ولا يخرج ما 
قو عله 


471/١ التحبير شرح التحرير المرداوي‎ )١( 

(؟) التحبير شرح التحرير ال مرداوي 4757/5 ١‏ 
(5) التحبير شرح التحرير المرداوي 7٠١4/5‏ 
(5) التحبير شرح التحرير المرداوي 7117/17 


والحد الأول أصح"؛ لأن من حده: "بالتبين"4» يبطل بعلم الله تعالى؛ لأنه لا يوصف بأنه مبين؛ لأن ذلك يستعمل في 
العلم الذي يحصل عقيب الشك ولا يجوز ذلك عليه» ومع هذا فهو عالم. 

ومن يحده "بالإثبات" لا يصح؛ لأن الإثبات هو الإيجاده, ولهذا يقال: أثبت السهم في القرطاس. 

ومن حده "بالإدراك", لا يصح؛ لأنه يستعمل في أشياء مختلفة على طريق الحقيقة بالإدراكات الخمسة: الرؤية والسمع 
والشم والذوق والبلوغ فثبت أنه يستعمل في غير العلم. 

ولو قيل: "معرفة المعلوم". ولم يقل "على ما هو به" كفى» ويكون ذلك تأكيدًا؛ لأن العلم لا يصح أن يتعلق بالمعلوم 
ويكون معرفة إلا على ما هو به ولو تعلق به على ما ليس به لكان جهل ١ء‏ وخرج عن كونه 


١‏ هذا التعريف نسبه أبو الخطاب في كتابه "التمهيد" الورقة "7/ ب" إلى بعض الأشعرية. 

؟ هذا التعريف نسبه أبو الخطاب في كتابه "التمهيد" الورقة "7/ ب" إلى بعض الأشعرية. 

“ هكذا اختار القاضي هذا التعريف هناء مع أنه اختار تعريمًا آخر» هو بمعنى حد المعتزلة» ذكر ذلك عبد الحليم بن 
عبد السلام في "المسودة" "'ص: 1075ه". 

في الأصل: "التبيين"؛ والصواب ما أثبتناه» 

ه يعني: أن "الإثبات" لفظ مشترك فهو مجمل في التعريف؛ ولذلك فالتعريف باطل. انظر "التمهيد" الورقة "9/ أ".." 
00 


"وأنباعة وَأَنْبَاعَ كُلَ مُبْطِلٍ عَدِيمِينَ لِلطّلاوَة لا بَهْجَةَ عَلَيْهمْ وَالنْفُوسْ تَنْفِرُ مِنْهُمْ ولا فِيهِمْ منْ نَوَافِلٍ الْخَيْرٍ وَالسَعَادَةٍ 


َرٌ فَهَذِه فرُوقٌ لاه بَْن الَْابيْنِ وَهِيَ في غَايَةِ الظَهُور لا يَبِقَى مَعَهَا - وَِلَّه الْحَمْدُ - لَب ولا َلك لِجَامِلٍ» ولا عَالِم. 


(الْمَرْقُ الثَالِتُ وَلْأَرْبعُونَ وَالْمائََانٍ بَيْنَ فَاعِدَةٍ قِتَالٍ الْبُعَاةٍ وَقَاعِدَةٍ قِعَالٍ الْمُسْرَكِينَ) . قَالَ ابْنُ بَشِير: الْبعَاةُ هُمْ الّذِينَ 
يَخْرْجُونَ عَلَى الْإمَام يَبِعُونَ حَلْعَهُ أ مَنْعَ الدّخُولٍ فِي طَاعَتِهِ أو تَبْغِي مَنْعَ حَقّْ وَاجبٍ تأويلٍ في ذَلِكَ كُلَّهِ وَقَالَهُ الشَّافِعِنٌ 
وَأَبُو حَِيقَة وَأَحْمَدُ بن حَنبَلٍ - رَضِيَ الله عَنْهُمٍ ث -» وَمَا عَلِمْت في ذَلِكَ خلانًا وَبِهِ يَمْتَارُونَ عَنْ الْمُحَارِينَ وَيَفَْرِقُ 
قتالُهُمْ مِنْ قِتَالٍ الْمُسْركِين بِأَحَدَ عَشَرَ وَجْهًا أَنْ يَمْصِدُوا بِالْقِتَالٍ رَدْعَهُمْ لا فَتْلَهُمْ وَيَكُفّ عَنْ مُذيرهِ: ولا يُجهرٌ عَلَى 
جَرِيحِهِمْ» ولا يَفْمْلَ أُسْرَاهُغ» ولا مُخْتَمَ أَموالهُمْ ولا تُسْبَى رُم ولا يُسْتَعَانُ عَلّى قِتَالِهِمْ بِمْشْرِكِء ولا نُوَادِعُهُمْ عَلَى مَالٍ 
لا تُنْصّبْ عَلَيْهِمْ الات ا تُحْرَقٌ عَلَيْهِمْ المشاكيد +1 لا يُفْطَعْ شَجَبْهُمْ وَيَمْتَارُ ِتَالْهُمْ عَنْ قِثَالٍ الْمُحَارِبِينَ بحَمْسَةٍ 

مُدبرِينَ وَيَجُورُ تَعَمُدُ فَتلِهِمْ وَيُطَالَبُونَ بِمَا اسْتَهْلَكُوا من دم أو مَالٍ في الْحَرْبٍ وَغَبْرهاء وَيَجُورُ حثىرث أَسْرَاهُمْ 
لا 7 خْوَالِهمْ وَمَا أَحَذُوهُ م الخو اج وَالرْكاةٍ لا يَسْمْطُ عَدَّنْ كَانَ عَلَيْهِ كَالْعَاصِبٍء وَتَقَلَ صَاحِبُ الْجَوَاهِرٍ في هَذًَا 


- 


الْمَوِع قَا ل إن ول التقاة قاضها أو أحَذوا الكاة أء أقافوا عدا نقة ذلك كله قَالَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ لِلضَرُورَة م مَعَ التَأويلٍ وَرَدَهُ ابن 


3 


71/١ العدة في أصول الفقه أبو يعلى ابن الفراء‎ )١( 


ووَالْعَالِبٍ فَإنَّهُ يَنْحَقُ بِالْعَالِبٍ لَبْس عَلَى إطْلَاقِهِ قُلْت بَل مُمَيّدٌ يلانّة قُيُودِ: (الْأَوَلِ) أَنْ يَطَرد الْعَاِبُ بِمْحَالَمَة 3 الْأصْلٍ 
النَانِي أَنْ تَكْثر أَسْبَابُهُ الَالِثِ أَنْ لا يَكُونَ مَعْ النَادِرِ مَا يَعْتَضِدُ به وَِلّا قُدَم عَلَى الْعَالِبٍ عَمَلّا بالتّرجيح لِتَعييهِ كُمَا ب يُوْحَذٌ 
ل 

(التَانِي) أنَّ قَوْلَ الْمُمَهَاء إِدَا اتَمَعَ الْأَصْلْء وَالْعَالِبِ فَهَنْ يُعَلْبْ الْأَصْْ عَلَى الْغَالِبٍ أو الْعَالِبِ عَلَى الْأَصْلٍ قَوْلَانِ لَيْسَ 


عَلَى عُمُومِه وَفِي الْعَطَا عَلَى مَحَلَىّ جَمْع الجَوَامِع عَنْ قَوَاعِدٍ د الروكضِيت ب لِجَرَيَانِ الْمولَيْنٍ ثََانَهُ شروط الْذُوْلْ أَنْ لا تَطَرد 


21 


الْعَادَةُ بمُحَالَمَة الْأَصْلء وَإِلّا قُدّمَ كم الْعَادَةِ وَالْعَاِبِ فَطْعَاء وَمِنْ ذَلِكَ الْمَاءُ الْهَاربْ فِي الْحَمّام لِاطرَادٍ الْعَادَةِ بالْبَولٍ 


لط تَجَاسَئُُ هَل 00 بتَجَاسَتِه وَفْيَقَ الْإِمَامُ الشَافِيُْ بأنَّ الْأَسْبَاب 0 و بالتّجاسة كبر جد وَهِيَ مَلِلةٌ في 
الأغداف ول اد ئَرَ لِثَادِرِِ وَالتّمَسّكُ بِاسْتِصّحَابٍ الْمْقِينٍ دن 

(الثَالِتُ) أَنْ لا يَكُونَ مَعَ أَحَدِهِمَا مَا يَعْتَضِدُ ب وَإِلّا َالْعَمَل بالتّجيح مُتَعَيّنْ متَعَيّنّ قَالَ الَوَكشِيءُ فَإِذَا جَرَمَتْ بِدَلِكَ عَلِمْت أَنَّ 
الصضَّابِدٍط فِيمَا يَجْرِي فَوْلَانِ فِيهه وَمَا لا يَجْرِيَانٍ فيه هُوَ أَنَُّ إِدَا كانَ الظّاجِرُ وَالْعَالِبِ حُجّةٌ يَجِبُ فَبُولُهَا شَبْعًا كَالشّهَادةٍ 
وَالرَوَايَة وَالْأَخَْارٍ فَهُوَ مُقَدَمُ الْأَصْلٍ قَطَعَاء وَإِدَا لَمْ يكُنْ الظَاجِرَ وَلْعَالِبِ حُْجَّةٌ بَل كَانَ سَنَدُهُ الف أ الْقَرائْنَ أو عَلَبَ 
الظَّنِ فَهَذِِ يعَقَاوَتُ أَمْيهَا فَتَارَةَ يُعْمَْ بِالْأَصْلٍ قَطْعَاء وَتَارََيُعْمَلُ بِالظاهِرِء وَالْعَالِبِ قَطْعَاء وَتَارَةَ يَخْرْجٌ الْخِلّافُ هَل يُقَدَّمُ 
الْأَصْل عَلَى الصّحجيح أَوْ لا أو الظامل وَالْعَالِبِ عَلَى الصّجيح ولا فَهَذِه أَربعةُ أَقْسَامٍ 

(لْذَوَلُ) ما قَطَعُوا فيه بالظّاجِر كَالْمَيَْة إن الْأّصْل بَرَاءَةُ ذِمّة الْمَشْهُودٍ عَلَيْهه ممع دَلِكَ يَْيَمْهُ الْمَالُ الْمَشْهُودُ به قَطْعًا لأنَّ 
الكالج يدق الْميَنَة» وَهِيَّ كد كنك في الدُغوق إن م عَدَمُ عَدَمُ الْمِلْكِ وَالظّاجِدُ عن اد اليك وَهُوَ ثَابتٌ الْإِجمَاع 


(الثَانِي) مَا قَطَعُوا فِيه بِالْأَضْل وَإِلْعَاءِ الْمَرَائنٍ الظّاهِرَة كما لَوْ تَيَمّنَ الطّهَارك وَسَكَّ فِي الْحَدَثِ أَؤ ظَنَهُ فنّهُ يبنَى عَلَى نَيَفْنِ 
الطَّهّارة ار ماتالي ساد اممو وير مَضَانَ فَإِنَّهُ يُبَاح لَه الْأكْل حَنَّى يِتَيَفَنَ طُلُوعَهُ أو الخْتلطٌ الْحَرَامُ 
الْحَلَالٍ وَكَانَ الْحَرَامُ اي ا ه مُحَرَمُهُ بِنِسْوةٍ قَرَيَةِ كبيرة َإنَّ لَهُ نِكاعَ مَنْ شَاءَ مِنْهُنّ فَإِنَّ الْأَصْل الْإحِبَاحَةٌ 
وَأَشْبَهَتْ مَيَْةٌ بِمُدَّكَاةٍ بَكَدٍ أَؤ إِنَاءُ ول بأوَاني َلَدِ فَلَهُ أَخْدُ بَعْضِهًا بِالِاجْتِهَادٍ قَطْعًا 
الثَّاِثُ) مَا فيه خلافٌ» َالْأُصَحّ د تَقَدِيمُ م الظّاحِرٍ كُمَا شك بَعْدَ الصّلاةٍ فِي تَرْكِ فَرْضٍ منهًا قلا بُوَثْر و المشهور ِدَنَ 
0 جَريَانهَا 0 الصِّحَّق 0 0 0 ِنْيَانِهِ به وَكُذَا 0-7 7 م اجاداي تارتم وَالصّوْم وَالْحَجٍ 
مك الْعْقُودِ الْجَاريَة بَيْنَ 
طَايقَ أن طق أن طَالْقَة) ب يَقْصِدْ تَأْكِيدَاء ولا 


اسْمَْانًا بَ أَطْلَقَ مَالْأَطْهَرُ يَمَعْ يك كلايك أله مَوْضِعُ الإيقاع انط الْهَوَل وَلِهَدَا يُقَالُ إِذَا دار شد وَالتَؤكِيدٍ 
فَالتَأْسِيس أَوْلَى» قدا تيغ إلى الئل عَلَى الظَجِرِء وَوَجْهُ مُمَابلِهِ أن الْأَصْل الْمُمَيَمّىَ عَدَمْ دَِكَ 
(الرَابع) مَا فيه خلافئ, وَالْأصّحٌ تَفْدِيمُ الْأصْلٍء ا ضِيّةِ هَ صَلَّاهَا أَهْ لا 
قَالَ اليُويَانِنُ إن كَانَ مَع بُعْدٍ الّمَانِ لِأَنَّ الإِنْسَانَ لا يَقْدِرُ عَلَى صَبْطٍِ مَا يَمَعُ مِنهُ في." )١(‏ 


"النزاع ب بين أهل الحديث والرأي 


7 بين أهل لحديث والرأي: 
وفي هذا العصر بدأ النزاع بين أهل الحديث وأهل الرأي» وافترق الفقهاء حزيين؛ حزب السنة والأثر» وحزب الرأي الذي 
صار فيما بعد يسمّى بالقياس» فأهل السنة والأثر هم أهل الحجازء ورئيسهم سعيد بن المسيب السابق الذكر» ثم تفرعوا 
فيما بعد إلى مالكية وشافعية وحنابلة وظاهرية وغيرهم» كل هؤلاء يزعم التمسّك بالأثر» ولا ينتمون للرأي. 

أما أهل العراق فكانوا يميلون للرأي. ورئيسهم حامل لوائه هو إبراهيم النخعي» ولهذا يقال لأصحاب الرأي عراقيون, 
وبعد زمن أبي حنيفة صار يقال لهم الحنفية» على أنه يوجد فيهم من لا يقول به كالإمام الشعبي عامر بن شراحيل» وابن 
سيرين١»‏ وسبق ذلك» كما يوجد في المدنيين من يقول بالرأي كربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك» حتى لقبوه بربيعة 
الرأي» ولعله اكتسب ذلك من إقامته بالعراق وزيرًا لأبي العباس السف#5اح» ويأتي ذلك في ترجمته. 

ففي النصف الثاني من القرن الأوّل اشتد النزاع بين الفقهاء في هذا المبدأء وهو من أمهات المسائل» وإذا شعت أن ترى 
عجبًا وتتصور صورة هذا النزاع بصورة مكبرة فانظر. أعلام الموقعين أثناء شرحه لكتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري عند 
قوله: واعرف الأشباه والنظائر» فإنه أورد لمناظرة بين القياسيين وبين أهل الأثر» وأورد حجة كل فريق مما يقتضي منه 
العجبء» وأورد أمثلة كثيرة من الأقيسة الفاسدة المناهضة للنصوص الشرعية فانظره. ولا بُدَّ؟ على التحقيق الذي لا شك 
فيه أنه ما من إمام منهم إِلّا وقد قال بالرأي» وما من إمام منهم إِلّا وقد تبع الأثرء إِلّا أن الخلاف وإن كان ظاهره في 
المبدأ. لكن في التحقيق إنما هو في بعض الجزئيات» يثبت فيها الأثر عند الحجازيين دون العراقيين» فيأخذ به الأولون 
ويتركه الآخرون لعدم اطلاعهم عليه» أو وجود قادح عندهم. 


١‏ محمد بن سيرين. 


)5( ؟-/امم".."‎ 107 /١" أعلام الموقعين‎ ١ 
"ذَكُرَهُمَا الْقَاضِي في الْمُجَرّدٍ وَفِبهِ نَظَرْ فَإِنْ سَبْقَ الْمَاءِ إِلَى المج لها تكو تقد ما نك الدزذ مق ولو ذون المج‎ 
كُمَا سْبَقَ تَفْرِيُك لْأَظْهَُ في تَغليل عَدَم تقثر الْمَهْرِ أَنْ يُقَالَ: الْوَلَدُ يَنبْتُ نَسَبْهُ بِمْجَيَدٍ الْإِمْكَانٍ بخلافي اسْتِقرَارٍ الْمَهْرِ.‎ 


١11/5 الفروق للقرافي - أنوار البروق في أنواء الفروق القرافي‎ )١( 
8/7/١ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي الحَجُوي‎ )؟١(‎ 


(ومنها) لؤ رَوْجَ رَجُل وله ثم طهرث معي وَادَعى اللي أنه لم يعم عَبْبَهَا كيه وَْهَانٍ: 

أَحَدُهُمَا: الْمَولُ قوْلُ الْولِيَ مع بَيبيِ ؛ لِأَنَّ الْأصْل مَعَه إِلّا أنْ يَكُونَ الْعَيْبُ جُنُونا وَيَحُونَ الْوَلِيئٌ ذا اطلاع عَلَيْهَا فلا يقي 
قَولَهُ وَهُوَ اخْتيَارُ صَاجِبٍ الْمُعْنِي. 1 

ل إِنْكَانَ الْوَلِينُ قربا كَ ١‏ لَب ا 0 الظّاهِرَ يُكَذّبْهُ وَإنْ كَانَ بَعِيدًا قُبِلَ قَوْلَهُ مَعَ 
يميه وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَوَاكَمَهُ ابن 0 نهُ قَصَل بَيْنَ عُيُوسٍ الْفَرْج وَعَيْهَا فسَوَّى بَيْنَ الْأَوْلَِاِ كُلْهِمْ في عُيُوبٍ الْمَرْجٍ 
بخلافف غَيْرهًا. 


(وَمنْهَا) إذَا المَلط مَال حَرَامٌ حال وَكَانَ الْحَرَامْ أغْلّب فَمَلْ يَجُورٌ الَنَاوْلُ ممه أخ لا؟ على وَجْهَيْنٍ أن الْأَصْل في الْأَعْيَانٍ 
الْإبَاحَةٌ وَالْعَالِبِ هَهُنَا رم َال أَحْمَدُ فِي روَايّة حَرْبٍ إِذَا كَانَ أَكْثَرُ مَالِه و [انتفب] وَالَْا وَنَحْوَ ذَلِتَ فَكَأَنهُ يَْبَغِي 
له أن تت خَنة إل أن يكو سْيْعًا بيدا امراك لا يُعْرَفَء وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا إِذَا اشْمَّبَه شَعْبَه الْمَاءُ الّاهِرٌ بالنَجِسِ وَكانَ الطّاهِرٌ 


كَ 00 في جْوَازٍ النَحرّي روَايَمَيْنِ وَظَاهِرُ كلام أَحْمَدَ فِي رواية الْمَرُوذِيَ جَوَانُُ وَاخْمَارَهُ أَبُو بكر وَابْنُ شَاقَِا وَأَبُو عَلِىَ 
النَجَادُ صَّحَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ لَكِنْ هُنَا اعْتَضَّدَ أَصّلْ الطّهَارَة ة فَإِنَ الظاهد إدتاية الطّاجِرٍ لكئْرته. 


(وَمِنُهَا) إِذَا قَدَفَ مَجْهُولَ النسَبٍ وَادَعَى رِقَهُ وأَنْكرَ الْمَمْدُوفُ فَهَلْ يُحَد؟ عَلَى روايكَين لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ لُرُوم الْحَدّ 


ه- 
5 


َالْأَغْلَب عَلَى النَّاسٍ الْحْرَيّةُ أو يُقَالُ: الْأَصْل فِيهمْ الْحْرَيهُ مَيَكُونُ ذَا مِنْ بَابٍ تَعَارْضٍ الْأَصْلَيْنِ. 


5 


الأُمحابك: عطق د ني ؛ أن تؤطي] وفع عشم ا لقي 00 إِذَا قار دا ين 3 


و 
0 


أخْرَى بؤفُوع افير مَعَ م إلا د 4 ميقن وَيَشْهَدُ مَا نَقَّلَهُ عله عَنْ أبيه 
طَالِقٌ» وَقَدَ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ على مَا أَرَادَ إن كان أَرَادَ إِفْهَامَهًا فَهُوَ الي أَرهادَ وَإِنْ 
لتَنيَّة بذُونٍ التيّة. 


لذيايلة اكز يق #لحتة وقهثا مالا سعة نه 013 


” 4 القواعد لابن رجب ابن رجب الحنبلي ص/5‎ )١( 


"الله تعالى كلامه وكلامه عندكم قديم فيلزم أن يكون حكم الله تعالى بالحل والحرمة قديما وهذا باطل من ثلاثة 
أوجه الأول أن حل الوطء في المنكوحة وحرمته في الأجنبية صفة فعل العبد ولهذا يقال هذا الوطء حلال أو حرام وفعل 
العبد محدث وصفة المحدث لا تكون قديمة الثاني انه يقال هذه المرأة حلت لزيد بعدما لم تكن كذلك وهذا مشعر 
بحدوث هذه الأحكام الثالث أنا نقول المقتضى لحل الوطء هو النكاح أو ملك اليمين وما كان معللا بأمر حادث 
يستحيل أن يكون قديما فثبت أن الحكم يمتنع أن يكون قديما والخطاب قديم فالحكم لا يكون عين الخطاب وثانيهما 
أن بعض الأحكام خارج عن هذا الحد وهو كون الشئ سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا وثالثهما أن الحكم الشرعي 
قد يوجد في غير المكلف وذلك كجعل إتلاف." )١(‏ 

"الدور الأول: دور نشأته في حياة الإمام أحمد 
كان الواحد من علماء الصحابة- رضي الله عنهم- ثم من علماء التابعين وتابعيهم- رحمهم الله تعالى- إماماً من أئمة 
الهدى؛ يُقتدى به في العلم والدّين» وما زال ذلك ممتداً في القرون المفضلة ومن هؤلاء في القرن الأول الهجري: " 
الفقهاء السبعة " في المدينة» : " فقهاء المدينة السبعة "؛ لأن الفتوى بعد الصحابة صارت إليهم؛ ولماكانت 
وفاة أربعة منهم سنة (944 ه) سميت: " سنة الفقهاء " وهم: 
-١‏ عروة بن الزبير الأسدي المدني ت سنة (94 ه) . 
-١‏ سعيد بن المسيب المخزومي المدني ت سنة (94 ه) . 
- راهب قريش: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني ت سنة (44 ه) وقيل غير ذلك. 
5 - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني ت سنة (454 ه) . وقيل غير ذلك. 
ه- خارجة ابن الصحابي كاتب الوحي: زيد بن ثابت الأتنصاري المدني. ت سنة (١٠١٠ه)‏ وقيل: قبلها. 
5- سليمان بن يسار الهلالي مولاهم المدني ت بعد سنة ٠٠١(‏ ه) وقيل: سنة ٠١٠١(‏ ه) 
- القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيمي المدني ت سنة ٠١5(‏ ه) على الصحيح." (5) 

"القياس 
تعريف القياس: 
أ- لغة: 
القياس لغة :)١(‏ التقدير والمساواة. 
القياس في اللغة مصدرا لفعل قاس يقيس قيسا وقياساء وله في اللغة معنيان: أولهما التقدير» تقول: قاس الفلاح الأرض 
بالقصبة أي قدرها بهاء وتقول: قاس التاجر الثوب بالذراع أي قدره به. وثانيهما: المساواة» تقول: أسامة لا يقاس بخالدء 


أي: لا يساويه (؟). 


50/١ المحصول للرازي الرازي» فخر الدين‎ )١( 
١1/١ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد بكر أبو زيد‎ )١( 


قال ابن النجار في "شرح الكوكب" (5/ 5): ("القياس لغة: التقدير والمساواة" فالقياس في اللغة يدل على معنى التسوية 
على العموم؛ لأنه نسبة وإضافة بين شيئين» ولهذا يقال: فلان يقاس بفلان» ولا يقاس بفلان» أي يساوي فلاناء ولا 
يساوي فلانا). 

قال الطوفي في " شرح مختصر الروضة" (9/ :)5١8‏ (فَوْلْهُ: «الْقِيَان»» أي: الْقَوْلُ فِي الْقِيَاسِء وَهُوَ «لْمَةُ) أَيْ: في 
اللّكَة 0 نَحْوٌ: قِسْث التَّوْب بالذرَاع», أي : كَدَثُةُ به «وَالْجرَاعة : لمكا وَهُوَ مَا يُسْبَرُ به به الج أ : مُرَارٌ 


لم مَ عْمْفُفُ وَهُوَ مَعْ الْحِرَاجيّة شِبْهُ الَميلٍ. 

َال الْجَوْهَرِيٌ: قِسْتُ الشَيْء بالشَّنءء أي: قَدَْنهُ عَلَى مِكالِهء يُقَالُ: قِسَْث «أَقِيِْ وأَُوْ». فَهُوَ مِنْ ذَوَاتٍ الَْاءِ وَالَْاقِ 
وَتَظَئِرُ في الله كثيرٌ والْمَصْدَرُ قَيِسَا وقَوْسًا بِاَْاءِ وَالّوَاوٍ مِنْ ِنَاءٍ يس قَِاسا وَهُوَ عَلَى الْقِيَاسٍ فِي مَصْدَرِ ذَوَاتٍ اليا 
وكوي «قزفا»: 

َل «وَقِبَاسًا فِيهما»» أَي: فِي الْعَيْن تَقُولُ: قِيَاسَاء فُتَقُولُ: أَقِيسن قِيَاسَاء وَهُوَ عَلَى الْقِيّاسٍ في مَصْدَرِ دَوَاتِ الْيَاه 
وَأَقُوسْ قِيَاساء وَقِيَاسُهُ: قِوَاسَّاء لَكِنْ لَمَا انْكسَرٌ مَا قَبْلَ الْوَاوِ الْقَلبَثْ ياك كمَا قَالُوا: قَامَ قِيَامَاء وَصَّامَ صِيّامّاء وصالَ 
سيالا وَأَصْلٌ جمِيع دَلِكَ الْوَاوُ). 


)١(‏ انظر: معجم مقايبس اللغة لابن فارس» لسان العرب» الصحاح للجوهري مادة (ق ي س). 
(؟) انظر رسالة قياس الأصوليين بين المثبتين والنافين لمحمد عبداللطيف (ص/9).." )١7(‏ 
"ذلك أن الس أمر غُلامه الدخُولٍ 9 الدّار أو يشترى اللّْخم لم يعقل مِنةُ لحار وَلّو ذمه على تركه تكرار 
الدُخُول لامه الْعُمَلاء وَلّو كرر الدّحُول اليها جَارٌ أن يلومه وَيَقُول لَه إِنّي لم آمرك بعكرار الدّحُول إِلَيْهَا 
فان قيل أَلَْسَ الرجل إذا قَالَ لغيره أكرم فلانا أو أحسن عشرته عقل مِنْهُ التَكرار قيل لَهُ الْمَعْقُول من قول الْقَائْل لغيره 
سن عدزة ذلا لا -سيء 101لا ١‏ بسيء عنرته على عه ِنَّه يحسن عشرته وَالنّهْي يُفِيد الاستدامة 
وَأَيْضًا من هذا الْكّلَامِ يعقل مِنْهُ فعل الإكْرام والتعظيم وَمَعْلُوم أنه لم يَأمْرهُ باكرامه وتعظيمه إِلّا لِأَنهُ عِنْده يشئّحق ذَلِك 
فَمَتَى لم يعلم روَال الْعلّة الْمُوجيّة لاستحقاقه وجب دوام ذَلِكَ فبهذه الْقَريئَة يعلم دوام الإكرام لا لمُجَرْد الأمر وايضا فان 
فَوْلنَا غعشزة فيد جملة من الْأَفْعَال لذ فعلا واجدًا ألا ترى أن عن رَيْنَاةٌ عامل غيره يعمل واجد جميل لا يُوصف ينه 
حس العثية وها وش بذلك إذا عرفتًا أن ذَلِكِ من عادته ونه يُكرر هَذًا الْفِعْل وَإِذا كَانَ اسْم الْعشرَة يُفِيد جملّة من 
الأفعال والأمر بحسن العشية آمو بجملة هن الأتغال. خستة ويد ؟ سم الْعَشْرَة يتَتَاوَل فعلا وَاحِدًَا حَنَّى إذا اسْتفِيدَ من 
كَوْلنَا أحسى عشرة فلان أفغال كنيئة وجب أن يكون قد.دل على تكبار قائدنه 
قليل آآخر قول_القائل القيره :ادل الذار 55 دَاخْلا إن من دخل الدَّار يُوصف بِأَنّهُ دَاخل وبدخلة وَاجِدّة يُوصف 
بانه داخل فَكَانَ ممتثلا للامر وَكَانَ الْأُمر عَنهُ سَاقِطا كُمَا أن قَوْلهِ اضرب رجلا يشقط عَنهُ إذا ضرب رجلا وَاجِدًا لِأَنَّهُ 


”١١/ص المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول أبو المنذر المنياوي‎ )١( 


533 


بذلك يُوصف بِأَنَّهُ ضّارب لرجل فَإِنْ قيل وَهُوَ بالدخلة التَانيّة يُوصف بِأَنُّ داخل أَيْضا فَهَلا دخلت تحت الأمر أو توقفتم 
في دُخُولهًا فيه قيل بالدخلة الأولى يكون دَاخلا على الْكَمَال لِأَنّهُ يكون دَاخِلا على الْإطْلاق فكمل بها فَائْدَة الأأمر 
وَإِنّمَا الدخلة الثَّايّة تكرار لفائدة الْأُمر بعد استكمالها وَإن وقع عَلَيْهِ اسم دُخُول لم يدخل تحت الْأمر إِلّا بلَفْظ." () 
'إطلاق ذَلِك بوهم أن الصّلاة وَجبت عَلَيْهِ لم يقم بها ولي الأمر كدَلِك وَلِهذَا لا يقال فِيمن يقدم ركاته في كل 
عَام إِنَّه لم يقم بالواجب من الرّكَاة أن ذَلِكِ صفة ذم والذم للا يلْحق من قدم الَاجب قبل وقت وُجُوبه إذا أذن فِي ذَلِك 
وَمِنّْهَا قَوْلهم إن تَقُدِيم صّلاة المغرب أفضل من تَأَخِيرا وَالتَمْل لا يكون أفضل من الْوَاجب وللمخالف أن يَقُول بل يجوز 
أن يكون أفضل مِنْهُ إذا كَانَ مُتَقّدما على الْاجب وَمُسْقِطَا َه وَلِهَدَا يقال إن تَقُدِيم الركاة على الْحول مَعَ شدَّة حَاجَة 
لما أفضل من تَأَخِيرمًا إِلَى حؤول الحول 
اتج الْمَائْلُونَ إن الصّلاة نَافِلّة في أول الْوَفْت بأن الواجب في الْوَقْتَ هُوَ مَا لا يجوز تأخيره عَن الْوَفْت إِلّا إِلَى بدل فيه 
وَالصّلاة فِي أول الْوَقْت يجوز تَأَخِيرهَا عَنَه لا إِلَى بدل فِيهِ لِأنُّ لا دليل عَلَيْهِ ولم تكن وَاجبّة فيه وَإِذا لم تكن وَاجبّة فيه 
وَكَانت مَأَمُورا بها تت كونهًا نفلا فيه وَقَالُوا وَلَيِسَ لكم أن تَقولُوا إِنّهَا تفارق التَافِّة وَتُخل فِي جملّة الْوَاجِبَات من حَيْتُْ 


م 


لم يجز تركهًا أصلا لأنا إِنّمَا استدللنا على كونها تافلّة في الأول من حَبّتُ جَارٌ تَأَخِيرهَا عَنهُ وَلم نستدل على أن أَنكَالهَا 
َافِلّة في كل الْأَوْقَات وَالْجَوَاب أن وَصفنًا للْفِعْل بأَنَّهُ واجب في الْوَفْت يسْتغمل على وَجْهَيْن أحدهمًا أنه لا يجوز الإخلال 
به فى ذَلِك الْوَفْت إِلّا إِلَى بدل فيه وَهَذَا لا نعينه فى الصّلاة فى الْوَفْت الأول والآخر أنه يقوم مقّام غير من الْوَاجبَات 


المضيقة فِي وجه الْوُجُوب وَهَدًَا هُوَ الثٌتذي نعنيه بقولنًا إن الصّلاة وَاجبّة في أول الْوَقْتَ وقد بَينا أنه لا بد للمخالف 
من أن تقوله كما يلرمتا عَليد فهو لازم له ايضا وان يأمقا على هذا القؤل أن له نجير كأخير العكلذة عن أول الوقت لا 
إِلَى بدل لِأَنَّهُ إذاكاتت الصّلاة فِي الْوَفْت الثاني تسد مسد وُقُوعَهَا فِي الْوَقْت الأول فِي الْمَدْضِ والمصلحة لم يجز أن 
لْزم فِي الْوَفْت بدلهًا هُوَ إذا ترَكهًا فيه صّار إِلَى مَا يجري مِجْراهًَا فاذا كَانَ كَذَلِكِ فَأَي فَائِدَة فِي إِلرَام الْبَدَل." (5) 

"قيل ليس كَذَلِك لآن الْإنْسَان يُقَال إن مَذْبوح قبل بطلان الْحيّاة وَلِهذَا يُقَالَ قدا ذبح هَذّا وَلم يمت بعد ولو 
كَانَ حَقِيقّة الذّبْح مَا ذكرُوهٌ لم يمتنع حمل الآيّة على الْمجَاز بدليلنا الْمُتَقَدَمِ َقيل إِنَّه أمره بالذبُح والله سُبْحَائَهُ جعل 
على عُنّقه صفيحة من حَديد فَكانَ إذا أمر إِيْراهِيم السكين لم يقطع شَيْمَا من الُحلق وَهَدًَا تأويل سَائْعْ إذا قُلْنَا إن أمر يما 
يجرى مجرى الذَّبْح من إمرار السكين فَأما إذا قيل إِنَّه أمر بالذبْح على الْحَقِيقة فانه لا يسوغ لِأَنّهُ كيف مَا لا يُمَا 
وَمِنْهَا أن الله عز وجل نسخ تَقْدِيم الصّدَقّة بين يدي مُتاجاة الرَسُول قبل أن فعل ذَلِاء وَالْجَوَاب أنه نسخ ذَلِك إِلّا بعد 
أن حضر وقت الْفِعْل وَلِهَذَا ناجى عَلَ رَضِي الله عَنَهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد أن قدم الصَّدَقَة معلمنًا أن 
وَقت الْفِعْل قدكَانَ حضر سَوَاء ناجاه غَيره أو لم يناجه 
وَمِنْهَا أن التي صلى الله عَلَيْهِ وسلم صَالح قُريْشًا يَوْم الْحُدَيِْيّة على رد من كاجر إِلَيْه ثمّ نسخ الله سُبْحَائَهُ ذَلِك قبل اليد 


59/١ المعتمد أبو الحسين البَصّري المعتزلي‎ )١( 
١١و (؟) المعتمد أبو الحسين البَصّري المعتزلي‎ 


بقوله عز وجل قن علمتموهن مؤمنات قَلَا ترجعوهن إِلَى الكمّار» وَالْجَوَاب أنه لا يمتنع أن حكرة الأن ولك بعد 
مُضِيّ وقت كَانَ يجوز أن يهاجرن إِلَيْهِ فيردهن فيكون النّسخ واقعا بعد قت الْفِعْل وروى الْوَاقِدِيَ أن أَبَا بَصير لما رده 
لني صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى قُرَيْشُ انحاز مَعَ جمّاعَة مِمّن أسلم من فُرَيْشُ فَكَانَ يمْئع من قدوم الميرّة على أهل مَكة 
قأزسلت فَرَيْسُ إِلَى النَِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تقسم عَلَيِْ بأرحامها إلا رد أَبَا بصِير والنفر الَّذين مَعَه إِليِّ وأّن لا يرد عَلَيْهم 
أحداها كاجر إِلَيْهِ فاذا كَانَ الْعَهْد وقع على رد الْمْهَاجِرين إِلَيْهُم لأنهم آثروا ذَلِكِ وشرطوه فَمَتَى كرهوه رَالَ الشّْط قَلم 
ل يجب ردهم لم يكن ذَلِك : نسخا 
وَمِنْهَا قَؤلهِم إن النَِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما عرج يه إِلَى السسّمَاء فرض الله عز وجل عَلَيْه. " )١(‏ 

'وَمِنْهَا: إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَلِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَلِقٌ وَلَمْ يَمْصِدْ تَأكِيدًا ولا اسْيفئانًا بن أطلق, كَالْأَطْهَر يَمَمْ ثكلاتْ؛ 
ِأَنَهُ مَوْضُوعٌ للإيقاع كَاللفْظِ لهذا يقالُ: 311و اده لدأْسِيسِ وَالتَاَكِيدٍء فَالتَأْسِيس أُوْلَى» َهَذَا يَرْجِعُ إِلَى الْحَمْلٍ 
عَلَى الظَجِرِء وَوَجْهُ مُتَالِهِ أَنَّ الْأَصْل الْمُتيَنّيَ عَدَمْ دَِكَ. 


وَمِنْهَا: قَالَ لَهَا في رَمَضَانَ (قَبْلَ الْعَشْرِ الْأَخِير: أَنْتِ طَالِقٌ) (لَبْلَهَ الَّْدْرِ) طَلْمّتْ بِانْقِضَاءٍ لَيَالِي الْعَشْرِ 

؛ وَقَالَ الْعَرَلكُ: لا تَطلِقُ حَمَّى تَمْضِي سَنَةٌ؛ لِأَنَّ الاق لا يَمَعْ بالشَّلكٌ وَأنْكَرُوهُ عليه وَاغْتتَى به (الْحَمَوِييُ) وَحَبّجَهَا عَلَى 
هَذِهٍ الْقَاعِدَةٍ 

فَإِنَا إنْ رَاعبِنَا ظَوَاهِرَ الْأَحْبَارٍ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ أَوْمَعْنَا الطّلاق» وَإِنْ راعيْنَا أَنَّ اْأَصْل الْعَدَمُ في كُلّ يَوْع لَمْ نُوقِعْ الطّلاقَ 


عَنَّى يَتَحَمّقَ الْؤْفُوعٌ بإِمْضاءٍ سَنَقِ فَإِنَّ دَلَالَة الأخبَار فِى الْعَشْر الأخير غَيْرُ قَطْعِيَّ وَالْأَصْه بَقَاءُ اليكاح. 


النَّلِتُ: مَا قَطَعُوا فيه بِالْأّصلء وَإِلْعَاءٍ الْقَرائْن الظاهِرّة فَمِنْهُ: لَوْ تَيَقَّنَ الطّهَارَةَ وَسَلكَّ في الْحَدَثْ أَْ طن فَإنّهُ يا 


قِينِ الطّهارَة» عَمَلَا بِالْأَصْلِء وَكَذَا عَكْسْهُ وَحَالَفَ الرَافِعِعْ هُنَا وَأَعْمَلَ ظَنّ الطَّهَارَة وَسَبَقَ مَا فيه. 


وو 


وَمِنْهُ: لَوْ شك فِي طألُوع الْمَجْرِ في رَمَضَانَ فَإِنَهُ يبَاحُ لَهُ الْأكُل حَنَّى يَنَيَوّْدن 6 طلُوعَهُ 


ولَوْ ادَحَتْ الرَّوْجَةٌ مَعَ طُولٍ بَمَائِهَا مَعْ الرّْج أنه لمْ يُوصِلْهَا النَمَقَة" (5) 
"فيعلى وعمر قد فهما من تعليق إباحة القصر فى حالة الخوف 
وجوب الإتمام في حالة الأمن, والنبي 2 صلى الله عليه وسلم - لم ينكر هذا الفهم» بل أقره. 
ما اعترض به على ذلك: 
الاعتراض الأول: أن أبا يعلى وعمر إنما عجبا؛ لأن الإتمام 


8/0/١ المعتمد أبو الحسين الْبَضْري المعتزلي‎ )١( 
87/١ المنثور في القواعد الفقهية الزركشيء بدر الدين‎ )١( 


واجب بحكم الأصل» حيث إن الآيات أمرت بإتمام الصلاة» وإنما 
استثنى حالة الخوف. وأباح فيها القصر لهذا العذر» وهو: 
الخوفء فبقيت حالة الأمن على ما هي عليه يجب فيها الإتمام؛ 
فثبت أنهما عجبا نظراً لمخالفة الأصل. 

جوابه: 

لا يوجد في القرآن آية تدل على وجوب إتمام الصلاة بلفظها 
خاصة» ولهذا يقال: إن الأصل في الصلاة القصرء فروي عن 
عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: " كانت صلاة السفر والحضر 
ركعتين فأقرّت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر "» فدل على 
أنهما فهما وجوب الإتمام عند الأمن بسبب مفهوم الشرط. 
الاعتراض الثاني : أن الآية حُجّة لنا؛ حيث لم يثبت انتفاء الحدم 
عند انتفاء الشرط» فيجوز القصر عند عدم الخوف. 


جوابه: 


يجاب عنه بجوابين: 
الجواب الأول: أن مفهوم الشرط قد 0 على منع القصر عند عدم 


الخوف, وإنما ترك العمل بمفهوم الشرط لدليل آخر أباح القصر ولو 
لم يوجد خوف؛ قياساً على ظاهر العموم؛ فإنه يترك أحيانا لدليل 
ار 0 

"بالله وصفاته وَكُتبه ورُسُلِهِ أعلى وآكدُ وأوجث ١([‏ من جميع الفرائض والعبادات؛ لأن انتفاء الإيمان يفسد تلك 
العبادات »])١‏ ويُحبطها عن أن تُقابل بالفواب» ١([‏ ولم يقل أحد »])١‏ بخلاف ذلك بالإجماع, إلا ما شد من 
المذاهبء, وكذلكَ ما وجب بالنذرٍ مع ما وجب بأصل الشرع (؟ لا تكون ؟) رتبةٌ الصدقة المنذورة رتب الركاةٍ المفروضة» 
ولا رتب الوترٍ عند من رأى وجوبّها () رتبة صلاة من الصلواتٍ الخمسء ولا رتبةٌ الأضحية عند من رأى وجوبّها (4) 
رتبة الشاةٍ الواجبة في أربعينَ سائمة؛ أو خمس من الإبل السائمة» بل يستويانٍ في الاسم الأعم وهو الوجوب» وينفرد 
الواجبث بأصلٍ الشرع وإجماع الأمقء أو بتواتر النقلٍ باسم يخصّه وهو الفرض» ومن ذلك ما يقدَّرُ في اللعةافى أن الراجة 
ما سقط ولم يؤثر والفرض ما له وقع وتأثيرٌ من فرضة النهر وفرضة القوسء وهي المَحَاج المطروقة ومحرٌ الور وللأثرٍ زيادة 
على الوقوع والسقوط بغيرٍ أثر. فوجب أن تُعطى اللفظةٌ حمّها إذا اضيفت إلى العنادانت والمافو رانف والنها ذا كل وتجورها 
على المكلفء وتأثير في نفيه واعتقاده» فهي أمسنٌ وأوقع من لفظة الوجوب» ولهذا يقال: هذا دَينٌ واجبء ولا يقال: 


١17/80/4 المهذب في علم أصول الفقه المقارن عبد الكريم النملة‎ )١( 


فرض. وعلي صلاة واجبةٌ» إذا تلو ولا اقول فريضة. وقول الناذر: أوجبتُ على نفسي » ولا قول: فرضتٌ على 


)١ - ١(‏ طمس في الأصلء وما بين معقوفتين قدرناه بحسب المعنى والسياق. 

(0 -؟) مكرر في الأصل. 

(؟) يعني أباحنيفة -رحمه الله- ولحكي هذا عن ابن مسعود وحذيفة والنخعي» وهو ما ذهب إليه أبو بكر المروذي من 
الحنابلة. 

وقول أكثر العلماء: إنها سنة مؤّكدة. انظر "المغنى" 7”/ 4551١‏ "البناية شرح الهداية7؟/ 488 "المبدع في شرح المقنع" 
؟/ ”. "المجموع" 5/ .١١‏ 

(:) ممن رأى وجوب الأضحية أبوحنيفة ومالك والثوري والأوزاعي والليث» لحديث رسول الله 

صلى الله عليه وسلم "من كان له سّعة ولم يُضِحّء فلا يقرينٌ مُصلانا" "سنن ابن ماجه" ؟/ 544 .٠١‏ 

وأكثر أهل العلم يرونَ الأضحية سنَةَ مؤكدةً» وبهذا قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وعطاء وإسحاقء انظر "المغني" /١١‏ 
"٠‏ "البناية شرح الهداية" 2٠١1/9‏ "المجموع" ا لق 


فصك 

في الجواب عمًا وجَّهؤُه من سؤالهم 

ما الارتيا» فلا يجورٌ أنْ يمتدّ ويتطاولٌ إلا انقراض عصر الصّحابة» فإنّ مَن بلع إلي هذا الحبٍّ من إبطاء الاجتهادٍ كان 
حكمّه حكمٌ الوافق ١(‏ إذ أن )١‏ مهلةً النظر معلومة عند المجتهدينٌ. 

وأمَا محاباةٌ الإمام فكانوا يعتقدوتّه غِشَّاء ويعدُونَ الكلام نصحاً لا افتئاته من ذلك قولُ على في الدَّية التي أوجَبّها في 
حقّ عمرٌ في التي أنفدٌ إليها فأجهضت .)١(‏ وقولُ معاذٍ لعمرٌ لما هم يحلدٍ الحاملٍ: إِنْ جعل الله لك على ظهرها 
سبيلاً» فما جَعَلَ لك على ما في بطنها سبيلاً. وقوله: لولا معاذٌ هلكَ عمرٌ (7). 

وقوله في حقّ الحجر الأسودٍ وتقبيله: إِنّك لحجرٌ لا تضرٌ ولا تنفغ (4). وقول علي: إِنّ الله حين [أخذ] العهد على بني 
آدمَ» جعلّه في هذا الحجرء ولهذا يُقالُ: ايمانٌ بكَء ووفاءٌ بعهدِكَ. (ه [فقال له عمر:] ه) لا 


)١ - ١(‏ غير واضحة تماماً في الأصل. 


(؟) أخرجه عبد الرزاق .)١8٠05١١(‏ 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة /١٠١‏ 88. 


١595/7 الواضح في أصول الفقه أبو الوفاء ابن عقيل‎ )١( 


(4) أخرجه البخاري »)١05(‏ ومسلم )١١50(‏ من حديث ابن عمر. 

(ه -ده) ليس في الأضل :+" 00 

بواغدقنا: : أن الْمَنْدُوب طَاعَةٌ وَكُكُ مَاهُوَ طَاعَةٌ فَهُوَ 0 بهىء فَالْمَنْدُوب 0 به. 

أَكَا الصُْرى باْإِجْمَاع. ََكَا الْكْبْرَى فَِذَنَّ الطّاعَة ثُمَا تُقَابِلَ الْمَعْصِيَة وَالْمَعْصِيَةُ: مُخَالَفَةُ الْأَمْر َالطَّاعَةٌ اميعَالُ لُ الأئر ؛ وَلِهَدَا 


11 مما لمر كن 0 ب4. 

الثاني أَنَّ الأمْرَ يَنْمَسِمْ إِلَى أَمْرٍ إِيجَابٍ وَإِلَى أَمْرٍ تَذب. وَمَوْرِدُ الْقِسْمَةٍ مُسْئَرَكُ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ بالضّرُورة. وَإِذَا كانَ كَذَلِكَ 

يكز المتذوت قاخرة له. 

وَلِعَائلٍ أَنْ يَقُولَ عَلَى الْأَولٍ: إِنْ أَرَدْتُمْ بالطَّاعَة: مَا يُتَوَقَّعِْ الاب عَلَى فِعْلِ فَالصّفْرى مُسَلَّمَقٌ والْكُبِرى مَمْنُوعَةٌ؛ أن 

الطافة بهذا العفق لا ثقاباة العنمية + يذ يَسْتَحِقٌ الذّمّ. 

ا ا ا 1 مُصَادَرَةٌ عَلَى الْمَطْلُوبٍ. 

َارَ أن الَْمْرَ بِالْحَقِيئة لِلْفُجُوبٍ. هَإِذَا أَطلِقَ عَلَى اذب 0 مَجَارًا. وَحْن تَمْنَعْ م إِطْلَاقَ الْمَأَمُورِ 

به عَلَى العنذوب بالعقه شل إطْلَاثَهُ عَلَيْدِ بالْمَجَاز. 


قَالَ الْكَرْخَيٌ وَالرَازِيُ 5 حَذُوَهُمَا: إِنَّ الْمَتدُوَتَ لآ يكون مَأمُويا به لِوَجْهَيْن:." 0 


ار بِلَفْظٍ يَحْصَّهُنٌّ 


ل دبا إلى شخويوق فيد سا نَثْ فَائْدَةَ تَخْصم : الأجية. 

َلتَأْسِيِس أُوْلَى مِن التَأَكِيدٍ. 

لقان - عا ثوي غرخ م شلمة - رضي الله حَنْها - أنّهَا كَالّث: <يا يَسُولَ الله إن النساة قُلق: ها ترق الله ذكر 
اليَجَالَ؛ فَأَنْرَلَ الله " إن الفظلية وَالْمْسْلِمَاتِ » [الأحزاب: ه"] » " 

وَلّوْ كَانّتِ اليِسَاءُ دَاخْلَاتِ في جَمْع الْمُذَكُرِ لَمَا صّحّ سْوَالُهَا. 

وَل ر الرَسُولُ - عَلَيّْهِ السَلَامُ - نَفْي ذْكْرٍ اليْسَاءِ. 

القَالِثْ - أن أَمْلَ الْعربيّة أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مِثْلَ الْمُسْلِمِينَ وَمِْلَ الْوَاو في صرَبُواء جَمْعٌ الْمُذَكْرِ. فَلَمْ يَكُن م 

لِأَنَّ إِجْمَاعَ أهل الْعَرَبيّة ححجّةٌ في بخث الْأَلْمَاظٍِ 

ش - احْتَجٌ - الْحَتَالَةُ بتَلَانّة وُجُوو: 


2 


جر 


٠٠١5/0 الواضح في أصول الفقه أبو الوفاء ابن عقيل‎ )١( 
8914/١ (؟) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب أبو الثناء الأصبهاني‎ 


50: 


الْقَوَلُ: -- مِنْ عَادَةٍ أَهْلٍ للق تَْلِيث الدُكُورٍ عَلَى الْنَاثِ إِذَا الْتَمَعَا. وَلِهدَا يقَالُ لجال والتشاءة ادخلواء 
َقَالَ تَعَالَى لِآَدَمَ وَحَوَاءَ وَإبِْيسس: " اهْبطُوا 1 عَلَى أَنَّ صِيعَة الْمُذَكْرِ تَتَتَاوِلُ الِْنَاتَ. ." (') 
"بحالّة من حالاته وَيُقَال للْمَرأَة الْمُطلقّة مَرْدُودَة ورديد الدَّرَاهِم مَا زيف مِنْهَا ورد 

وَالْمرَاد بالأمر هُنَا شرعه صلى الله عَلَيْه َسلم وَطريقه بدَلِيل الَوَايّة الأولى الْمُتّفق عَلَيْهَا ولا شلكٌ في أن الْمِنْهِي عَنهُ ليس 
من الدّين فَكَانَ مردودا والمردود هُوَ المفسوخ الَّذِي لا يغمل به ولا يلتّفت إِليْهِ وَهُوَ نقيض المقبول وَالصّجيح يُقَال رد 
عِبَارّته إذا لم يقبلهًا وَكَذَلِكَ رد دَعَاهُ ورد كلام الخصم إذا أنطلة وَلِهدَا يال للكتب المصنفة في إبٍ#طال كلام أهل 
البدع كتب اليد عَلَيْهِم فُيكون اللّفْظ حَقِيئّة في القدر الْمُشْتَركَ دفعا للاشتراك وَالْمجَاز اللّذين هما على خلاف الأَصْل 
ذا ورد مُجردا عن الْقَرِيئَة وجب حمله على كلا الْمَعْنِيين إِذْ لو لم يكن لَكَانَ إِما أن لا يحمل على وَاجد مِنْهُمَا أو 
على أحدهقا ار كيرا والذول ال بالإتفاق 0 يودي الك ل اللفْظ نظ لاني أَيْضا نال أن م على 


إِنّمَا ل ا مم 
وَاغترض على هَذًا الدّييل يوجُوه 
أحدها أنه من أَخْبَار الآحاد قلا يُفيد إِلّا الظّن وَهَذِه الْمَسْألّة من أَمّهَات مسَائل أصُول الْفِقّهِ قلا يحْتّج فِيهًا ِلّا بالقاطع 


وَهَذًَا الإعتراض قديم أوردةُ القَاضِي أ بُو بكر على هَذَا الحدِيث هُنَا 
وَثَانيهَا أن الضَّمِير عَائِد إِلَى الْمَاعِل وَمعنى الْكلَام من عمل عملا لين عَلَيْهِ أمرثا ف الفاعل رد أي مَردُود ومعنى كونه 
مردودا أنه غير مثئاب." (5) 

"معنو كقوله: لك ب بَعْصَهُمْ عَلَى بَعْضٍ # ونحوّ: عليه دَيْمٌ كأنّ بلأففة له عَلاَ عليّه؛ ولهذا يُقالُ: كِب الدَّيْنُ 
وهذا المعتى يُطْرَقٌ أَوْجْهُهَا اللانّةُ» فإِنّك إذا قلت: رَيدٌ على الحائطٍ فقد دَلَلْتَ على استعلائه عليه» وكذا غلا زيدٌ على 
الحائط» وكذا سِرْتُ من عليه فإنَّ السائِرَ من فوقي مُسْتَعْلٍ على السائِرٍ من أَسْمَلٍِء ولم يقث لها أكثرٌ ال ثب غية هذا 
المعّىء وَأَولُوا ما أَوْهَمَ خلاقه؛ ولهذا قَدّمَهُ المُصَيّفُ. 
2 نحوٌ: تَوَكُلْتُْ على الله واغْتَمَدْتُ عليه» وقوله: ووتكن على 1 لْحَرَ؟ه فهي بمعتّى الإضافّة والإسناد؛ أ 


1 


0 ي وَأَسْنَدْنه إلى الله تَعَالَى) لا للاستعلاي فاليا لا تُفِيدُه * حقيقة ولا مجازا 5 
وتغال المُصاحبَةِ: «9وآتى الْمَالَ عَلَى ح ذُبَهِ»ه والمُجَاوَرَةِ بمعنّى 000 

إذا رَضِيَت غلم بثو فُشير ب لغتة الله أشجيي رعتاها 

وحرّع عليه المُرَنئ." (2) 


5١4/7 بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب أبو الثناء الأصبهاني‎ )١( 
١١١/ص (؟) تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد صلاح الدين العلائي‎ 
ه571/١ تلبق السسافع جيم الجر 50 بدر الدين‎ )0( 


"فَالأجْمَلء ونحو: يَرْحَمُ الله المُخْلِقِينَ فِالمَفْصّرِينَ» فالفاءً في الأول لتفاؤتٍ مَرْتَبَةِ الأفْضَّلٍ من الكمَالٍ والحَسَنٌ 
من الجَمَالء وفي الثاني لتِمَّاوْتٍِ رُنَبٍ المُخْلِقِينَ من المُمَصّرِينَ بِالنَسْبَةِ إلى تَخليقهم وتَفُصيرهم. 
وقوله تعالّى: مأوَالصافَاتِ صَفًا فَالرَاجِرَاتِ رَجْراً)ه تُحْتَمَلُ فيه الفاءٌ المَعَْيَيْن معأ فيَجُورُ أنْ يُرَادَ بها تَمَاوْتٍ رُنبَِ الصف 
من البَّجْرِء ورْنْبَةُ البّجْرٍ من التلاوق» ويَجُورُ أنْ يُرادَ بها تفاؤث رُنْبَةِ الجنْسٍ للزاجر بالنسبة إلى صَفّْهِم ورجرهم. 
ص: وللتَعْقيبٍ في كلّ شيءٍ بكمنيه. 
ش: معتّى التَّعْقِيبٍ في المشهور كون الثاني بعد الأول من غير مُهْلَتَ بخلاف ثهٌ؛ ولهذا قال بعضّهم: (ثمٌ) لمُلاحظة 
ول زَمَنِ المعطوفي عليه» والفاءً لملاحظة تن آخرهء قالّ ابن جنّى في حَاطِرِياتِهِ وقد أَجَادَ العبَارَةَ أَبُو إِسْحَاقَ في قَوْلِه: 
الفاءٌ للتّفْيِقٍِ على مُواصَلَة فقوله: للتفريق؛ أي: ليست كالواو في أنَّ ما عْطِفَ بها مع ما قَبْلَهُ بمَنِْلَة المتّبَع في لفظ 
والخلء 1 
وقوله: على مواصلة؛ أي: لِمَا فيها من قُوَةِ الاثباع وأنّه لا مُهْلَةَ بيتَهُماء » انتهى» وصَارَ المُحَقَّفُونَ إلى أنَّ التغققيب في كلّ 
بحكسّبه؛ ولهذا يُقالُ: تَرَوَجٌ فُلانّ قَولِدَ له إذا لم يكن بيتهما إلا مُدَةَ الحَمْلٍ؛ إن كائث مُتَطَاولَة ودَخَلَتٍِ البَصَرَةٌ 
فَالكُوفَة إذا لم يُقِمْ في البصرة ولا بين البلدَيْنِ» وفي هذا اْفصالٌ عمًا أَورَدَهُ السِرَافِنُ على قولٍ البِصرِيَينَ : أن الفاءَ للتعقيب 
في هذه الأمثلة فنا نقول: هي للتعقيب على الوجْهِ الذي يُمْكمِنُ. 
قال ابن الحاجب: المراذ." )١(‏ 
"واسمه على الخصوص الحق لأنه ثبت بدليله. 
وضده الظن إذا ثبت لا عن دليل لكن بهوى النفس. 
ثم إذا جد في النظر وفوق للإصابة وزالت الشبهة من كل وجه عن تبدي الحق للقلب صار علماً الذي ضده الجهل. 
فصار حد العلم رؤية القلب المنظور فيه كرؤية العين المنظور إليه فالعلم للقلب صفة خاصة كالرؤية للعين. 
وقد تستعار الرؤية عن العين للقلب لأن العلم بمعناه. 
والرؤية إنما تكون بتبدي المنظور إليه للعني» فكذا العلم بتبدي المنظور فيه للقلب. 
والاعتقاد عندنا صفة زائدة للقلب بعد العلم بعلم ثم يعتقد أي: يعقد الإنسان قلبه على ما رأى» وإنما يتبين الشيء بضده 
فضد العلم الجهل وضد العقد الحل» وحتى أضيف العقد إلى كل شيء» يقال: عقد الحبل فانعقد» كما تقول في ضله: 
حللته فانحل» والعقد والعزم والقصد في صفات القلب نظائر بعضها فوق بعضء وذلك كله بعد العلم أي بعد رؤية ما 
يعتقده ويقصده ويعزم عليه. 
وكان إبليس على هذا عالماً بالله تعالى غير معتقد أي: غير مؤمن ولا مصدق ولا عامل بعلمه؛ فإنه للقلب كالطاعة للبدن 
يعلم بوجوب الصلاة ثم يعمل به فيكون تصديقاً لقلبه على ما علم» وإن ترك كان تكذيباً لقلبه بفعله واسم هذا العلم على 
الخصوص اليقين الذي هو ضد الشك على الخصوصء وهو ضرب من الجهل. 


ه1/١ تشنيف المسامع بجمع الجوامع الزركشيء بدر الدين‎ )١( 


ثم العلم الأول ما يقع للقلب لا يخلو عن ضرب اضطراب بحكم ابتداء الوقوع كالرجل يدخل داراً أول ما يدخل فيكون 
على اضطراب بحكم ابتداء الصحبة. 

والعين ترى الشيء لأول ما ترى فإذا دامت الرؤية وزال اضطراب البدو صار العلم معرفة؛ كالغريب إذا دخل بلدة وصحب 
أعليا قوت مني المعرقة بون كاذ يكبت للم بأو الرؤية» ولهذا يقال للبهائم: عرق كذا ولة يقال لبيك الأنينا ا 
تعرف شيئاً إلا بالعيان الذي يزيل كل اضطراب. 

والعلم ما يكون بنظر القلب والاستدلال الذي هو دون العيان حتى إذا زال الاضطراب بدوام الصحبة قيل: م عرفة» وضد 
المعرفة الفكرة. 

وضد العلم: الجهل. 


ثم النكرة بعد المجهول بدرجة فإنك إذا قلت: أعط زيداً درهماً من غير إشارة إلى أحد كنت أمرت بإعطاء رجل مجهول 


د ا ف لخديل 3 لتر لط جر ل ا ا ار 
ظَاهِرٌ مُطَلَقًا أو بسَرْطٍ عَلَى الْخِلَافٍ قُيّمَ الظَِرُ عَلَيِْ وهُو الْمَرِجُوحٌ مِنْ فَوْلٍ الشَافِعِيَ في تَعَارْضٍ الْأَصْلٍ وَالظَاجِرِ وَالنَفيدُ 
بِذِي السب ْ 

رمِمئْهُ وَمَا هنا في الْمَدْفُوع عَنْهُ (قَوْلَه: فَإِنَّهُ دَافِعٌ لِلْإِزثْ) أي عَنْ الإزثِ مِنْة (قَوْلْهُ: لِعَدَم إثثه) أَيْ َيْسَ بِدَافِع عَدَم 
إرثه َاللّانمُ صِلَةُ رَافِع 7 وَل رَفَعَ عَدَمَ لوث لَعَبَتَ اليك مَعْ 2 لقن يكايت (قَوْلّهُ: عَلَى الخلافي) أَيْ الذي ذكبهٌ الْعُصِيْفُ 
َُيْلهُ (قوْلهُ: وَهُوَ الْمتجوح إلخ) أ في الأكثر وَإِلّا فَقَدُ يَكُونُ ابي كه في مَشْألة الْبْولٍ عَلَى مَا مَضَّلَهُ الْمُصَبْفُ 
َالْمَعَتد الأخد الْأَصْلٍ إل إذا غعلت على الغلّنَ 5 ُوَةُ الاجر عَلَيْه 0-7 ِالظاجِرِ كل تق السفيد الْرْمَاوِيُ عَنْ ابْنِ عَبْدٍ 
مكلام تَصْحِيح الْأَخدٍ الْأصْلٍ دَائِما وَعَنْ المسنكين أَنَهُ يُسْتَئْنَى مِنْهُ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ وَذَكْرَهَا نَم قَالَ وَاعُْرضَ عَلَيْهِ بِمَسَائِلَ 

ِيرة وَذَكَرَهَا قَالَ وَبِالْجْمْلَةِ فَالتَحْقِيقُ الْأَحْدُ فِي تَعَارْضِها بِأَقْوَى الظَنيْنِ اه. 

لسن مِنْ مَحَلَ الْخِلَافٍ ما إِذَا عَارَضَّ الْأَصْلَ اخْتِمَالٌ مُجَيَدٌ كَاخْتِمَالٍ الْحَدَثِ بِمْجَيّدِ مُضِيَ اليّمَانِ لِمَنْ تَيَنَّنَ طْهْرَهُ إِذ 
بُعَذمُ يْهَدّمُ الْأَصْلَ جَرْما إل نَصّب الشَّوْعٌ الظاهِرٌ سَبمًا كَالشَّهَادَةٍ فَإِنّهَا تُعَارِضُ الْأَصحَ من باءة الك ة وَهِيَّ مُقَدَمَةٌ عَلَيْهِ جَرْما 
قَالَهُ رَكرِيًا وَفِي قَوَاعِدٍ الرَرَكشِىٌ تُعَارضُ الْأَصْلَ وَالْغَالِ فيه قَوْلَان وَلِجَرَيَانِ الْمولَيْنٍ اط أَحِدذعا أن ل تَطَرد الْعَادَة ب بمُحَالَعَة 
الْأَصْلٍ فَإِنْ اطَردَتْ غاذة ذلك كاشففال السِْرْقِينٍ في أوَاني الْمَكَّارِ قُدّمَتْ عَلَى الَْصْلٍ قَطُعًا فَبُحْكمْ بِالنّجَاسَةٍ َالَهُ 
الْمَاوَردِيُ. 

وَمِثْلّهُ الْمَاءُ الْهَاربُ فيي الْحَمّام لِاطَرَادٍ الْعَادَةٍ بالبَوْلٍ فِيه الثَّانِي أَنْ تَكثْرَ أَسْبَابُ الظاجِرٍ فَإِنْ نَدَرَتْ لَمْ يُنْظَْ إِلَيْهِ قَطْعًا 


)00 تقويم الأدلة في أصول الفقه الدبوسي» أبو زيد ص/7": 


8 - 


وَلِهَذّا انّمَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى أنه إِدَا تَيقّنَ الطَّهَارةَ وَعَلَب عَلَى ظَيْهِ الْحَدَتُ أَنَّ لَه الْأَخْدَ بِالْوْضُوء وَلَمْ يُجْرُوا فيه الْموْلينِ 
فِيمَا يَخْلِبُ عَلَى الظَّنَ نَجَاسَئُهُ هَل يُحْكمْ بِنَجَاسَيهِ وَفَيَقَ الْإمَامُ بأنَّ الْأسْبَاب الَتِي تَظْهَرُ ِهَا النّجَاسَهُ كثِيرةٌ جدًا وَهِيَ 
ليله في الْأَحْدَاثِ ا أَكَرَ لِلثَادِرٍ وَالكَمَشُّكُ يِاسْتِصْحَابِ الْمَقِينٍ َولَى الثَالِتُ أَنْ لا يَكُونَ مَعَ أَحَدِهَا مَا يَعْتَضِدُ به فَإِنْ كَانَ 
قَا عَمَلُ بالنّجيح مُتَعَيّنٌ ممَعيّنٌ وَالصّابِطُ أَنَهُ إِذّا كانَ الظّاهِرٌ حُجَةٌ يَجبة فَبُولّْهَا شَبْعًا كَالشّهَادَةَ وَالرَوَايَ وَالْأَخْبَارٍ فَهُوَ مُقَدَمُ 
على الأمئل قطنا ون كع يكن حك بن كان سَنَدُهُ الْغدف أو الْقَرَائْنَ ع أو عَلَبَةَ الظلّنَ فَهَذِه يَتَقَاوَتُ أَمْرْهَا قَتَارَةَ يُعْمَ 
ِالظاجِرِ وَتَارَة يَخْرُجُ علدف كيذه أمعة أَقْسَام الأول نا قطفوا فده الظَّاهِرِ كالَْيَة إن الْأَصْلَ عي ذقة المشورد 

وَمَعَ دَلِكَ يَلرَمُْ الْمَالُ الْمَشْهُودُ به قَطْعًا وَمِنْهُ السكيّدُ فِي الدَّعْوَى فَإِنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمِلْكِ وَالظَاهِرُ من الْيَدِ لول هَ 
اح ميج كر سرس لي ل سي سو جو ا 
الْمَشْهُور لَآَنَّ العلاحة نه جَرَيَانُهَا عَلَى الصّحة وَإِنْ كَانَ الْأَصْله عَدَمَ إِنيَانِهِ به وَكَذًَا كم غَيْرِهَا من الْعَِادَاتِ كَالْوْضُوءِ وَالصّوْمِ 
وَالْحَجّ وم وَمِنْهُ احختلافٌ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الصّكة وَالْمّسَادٍ مَالْمَوْلُ لِمُدَّعِي الصّحَة عَلَى الْأَظْهَرِ لِأنَّ الظّاهِرَ من الْعْقُودٍ الْجَارية 


ِِ 
9 9 
لِقّ أنت 


َيْنَ الْمُسْلِمِينَ الصِّحَهُ وَإِنْ كَانَ الْأصل عَدَمَهَا وَمِنْهَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَلِقٌّ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ وَلَمْ 00 
اسْيَمْئَاقًا بَْ أَطْلَقَ فَالْفُظْهَدْ يه يَمَعُ ثلاث ل مَؤْضِعُ الإيماع للْفْظِ 20707 الال وين بيس ون وَهَذَا 
يَرْجِعُْ إِلَى الْحَمْلٍ على الظّاجِرٍ وَوَجْه © مُقَالِهِ أن الْأَصْل الْمْمَيَنّىَ عَدَمْ ذَلِكَ الثَالِثُْ مَا قَطَعُوا فِيه بالْأَصْلٍ وَإِلْكَاءِ الْقََائنٍ 
الظّاجِرَة كَمِنْهُ لَوْ تَيَمَّنَ الطَّهَار 0 تبي عَلَى تيد الطّمارة عَمَلا بالأَصْلٍ وَكنا لو شلك في 
طُلُوع الْمَجْرٍ في رَمَضا نَانَ فَإِنَهُ يُبَاح لَه الْأكُل حَنَّى تَيَمّن طُلُوعِهِ وَمِنْهُ لَوْ اخْتلّطٌ الْحَرَامُ بالْخَلَالٍ فَكَانَ الْحَرَامُ مَعْمُورَا كَمَا 
لوا اشجه فقيو" 10 

"قد ِمْسْتَقِلٌ (النَخْصِيص وَمهُوَ إِمَا بِالْكَام أو غَيْر وَهُوَ إمَا الْعَفْلُ) الصَّمِيرُ يَرْجِمُ إلى غَيْره. (نَخْو «إحالِق كُلَ 
شَئْءِ؛ك [الأنعام: ٠١١‏ ] يَعْلَمْ صَرُوَةَ أن الله تَعَالَى مَخْصُوصٌ مِنْه وَتَخْصِيصُ الصَّبِيّ وَالْمَجُْونٍ مِنْ خِطَابَاتٍ الشّرْع مِنْ 
هذا الْقَييلٍ. وكا لجرل تقو رز وأوقيت نك شَيْءِ) [النمل: 59] وَأمّا الْعَادَةُ تخؤ لا يَأْكُْ رَأسًا يَقَعْ عَلَى الْمُتَعَارَفٍ 
وَأَمّا كَوْنُ بَْضٍ الْأَفْرَادٍ نَاقِضًا فَيَكُونُ اللّفْظُ أولى بِالْبَعْضٍ الآخرِء نحو كل مَمْلُوكِ لي حْدٌ لا يَمَْ عَلَى الْمُكَانَبٍ وَيُسَمَى 
مُشَكْكا أو رَائِدّا) عَطْفٌ 
بصو ات تَ بِدَلِيلٍ آخْرٌ وَلّوْ انْعَدَمَ الْعَدَمَ بِالدْعَدَمِ الْأَصْلِيَ وَبِهَذَا يَخْرُجُ الْجَوَابُ عَنْ إِشْكَالٍ آخَرَ وَهُ 
الشَّرْطٍ لِلْمَصْرٍ عَلَى بَعْضٍ قاور إلقا فو عدفة الشَافِعِيَ وَعِنْدَ أي حَِيقَةَ رَحِمَهُمَا الله تَعَالَى مَجْمُوعٌ الشَّرْطٍ وَالْجَرَاء 
كَلَامٌ وَاجِدّ مُوجِبٌ لِلْحْكُم عَلَى تَقْدِيرء وَسَاكِتُ عَنْ سَائِرِ النَّقَادِيرٍ حَنّى إِنَّ مُجَرَدَ الْجَرَاءٍ بِمنْزلَة أَنْتِ مِن أَنْتِ طَالِقٌ ليس 
هُوَ مُفِيدًا لِلْحكم عَلَى جَمِيع اويا وَالشّرْطٍ تَعْلِنًا وَقَضْرًا لَهُ عَلَى الْبَعْضٍ كما هُوَ مَذْهَبُ الشَافِعِيَ وَجَوَابٌ آخَرُ وَهُوَ 


بت 


50 - م 


نَهُ ولا الستدط َذَكَادَ الْكَلَامُ الْخكم عَلَى جمِيع النَقَادِيرٍ قَحِينَ علق بالشَّْط لَمْ يِذ دَلِكَ فَكَأَنَهُ َصَرَهُ عَلَى الْبَعْضٍ» وككدذًا 
الْكُلَامُ فِي الِاسْتَثْئاءٍ عَلَى مَا سَيَجِيكء فَإِنْ قِيل جَعَلَ الْمُسْتَقِكَ كَاهْا مُخصّصًا مِنْ غَيْرٍ فَرْقِ بَيْنَ الْمُتَرَاخِي وَغَيْره وَقَدْ 


7/9/7 حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع حسن العطار‎ )١( 


للا 


سبق أن اماي تخ لا تخصيص قُلَْا التَحْصِيص قَد يُطْلقُ علَى ما اول التّسْح ذلا يعمد عدم التَرَاخي وَلِهَذَا يقَالُ 
لقّسْخْ تخصيصنء وَقَدْ بطل عَلَى ما بُمَابِك ومو المقيدُ عدم اراي ولْمَولُ بن لتخصِيص لا بطلق إلا عَلَى غَيْر 
الْمُتَرَاخِي يُوجِبُْ بُطْلَانَ كلام الْقَْمِ في كثيرٍ مِنْ الْمَوَاضِعء مِثْلَ تخصيص الْكِتَابٍ بالسُنّة وَالْإِجْمَاع وَتَخْصِيصٍ بَعْضٍ 
الآيَاتِ بِالْبَعْضٍ مَعَ التَّرَاخِي. 1 1 
(قَوْلَهُ وما الْحِمُ) فِيه تَسَامْحْ؛ لِأنَّ الْمُدْرمَكَ بِالْحِسسَ هُوَ أَنَّ لَه كَذَا وَكذًا. وَأمَا أنه لَيِسَ لَهُ غَيْرْ ذَلِكَ فَإنّمَا هُوَ بالْعَقْلٍ لا 
َيْرُ وي التَمْفِملٍ مويه تَعالَى «إوُوتيث مِن كُلَ شئءٍ4 [الدمل: ؟] رد عَلَى مَن رَعمَ أن التخْصِيص لا يَجْرِي في الْحَبر 
كالنّسْخْ. 


ا ما ا ل يا سيان ْ 


وَبَاعْتِبَارٍ الختلافي الْعَادَاتِ بحسب لْأَرْمَةٍ 0 خة اث عوو د ريه 
اليل وَثَانِيًا وَأ الْبَمَر وَالْعَنم وَهُمَا برس الََْمِ خاصة. 
لز ونستى مشكك) بض . ل ل ا لشِدَةٍ 

فِي الْقِنّ وَالْمْكَاتَبٍ أو بِالْأَوْلَويّة أو بِالتَّمَدُم وَالتَأَخْرٍ كَالْجُودٍ في الَْاجب وَالْمْمْكِنٍ يُسَمَّى مُشَكِْكَا؛ لأَنّهُ يَشْك 4 لاد 5 
مِنْ قَبيلٍ الْمُسْمَرَكِ أو الْمُتَوَاطِيَ أي مَا وْضِعَ لِمَعْنَى وَاحِدٍ يَسْنَوِي فِيه الْأَفْرَادُ مَلَوْ قَالَ كل مَمْلُوكِ لي فَهُوَ خْرٌ لا يَدَْلُ 
فيد الفكاتة اللضان الملك:" 3 


على و أحريعت كر ديق العايك از نايك 1 7 تمع الْمَؤْقِعَ» َإِذا أَحَدَمَا الْإمَامُ قَهْرَا + من الْممْتيِع منْهَاء أَجْرََتْ ظاهِرًا 
ل اد برا عُهْدَتِهِ مع اللَّه عا 
ِ بمعنى مرجع د ِ بِمَعْنّى بَرَا مع 


وأكا سَاية اللفقة العالكة» كين نيه أذ الله سُبْحَائَةُ وَتَعَالَى جَعَلَ مَصْرِفَهَا - وَالْمَسَاكِينٍ وَغَيْرهِمَا من الْأْصَْافِء 


فَكََنْهُ أؤحب عَلَى الْأَغْيِيَاءِ تَمَمَة الْقُمَرَاءِ ِعَرَايَة الإسلام, فَلِلّه سْبْحَائَةُ وتَعَالَى فِي الرَكَاةٍ حِكُمَمَانِ ظَاجِرَئَانِ: 


إِحْدَاهُمَا: في مَصدَرِه 15 وَهُمُ الْأَغَِْاكُ بالائتلاء بِبَذْلٍ الْمَالٍِ الْمَحْبُوبٍ فِي طَاعَةٍ عَلّام الْعُيُوبٍ. 

وَالتَّانيَةٌ: في مَوْرِدِهَاء وهم مُه الْمُقَرَفُ ٠‏ بإِقَا مَة 4 وَدِهِمُْ من جهّة الْأَغْنِيَائٍ ولَِذا يُقَالُ؛ الْقُعَرَاءُ عِيَالُ الْدَعْنِيَاءٍ. 

َال بَعْصن القُضلاي: لكا حَلق اللة شبحالة وَتَعَالَى حُلْقَهُ عَلَى صَرْئيْن: َنِىَ وَفْقِيرِ فَرَضَ لِلِمَقَرَاءِ كِفَايَتَهُمْ في مَالٍ 
الْأَغييَاه لكِنّ الْأَغْيمَاءَ ضِيُِّوا عَلَى الَُْراءِ إِمّا بِمَئْع مَا يَجِبْء أَوْ بِأَخْذٍ مَا لا يُسْتَحقٌ. 


17/١ شرح التلويح على التوضيح التفتازاني‎ )١1( 


> ه 


تَرَدُدُ الرَكَاةِ بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَالتّمَقَقَ كَأَبُو حَنِيقّة غَلّب عَفتّى الْعبَادَةْ وَغَيْئةُ غَلَّبِ مَفْتى النَّمَعَد وَهُوَ الأطهد لأنا 
أ اذككرة الْعَالِبُِ في نَظْرِ. بالك 


الْقِيَاسِ واليأي» «أحادِيث كَبِيرةٌ صحِيحَةٌ صَرِبِحَةٌ وَطَرِيق الجَمْع بَبْنَهُمَا» أ: بَيْنَ قِسْمَ أَحَادِيثِ دَمٌّ م الْقِيَّاسِ والحَث 
عَلَيْهِ «خمل؛ الذّامَته » أي: هُوَ أَنْ تُحْمَلَ الْأَحَادِيتُ الدَالَهُ عَلَى دَمٌ الْقِيّاسٍ عَلَى ما إِذَا كَانَ هُنَاكَ تصن وَتُحْمَل الْأَحَادِيتُ 
الدَالَّهُ عَلَى الْحَتٌ عَلَيْهِ عَلَى مَا إِدَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ 7 خْترَارًا مَنْ تنَافْضٍ الدَلِيلٍ الشَرعِيّ» 

م من مذح الشَّاهِد قبل أن يُسعَشْهَدَ وَدتَو كخمل لدم علير ا 1ن اريت الحو يلار 

فِي الْمْبَادَر الها - اد هَذْهِ - 7 ُ تَكَلُفٍ م وب 1 الشَاهِدُ 0 0 د عَلَيْه كُمَا 


وَهَذِِ الْقَحَادِيتُ الَّتِي أَشَرْتُ إِلَيّهَا هِي فِي كِتاب «أَدَبٍ الْمَقِيهِ وَلْمْتَمَقّه» لِلْحَطِيبٍ الْبَغْدَادِيَ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى - ذَكرَهَا 


بِأَسَانِيِهَا مِنَ الطَرمَيْنِ وَهِيَ وافِيَةٌبالْمَقْصُودٍ من إِنْبَاتِ الْقِيّاسِ وَكَوْقِ الْمَقْصُودء وَلَمْ يكن لكاب عِنْدِي الآن حتّى ْنَا 
هَاهْنَاء وأَيْضًا آثَرَتْ الاختِصّارٌ. 

َالْمَرقَه بَيْنَ الي ولْقِيَاسٍ أَنَّاليَأي أَعَمُ من الْقِّسٍء والبأَيِ عَلَى صَرْبيْنٍ: أي مَحْضٌ لا يَسْمَيدُ إِلَى دَلِيلِء مَذَلِكَ الْمَذْمُومُ 
لذي لا بُعَولُ علب ورأئ يشََيد إلن النظر فى أَدِلّة ة الشّزع مِنَ النَصّء َالْإِجْمَاع وَالِاسْتِدُلال» وَالِاسْتِحْسَانٍ وَغَيْرِه مما 


8 


دَكَبْنَاةُ من الْأَدِلةٍ الْمُتَمَّق عَلَيْهَا أو الْمُخْتَلَفٍ فيهًا. لهذا قال هَذَا رأ أَبِى حَنِيفَةَ وَالشَافِعت» اليه ني" 0( 
ني 


2 


وَفِيمَا إِذّا حَلّفَ لا 0 وى حَبَشِيةُ أو عَرَبّ 
4 الففكف ل يذ + ل رٍ . قَالَ إِنْ دَخَلَ دَارِي هَذٍ 
غير 
رِعَن الْقْضَاة أَنّهُمْ قَانُوا هَذَا فِيمَا إِذَا قَالَ إِنْ حَرَجْت خُرُوجًا. فَالُوا وَنَصّ في بَعْضٍ الخ القديغة عَلَى هذا وَالْقق 


ملم 


ا نه عبار عن الائفصال من مكانه الذي هو فيه إلى مَكَانٍ دوه 
وَذَلِكَ الْمَكَانُ تَاَة يَحُوُ قَرِيًا وتَارَة يَكُونُ بَعيدَاء وَلِهَذَايُقَالُ سَاقرَ لان مِنْ غَيْرِ دِكْرٍ الْخْرُوج, فُيَجْعَلُونَ الخروج عَيْنَ 
لافار دا وى أحَدّ نَوْعَيْ الْخْرُوجٍ فَقَدْ تََى مُخْتَمل كلام مَيَصْدُقُ دِيَالَ يلاف ِعْلٍ الاغْتِسَالٍ فَإِنّهُ مَُتوَعٌ شَرْعًا 
لا لَعَة؛ لِأَنْهُ في نَفْسِهِ غَيْرُ مُخْتَلِفٍ إِذْ هُوَ وَاقِعٌ ِي الْأَحْوَالٍ كُلَهَا عَلَى شَيْءٍ واج وَهُوَ إِسَالَةُ الْمَاءِ عَلَى الْبَدَنِ وَإنَّمَا 
لفقي ين هو فقتو وَهُوَ لَيْسَ بِمَذْكُورٍ لَفْظَا فَِذَا نَوى نَوْعَا م مِنْ أنْواع الم مل مِنْهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْمَنْوصيُ عَيْنَ الْفغْلٍ 


١5/١ شرح مختصر الروضة الطوفي‎ )١( 


(؟) شرح مختصر الروضة الطوفي 7/8/9 


قَلا يَصِيرُ نَوْعَا لَهُ قلا تَصِح نِيَنهُ فيه» فَوَضَّح الْقَرْقُ. قبل قَيّدَ بئيّة السَفْر؛ لِأَنّهُ لو نَوَى مَكَانًا بعيْبه فِي فَوْلِهِ إن حَرَجْت» 
لا تَصِح زِيتَهُ فيه؛ ِأنّهُ غَيْرُ مَذكُورٍء ولا هُوَ نوع ؛ من أنواع الخروج. 
00 وَفِيمَا إِذّا حَلّفَ لا يَتَرَمّجُ او ع 1 عَرَبِيةً. روي عَنْ مُحَمَّدٍ في رَجُلٍ قَالّ: ِنْ تَرَجَجْت وَنَوَى حَبَشِيّة 


ؤ عَرَبِيةَ َإِنّهُ دِينٌ وَلَّوْ نََى كُوفِيّةَ أؤ بَصْريةٌ لا يَصْدُقُ دِيَائَةَ ولا قَضَاءَ. وَالْمَرِقُ أَنَّ الّيَمِينَ هَهُنَا لِلْمَنْع وم مَنْعُ الإنْسَانِ نَفْسَهُ 
عَنْهَا بالْيَمِينٍ لا يَلِيِقُ عَادَة؛ لِأَنَّ الْمَدَيَةَ جَامِعَةٌ لِسَائِرٍ الْأنوَاع غَالِئًا وَالْإنْسَانُ لا يَمْنَعْ نَفْسَهُ مِنْ سَائِرِ الأنواع 58 الْعَادَةِ. 
كذًا في سَرْح تلخِيص الْجَامِع الْكَبير لِلْمَخْرٍ عُثْمَانَ الْمَايدينَيَ 
(4) فَوْلُة: الْمَعَفُ لا يَدْخْلْ تخت الْمُدَكْرِ. أَطْلّقَ في مؤْضع التَقْبدِ وَفبه ما ف جيه وَبََئَهُ أن الْمُعَرَفَ الذي لا يذل 
تخت الْمتَكر هُوَ الْمُعَيَفُ بِالتّعِْيفٍ الْكَامِلٍ لِمَا بَيْنَ الْمَعْلُومِ وَالْمَجْهُولٍ مِنْ التّضَادّ وَأَمَا الْمُعَرَفُ تَعْرِيمًا ناقِضًا فَيَدْخْلُ 
تخت الْمتَكْر لِبقَاءِ النْكِيرٍ مِنْ وَجْدِ فَجَانَس الْمتَكّرَ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْه. 
وقتقنت كام المعتتق :- زجعة الله - دُخْولُ الْمُعرَفٍ مُطْلَقًا ولَيِسَ كذ مَيَحْتَاجُ ِلَى الْمَصْلٍ بَيْنَ التّعرِيفٍ الْكَامِلٍ 
وَالنَاقِصِء فَالْكَامِكَ هُوَ الَذِي 0 به الاشْيراك بَيْنَ الْمُعَيَفِ وَغَيْرء وآيهٌ دَلِكَ أَنْ يُمْبْحَ مَعَهُ ذَلِكَ. " )١(‏ 

"وإِنْ صَرَثنه أو جَرَخته أو قَتَلْته ورَمَيْته؛ كَوْنُ الْمَحَلّ فيه 
4ه - الشّيْطٌ مَتَى اغْتَرَضَ عَلَى الشّئطء يُقَدَّمُ الْمُوِكْدْ 
ووَالْجَامِعٌ عَدَمُ الْأَثر الْمَحَلٌ. وَبِهَذَا اللقريرو يله مَا في قَوْلٍ الْمُصَيْفٍِ - 1 - فَشَوْططٌ حلئه كَوْنُ الْمَاعِلٍ 
فِيهِ مِنْ الَّسَامُلٍ َإِنَّ شنط الْحِنْثِ السَّنْمْ والتميع وَكَوْنُ الْمَاعِلٍ فِيه تَمَامُ الشّزْط. 
(00) فقَوْلَةُ: وَإِنّْ صَرَئته أو جَرَخته أو قَتَلته أؤ رَمَيْته كَوْنُ الْمَحَلَ فِيه. أن شَرْطُ حِئْيهِ كَوْنُ الْمَحْنُوفٍ عَلَيِْ في الْمَسْجِدٍ 
وَالْحَالِفُ خَارِجَةُ لَوْ كَانَ بِالْعكس لا يَحْنَتُْ لِوَجْهَيْن: كه أنَّ هَذِه الْأَمَاعِيلَ لا نِم إِلّا ِالْممْعُولب وَأَنّهُ هُوَ الْمَائِم 
ِالأثَرِ الذي هُو الْمَقْصُوُ الثاني أن المفود ين مين كثزية المشجد ين ليث وكا يك مح بالمنعول 11513" 


ره لا نيع في اله أسحجد وت الحاو ز ويك بزلة ته وز ل لذن 


0 0 ينا اثير لكاب عن كال اخرزير طقط نا قل. 

قَدْ يُمَالُ قَوْلَهُ في الْمَسْجِدٍ ظَرْفُْ لِلْفِعْلٍ في الْمَصْلَيْنِ مَعَا وَالْفعْلَ مُتَعَدٍ إِلَى مَهْ اه اسه ب 
في الْمَسْجِدٍ فِي الْأَوّلٍ وَاشْتِرَاط كوْنِ الْمَفْعُولٍ فيه في النَّانِي؟ وَمَلْ هَذًَا لامك 4 نَعمْ إِذَا أغميِرَ قَصّدًا لِمتَكَلِمِ وَجْعِلَ 
الْحْكُمُ باْيبَارٍ قَضْدِوِ لَكَانَ لَهُ وَجْهُ ويه وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الْمُْصَنِْفٍِ - حِمَهُ اللّهُ تعالَى - وَأَطَلَقَ فِي مَحَلَِ التَّد 


١١4/١ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر الحموي» أحمد بن محمد مكي‎ )١( 


50١ 


(51) قَوْلْهُ: الشّرْطٌ مَتَى اغَْرَض عَلَى الشّيْطٍ يُقَدَّمُ الْمُوَكَدْ يَعْنِى: الشّوط م مَتَى أَعْفُرِض بِغَيْرٍ حَزْفٍ الْعَطْفٍ وَالْجَرَاءتِ يُقَدٌ 
0 لِأَنهُ تَعَدَّرَ جَعْلّهُمَا شَرِطًا لانْعدام حوفي الْعَطْفٍ 3 جَعْلْ الثاني مَعَ الْجَرَّاءِ جَرَاءَ الْأَولٍ لِانْعِدَام حَرْففٍ 0 
تقدة أذ بكر العف لحف العره أذ الجره تت كلم عَلَى الشَّرِطٍ لا يَحْتَاجُ إِلَى الرَابِطٍ فَقُدّمَ الْمُوَكَرُ لِذَلِكَ كَمَا 
لو قال خزة ااه َتَرَكَجُهَا إِنْ كلّمت مانا مهي طَلِقْ فَبُمَدمُ الْمُوَكَرَ لِمَا قُلْنَا في تَفْرِيرٍ الْأَصْل أنه لَمْ يَكُنْ جَعْل الشّرطين 
وَاجِدًا لِعَدَم الْعَطْفٍ وَلا." )١(‏ 

الووتوة اكول #الشاك د 7 لِلصِّدْقٍ وَغَيْره. 5١‏ - إِلَّا أن يَصِلَهُ ام 
محبوقولة: رونك الفط كالقيط يت أن وعتت القنط ناض كما فناضن أطتلة لهذا لو قال: إن تغلف الله 
يي أت طَاِق فد حلت الدَارَ ير رنئية لا تطأق. 
)قولف الخيه إلصدق وكيروه الخبة يفقت العلم لك في العيحَاح كاله ون أنخ أخيقت هذا الأف أعن بن أن 
عَلِمْته لام الْخُبْرُ بالضَّمٌ وَهُوَ الْعِلْمُ اشع مَمُقْئَضَى مَعْنَاهُ لوي أنْ يَمَعَ عَلَى الصِّدْقٍ حَاصّةٌ لِيَخْصّل به مَعْنَاةُ وَهُوَ 
الْعِلّم إِلَّا أنه كثْرَ اسْتَعْمَالُهُ في عرفب يل' 0 الدّالُ عَلَى وُجُودٍ ل 16 كن وين يل ات 
فُلَانٌ كَاذْبًا وَالْحَقِيَةُ الْعْْفِيَةُ عَلَى اللترة يي وَتَأَيّدَ هَذًَا بقَوْلِهِ تَعَالَى مِإإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بنَبَا فَبَيَنُواك [الحجرات: 1] الآ 
فلو لَمْ يَمَعْ عَلَى الْكَذِبٍ كُمَا يَمَعُ عَلَى الصِّدْقٍ لَمَا أَمَرَ ل ل 


لحر وَاحدٌ. 
(11) فَوْلَهُ: إلا أَنْ يَصِلَهُ بِالْبَاءِ. أي الْحَبر. كَأَنْ يَقُولَ: إِنْ أخبزتبي بِقُدُوم فُلَانٍ مَعَبْدِي خْدٌى مَأَخْبَرَُ يُشْتَرط لِلْحِنْثِ 


صِدْقُهُ عَلِمَ الْمُحَبَرْ أَم لاء بخلافي مَا لَوْ قَالَّ: غَبِذة خة إن أخبس بي أنَّ قَُانًا قَدِمَ» فت أخبرة بِذَلِكَ عَتَقَ الْعَبْدُ صَادِمًا 
كان افيد أَوْ كَاذْبًا؛ لِأَنَّهُ عَلّىَ الْعِنْقَ ِالْإِخْبَارٍ َك ايد والفيق مِنْ وَجْهَيْنٍ أَحَدُهُمَا أَنَهُ عَلَّقَ الْعِنْقَ هْنَاكَ بَحَبرٍ مَؤْصُوفٍ 
بِصِئَّةِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُلْصّفًا بِمُدُومِهِ فَاقْئَضَّى ذَلِكَ وُجُودَ الْقُدُومِ لا مَحَالَة لِيَتَحمّقَ الْإلْصَاقُء وَهْنَا أَسْتْرطً لِحِنْثِ الْكْبَرِ 
عَنْ قُدُومِهِ مُطَلَقَا وَقَدْ وُجِدَء وَالنَّاني 0 اْكَبرِ يَمَعُ عَنْ الصّدْقٍ وَالْكذِبٍ باغتبَار أَنَّهُ لِمَعْتَى الْقَوْلٍ بِدَلِيلٍ أَنَهُ يَصِح أَنْ 
يكال إِنْ قلت لي إِنَّ قُلَانَا قَدِمَ تكرى خا والنول وكرة ذا كته تانتطكها تبي فكذا الكي لز هُوَ بِمَعْنَاُ. 
ما الْمَوْصُولُ بِبَالْبَاءِ فلا يَصِح أَنْ يَكُونَ في مخ مَعْنَى الْقَوْلٍِ فلا يَصِح أَنْ تَقُولَ: إن قُلْت بِقُدُومِ فُلَانٍ فَلَمْ يكن كَالْإِخْبَارٍ 
المتَادّج.." 7") 

"الفارق بين الهجر لحق الله وبين الهجر لحق النفس 
1-إيا شيخ: أريد أن أسألك عن الحب في الله» والبغض في الله. 


لي قريب أذهب معه ‏ الروح بالروح . من أيام الصغار إلا أنه ابتلي بالتدخين وأنا أبغضه في الله لا لشيء آخر وعلاقتي 


١١4/5 غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر الحموي؛ أحمد بن محمد مكي‎ )١( 
١17١/9 غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر الحموي» أحمد بن محمد مككي‎ )١( 
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معه الآن سطحية جداً يعنى السلام فقط. فهل هذا يعتبر بغضا فى الله؟. 


ولي قريب آخر أحبه ويكرهني وأعتبره أكثر من أخ لي وهو يعتبرني مسلما يسلم عليه فقط . يعني من الله . وهو مهاب 
من حسن أخلاقه فقط» وأنا هكذا أحبه» ولكن في الآونة الأخيرة أصبحنا أصدقاءء هل هذا حب في الله؟ وعمري ؛ ١‏ 


سنة. 


وجزاكم الله خير الجزاء. ]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فإنا 00 الله أن يثبتنك ويزيدك هدى واستقامة» ونتنصحك بالحرص على البعد عن الجلوس مع الزملاء المنحرفين وأن 
تواصل السير في طريق الهدى والاشتغال بحفظ القرآن والتفقه في الدين» ومصاحب: أهل الخير والحفاظ على الصلاة 
في المسجد وحضور مجالس العلم ومتابعة ما ييث منها عبر وسائل الإعلام. 


ونفيدك أن المسلم يتعين عليه القيام بالتناصح مع إخوانه والتواصي معهم بالحق والصبرءعملاً بقول الله تعالى: وَالْعَصْر* 
ِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خشر* إِلّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتٍ وَتَوَاصُوًا بالْحَقّ وَتَوَاصّوًا بالصّثْر #العصر: 48-17-١‏ . 


وله أن مرغ قن ذلك اللكنه والتدل #النعين عدر لاا عبااة يفول تدان 2311 إن ابل كه اكه 
وَالْمؤعِظَةِ الْحَسَنَةٍ وجادلّهُم بالِّي حي أَحْسَنٌ #النحل:8١١4‏ . 


فليحرص المسلم على إيضاح فكرته بالقول اللين والرفق ما استطاع إلى ذلك سبيلاٌ»عملاً بقوله تعالى لموسى لما أرسله 
لفرعون: فَقُولَا لَه فَوْلَا ّنا لَعلّهُ يتَدكُرْ أَوْ يَخْسَى «طه: ؛ 4 » . 


وبقوله له: اذْمَبْ إِلَى فِنِعَوْنَ إِنَّهُ طَعّى* فقن هل لَّكَ إِلَى أن تَرْكى «النازعات:8١41‏ . 
وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: عليك بالرفق ٠.‏ رواه البخاري ومسلم. 
وبقوله لها: يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف . رواه مسلم . 


وأما الحب في الله فهو أمر مرغب فيه» فقد قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم 
منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء . رواه الترمذي. وقال حسن صحيح. 


في والمتجالسين فيّ» والمتزاورين فيّ . 


ولمزيد بيان عن فضل الحب في الله راجع الفتاوى التالية أرقامها: ١١١9‏ 2 571377 5949/6" » ويستحب لمن 


أحب شخصا ما فى الله أن يُعلمه بحبه له» فعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه أن رجلا كان عند النبى صلى الله 
عليه وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله: إني لأحب هذاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أغلمته؟ قال: لا قال: 
أغلمه. قال: فلحقه فقال: إني أحبك في الله فقال: أحبك الله الذي أحببتني له . رواه أبو داود وحسنه الألباني 5 


وضابط معرفة كون حبك لأخيك في الله أم لا هو: أن تحبه لطاعته لله مخلصا لله في ذلك لا لدنياء وأن يزيد حبك له 
إذا زادت طاعته لله واستقامته على دينه» وأن يقل حبك له إذا خالف أمر الله وفرط في جنبه» قال ال مبارك فوري في 
شرح الترمذي : وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله أي لا يحبه لغرض وعرض وعوض ولا يشوب محبته حظ دنيوي ولا أمر 
بشري» بل محبته تكون خالصة لله تعالى» فيكون متصفا بالحب في الله وداخلا في المتحابين لله .اه. 


وانظر الفتوى رقم: ١75485‏ . 
واعلم أن البغض للمؤمن العاصي يكون بقدر معصيته كما يجب حبه بقدر طاعته 


وأما الهجر للزملاء العصاة فيراعى فيه أمران أولهما: عدم الإفراط في مخالطتهم لثلا يتأثر بهم فيقلدهم أو يشاركهم في 
المعصية» وهذا أمر متعين على الشباب الصغار» وعليهم أن يجدوا في تحصيل صحبة صالحة تعين على الخير وتساعد 
على الثبات. 


وثانيهما: هجر الشخص تأديبا له حتى يترك المعصية وهذا تراعى فيه المصلحة, فإن علم تأثره بهذا وأنه ستحصل بسببه 
التوبة وترك المعاصي فهو مطلوبء وإن علم عدم تأثره بذلك فالأولى تأليفه والصبر على مناصحته ومحاورته مع الدعاء 
له لعله يرجع إلى رشده؛ كما صبر الأنبياء على أممهم ولم يهجروهم؛ وهذا يختلف باختلاف البيئات التي يسكنها الناس؛ 
فإن هجر الشباب الملتزمين لمن يسكن في بلد جل أهله ملتزمون يؤثرعليه. كما حصل للثلاثة المذكورين في سورة التوبة» 
وأما من يسكن في بلد يتوفر فيه زملاء السوء فقد لا يتأثر من هجر الملتزمين» بل قد يدفعه هجرهم للارتماء في أحضان 
الفجار ومشاركتهم في أخلاقهم المنحطة» فالواجب المتعين على من رأى انحرافا في الزملاء أو المجتمع وأراد الإصلاح 
ممن لا سلطة له ولا سلطان يساعده إذا اطلع على أمر العصاة هو إنكار المعصية على فاعلها وترهيبه بنصوص الوحي 
من فعلها والتركيز على تقوية الإيمان وإصلاح القلوب وإتقان الصلاة والحرص على تقوية صلة النفوس بالله تعالى؛ 
والإكثار من الحديث عن الأسباب المعينة على خشية الله تعالى والرغبة في ما عنده واستشعار مراقبته واللإكثار من 
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الحديث عن الآخرة والقبر والجنة والنار والترغيب في ذكر الله تعالى وتعليم الأحكام الشرعية» فقد روى البخاري عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس 
إلى الإسلام نزل الحلال والحرام؛ ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل لاتزنوا لقالوا: 
لا ندع الزنا أبدا . وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهى القلب . 


وقال تعالى: إِنَّ الصّلاةً تَنْهَى عَن الْمَحْشَاءٍ وَالْمُذْكّرٍ #العنكبوت: 445 . وفي الحديث: وآمركم بذكر الله عز وجل كثيراء 
وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن به وإن العبد أحصن ما يكون من 
الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل . رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه الألباني . 


وقد دل الحديث على أن العلم بأحوال القبور والآخرة يقمع الشهوات والأهواء» وذلك حيث يقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون 
إلى الله . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني . 


واعلم أن النصيحة يعظم أثرها إذا مرحبها الدعاء الصادق» ومن هذا الباب ما رواه ابن أبي حاتم أن عمر رضي الله عنه» 
افتقد رجلاً من أهل الشام من أهل البأس» فقال : ما فعل فلان بن فلان» فقالوا: يا أمير المؤمنين تتابع في هذا الشراب 


يعني الخمرء قال : فدعا عمر كاتبه» فقال: اكتب من عمر بن الخطابء إلى فلان بن فلان سلام عليكء؛ فإني أحمد 
إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير» ثم قال: 
لأصحابه ادعوا الله لأخيكم أن يُقْبل بقلبه ويتوب عليه» فلما بلغ الرجل الكتاب جعل يقرؤه ويردده ويقول: غافر الذنب 
وقابل التوب شديد العقاب» قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي. زاد أبو نعيم : فلما بلغ عمر خبره؛ قال: هكذا 
اصنعوا إذا رأيتم أخاً لكم زل زلة فسددوه ووثقوه وادعوا الله له أن يتوب عليه ولا تكونوا أعواناً للشيطان عليه . 


ولبيان فقه مسألة الهجر والحب في الله والبغض فيه. ننقل كلاما نفيسا لشيخ الإسلام فيهاء فقد قال شيخ ١‏ لإسلام . 


الهجر الشرعى نوعان: أحدهما بمعنى الترك للمنكرات 
والثاني: بمعنى العقوبة عليها. 


و 5 .0 


فالأول هو المذكور في قوله تعالى: وَإِذَا رَأَيْتَ الْذِينَ يَخُوضُونَ فِي أَيَاتِنَا فَأَعْرض عَنْهُمْ حَنَّى يَخُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْره 


ب #2 
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وَإِمّا يُنْسِيَئَكَ الشَّيْطَانُ قا تَقْعْدُ بَعْدَ الذّكرَى مَعَ الْقّوْم الظالِمِينَ #الأنعام: 477 . وقوله تعالى: وَقَدْ نَزّلَ عَلَيْكُمْ في 
الكتاب أَنْ إِذَا سَمِعْفُمْ أَاتٍ اللَّهِ ِكْمَرْ بها وَيُسْتَهْرَاً ها مَلَا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضوا في حديث غَبْره إنَكُنْ إِذا مِدْلْهمْ 
إِنَّ اللّهَ جَامِعٌ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنّمَ جَدِيعًا [النساء: 44 . 


فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة مثل قوم يشربون الخمر يجلس عندهم وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر 
وزمر لا يجيب دعوتهم وأمثال ذلك» بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم أو حضر بغير اختياره» ولهذا يقال: حاضر 
المنكر كفاعله. وفي الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. 


وهذا الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات كما قال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. 


ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الاسلام والايمان» فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين 
لا يمكنونه من فعل ما أمر الله به ومن هذا قوله تعالى: وَالفُجْرَ فَاهْجْرْ «#المدثر: ه *# . 


النوع الثاني: الهجر على وجه التأديب وهو هجر من يظهر الم: ات يهجر حتى يتوب منهاء كما هجر النبي صلى الله 
عليه وسلم والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغيرعذرء 
ولم يهجر من أظهر الخير وإن كان منافقاء فهنا الهجر هو بمنزلة التعزير. 


وهذا الهجر يختلف باختلااف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم» فإن المقصود به زنجر المهجور وتأديبه ورجوع 
العامة عن مثل حالهع فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاء» 
وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته 
لم يشرع الهجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجرء والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف» ولهذا كان النبي 
يتألف قوما ويهجر آخرين:؛ كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم؛ لأن أولئك كانوا سادة مطاعين 
في عشائرهم» فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم» وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير فكان في هجرهم 
عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم هذاء كما أن الم شروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة» كل ذلك 
بحسب الأحوال والمصالح. 


وإذا عرف هذا فالهجرة الشرعية: هى من الأعمال التى أمر الله بها ورسوله فالطاعة لابد أن تكون خالصة لله وأن تكون 
موافقة لأمره فتكون خالصة لله صواباء» فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجراغير مأمور به كان خارجا عن هذاء وما أكثر 
ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله. 


فينبغي أن يفرق بين الهجر لحق الله وبين ع الهجر لحق نفسه فالأول مأمور به والثاني منهي عنه؛ لأن المؤمنين أخوة» وقد 
قال النبي في الحديث الصحيح: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو 


الفمل 


وهذا لأن الهجر من باب العقوبات الشرعية فهو من جنس الجهاد في سبيل الله وهذا يفعل لأن تكون كلمة الله هي 
العليا ويكون الدين كله لله والمؤمن عليه أن يعادى في الله ويوالى في الله» فإن دان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن 
ظلمه؛ فإن 0 لا يقطع الموالاة الإيمانية» قال تعالى: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا مَإِنْ بَعَتْ 
إِحْدَاهُمًا عَلَى الأخرى مََاتِنُوا التي بغي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَِّ مَإنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَذْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللّه 
يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ * إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوةٌ #الحجرات: 4١٠١-9‏ . فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي والأمر بالإصلاح 
بينهم» فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين» فما أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخرء وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن 
ظلمك واعتدى عليكء والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك» فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب 
ليكون الدين كله لله فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه والثواب لأوليائه والعقاب 


لأعدائه . 


وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من 
الخير» واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة 
فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. 


هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة؛ وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه فلم يجعلوا الناس لا 
مستحقا للثواب فقط ولا مستحقا للعقاب فقطء وأهل السنة يقولون إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه ثم 
يخرجهم منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضل رحمته» كما استفاضت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
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والله أعلم. 
كَل شر !توم ؛ ١‏ شعبان "١:0.‏ (1) 
"هارون كان نبيا رسولا 
1.|سؤالي يتعلق بأمر في العقيدة وله علاقة أيضا بالتفسير (من أركان الإيمان أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


الآخر وبالقدر خيره وشره؛ الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان» وحسب علمي أنه ثمة فرق بين الرسول والنبي» الرسول 


4414/١ فتاوى الشبكة الإسلامية مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


كما أعلم يوحى إليه ويؤمر بتبليغ الرسالة» والنبي هو أيضا يوحى إليه ولا يؤمر بتبليغ الرسالة» نعلم جميعا أن أولي العزم 
من الرسل أنبياء ورسل وأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولء وأنا أعلم أن سيدنا هارون نبي وليس رسولا نجد في 
كتاب الله وبالتحديد سورة طه وسورة الشعراء؛ قال تعالى في سورة طه (فأتياه فقولا إنا رسولا رب العالمين) وفي سورة 
الشعراء في قوله (فقولا إنا رسول رب العالمين) سؤالي هل لفظ رسولا ورسول في الآيتين يخالف المعنى المفهوم عندي 
في العقيدة أم أن المعنى في الآيتين له معنى الناحية اللغوية 


أفتونا مأجورين أثابكم الله وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فالفرق بين النبي والرسول هو كما ذكرت على الصحيح؛ وللعلماء أقوال أخرى في التفريق بينهما بيناها في الفتويين رقم: 
2٠١776 648‏ » وما أحيل إليه من فتاوى خلالهماء وأما هارون فهو رسول لا خلاف في ذلك أرسله الله تعالى 
مع أخيه موسى إلى فرعون لما سأله موسى ذلك في قوله تعالى على لسانه: قَالَ رت اشْرَعْ لي صَدْرِي (15) وَيَمَوْ لى 
ري (17) وَاخْلّن عْقدَةٌ من لِسَانِي (50) يَمْمَهُوا قلي (10) وَاجْعَلْ لي وَزيرا من أَهْلِي (15) هَارُونَ أخي (70) اشْدُذ 
به أَرْري (21) وَأَشْرَكْهُ في أَْري طلاطه: ه-487 فأجاب الله تعالى دعوته وأرسل معه أخاه فقال: قد أوتيت سُؤْلَكَ يا 


موسى وإطه: |45 ولهذا يقال أعظم منة أخ على أخيه منة موسى على هارون إذ أرسل من أجله. ولا ندري من أين 


علمت كون هارون نبيا وليس رسولاء وعلى كل فهارون نبي ورسولء» والآيتان اللتان ذكرت صريحتان في ذلكء ومعناهما 
كغيرهما من الآيات التي فيها ذكر الرسل» قال ابن كثير في تفسيره: فَأتيَا فِرعَوْنَ فَقُولَا نا رَسُولُ رب الْعَالَمِينَ (الشعراء: 
كقوله في الآية الأخرى إِنَا رَسُولُا رَبَكَ أي كل منا أرسل إليك. اه وهكذا قال جميع المفسرين » وهنا لطيفة ننبه 
إليها وهي أنه ثنى الرسول في آية وأفرده في آية» والمقصود به اثنان (موسى وهارون) قال صاحب الكشاف: فإن قلت: 
هلا ثنى الرسول كما ثنى في قوله: " إِنَا رَسُولَا رَبَكَ "في سورة طه قلت: الرسول يكون بمعنى المرسل وبمعنى الرسالة 
فجعل ثم "أي في طه 'بمعنى المرسل فلم يكن بد من تثنيته وجعل ههنا بمعنى الرسالة فجاز التسوية فيه .. بين الواحد 
والتثنية والجمع كما يفعل بالصفة بالمصادر نحو: صوم وزور والشاهد في الرسول بمعنى الرسالة قوله: 


... لقد كذب الواشون ما فهت عندهم 00 بسر ولا أرسلتهم برسول. 


فجاز أن يوحد الرسول هنا "والمقصود اثنان موسى وهارون" لأن حكمهما لتساندهما واتفاقهما على شريعة واحدة 


واتحادهما لذلك وللأخوة كان حكما واحدا فكأنهما رسول واحد. انتهى منه بتصرف يسير. 


وقال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير: وفعول الذي بمعنى مفعول تجوز فيه المطابقة للموصوف وعدمها وجاء 
الوجهان في نحو (رسول) كما في قوله تعالى إِنَا رَسُولَا رَتَّكَ بالمطابقة للموصوف وعدمها في قوله إِنَا رَسُولَا رَبك وهما 
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وجهان مستويان . انتهى منه بتصرف. 


والله أعلم. 
عل( شة رتم ٠١‏ ربيع الأول 807 ".١‏ (1) 
"شبهات حول ختان الإناث 


1.[(اختتان البنت عملية خاطئة جداً) 


أن عملية ختان البنت هي عملية خاطئة جداً لأن المرأة المختونة لا يوجد لديها أية شهوة ورغبة جنسية وكما تقول ذلك 
الدكتورة مكية يوسف وهي امرأة مسلمة من مصر في مقابلة صحفية معها حيث قالت من تزوج بامرأة مختونة كأنما تزوج 
بجدار أو حائط وأن الحائط لا شعور له ولا إحساسء. في كتاب ١"الغنية‏ لطالبي طريق الحق١"‏ للعلامة الشيخ عبد 
القادر الجيلاني رحمه الله تعالى وفي باب آداب النكاح وجدت هذا الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم: ((فضلت 
شهوة النساء على الرجال بتسعة وتسعين إلا أن الله تعالى ألقى عليهن الحياء)) » والحكمة في أن الله تعالى أعطى للمرأة 
هذه الشهوة العالية هي لمنفعة الرجل أولاً» ثم لمنفعة المرأة والأسرة والمجتمع حيث أن وجود هذه الشهوة المرتفعة لدى 
المرأقهي دافع قوي لها للزواج وهي بذلك ترضى بأقل المهور ولا تطلب الم هور العالية والغالية التي ربما لم يتمكن الرجل 
من دفعهاء وبما أن المرأة المختونة لا تمتلك الشهوة فهي لا تقبل ولا ترغب في الزواج وهي تضع وتطلب المهور العالية 
التي هي ليست في طاقة الرجل أن وجود هذه الشهوة العالية لدى المرأة تفيد الرجل إذا أراد أن يعاقب زوجته لأن الله 
تعالى أمر الرجال في علاج نشوز المرأة الوعظ أولا ثم الهجر في المضجع ثاني» أي في المنام وبما أن المرأة تمتلك 
هذه الشهوة المرتفعة فإن عقوبة الهجر في المضجع تكون مفيدة جداً إذا كانت ناشزة ولا تطيع زوجهاء أما المرأة 
المختونة فأنها لا تتأثر بهذه العقوبة ولا يفيد معها الهجر في المضجع لأنها أساسا لا تمتلك الرغبة الجنسية . . إن 
وجود البظر سليما وغير مختون هو بمثابة صمام الأمان الذي يمنع المرأة من تتحول إلى امرأة شاذة جنسيا أو لواطية 
لأن المرأة إذا كان زوجها لا يتقي الله تعالى وكانت مختونة فمن الممكن أن توبل وترضى بأن يجامعها زوجها من 
الدبر أي من فتحة الشرج لأنها لا تمتلك الشهوة مطلقا في القبل أو المهبل بسبب الاختتان وقطع البظر لها أي أن 
المرأة المختونة من الممكن أن تنحول إلى امرأة لواطية أو شاذة جنسيا إذا كان زوجها لا يتقي الله سبحانه وتعالى وإذا 
حدث لديها الحمل فإن ذلك يحدث بانتقال النطف المنوية الملوثة بمادة البراز أو الغائط من فتحة الدبر أي الشرج إلى 
فتحة القبل أو المهبل وعند ذلك يولد الطفل وجميع أنسجة وخلايا جسمه مشبعة بمادة البراز أو الغائط وهو شاذ في 
السلوك والتصرف كطريقة الجماع الشاذة الذي جاء منه ودماغه وعقله مشبع بالبراز والغائط ويسمى في العراق ب (ابن 
الخرة) » وكلمة خرة تعنى باللهجة العامية أو الشعبية الدارجة في العراق تعني البراز أو الغائط وما يخرج من السبيلين من 


١١51/١ فتاوى الشبكة الإسلامية مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


فضلات البول والبراز إن وجود البظر سليما وغير مختون فيه المتعة الكبيرة للرجل أيضا لأن المرأة أي الزوجة سوف 
تشارك الزوج فى العملية الجنسية أي في الجماع وهى تتفاعل بإيجاب وبشدة أثناء العملية الجنسية مما يعطى المتعة 
الجنسية أكثر للرجل الزوجء أما المرأة المختونة فهي لا تشارك الزوج في أثناء الجماع وكأن الرجل يمارس الجنس مع دابة 
الحمارة أو البغلة فهي كالجدار أو الحائط؛ أن الأسرة التي تكون فيها المرأة مختونة هي غير منسجمة وغير مستقرة وربما 
انعكس هذا الوضع على الحالة النفسية للأطفال بسب وجود التنافر أو عدم الانسجام مع الزوجين لأن المرأة المختونة 
هي امرأة مخصية أو طفلة كبيرة تمتلك جميع صفات الأنوثه من كبر حجم الثدي والجمال والحمل والإنجاب والصوت 
الناعم إلا أنها لا تمتلك الرغبة أو الشهوة الجنسية فهي طفلة كبيرة ويا ظلام حال الأسرة التي تكون فيها الأم طفلة كبيرة 
وتقوم بتربيتهم» وما هو الغرض من الاختتان إن الذي يختتن البنت لا يثق هو بنفسه ولهذا لا يثق بالآخرين لأن الحرة 
لا تزني أبداً والدليل على ذلك قول هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان عندما بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم على 
الإسلام بعد فتح مكة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمتحن النساء بالآية الثانية عشرة من سورة الممتحنة في 
قوله تعالى: «إيا أَيُّهَا التي إِذَا جَاءكٌ الْمُؤْمِئَاتُ يُبَابعتَك عَلَى أن لا يُسْرَكْنَ باللّهِ سينا ولا يَسْرِفْن ولا يَرْنِينَ ولا يَمكُلْنَ 
َوْلَادَهْنّ ولا بِأتِينَ بِْهتَانٍ يَفْتربَهُ بين أبدِيهنٌ وأَرْجْلِهِنَ ولا يَعْصِينَكَ في مَعْرُوفٍ فَبَايِعهُنَ وَاسْتَغْقِرْ لَهُنَ اللّه إن الله عَفُورْ 
تحِية # عند ذلك قالت هند بنت عتبة زوجة أ سفياكن عندما سمعت كلمة أوعبارة ويزنين» قالت هند زوجة فنع سفياك: 
وبكل تعجب أو تزني الحرة يا رسول الله أي أن المرأة الحرة لا تزني أبداء علما بأن هندا كانت بين صفوف المشركين 
ولم تكن مختونة على أكثر تقدير لهذا فإن عملية تتان البنات هي عملية خاطتة أما ختان الذكور أو الصبي ففيه المنفعة 
الكبيرة لأن الصبي أو الغلام سوف يستخدم هذا القضيب في الجماع والاتصال الجنسي بعد البلوغ وزواجه وهي تضمن 
وتؤمن نظافة وطهارة العضوالتناسلي الذكري أي القضيب وتضمن وتؤمن طهارة مهبل الزوجة وتضمن نظافة وطهارةالسائل 
المنوي الذي يقذف في المهبل للزوجة من القاذورات والأوساخ والجرائثيم التي توجد عادة تحت غمد الحشفة في 
القضيب الغير مختون وربما كانت هذه الأوساخ 

والقاذورات الموجودة تحت غمد حشفة القضيب الغير مختون في المسيحين وغير المسلمين هي السبب في انبعاث 
الروائح الكريهه والغريبة من أجسام ونفس هؤلاء غير المسلمين وأن سبب هذه الروائح هي أنها القاذورات أو الأوساخ 
التي كانت موجودة على قضيب والدهم أي آبائهم الغير مختون ودخلت هذه القاذورات والأوساخ إلى المني والسائل 
المنوي أثناء الجماع بين آبائهم وآمهاتهم وغيرت من صفات هذا السائل المنوي الذي خلق منه هؤلاء غير المسلمين 
وهكذا تسبب في تغير الأنسجة والخلايا الجسمية لهم وتسبب في انبعاث هذه الروائح الكريهه والغريبة من أجسامهم 
وتنفسهم هذه هي الفائدة من ختان الغلام أو الصبي لأنه سوف يستفيد من هذا الختان بعل البلوغ وزواجه وهي مفيدة 
له ولزوجته و ولاده الذين هم من صلبه أما أن البظر فلا" يستخدم في الجماع بالطبع كلا وهل توجد فتحة لمرور البول 
في البظر بالطبع كلا فلماذا ختان البنت» كما أن العلامة ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى- وفي كتابه (زاد المعاد في 
هدي خير العباد) وفي باب تسمية المولود واختتانه لم يذكر لنا سوى عن ختان الغلام أو الصبي ولم يكتب أي شيء 
عن ختان البنت أو الجارية ولو كان ختان البنت موجوداً في زمانه أي العصر الذي عاش فيه ابن قيم - رحمه الله تعالى- 
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لذكر لنا ذلك في كتابه» لهذا فإن ختان البنت هو عمل خاطىء ولا يجب إجراؤه للبنات بل هي فقط للذكور أي الغلام 


أو الصبى وللأسباب المشروحة أعلاه. 
كما أود أن أكتب هنا هذه الممالاحظة: 


بسم الله الرحمن الرحيم... عن الاختتان للبنت أكتب هذا الاستفسار رغم أنني لست من المتخصصين في أمور الشريعة 
الإسلامية ولكن مسألة الختان هي مثل مسألة زواج المتعة التي يدعي بعض الإخوان من الشيعة بأنها ليست محرمة وأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وحللها للمسلمين؛ علما بأن العاقل أو الفطرة تدلنا على أن زواج المتعة هو حرام 
وأصبح لا يعمل به ولا يمكن أن يتقبله المسلم العاقل لهذا أقول وأكتب لكم هل أن الحديث النبوي الشريف والذي 
يقول (إنما النساء شقائق الرجال) تنطبق على النساء في كل الأمور من الميراث والحقوق والواجبات والشهادة الجواب 
يعلمه كل مسلم ومسلمة أن الحديث هذا جاء فقط في العبادات وفي مسألة الوضوء والغسل من الجنابة والاغتسال 
وفيما عدا ذلك فان النساء لسن شقائق الرجال في الميراث أي الإرث لأننا نعلم بأن الله تعالى أعطى للذكر مثل حظ 
الانثيين أي أن للمرأة نصف ميراث الرجل وكما أن شهادة امرأتين هي مقابل شهادة رجل واحد في الأمور التي تتطلب 
وجوب الشهود فيها وهي بذلك ليست شقيقة الرجل في الشهادة» كما أن المرأة أيضا ليست شقيقة الرجل في العدة بعد 
أن يتوفى زوجها فهي يجب أن تتربص أربعة أشهر وعشرة أيام وهي عدة المتوفى عنها زوجها ثم بعد ذلك يحق لها الزواج 
بعد إتمام العدة» أما الرجل الذي تتوفى زوجته فليس له أي عدة ومن الممكن أن يتزوج في نفس اليوم التي تتوفى فيها 
زوجته كما أن الرجل يحق له أن يتزوج بأربعة نساء في وقت واحد ولكن لا يحق للمرأة أن تتزوج إلا برجل واحد في 
نفس الوقت وهي أيضا بذلك ليست شقيقة للرجال أن الحديث الذي جاء فيه بأن النساء شقائق الرجال هو حديث 
خاص بالعبادات وجاء هذا الحديث في مسألة الوضوء والأغتسال للمرأة وهذا الحديث لا ينطبق على المسائل الأخرى 
في الميراث والحقوق والواجبات لأنها ليست متساوبة مع الرجال في هذه المسائل لهذا فان الحديث الذي رواه الأمام 
مسلم رحمه الله تعالى عن الختان ربما جاء فقط في حق أو في مسائل التي تخص الرجل أو الرجال والحديث (خمسة 
من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب) » فإذا كان هذا الحديث يخص النساء 
والرجال فهل المرأة لها شارب حتى يقص؟ أين هو الشارب لدى المرأة؟ هل النساء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم 
كن لهن شورابء أنا لا أتوقع أن تكون هناك امرأة لها شارب إلا في الحالات النادرة والتي لا تبنى عليها القاعدة أو 
المسألة ليس في الإسلام لا بل في كل الأمور لهذا فان حديث الختان الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى ربما كان 
لمسألة تخص الرجال ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديثء» فهو مثل أحاديث المتعة أو الزواج الوقتي 
التي خصت جماعة من المسلمين ولفترة محددة وتم نسخ هذا الحديث ولكننا نجد أن جماعة من المسلمين أي الشيعة 
لا يزالون يعملون بهذا الحديث بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بها أو حللها للمسلمين ولا يعملون 
بالأحادبث التي نسخت هذا الحديث الخاص بزواج المتعة وربما كان زواج المتعة فقط حلله الرسول للصحابة الذين لم 
يكن بمقدورهم الزواج من المؤمنات لا لسبب الباءة والقدرة المالية والنفقة ربما كان لسبب عدم وجود المؤمنات بعدد 
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المومنين في بداية نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهجرته مع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم إلى 
المدينة المنورة ولنفس السبب فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أحل العزل عن المرأة لكي لا يحدث الحمل لديها 
وربما كان العزل عن المرأة لكي لا يحدث الحمل لديها مرافقا لزواج المتعة أي الزواج الوقتي وبعد أن حرم الرسول صلى 
الله عليه وسلم زواج المتعة في الإسلام أصبح العزل أيضا محرما عن المرأة لكي لا يحدث لديها الحمل فهو (الوأد 
الخفي) » وكما جاء في الحديث النبوي للرسول صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن العزل عن المرأة كي لا يحدث 
الحمل لديها لهذا فان الكثيرين لا يؤيدون ختان البنت لضعف الأحاديث الواردة في ذلك أو أن الحديث الذي رواه 
الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن الختان ربما كان في حق مسألة تخص الرجال فقط ولوجود كلمة أو عبارة قص الشارب 
في نفس الحديث الذي جاء فيه كلمة الختان» ولعدم وجود منفعة أو فائدة لهذا الختان ختان البنت أو المرأة» لأن 
الرجل يستعمل قضيبه أي العضو التناسلي الذكري في الجماع مع الزوجة ويجب لهذا السبب أن يكون طاهراً ونظيفا قبل 
الولوج والدخول إلى رحم ومهبل المرأة وحتى يضمن سلامة مهبل ورحم المرأة وسلامة وذطافة المني الذي سوف يمنى 
أي يصب في الرحم من القاذورات والأوساخ الموجودة تحت القلفة الغير مختونة للرجل» أي إذا أنت أدخلت ملعقة 
وسخة وقذرة وغير نظيفة إلى صحن أو قدر أو قصعة الطعام فإن هذه الوساخة والقذارة الموجودة على ملعقة الطعام هي 
كفيلة بتلويث القدر وبقية الطعام وخاصة الطعام السائل مثل المرقة والشوربة والحليب وهكذا فإن السائل المنوي للرجل 
سوف يتلوث إذا كان القضيب للرجل غيرمختون وأثناء الجماع والاتصال بين الرجل وزوجته فهل أن البظر يستعمل للجماع 
والاتصال الجنسي؟ طبعا كلا ولا ولن وغير ممكن وهل هناك فتحة داخل البظر يمر منها البول والمني والودي طبعا كلا 
ولا ولا يوجد وأما إذا كان الغرض من الختان هو أخذ أو سلب الشهوة من المرأة فأنا أقول بأن الحرة أي المرأة الحرة لا 
تزني إذا كانت مختونة أو غير مختونة» أن عملية الختان التي تجرى للبنت تتم في الشهور الأولى من عمرها أو في 
السنين الأولى من عمرها وأن الفرج لها كله بحجم علبة الكبريت فان التي تقوم بالعملية تأخذ نصف العورة ليس نصف 
البظر وأن البنت ربما تصاب بصدمة نفسية شديدة خلال العملية أي الختان لها ولا يبقى لديها البظر مطلقا أو البظر 


مع نصف الفرج عوازة؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى مسألة : في المرأة هل تختن أم لا؟ فقال الجواب: الحمد لله نعم 
تختن؛ وختانها: أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديكء قال رسول الله للخافضة» وهي الخاتنة : أشمي ولا تنهكي 
فإنه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج . يعني: لا تبالغي في القطع, وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة 
المحتقنة في القلفة» والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتهاء فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة, 
ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاءء فإن القلفاء تتطلع إلى الرجل أكثر» ولهذا من الفواحش في نساء التتر» ونساء 
الإفرنج» ما لا يوجد في نساء المسلمين» وإذا حصل المبالغة في الختان ضعفت الشهوة» فلا يكمل مقصود الرجلء فإذا 
قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال. والله أعلم» ونحيلك على الفتوى رقم: 4/077 5 لمعرفة أقوال أهل العلم في 
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هذة ,المتيالة. 


أما قولك المرأة المختونة لا يوجد لديها أية شهوة ورغبة جنسية فغير صحيح إذا كان الختان بحسب السنة» وهو قطع 
أعلى الجلدة التي كعرف الديك بدون إنهاك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : إن امرأة كانت تختن بالمدينة» 
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي. أي لا تبالغي في القطع, أما ما تتحدث عنه الدكتورة المذكورة في 
السؤال فذلك الختان المعروف في بعض البلاد» والمسمى بالختان الفرعوني والذي لا يبقي شيئاً من بظر المرأة وهو 
مخالف للسنة ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأم١‏ الحكم التي ذكرتها من بقاء شهوة المرأة فهي موجودة وغير منتفية 
بالختان الشرعي الذي هو فقط لتعديل الشهوة لا لإعدامها. 


أما قولك مستدلاً بقول هند بنت عتبة أو تزني الحرة؟ فقولها: ليس دليلا على أن كل حرة لا تزني» فالواقع يكذب هذا 
لوجود الزانيات الحرائر قديما وفي يومنا هذاء فهل نقول: إنهن لسن حرائر» وإنما قولها أو تزني الحرة دليل على أنه أمر 


أما قولك: إن العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في باب تسمية المولود واختتانه لم يذكر سوى 
اختتان الغلام أو الصبي ولم يكتب شيئاً عن اختتان البنت أو الجارية» ولو كان اختتان البنت موجوداً في زمانه لذكر لنا 
ذلك في كتابه» فاعلم أن للعلامة ابن القيم كتابا اسمه تحفة المودود في أحكام المولود ذكر فيه مسألة ختان المرأة 


صفحة ٠١‏ وأطال في ذكر حجج الفريقين ولم يرجح شيئاً في المسألة. وأما في زاد المعاد فإنما كان مبحثه في تحديد 
يوم الختان وليس البحث في ختان البنت من عدمه. 


وما ذكرته من تحريم العزل فنحيلك إلى الفتوى رقم: ١١‏ لمعرفة كلام أهل العلم في حكم العزل» ويجب التنبه إلى أن 
الأحاديث الدالة على الأمر بختان النساء ليست محصورة في حديث مسلم : خمسة من الفطرة: الختان والاستحداد 
وتقليم الأظافر ونتف الأبط وقص الشارب. فحسبء بل قد استدل الفقهاء على ختان المرأة بأحاديث أخرى وإن كان 
مختلفا في تصحيحهاء منها حديث أم عطية رضي الله عنها قالت : إن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى 
الله عليه وسلم: لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل . رواه أبو داود . 


وجاء ذلك مفصلا في رواية أخرى تقول : إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة» وقد عرفت بختان الجواري» فلما 
زارها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا أم حبيبة هل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ فقالت: نعم يا 
رسول الله إلا أن يكون حرماً فتنهانا عنه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو حلال. 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا نساء الأنصار اختفضن (اختتن) ولا تنهكن أي لا تبالغن في الخفاض . رواه البيهقي 
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في شعب الإيمان» وجاء الت لتعليا لهذا بأنه أحظى للزوج وأنضر للوجه.» وما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
: ومس الختان الختان فقد وجب الغسل . فيه دليل على أن النساء كن يختتن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ونقول لك أخيراً: 


بما أنك اعترفت بعدم تخصصك في علم الشريعة ينبغي لك أن تسأل أهل العلم ولا تستنبط الأحكام وأنت لست أهلاً 
لذلك ولا من أهل الاختصاصء فإن لكل علم أهله» واستنباط الأحكام الشرعية لا يتمكن منه إلا من توفرت فيه شروط 
الاجتهاد» ونحيلك على الفتوى رقم: كي لس لمعرفة الاجتهاد وشروطه وضوابطه. 


واعلم رعاك الله أن القول عرى الله بغير علم قرين الشركء لأن الله يقول: قل إِنّمَا حَيُمَ رَبيّ 0 و مها فا 
بَطَن وَالنْمَ وَالْبَغْيَ بعَيْرِ الْحَقّ وَأن تُشْرَكُوا باللّهِ مَا لَمْ يُتَّلْ به سُلْطَانًا ون تَقُونُواْ عَلَى الله مَا لآ تَْلَمُونَ [الأعراف:؟"] » 
قال ابن القيم في مدارج السالكين : وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريماً وأعظمها إثماً ولهذا 
ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان» فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» فهذا 
أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثماء فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به» وتغيير دينه وتبديله» 
ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه» وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه؛ وعداوة من والاه وموالاة من عاداه» وحب ما أبغضهء 
وبغض ما أحبه» ووصفه بما لا يليق في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله» فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا 
أشد منه ولا أشد إثماء وهو أصل الشرك والكفر» وعليه أسست البدع والضلالات» فكل بدعة مضلة في الدين أساسها 
القول على الله بلا علم . انتهى 


والله أعلم. 
َل ولتم : ٠‏ ربيع الثاني )١( ".١ 55٠‏ 
"الحكمة من ختان الأنثى 
1.[لدي بنت وأريد أن أختنها ختاناً شرعياً لما له من حفاظ عليها ولكن والدها يرفض (سؤالي هل يجوز فعل ذلك بدون 
موافقته أو علمه) ؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فلا ينبغي للأب أن يرفض ختان ابنته» فإن الختان بالنسبة للإناث إن لم يكن واجباً فهو مستحبء وفيه مصلحة ظاهرة 
للبنت» وقد روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للخاتنة» في ختان أنثى: لا تنهكي (أي لا تبالغي في القطع) فإن 


457/١١ فتاوى الشبكة الإسلامية مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


ذلك أحظى للمرأة» وأحب إلى البعل) رواه أبو داود . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : يعني لا تبالغي في القطع؛ وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة 
في القلفة» والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتهاء فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة. ولهذا يقال 
في المشاتمة: يا ابن القلفاء» فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر» ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج 
ما لا يوجد في نساء المسلمين» وإذا حصل المبالغة في الختان ضعفت الشهوة» فلا يكمل مقصود الرجل» فإذا قطع من 
غير مبالغة حصل المقصود باعتدال. انتهى. ١/2اه‏ 
وعلى الأم أن تجتهد في إقناع زوجها باستحباب الختان للبنات وفائدته لهن» فإن أصر فلا تختن بنتها بدون علمه؛ لأن 
الأب هو ولي الصغير في النفس والمال» وهو المسؤول عنه المتولي ختانه وتطبيبه ونحو ذلك. 
والله أعلم. 
عل ضر رتم ”. ربيع الأول 574 ".١‏ (0) 

"القبض والسدل في الصلاة والحكمة من القبض 
:.إما هي الحكمة من القبض في الصلاة؟ وما هو الفرق بين السدل والقبض؟ بصيغة أخرى ما المغزى من القبض؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


فقد سبق في الفتوى رقم: ١53١‏ » التفصيل في حكم القبض والسدل فراجعهاء والحكمة من القبض هو كف اليدين 
عن العبث بهماء والاتصاف بالخشوع والتذلل لله تعالى إلى غير ذلك من الحكم التي نبه عليها بعض أهل العلم فقد 
قال الزرقاني في شرحه لموطأ الإمام مالك بعد بيانه لصفة القبض الصحيحة: 


قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. 

ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه انتهى. 

وقال المناوي في فيض القدير: 

(كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه) بأن يقبض بكفه اليمين كوع اليسرى وبعض الساعد والرسغ باسطا 
أصابعها في عرض المفصل أو ناشرا لها صوب الساعد ويضعهما تحت صدره» وحكمته أن يكون فوق أشرف الأعضاء 


وهو القلب فإنه تحت الصدرء وقيل لأن القلب محل النية والعادة جارية بأن من احتفظ على شيء جعل يديه عليه 


ولهذا يقال في المبالغة أخذه بكلتا يديه . انتهى 


445/١١ فتاوى الشبكة الإسلامية مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


والله أعلم. 
عل شر ر( م ١١‏ محرم 4707 ".١‏ (0) 
امير 00 الأول والآخر.." 
فقد أخبرنا الله سبحانه من باب ذكر صفاته في القرآن الكريم بأنه الأول والآخر فأما الأول فقد عرفناه أن الله موجود منذ 
الأزل وما كان شي قبله لكن ما معنى الآخر وأهل الجنة باقين مع بقائه سبحانه؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فأولاً نؤكد على ما قرره السائل من أبدية الجنة وأهلهاء وأنها لا تفنى ولا تبيد» وأن هذا مما يعلم قطعّاء حيث أكٌّده القرآن 


في عدة مواضع» وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث تواترت عنه» وأجمع عليه سلف هذه الأمة» وأن 
الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "بيان تلبيس الجهمية": وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على 
أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية» الجنة والنار والعرش وغير ذلك» ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا 
طائفة من أهل الكلام المبتدعين» كالجهم بن صفوان» ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم» وهذا قول باطل يخالف كتاب 
الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها. 

أما معنى (الآخر) في قوله عز وجل: هُوَ الْأَوّلُ وَالْآخِرُ [الحديد:؟] . فقد وردت فيه تفسيرات عن أهل العلم لا تعارض 
بينها وبين ما أجمع عليه السلف وأئمة المسلمين من بقاء الجنة وأهلها. 

منها: قول شيخ الإسلام ابن تيمية في "الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح": قوله: (مُوَ الْأَوَلْ وَالْآخِبُ وَالظامِرٌ 
وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ) أراد بذلك أنه مجتمع في حمّه سبحانه ما يتضاد في حق غيره» فإن المخلوق لا يكون 
أولاً آخرًا باطًا ظاهرًا. 

وييّن النفراوي في "الفواكه الدواني" عدم تعارض هذا المعنى مع بقاء الجنة وأهلهاء بقوله: وهذا بخلاف أولية 
المخلوق ات»ء فإن كل أولٌ منها له آخر إلا الجنة والنار وأهلهاء فإن هذه لها أول باعتبار خلق الله إياهاء وليس لها آخر 
ومنها أيضًا: قول شيخ الإسلام ابن تيمية في "بيان تلبيس الجهمية": ... (الأَوَلُ وَالْآخِرْ) لا ابتداء له ولا انتهاء» وإذا لم 
يكن له نهاية ولا حد من الوجهين جميعًا ظهر فيه امتناع أن قبله أو بعده شيء» بخلاف المتناهي المحدود من الأحياز 


7477/١١ فتاوى الشبكة الإسلامية مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


ولكن هذا الفرض جاء من خصوص المكان والزمان» بدليل أن أهل الجنة لا آخر لوجودهم, بل هم باقون أبدّاء وإن كانوا 
متحيزين لا حدّ ولا نهاية لآخرهم» وإن كانت ذواتهم محدودة متناهية في أحيازها وأماكنها. 
ومنها: ما نقله النووي في "شرح مسلم" عن أبي بكر الباقلاني قال: الباقي بصفاته من العلم والقدرة وغيرهما التي كان 
عليها في الأزل» ويكون كذلك بعد موت الخلائق وذهاب علومهم وقدرهم وحواسهم وتفرق أجسامهم. وتعلقت المعتزلة 
بهذا الاسم فاحتجوا به لمذهبهم في فناء الأجسام وذهابها بالكلية» قالوا: ومعناه الباقي بعد فناء خلقه. ومذهب أهل 
الحق خلاف ذلكء وأن المراد: الآخر بصفاته بعد ذهاب صفاتهم» ولهذا يقال آخر من بقي من بني فلان فلان» يراد 
حياته» ولا يراد فناء أجسام موتاهم وعدمها. 
وقول الباقلاني مبني على أن معنى الآخرء وهو: الباقي بعد فناء الدنياء وهو كقوله تعالى: كُلٌ شَيْءٍ مَالِكُ 
[القصص:68] . وقوله عز وجل: إِنَّا نَحْنُ َرتْ الْأَوْض وَمَنْ عَلَيْهَا [مريم: ١‏ ] . 
ومنها: ما نقله ابن عطية في تفسيره عن أبي بكر الوراق قال: هو الأول بالأزلية» والآخر بالأبدية» وهو الأول بالوجود؛ إذ 
كل موجود فبعده وبهء والآخر: إذا نظر العقل في الموجودات حتى يكون إليه منتهاها. قال عز وجل: وَأَنَّ إِلَى رَبك 
الفتقهى [التجه:؟4] » 
والله أعلم. 
عل شرن ولتم ١١‏ جمادي الأولى 474 )١( ".١‏ 

"لا تعارض بين قطعي الوحي وقطعي العقل 
7.أنا شاب غير متدين ولكن أحب التفكر ووجدت الرغبة في الالتزام وحفظت ‏ أجزاء من القرآن» ولكن أ نقذوني 
أخاف أن أصل إلى الإلحاد» اشرحوا لي لماذا نظرة الدين للكون والحياة مختلفة عن نظرة العلم» فالقرآن يصور الكون 
كأنه أرض وسماء وبينها الشمس والقمر والنجوم . كغرفة أرضها هي الأرض وسقفها السماء . ومع الاكتشافات الحديثة 
رأينا أن الأرض ما هي إلا كذرة غبار بالنسبة للكون» ولكن التصوير القرآني للأرض وكأنها نصف الكونء فمثلا: جنة 
عرضها كعرض السماء والأرض» ولكن زيادة حجم الأرض للسماء لا يؤثر على الحجم الكلي شيئاء فهنا وإن لم يكن 
هناك خطأ علمي بمعنى الخطا ولكن من ناحية بلاغية أنا غير قادر أن أتقبلها وكأني أقول . حجم بيتي كحجم بيت 
سعيد وجحر النملة . وكذلك حركة الشمس ودوران الأرض وحديث الرسول حول سجود الشمس تحت العرش وغيرها 
الكثير» مثل نظرية داروين وإثباتاتها العلمية وإيمان الكثير من سكان الأرض بهاء قرأت الكثير والكثير من رد الشبهات 
ولا أستطيع أن أقتنع» تدمرت حياتي, اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم لا تؤاخذني بما أجد من الوسوسة 
اللهم تب علي ولا تؤاخذني بهذا السؤال» والله إني لا أستطيع كتابة ما كتبته ولكن ما كتبته إلا للحاجة لعرض مشكلتي؟.]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


7115/١ فتاوى الشبكة الإسلامية مج موعة من المؤلفين‎ )١( 


فأما ما ذكره السائل عن تصوير القرآن للكون فمغالطة واضحة» ويكفيك أن تعلم أن أهل العلم منذ قرون عديدة قد نصوا 
على خلاف هذا الدعوى الخاطئة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفي سنة /؟/٠ه:‏ اعلم أن الأرض قد اتفقوا على 
أنها كروية الشكل» وهي في الماء المحيط بأكثرها إذ اليابس السدس وزيادة بقليل والماء أيضاً مقبب من كل جانب 
للأرض» وإذا كانت سماء الدنيا فوق الأرض محيطة بها فالثانية كروية» وكذا الباقي» والكرسي فوق الأفلاك كلهاء والعرش 
فوق الكرسيء ونسبة الأفلاك وما فيها بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في فلاة» والجملة بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة؛ 
والأفلاك مستديرة بالكتاب والسنة والإجماعء فإن لفظ . الفلك . يدل على الاستدارة» ومنه قوله تعالى: وكل في فلك 
يسبحونء قال ابن عباس: في فلكة كفلكة المغزل» ومنه قولهم: تفلك ثدي الجارية إذا استدار» وأهل الهيئة والحساب 


متفقون على ذلك. انتهى. 


وقال أيضاً: دل الكتاب والسنة وأجمع علماء الأمة على مثل ما عليه أهل المعرفة من أهل الحساب من أن الأفلاك 
مستديرة لا مسطحة. انتهى . 


وقال أيضاً: ثبت بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة أن الأفلاك مستديرة» قال الله تعالى: وَهُوَ الَذِي حَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَهَارَ 
وَالشّمْس وَالْمَمَرَ كك في فَلَكِ يَسْبَحُونَ. وقال تعالى: لا الشَّمْس يَتبَغِي لَهَا أن تُذْرِكَ الْقَمَرَتَ ولا اللْيْنُ سَابِقُ النَهَارٍ وَكُكٌ 
في قَلَكِ يَسْبَحُونَ. وقال تعالى: يُكَوِرُ الليْلَ عَلَى النّهَارٍ وَيُكَوَرْ الّهَارَ عَلَى اللَيْلٍ. 


والتكوير هو التدوير» ومنه قيل: كار العمامة وكورهاء إذا أدارهاء ومنه قيل للكرة: كرة» وهي الجسم المستديرء ولهذا 
بقال للأفلاك: كروية الشكل» ومنه الحديث: إن الشمس والقمر يكوران يوم القيامة كأنهما ثوران في نار جهنم» وقال 
تعالى: الشمس والقمر بحسبان. مثل حسبان الرحى» وقال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وهذا إنما يكون فيما 
يستدير من أشكال الأجسام دون المضلعات من المثلث أو المربع أو غيرهماء فإنه يتفاوت» لأن زواياه مخالفة لقوائمه» 
والجسم المستدير متشابه الجوانب والنواحي ليس بعضه مخالفاً لبعض. انتهى. 


فهذه نصوص واضحة لواحد من علماء الإسلام مضى على موته الآن ما يربو على سبعمائة عام يبين فهمه للقرآن والعلوم 
الكونية؛ وينص على كروية الأرض وجميع الأفلاك» وينص على مقارنة حجم الأرض بالنسبة إلى ما فوقها من الأفلاك؛ 
وأنه كحلقة في فلاة» وهو يوافق ما ذكره السائل في مقارنة حجم الأرض بالنسبة للسماءء» وهذا لا يُشكل على الآية 
المذكورة في تشبيه سعة الجنة بعرض السماء والأرضء لأن القرآن لم ينزل لفئئة محدودة من البشر في وقت معين؛ كعلماء 
الفلك في عصرنا هذاء ولكنه نزل ليكون هداية للناس كافة على اختلاف طبقاتهم ومؤهلاتهم في كل عصر وحين» وليس 
هناك من شك أن لغة العرب التي نزل بها القرآن لها أساليبها في التعبير» ومثل هذا الأسلوب في الجمع بين السماء 
والأرض للدلالة على السعة أمر معروف عندهم, قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: ذكر السماوات والأرض على طريقة 


لذن 


العرب في تمثيل شدة الاتساع. انتهى. 


وهذا هو الأسلوب الأمثل للتعبير عن المعنى المراد» فكما كان القدماء يعظمون حجم الأرض ويصفونه بالسعة» فكذلك 
نحن نعلم من حجم السماء وسعتها واحتوائها على المجرات العملاقة ما كانوا يجهلون» فيبقى لكل فريق ما يتمسك به 
لفهم دلالة الآية على السعة العظيمة التي لا يكاد يدركها العقل؛ وقد سبقت الإشارة إلى نحو هذا المعنى في الفتوى 
رقم: 16/8١6‏ . 


وأما ما يتعلق بدوران الأرضء فقد سبق أن فصلناه فى الفتاوى التالية أرقامها: ./الم7١‏ 2 591 ه 2 4لا5.1ء2 
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وكذلك حركة الشمس وسجودها تحت العرش» سبق أن بيناه فى الفتاوى التالية أرقامها: 5١١٠١78099855٠٠‏ 


| يي ا ف ا ا ا #1 


وأما نظرية التطور فقد رفضها المنصفون من أهل العلم على اختلاف مللهم؛ ويمكنك أن ترجع في ذلك كتاب خديعة 
التطور . الانهيار العلمي لنظرية التطور وخلفياتها الأيديولوجية . للأستاذ هارون يحيى . 


كما يمكن الاستفادة من مناقشة نظرية دارون» فى الفتاوى التالية أرقامها: ههلاغ , ؟١لالاه‏ » 1١١91411١‏ . 


ثم ليعلم السائل الكريم أنه لا تعارض بين قطعي الوحي وقطعي العقل» كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5581/8 . 


وأخيراً ننصح السائل الكريم بكثرة القراءة في كتب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: ككتابات الشيخ الزنداني والدكتور 
زغلول النجار » فسيجد فيها ما تطمئن به نفسه» ويعلم أن القرآن الكريم لا يخالف النظريات الثابتة بل يدل عليها 
ويؤيدهاء وننصحه كذلك بقراءة كتاب 8 الإسلام يتحدى ‏ لوحيد الدين خان . 


والله أعلم. 
عل شرن ورم ٠١‏ شعبان ."4 ".١‏ (1) 
"معنى (الحق) في الشريعة الإسلامية 
.[ماهو الحق؟]. 
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


(1) فتاوى الشبكة الإسلامية مجموعة من المؤلفين 0770/9 


فإن الحق في لغة العرب يطلق على عدة معان منها: 

ب الموافقة. 

- المطابقة. 

قاله الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن. 

وفي المعجم الوسيط: الحق يطلق على الصحة, والثبوت» والصدق. 

ويطلق الحق في القرآن الكريم على عدة أوجه: 

- يقال لموجد الشيء (بصيغة اسم الفاعل) بسبب ما تقتضيه الحكمة:؛ ولهذا قيل لله تعالى: هو الحق» فهو من أسمائه 
سبحانه وتعالى» قال تعالى: (ثُمَّ يُدُوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقٌ) [الأنعام:77] . وقال عز وجل: (نَدَلكُمْ الله رَيَكُمْ الْحَقُ 
فَمَاذًا بَعْدَ الْحَقّإِلّا الضّلالٌ فَأَنَى تُصْرَُونَ) [يونس:؟"] . 

ددوقال للموعة (تعييقة ابر الفول) بحري تقاطى الحكتة ولهذا يقال: قدل الله #عالى كله .سدق» انحو قولنا: 
العوت بحق» والبهك خق ...قال ععالى : فو الذي قعل التشن يباه وَلْمَمَوَ ثوراً وَقَدَرَة مكار إتقلفوا غك التق 
َالْحِسَاب ما حلق الله دَلِكَ إِلّا بالْحَقّ) [يونس:5] . وقال تعالى: (وَإِنَّ قريقاً مِنْهمْ لَيكتمُونَ الْحقّ وَمُمْ يَعْلمُوت) 
[البقرة:45 ]١‏ . 

- الاعتقاد للشيء المطابق» لما هو عليه في نفس الأمرء كقولنا: اعتقاد فلان في البعث والثواب والعقاب والجنة والنار 
حقء قال تعالى: (قَهَدَى الله الَذِينَ آمنُوا لِمَا اخْمَلَقُوا فيه مِن الْحَقّ يإذْنِه) [البقرة:١؟]‏ . 

- يقال للقول والفعل بحسب ما يجبء وبقدر ما يجبء كقولنا: فعلك حقء وقولك حقء قال تعالى: (كَذَلِكَ حَقَّتْ 
كلِمَتُ رَبَكَ) [يونس:”"] . وقال عز وجل: (وَلكِنْ حَقّ الْقَوْلُ مِبّي لَأَمْادنٌ جَهَئَمَ...) [السجدة:١١]‏ . 

أما الحقيقة: فتستعمل تارة في الشيء الذي له ثبات ووجود» ومنه قوله صلى اله عليه وسلم للحارث بن مالك رضي الله 
عنه: "لكل حق حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟" رواه البزار والطبراني. 

وتارة تستعمل في الاعتقاد» كما تقدم. 

وفي عرف الفقهاء والمتكلمين: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل اللغة. 

والخلاصة: أن الحق في الشريعة الإسلامية يطلق على عدة معان منها: 

المويعد للشريع» .واو الله تجاه وقعال . 

والموجّد بحسب اقتضاء الحكمة. 

والاعتقاد للشيء المطابق. 

وللفعل والقول بحسب ما يجبء وبقدر ما يجب. 

وللمزيد انظر: 

- المفردات للراغب. 


- تفسير القرطبي عند قوله تعالى: (فَدَلكُمْ الله رَيَكُمْ الحق. ..) [يونس:؟*] . 
والله أعلم. 
عل رة ,رم .٠‏ جمادي الثانية 498 )1١( ".١‏ 


"وَهَذَا عِنْدَ أبى حَنِيقَةَ - رَحِمَهُ الله - 


أن الْمَاكِهَةٌ اسْمٌ لِمَا يُحَفَكَهُ به ل الطَّعَام وَبَعْدَهُ: أ بُتَنَكُمُ يه زيَادة عَلَى الْمُعْتَادء وَالبطث 202 
0 ا ا ل ا 
في القِنَاء وَالْجِيَارٍ لِأَنّهُمَا من الْبُقُولٍ بَيِعًا وَأَكُلَا قلا يَحْنَتْ بهِمًا. وَأَمَا الْعَِبْ وَالدُطَبُ وَالبُمَانُ هَهُمَا يَقُولَانٍ إِنَّ مَعْنَى 
لم مؤجو فيها نه عر اواك ولَعمْ ب جها يوق للم يمترقء وأثو حتيقة وعة الثلات وقول فكو لاد 
كا دين ِهَا وَيُتَدَاوَى بِهَا فأؤجحب فُصُورًا في مَعْنَى لفك لِلِاسْتِعْمَالٍ في خاخة البقاء ولهذا كان الجا 
التَوَابلٍ أو من الْأَقْوَاتِ. 
لووكَدًا يَحْنَتُْ بالْحَؤْخ وَالسَمَرْجَلٍ وَالْإِجَاصٍ والْكْمَتْرَى, وَهَذَا التَفْصِيل عِنْدَ أَبِي حَبيقَة. وَثَالَ أَبُو يُوسْفَ وَمُْحَمدٌ: 
يَحْنَثْ في الْعِنَبٍ وَالدُطبٍ وَالبْمَانٍ أَيْضاء وَالْأَصْل الْمْتَمَقْ علَيْهِ أَنَّ ووو م 
وَيُتَلَدَُّ به زِيَادَةَ عَلَى الْمُعْمَادٍ مِنْ الْغِذَاءٍ أي لهذا يَالُ الث قَاكِهَةُ السْنَاءِ وَالْمِرحُ فَاكِهَةٌ وَاليُطَبُ وَالَْابِسْ فيه: 
َي في مَْتى التّفَكُه سَوَاء مَوَاءٌ بع أذ 6ر5 205 00007 التي رذ حش ندا ان يه عتى الخال خرن 
الأخرى كالبطيخ فإنّهَا خصّث 3 كدت اللفكة يدق يكال تلوف ذو كال يديد لم ييكللك كله يَابساء وَهَذًا معتى: أي مَعْنَّى 
افك بأَنْ يُؤْكُلَ زيَادَةً عَلَى الْغِذَّاءِ مَؤْجُودٌ في الفاح ايخ وَالْمِشْمِشٍ فَيَحْنَتُ بِهَا ايْمَانًا وَغَيْرُ مَوْجُودٍ في ليلاء وَالْخِيَارٍ 

بخ اللقول لقاو كلد ختى معان على الغايةة كما ُوضّعْ الْمَفْكْ وَتَحْؤْهُ فلا يَحْنَتُْ بِبَهِمَا اتْمَاقَاء وَأَمَا الْعِنَبْ 
0 َالعَاكُ وَهِيَ مجك الْخِلَافِ فَوَجْهُ فَوْلِهمَا أَنَّ مَعْتى التَفَكه مَؤْجودٌ فيها 0 هي عر الْمَوَاكدِ وَالنَئعُمُ بها يَمُوقُ 

مِن الْقَوَاكِهِ مَيَحْنَتْ بِهَا وأَبُو حَنِيمَة يَقُولُ: هِي مِمًا يُتَعَذَّى بِهَا مُنْمَردَةَ > الي 
قِيَام د وَمَفْرُونَةَ مَعَ الْخْبْرٍ وَيُتَدَاوَى بِبَعْضِهًا كَالبمَانِ في بَعْضٍ عَوَارِضٍ 5 كي أَنّهَا يَُفَكهُ بهَاء 0 2 
كان كد تشتغماه أَصَالَةٌ لحاجة الْبقَاءِ مر مفتى الكٌفَكْهِ كا يَسدثُ بأحدها إلا أنْ يَنْويه مبَحْمَتُ بالقلاكة اثتنا 
كَانَ اليَاِسُ م وَ'نْهَا مِنْ الثّوَابِ ل كحت اليْنَانِ وَمِنْ الْأقَْاتِ وَهُوَ الثَمرْ وَالزَِيب. 
وَاْمَشَايخُ قَالُوا: هَدَا الختلاف رَمَانِء قَفِي رََانِهِ لا يَعْدُوَهَا من الْمَوَاكِهِ َأَْنَى عَلَى حسب ذَلِكَ." (7) 
'ويفتى بِمَولِهِمَا لأنَ لتحي به عَلَى الالْقرَاد مُعْمَاذ 


لْهِ الأشيًا 


: أ 


2 


(وَمَنْ حَلّفَ لا يَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ قَنَامَ علي وَفَوْقَهُ قِرَامُ حَنِتٌ 


/٠١ 54/17 فتاوى الشبكة الإسلامية مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
١١9/8 فتح القدير للكمال ابن الهمام الكمال بن الهمام‎ )؟١(‎ 


َنَامَ عَلَْهِ لا يَحْنَتْ) لِأَنَّ مِثْلَ الشَّْءِ لا يَكُونُ تبَعَا لَهُ مَمَطعَ الّسْبَةَ عَنْ الْأَوّلٍ 


ا حي ا جد ار امو ا مو راي يي 
مَا إِذَا حَالَ بَمْنَهُ وَبَيْنَ الأَرْضٍ لِبَاسْه لِأَنَّهُ تَبعْ لَهُ ذا يُعْتَبَرُ حَائِلًا (وَإِنْ حلّف لا يَجْلِس عَلَى سَرِيرٍ فَجَلس عَلَى سَرِيرٍ فَوْقَهُ 
بساطٌ أو حَصِيد خنرة) لِأَنهُ يُعَدٌ جَالِسًا ع ديه 00 السكرير فِي الْعَادَةِكَدَلِكَء بخلافي مَا إذَا جَعَلَ فَْقَهُ سَرِيرا 
آخْرَ ِأَنُّ مِثْلُ الْأَوَلٍ فَمَطَّعَ اليَسْبَة 
لونفي يه ا معاء وَفِي عُرْفِهِمَا تَحَلّوا بالسكادج (وَيُفتَى بَِوْلِهِمَا) لِأَنّ اْغزف الْقَاِم أنه يتَحلّى 
متكا كها شقل ودافومتنا 


(قوْلَهُ ومَنْ حَلَفَ لا ينام عَلَى فِراشٍ) أ فِرَاشٍ معيّنِء فَإِنَّهُ قَالَ في غَيْرٍ هذا الكتاب عَلَى هذا الْفَاشٍء وَبِدَلِيلٍ قَوْلِهِ ون 
ال ل ا ا ل 
3 000 تكرة» ثم إذَا ام عَلَيْهِ (وهَوْقهُ قِرَامٌ حَدث) لِأَنَ الْقِرامَ تبغ لِلْفراضٍ لِأَنّهُ سَائِرُ وَقِيق بُجْعَل فَوْقَهُ كالتِي 

ُسَمَى فِي عَرْفِنَا الْمُلى: أي الِْلَاءَهٌ الْمَجْعُولَةُ فَوْقَ الطَرَاحةِء وَإِذَا كان تَبَعَا لَهُ لَمْ يُعْتَبَرْ وَصَارَ كَأَنَهُ نَامَ عَلَى نَفْسٍ الْفِرَاشٍء 
بخلافي ما إِذَّا جَعَلَ فَوْقَهُ راشا آحَرَ مَإِنّهُ للا يَحْنَتْ إِذَا نَامَ عَلَى الْأَعْلَى إِأَنَهُ مِثْلهُ وَالسَّءِ لا يكُونُ تَبَعًا لِمِثْلهِ متَنْمَطِعْ 
َه يَحنَثْ أنه يُسَمّى تتِمًا عَلَى فِرَاسَيْنِ هلمْ تطغ 
اليَسْبَةُ وَلّمْ يُصَرّح أَحَدُهُمَا تَبَعَا يلآخره. وَحَاصِلَةُ أَنَّكَوْنَ الشَّّءِ لَْس تَبَعًا لِمثْلِه ولا يَصْيُنًا تفْيْهُ في الْفِرَاسَيْن بَل كُكُ 
أَصْلٍ بِنَفْسِهِ وَيَتَحَمّقْ الْحِْتُ بِعَعَارْفِ فَوْلِنَا ام عَلَى فِرَاسَيْنٍ وَإِنْ كَانَ لا يَمسُْ إلا على 


النسْبَةٌ 9 الأَسْمَلٍ. وَرُوِي عَنْ أب يُوسُفَ رِوَايةٌ ع ظَاهِرَة عَنهُ 


(وْلهُ وو لف لا يَجِْسْ عَلَى الْأْضٍ هَجَلس عَلَى يماط أو خصير لم يَخنّث أنه لا يم يُسَمّى جَالِسًا عَلَى الْأَرْض) زه 
فَاعَتَبَرَ الْعْفُ كل 02 ؛ الْأَرْضٍ وَالِْسَاطٍِ وَالْحَصِيرِ أصّلاء لهذا يُقَالُ: اجْلِس عَلَى الْبِسَاطٍ لا تَجْلِس عَلَى الْحَصِير» وَتَارَة 
لمن عَلَى الْحصير لا تَجْلِسن عَلَى الْأَرْضٍ فَجَعَلَ الْجَالِسَ عَلَى أَحَدِجِمًا غَيْرَ جَالِسٍ عَلَى الْأْض» بخلافٍ ما لَوْ جَلَس 
عَلَى ذُيُولِهِ حَيْتُ يُعَدُ جَالِسًا على الْأَرْضء وَيُقَالُ: جَلْس فْلَانٌ عَلَى الْأَرْضٍ فْيَخْنَتْ) ا عت كان اللجاث تَبعا 
هُ كان بِمَنِْلّة نَفْسِهِ فا يُحْتَبَرُ حَائِلًا بن كأَنّهُ جَلّس بِنَفْسِهِ عَلَى الْأْض. نَعَمْ لو حَلَع نَوَْهُ فُبَسَطهُ وجَلّس عَلَيْهِ لا يَجْنَتْ 
الامج زورز يست ااواايت الى ري لاا سي صر لزنا وا زرو اا( 11 بعد جَالِسًا 
عَلَيْهِ وَالْجُلُوسْ عَلَى السّرير فِي الْعَادَةِ كَذَّلِكَ) أي عَلَى مَا يُفْرَشُ عَلَيْه يُقَالُ جَلَس الْأَمِيرُ عَلَى السّريرء ولا شَلكٌَ أَنَّ فَؤْقَهُ 
مِنْ أواع الْفُوْضٍ ا سَرِيرًا آكْرَ؛ لِأَنّة) أئ الْآخَرَ الأغلى (مِثْل لذو 5 00 


1 يُقَالُ 


َهُ في الْعُرْفٍ وَهَذَا بالا كاف كلاق الوق سف عَلَى تِلْكَ الروَايَة عَنْهُ في الْفِرَاشٍ بِالْعْرْفِء فَإنّهُ ؛ يُقَالُ تَامَ عَلَى فِرَاشَيْن وَلَا 


يُعَالُ جَلَس عَلَى سَرِيريْنِ َإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا َوْقَ الْآخَرِء بَل يُقَالُ جلّس عَلَى سَريرٍ فَوْقَ سَرِيرء وَهَذًا الْحْكُمْ فِي هذا 
الدَكانٍ وَهَذَا السَطّح إِذَّا حَلّف لا يَجْلِس عَلَى أَحَدِمِمًا فَبَسَطَ عَلَيْهِ وَجَلّسَ حَنث. وَلَوْ بَنَى ذَكَّانًا قَوْقَ الدكانٍ." () 


- 


قت ل مت الشّهْرِ وَإِنْ قَالَ إلى بَعِيدٍ فَهُوَ أَْمرُ مِن الشَهْرٍ) لِأَنَّ ما 


سٍِ 
5 83-6 429 


(وَمَنْ حَلَف لَيَفْضِيَنَ قَُانًا دَيْنَُ الْموْمَ فَمَضَاهُ ثم وَجَدَ فُلَانٌ بَعْضَهَا رُيُونَا أو تبَهْرَجَةَ أو مُسْتَحَقّةَ لَمْ يَحْنَثْ الْحَالِفُ) لِأَنَّ 
الزَْاقَهَ عَيْبٌ وَالْعَيْبُ لا يُعْدِمُ الْجنْسء وَلِهَذَا لو تَجورٌ بِهِ صَارَ مُسْتَوْفِيا 

بتو بالدكر ِأَنّهَا كد دَوْرَا في الْمُعَامَلاتِ (قؤله وه خلت يفصي ذقة إلى قَرِيبِ) أو عاج (فَهُوَ مَا دُونْهِ الشَّهْر) 
ِنْ حر إلى الشّهْرٍ حَبث (وَإِنْ كَالَ إلى بَعِيدِ) أو آجلا (مَهُوَ عَلَى أَكْثر) من شَهْرٍ وَعَلَى (الشَهْرِ) أَبْضاء وَلكِنَُ قَصَدَ 
الطبَاق بَيْنَ فَوْلِهِ مَا دُونَ الشّهْرِ وَمَا كَوْقَهُ ما يَْنَتْ إِلّا بِالْمَوْتِ ذا مَات لِشَهْرٍ مَصَاعِدًا مِنْ حِين حَلّف سَنَهُ أو أكثرٌ بلا 
غَايَةِ مَحْدُودَةٍ إلى الْمَوْتِء فَإِنْ مَات لِأَقَلَ مِنْهُ لا حِنْت عَلَيْهِ عَلَى مُقْتَضَى ما ذَكَرُوا. وَقَالَ الشَّافِعِيُ وَأَحْمَدُ: لَبْسَ فِي 


أ 


ْ لح نري 0 0 3 إَائئ. 00 1 0 بالبَسْبَةٍ 3 كا يَقدتنا 0 بالبّسْبَة 0 أ 6 0 الدُنْا 


اعْتِبَازُ ضاق 9 صَبْط ع 3 وَاعْتِبَارُ 000 عليه فقت لقان لت يدا 

َبتك مد شَهْرٍ عِنْدَ اسْتَبْعَادٍ 0 الكل فَعَنْدَ الإطْلاقٍِ وَعَدَمْ النيّة بُعْتَبَدْ ذَلِكَ قَأَكَا | إِذَا نَوَى ِقَوْلِه قريب 
مُدَّةَ مُعَيّئَةٌ فَهُوَ عَلَى ما نَوَى حَتَّى لَوْ نَوَى بِقّوا ل إلى ثريب أو غايلا سئة أو أخقر متكت وَكَذَا إِلَى آخر 
َرِيبَةٌ الِّسْبَة إِلَى الْآخرَة» وَتَقَدَّمَتْ فُرُوعٌ فِيمَا لو حَلَف لَيَفْضِيَئهُ ضُحَى أَؤ عِنْدَ الْهلالٍ وَنْمَحْوَهَا 


(فَولهُ ومَنْ حَلَف لَيَفْضِينَ فلَانا َيْنَهُ اليو فَمَضَاهُ فيه َم وَجَدَ فُلَان م َي بَعْض الدَرَاجِم (رُيُونَا) وَهِيَ الْمَفْسُوسَةُ 
غمًا ليلا ب يعتث ةا الكاد بهَاء وَإِنَّمَا يود بيت الْمَالٍ (أو تستبعة) وغذيا لد من الأثوفي ينذة من الشّكَارٍ 
ا ٠‏ وتقيلة الشف ينفخ (أو شتتيفة لع مختة) ِذَلِكَ سَوَاءٌ رَدَ بَدَلّهَا في ذَلِكَ الْيَوْم أؤ لا؛ (لِأَنَّ الريْف عَيْبٌ) 
وُكذا تتوبحة ولفظ الزْياقَةٍ المذكور في الْكتَاب غَيْرْ عَرَهِيٍ م بك هُوَ مِنْ اسْتَعْمَالٍ الْقُمَهَاءِ (وَالْعَيْبْ) ف فِي الْجنْسِ (لا يُعْدِمُ 
لجن) أ أَيْ جِنْس الدَرَاهِم (وَلِهَدَا) أَيْ 5 وتصْفٍ لاف لا يُعْدِمُ اسْمَ الدَّرَاهِم (لَوْ تَجَّرَ يهَا) في الصّرفٍ: أي لو 
جعِلَت بَدَلُا في الصف بِالْجِيّادٍ أو جْعِلَتث رأ مَالٍ الستلّم صَّحّ مَعَ أَنَّ الافْتراق عَنْ." (5) 


١595/ه فتح القدير للكمال ابن الهمام الكمال بن الهمام‎ )١( 
١9//© (؟) فتح القدير للكمال ابن الهمام الكمال بن الهمام‎ 


وِبيرَاءِ الإيجاب وَلْمَبُولٍ مَعَاء وَفِي عْقُودٍ التَبَيعَاتٍ بارا الإيجاب مَنَطْ كَالْهبَةِ وَالصدَقَةِ وَالْعَاريّة وَالْعَطِيّة وَالْوَصِية 
وَالْعْمْرِيّ وَالبَحلِيَ وَالْإفْرَار وَالْهَدِيّة. وَقَالَ رَقَرُ: ِي كَالبَيْع. وَفِي ليع وَمَا مَعَهُ الاتّمَاقٌ عَلَى أَنَهُ للْمَجْمُوع. َلِدَا وَقَعَ الِاتّمَاقٌ 
عل أله لو قال: بتك أَمْسٍ هدًا النّؤب كَلَمْ تَقْبَنَ فَقَالَ: بن قَبلْت أو آجَرْتُك هَذِهِ الدَّارَ فَلَمْ تَقْبَلْ فَقَالَ بَلْ قلت الْمَوْلُ 
َوْلُ المهشتري وَالْمُسْتأجرِ؛ لِأَنَّ إَِْاُ ايع تَضَّمّنَ تَصَمَنَ إِفَْرةُ بالإيجَاب وَلْمَبُولِ وَقَوْلَهُ: لم تقْبَل يُجُوعٌ عن وَكذَا عَلَى عَدَمِ 
الْحِنْثِ إِذَا حلّف لا يَِيعُ ؤب فَمَطْء وَعَلَى الْحِدْثِ إِذَا حَلَف لَيَبيعنَ الْيَوْمَ جب فِيهِ فَمَطْء وَوَقَعَ الخلافُ فِي ذَلِكَ 
َو كان بِلَفْظِ الْهِبَة فَعِنْدنَا يبَدُ الإيجابء وَعِنْدَهُ يَحْنَتُ. ثم اسْتَدَلٌ الْمُصَيْفُْ لِرْفْرَ باغياره بالْببْع (لأَنّهُ) أي عَفْدَ الْهبَة 
(تغليك بفلد) حثى يتوق تعام سئبو على القبول قلا يكو خو: أي عَفْدُ الْهِبَةِ بلا قَبُولٍ كالإيجَاب في الْبَيْع ثُمَ لا 
يشرط الْقَئْضٌُ في روايَة عَنْهُ بَ بِمُجَيّدٍ إيجاب الْهِبَةِ وَالْقَبُولٍ مِنْ الآخر بَدَ لِتَمَامِ السّتبء وَإِنَّمَا الْمَنْضُ شط ك1 
اليك ٍ دونه كالبيع بسَرٍط الْحِيَار. 
في رؤاية أُخْرى عَنْهُ: يُشْكَرَطٌ مَعَدُ الْقَيْضْ قلا يَبَهُ حم عنَى فيضن الأخر؛ دن المبتب بلا كم غَيْرُ مُعْمَرٍ تبر قال الْمُصَيْفُ 
(وَلَنَا أَنَهُ عَفْدُ رع 8 م بالمتبرّع) أي الْهبَةُ اسْمّ برع َإِذَا تَبرَعَ وُجِدَ الْمُسَمَّى فَيَحْنَتُ ولا يُرادُ ماف كا للملك إلا 
عَلَى مَا ثُقِلَ عَنْ بَعْضِهِحْ أن الْمِلْكَ يَْبْتْ به قَبْل الْمَبُوا ١‏ اك با تفع 7 دَفْعَا ِصَرَرٍ الْمِنّةِ بلا اْتمَارٍ وَنَحْوِوِ مِنْ فسخ 
نكاح الروْجَة الْمرقُوقَة؛ لِأَنَّهُ لا مُعَوَلَ ولا ع مَل عَلَى هدَاء بَلْ لا بْدّ من الْمَبُولٍ لِنَمَام الْعَقْدٍ فَكَانَ في احْتيَاجه إلى الْمَبُولٍ 
فِي تَمَام الْعَقْدِ وَوْقُوعِهِ سَببًا لِمِلْكِ الآخر كَالْبَيْع. وَالْحَاصِلٌ أَنّهُ إِنّمَا َم به مَا هُوَ مِنْ جَهَتِهِ وَهُوَ التَّملِيك وَبِهَذَا الْمَدْر لَا 
يَدْخْلُ فِي مِلْكِ الْآخر وَإِنْ كَانَ بلا بَدَلِ حَنَّى يَظْهَرَ رِضَاهُ بِدَلِكَ بِلَفْظِهِ الْمُفِيدٍ لَهُ فَهُوَ كَالْبَيْع في هذا الْقَدْرِ وَحَقِيقَةُ 
الْخِلَافٍ إِنَّمَا هُوَ في تَعِْينٍ مُسَميَاتٍ شَرْعِيةِ لِألْقَاظٍ جي لفظ ليع وَالْهِبَةِ وَأَحَوَاتِهِمَاء ولا سَبيل إلى ذَلِكَ إِلّا بالنَقْلٍ أو 
الِاسْتِدُلال» فَلَمَا كَانَ عِنْدَ إِطْلَاقٍ لَفْظِ بَاعَ كان كَذًَا أو بغت كذَا يُفْهَمُ مِنْهُ وفُوعٌ الإيجَاب و الْقَبُولٍ خُكِمَ أن اسْمَ لْمَيْع 
*ُ كك 0 في 0 الْهبَِ َقَالَ يُقَوْ هْوَ كَذَلِكَ» وَاسْتَدَلَّ الْصْحَابُ بالنقلٍ وَهُوَ ما في 0 سن 1 
ف إلى تو لها الله عمل ؟ اللةاعلفه وها 

َنِدّهُ عَلَيْكَ ل أ خْزةٌ» فَقَدَ أَطْلِقَ ك الإفتاي من 2 الك مَمَطْ 
أنَّ مَوْلَ ابْنٍ عَيّاسٍ أَهْدَى إِمَا حِكَايَةُ قَوْلٍ الصّعْبٍ بْنِ جَنَامَة اماد لاق احا رزوي ار لاير 
:قت اسْم الْهِدَايَة َنم بِمْجَرَدٍ فل الْوَاهِبٍ قَبْلَ الآخر أو لا. وَاسْعَدَلٌَ أَيْضا بَِولنَا: وَهَبْت لِقُلَانٍ هَلَمْ يَقْبَلَ وَلَبْس 
عَايَهَ ما فيه أَنّهُ يَصِحُ أَنْ يُطْلِقَ لَفْظ الَهبَةِ وَالْهَدِيّه عَلَى مُجَبَدٍ الإيجاب بمَرِيئَة كَمَولِهِ مَلَمْ يَقْبََ 
عَلَيْهِ مَقَطْ كُمَا يُقَالُ عَلَى الْمَجْمُوع) عه في تؤضع أل أُسْتُعْمِلَ في مُجَرَدٍ 
الإيجاب بِقَرِيئَةٍ لا يُقِيدُ 0 الْحَقيقية الَّذِي يجب الْحْكُم به عَلَبِِ عِدْدَ عَم الْقَربئَة الا ترى أنه َو كَالَ: 

بغته هدًا الكّوب بِأَلْفٍ فَلَمْ يَقْبَل لَمْ يكن مُخْطنًا وديكُونُ مُسْتَعْمِلًا لام الْكْل." () 


ٍِ 
4 
فيه | 


٠١ 5/0 فتح القدير للكمال ابن الهمام الكمال بن الهمام‎ )١( 


وَكَذَا عَلَى الْإِعْنَاقِ وأَخْمَيْهِ وَعَلَى الْولَاءِ النّابتِ بها 


. قَالَ (وَإذا كَل الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ اليَمِينِ قُضِي عَلَيْهِ ِالدَكُول وَأرَمَهُ مَا اذَعَى عَلَيْ) وَقَالَ الشَافِعِنُ: لا يُقُضَى به بَل يَندُ 
البويخ على م َإِدَا حَلف يَمْضِي به لِأنّ النَكُولَ تمل التَوَرُعَ عَنْ الْمَعِينِ الْكَاذِبَةِ وتوف عَنْ الصّادفَة وَاشْتِبَاة 
الْحَالٍ قلا يَنْنَصِبْ حُجّةَ مَعَ الاحْتِمَالِ» وَيَمِينُ الْمُدَّعِي دَلِيلُ الظّهُورِ مَيْصًا مَيِضَاز إلد. وكا أذ اللكول دل على كزيه باولا أذ 
مُقَكَاء إِذْ 5 ذَلِكَ لَأَقْدَمَ م عَلَى ين إِقَامَةَ لِلْوَاجِبِ وَدَفْعَا 

0 وَالْبيئهُ عَلَى الْمَدّع وَالْيَمِينُ عَلَى من ألكر» كما مك بَيَانه. 


َالْأَظْهَرُ في الاسْتدَلَال مِنْ قينا عَلَى مَسْأَلَينَا هَذِهِ مَا ذْكِرَ في بَعْضٍ الشرُوح مِنْ أ 
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نَّ لَنَا قَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسسَلَامُ - 


«الْبينَهُ عَلَى الْمُدُعِي اكبيك شان قن انم فَإِنَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسسََّامُ - جَعَلَ جَمِيعَ الْمَيْنَة في جَانِبِ الْمُدّعِي؛ لِدَنَّ 
اللَّامَ في الْبَيَّة لاسْتِغْرَاقٍ الْجِنْس لِعَدَمِ الْعَهْدِ مَل يَبْقَ في جَائِبٍ الْمَدُعى عَلَيْه إلا اعرذ الكاغى اله لقره بتع الشوء 


ولا دَلَالَةَ مَعَهُ وَلهَدَا ُقَالُ لِمُسَيلِمَة الْكَدَابٍ مُدَّعِي النبُوةِ وَالْخَارجٌُ بِهَذِهِ الْمَتَاَةِ لِأَنَهُ لا دَلَالَهَ مَعَهُ عَلَى الْمِلْكِ بخلّافٍ 


ذِي الْيَدِ مَإِنَّ اليَدَ دَلِيل الْمِلْكِ انْتَهَى (بخلافي اليَّنَاج لِآنَّ اليَدَ لا تَدُلُ عَلَيْ) فَكَانَتْ بَيّنَةُ ذِي الْمَدِ كُبَيئة الْحَاٍ مُيِْئَةٌ له 


ع 
عن # اع 


لا مُوَكِدَةَ فَكَانَتْ كُلُ وَاجِدَةٍ من الْبَيََمَيْنِ لِلإنبَاتِ فْتَرَححَتْ إِحْدَاهُمَا بِالْيّدِ وَكُذَا 06 في اليَكَاح» إل أن الْمُصِيّف لَمْ 
تذكزة يمن بن أ خواته كنا ًا ونا عاد على عغْرقة حَالِه ما دك في اياج (وَكذَا على الإغتاقي وأخقزه 0 وكَذَا 
الْيَدُ لا تَدُلٌَ عَلَى الْإِعْمَاقٍ وَأَحْميْهِ وَهُمَا الاسْتِيلادُ وَالئَدْبيُ فَاسْمَوَتْ الََْْانٍ في الْنَْاتٍ فِي هَذِه الصُور أَيْضًا فَمَرَج 5 
ِحْدَاهُمَا بِالْيّدِ (وَعَلَى الْولَاءِ التَّابتِ يهَا) أي بِهَذِ الْأَشْيَاءِ التَّلانّة وَهِيَ: الْإِعْتَافُء وَالِاسْتِيلَادُ» وَالَدييرُ : يعني أَنَّ الْيَدَ لا 
تَدُلُ عَلَى الْولَاءٍ الكّابتِ بها أَيْضًا فَاسْتَوَتْ الْبَيَنَنَانِ في ذَلِكَ أَيْضًا مُتَرَكَحَت إِحْدَاهُمَا بِالْيَدِ 


(تَالَ) أي الْقُدُورِيُ في مُحْتَصَره (وَإدَا َكَل الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ قْضِي عَلَيْهِ يالنَكُولٍ) أ قَضَى الْقَاضِي عَلَى الْمُذَّعَى 
عَلَيْهِ ِالنَكُولٍ (وَآلْرَمَهُ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ) أي وَلْرَمَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيِْ مَا اذَّعَى عَلَيْهِ الْمُدَّعِي. 
في بَعْضٍ نُسَخ مُخْتَصر الْقُدُورِيّ: ولِمَهُ َدَلْ وَارمَة: أي ولَرمَ الْمُدّعى عَلَيْهِ مَا اذى عَلَيْهِ امد تمعِي (وَقَالَ الشَافِعِيُ: 
يَقْضِي به) أي بالتكول (بَل يَبْدُ الْمَمِينَ عَلَى الْمُدّعِي؛ َإِذَا حَلّفَ) الْمُدُعِي (تشزي به) أي يَقْضِي لَهُ ِمَا اذَّعَاهُ وَإِنْ 
3 مدص أَيْضًا الْمَطَعَتْ الْمَْارَعَةُ (لِأَنَّ النَكُولَ) تَعْلِيلٌ لِمَوْلِهِ لا يُقْضَّى به (يَحْتَمِلْ التَوَيُعَ عَنْ الْيَمِينٍ لْكَاذْبَةِ 3 وَالتفُعَ 
عَنْ الصّادقة) أَيْ عَنْ الْيمِينٍ الصادِقَةه كُمَا رُوِي عَنْ عُثْمَانَ - رَضِي الله عَنْهُ - أَنّهُ نكل عَنْ الْيَمِينِ وَقَالَ: أَحَاف أَنْ 
يُوَافِقَهَا قَضَاءٌ مَيُمَالُ إِنَّ عْنْمَانَ حَلَف كَاذْبَاء كذًا ذَكرَُ الْإِمَامُ حُوَاهَرْ رَّادَهْ في مَبْسُوطِهِ (وَاشْبَبَاةَ الْحَالٍ) أي وَيَحْتَمِلك اشْتبَاةُ 
لاه 5 ري أَنهُ صَادِقٌ في إلْكاره ميلف أو كاؤت فيه متفتيع (فلا ينتصب) أي لا يَنْصِبْ تُكُول الْمدَعَى 
عَلَيْه ه (حُجّة مَعَ الاخْتَمَالٍ) الْمَذَكُورٍ وي يمِينُ الْمُدّعِي دَلِيلُ الظّهُور) أَيْ دَلِيلُ ظُهُورٍ كَوْنٍ الْمُدّعِي مُحِنًا (مِيْصَارٌ إِلَيْه) أي 
فَيَرْجِعُ م إلى يَمِينٍ الْمُدّعِي (وَلَنَا أ النُكُولَ) أي تكُوَلٌ المُدعى عَلَيْه ف كل عَلَى كُوْنه بَاذِلا) أي 0 عَلَى كُوْنِ الْمُدَّعَى عَلَيْه 
باولا إن كان النُكُولُ بَذْلّا كمَا هُوَ مَذْهَبُْ أَبِي حَنِيمَة (أَو مُقِ) أَيْ عَلَى كَوْنِه مُقِما إنْ كان التُكُولُ إِفْرارَا كُمَا هُوَ مَذْهَبُهُمَا 


0 


ت ادن 


(وَلوكَا َلِكَ) أي وَلَوْكَا كؤْئة بَاؤْلَا أو مُقرًا (لَأَقْدَمَ على الْيَمينٍ إِقَامَةُ ْاجب) وَهْوَ اليَمينن لِأَنّهَا وَاحبَةُ عَلَيْهِ لِقْلِهِ - صَلَى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَا ع حؤؤاممية غلى عن الكبي وَكَلِمَةٌ عَلَى للقجوب (وَدَفْعًا." )١(‏ 

'بالْبيْع» وَعَلَى هَذَا الخلافٍ الصَّدَقَةُ. وَلَنَا قَولَهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «لا تَجُورُ اليد إل مَقْيُوضَةٌ» وَالْمُرَادُ 
َفْئْ للك 
حححولة نفلك العوقيزة لذ إل ِالْمَبُولٍ َالْمبْضٍ . ل هُ دَلِكَ تَظَهَرُ فِيمَا ذَكَرْنَا في مَسَائِلٌ مُتَهَدة رق مِنْ كناب الْأَيْمَانِ في 
قَوْلِهِ: و من حل أن يهب عَبدهُ لفان موقب وله يبل ققد ب في ييريدء يلاف البئع. اهكلام 
وَافْتَقَى أَتَرهُ صَّاحِبُ مِعْرَاج الدرَايَِكُمَا 0 دَأَبهُ في أَكْكْر الْمَحَالُه وَنْسَجَ صَّاحِبُ غَايَة الْبَيَانِ مَعْنَى الْمَقَامِ عَلَى هَذَا 
الْمِنْوَالٍ أَيْضًا وَعَرَاهُ إلى الْحَصْر وَالْمُخْتَلَفِ. وى صَاحِبْ الْعَدَنَايَة أَيْضًا كَلَامَهُ هَاهْنَا عَلَى الحْتِيّارٍ هَذًا الْمَْنَى حَيْتُ قَالَ 
5 5 هَدَا 0-0 8 بخلاف 6 . 0 لعافتئره 0 م 1 0 0 الككات 0 1 حَلَفَ 


٠ 
ا‎ 


اقول بِذُونٍِ التْضء بخلافي بم اه. 

وَالشَارح لعن أَيْضًا افْتَمَى أَثَرَ هَؤْلَاى وَبِالْجَمْلَة أكتر 00 هَاهْنَا عَلَى أَنَّ الّْهِبَة تيم بالإيجَابٍ وَحْدَهُ. أَُولُ: هذا الذي 
ذَكَرُوهُ وَإِنْ كَانَ مُطَابًِا جدًا لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَيِّفُ فِي مَسَائِل مُتَفَدة من كاب 1 لْأَيْمَانِ 0 قال غناك وعن بعلت أن يوت 
عَبْدَهُ لِمَانٍ مهب وَلَمْ يُقْبَلْ بَرّ في َي لاا قر له تخي بالبئع؛ لأ ؟ ِل 
لهذا يُقَالُ وب وَل يُقْبَلَ اه.. إِلّا أنه غيُْ مُطَابقٍ لِمَا ذْكرُ فِي هَدًا ١‏ ف دن 0 كا الإيجَاب وَلْمَبُولُ دنه عفد 


5 


وَالْعَقْدُ يَنْعَقِدُ بالإيجَاب وَالْقَبُولٍ بمَنْلَة الصّريح فِي أَنَّ عَقْدَ الْهبَةِ لا إل بالإيجَابٍ وَالْقَبُولٍ كُسَائرٍ الْعْقُودِء وَيَشْهَدُ بِهَذَا 
أَيِضًا قَوْلّهُ: وَالْمَبْصْحْ لا بد مِنْه لثبُوتٍ الْمِلّكء إِذْ لَوْ كان مُرَادُةُ أن بن علة كب يم بالْمتبرَع ولَكِنْ لا يَمْلِكُه الْمؤْهُوبُ 
له إل بالقثول والقنض لقال والقتول والقنضة لكوت الملكه وهذًا له يها 4 سئرة يد عند من له دُوْقّ تجن 

ثم إن صَاحِب البَهَايَةِ ومِعْرَاجٍ الدَّرَايّة قَدْ كَانَا صَمَحَا قُبَيْلَ هَدًا الْكلام بِأَنَّ كن الْهبَةِ هُوَ الإيجَابث ولول 

دَاكَ التَصْرِيح مِنْهُمَا يُنَافِي الْقَوْلَ مِنْهُمَا هَاهْنا بأَنَ الّْهِبَد نَم بالإيجاب وَحْدَهُ إِذَا لا شَلكَّ أن الشَّيْءَ لا يد 

بِدُونِ خُصُولٍ الْآخَرٍ ضَرُورَةٌ انتَقَاءِ الكل ِانتِقَاءٍ جُرْهٍ وَاحِدٍ مِنْهُ. وَاعْلَمْ اهاعة الكَافِي وَصَّاحِبَ 0 0 هَاهُنًا 


قر 


5 


مَسْلكًا 21رة فَقَالِ وَرَكْنْهَا الْإيجَابُ وَالَهَ بُولُ؛ لِأَنّهَا عفد وَقِيَامُ الْعَقّْدِ بالإيجَاب وَل بُولِ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْإِنْسَانٍ لا ي: 

حََ م 5 

ى ربوب تنيكيه وا ذلك على قر ل كرف يلود قر لما دف لو حلت أذ لاتقب نيب و 
ُبَل؛ لِأَنهُ إِنمَا يَمْنَعُ نَفْسَهُ عَمَا هُوَ مَفْدُورٌ آ انوا ريجات 5 رار نَهُ فِعْلَ الْعَيْرِ. اه كَلَامَهُمًَا. 


ل 
ع 


أَكُولُ: هَذَا التَمْرِيرُ َإِنْ كَانَ مُنَاسِبًا لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَيِّفُ هَامْنَا أ لا أنه غَيْرُ ملائم ل لِمَا ذَكَرَهُ فِي مَسَائل مُتَفَرَقَةِ من كاب 
الأعان ها تقلناة انقاء وأئعا ب كلت د أن التَعلِيل الْمَذْكُورَ للْحِنْث ف: يما لو حَلّف أن لا تقب فوب وله يقبن يفضي 
أن يَحْنَتَ أَيْضًا فِيمَا لَوْ حَلَف أَنْ لا بيع فبَاعَ وَلَمْ يُقْبَلَ؛ لأَنَّ الْمَفْدُورَ لَهُ في كُلَ عَفْدٍ هُوَ الإِيجَابُ لا الْمَبُولُ مع أَنّهُ لا 
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يَحْنَثُ فِي صُورة الْبَيْع كُمَا ص مَتَحُوا به وَالْحَاصِ أَنَّ كَلِمَاتٍ الْقَوْمِ فِي هذا الْمَقَامِ لا تَخْنُو عَنْ الاضْطِرَابٍ ذا قَالَ 
صَاحِبُ غَايَة الِْيَانِ: وَأَمَا زَكنُهَا فََدْ اْتَلّف الْمَشَايِحُ فِيهء قَالَ سَبْح الإسملام خْوَاهَرُ رَادَهْ في مَبْسُوطِهِ: هُوَ مُجَرّدُ إيجَابٍ 
الواهِب وَهُوَ قَولَهُ: وَهَبْت وَلَمْ يَجْعَلْ قَبُولَ الْمَؤْهُوبٍ لَهُ زَكُنَا؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَنْعَقِدُ بِمُجَبَّدٍ إيجَاب الْوَاحِبٍء وَلِهَذَا قَالَ عُلَمَاوْنا 
إِذّا حَلَفَ ل ١5‏ يَهَبُْ فَوَمَب وَلَمْ يُقْبَلْ يَحْنَثُْ في يَمِينه عِنْدَنًا. د صَّاحِبُ التَّحْمَةٍ: كنْهَا الإيجاب وَالْمَبُولُ. 

وَوَجْهُهُ أن الْهِبَهَ عَفُدٌ د لعف هر الابجارة وَالتثول إلى تا كلاقة. وكال ماده م أَمَا كن الْهبَة فَهُوَ الْإيجَابُ مِنْ 
الْوَاجِبٍء فَأمًا الْمَبُولُ مِنْ الْمَؤْهُوبٍ لَه فَلَيْس يكن اسْتِحْسَانًا. وَالْقِيَاسْ أَنْ يَكُونَ ركنا وَهُوَ قَوْلُ رَُرَ. وَفِي قَوْلٍ قَالَ: الْمَبْضُ 
َيْضًا رَكُنّ. وَقَائِدَةُ هَدًا الالختلاففب تَظْهَرُ فِيمَنْ حَلَفَ لا يَهَبْ هذا السَْءِ لِقُلَانٍ فَوَعَبَهُ لَهُ فَلَمْ يَقْبَ أَنّهُ يَحْنَتُْ اسْتَخْسَانًاء 
و لو لا يخ ما لغ تبن وفي فول ما ل تي وتأيضن» وأتغوا على أدَنَهُ إِذَا حلّف لا يَِيعُ هَذَا الشَّيْءَ لِقْلَانٍ 
َبَاعَهُ لد يُقْبَاه أَنّهُ لا يَحْدَتُء إِلَى ." )١(‏ 

'وَالْمَمْصُودُ مِنْهُ إِنَْاتُ الْمِلْكِ فَيَكُونُ الإيجَابُْ مِنْهُ تَسْلِيطًا عَلَى الْقَبْضِء بخلافي مَا إِذَا قَبَضَ بَعْدَ الاثْيراقٍ؛ 
نما أنََْنَا التَسْلِيط فِيه إِلْحَافًا لَه بِالْمَبُولِ والْمَبُولُ يََمَيّدُ بالْمَجْلِسِء فَكَدَا مَا يُلْحَقُ بهِء بخلافي ما إِذَا نَهَاهُ عَنْ الْمَبْضٍ 


عسي 2 


ع امت 


في الْمَجْلِسِ لِأَنَّ الدَلالَة لا تَعْمَلٌ في مُمَابَلةٍ الصّريح. 

ومفي الْبَيْع َل يمَرَرْ ذَلِكَ كما لا يَحْمَى. 

وَأَمّا نَنًِا مَلأَنَهُمْ صَرّحُوا بأَنّ الْحكم في الْبَبْع الْمَاسِدٍ عَلَى هذا الّفْصِيلٍ الْمَذْكُورٍ في الْهِبَةِ لامِْمَارهِ أَيضًا ِلَى الْمَبْضٍ كْمَا 
ذَكُرَ فِي الْكافِي. وَفِي غَايَةِ الَْيَانِ تَقْلّا عَنْ مَبْسُوطٍ شيخ الْإسْلام خْوَاهَزٌ رَادَه: ولا يَخْقَى أَنَّ الْجَوَاب الْمَذَكُورَ لا يَتَمَشَّى 
في يَلْكَ الصّورة رَأْسَّاءٍ لِأَنّ الإيجاب في ابيع المتّجيح» وَالٍإيجَاب في ليع الْمَاسِدٍ شَيْمَانِ في كَوْنِهِمَا شَطْرَ الْعَقْدٍ 
إنْمَامِهِء مَل يتم المَقُ الْمربُوُ حُاك. وأوْرد بَعْضْ الْمُصَلَاءِ عَلَى الْجَوابٍ الْمَذْكُورٍ بِوَجْهَيْنِ آحَرَيْن حَيْتُ قَالَ: فيه تخت 
قَإِنَهُ لو صَحَّ مَا ذَكَرَ لَجَارَ الْمَبُولُ بَعْدَ الْمَجْلِسٍ بِأَمْرٍ الْوَاجِبٍء وَأَيْضًا هَذًا الْكَلَامُ مُنَاقِضْ ما تَقَدَّمَ مِنْ الْمُصَيْفٍ أَنَّهُ عَقْدٌ 
والعقد وتعفد بالإيجَاب وَالْقَبُول . اه. أَقُولُ: كلا وَجْهَيْ تكله شافط 

أَمَا الْأَوَلُ من الملارّمة في قَوْلِه ل 


له م 


لّوْ صّحَّ مَا ذَكْرَ لجاز ت الْمَبُولُ بَعْدَ الْمَجْلِسِ بِأَْرِ الْوَاهِبٍ مُسَلَّمَة آنا بُطْلَانُ الثَالي 

0 آنهًا أنه لَوْ قَالَ وَعَبَتّك هَدًا الشَّيْءَ فَمَبَضَهُ الْمَؤمُوبُ لَهُ مِنْ غَيْرٍ قَبُولِ صَحّ عَلَى ما نص عَلَيْ 
في التَئيينِ) وَذْكُرَ في الل خيرّة أيْضَا : فَإِدَا صَحَّ عَقْدُ الْهِبَةِ مِنْ غَيْرٍ قَبُولٍ أَصلا فَلَأنْ بص يِصِحّ بِالْمَبُولٍ بَعْدَ الْمَجْلِسٍ بِأمْرِ 

ا ل 

وَأَما النَّنِي فَِدَنَا قَدْ تَقَلنَا عَنْ لْبََائع فِيما مَدّ أَنَّ كن الْهبَّة هُوَ الإيجَابُ مِن الَْاحِبٍء وما الْقَبُولُ من الْمَؤْهُوبٍ لَهُ فَلَيْسَ 

كن اسْتَحْسَانا وَالْقِيَامَ أَنْ رس ل 

لاله الحا يم عن لتحا تمان شال كار ج01 ولاو م 
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وَالْآخْرٍ عَلَى الِاسْتِحْسَانٍ. 
(قَوْلَه: وَالْمَفْصُودُ مِنْهُ إِنْبَاتُ الْمِلْكِ فَيَكُونُ الإيجَابُ مِنْهُ تَسْلِيطًا عَلَى الْمَبْضٍ) يَعْنِي أَنَّ مَقْصُود الْوَاهِبٍ مِنْ عَقْدٍ هي 
إِنْبَاتُ الْمِلْكَ الْمَؤْمُوبٍِ لَه وَإِذَا كان كَذَّلِكَ فَيَكُونُ الإيجاب مِئة تَسْلِيطا ل الْقَبْضِ تَحْصِيلًا ِمَفْصُودِ فَكان > 
دَلَالَة وَنْقِضَ هَذًَا بِفَصلٍ ليع إن مَفْصُودٌ 5 الَْائُع مِنْ إيجاب عَقْدِ د البَيِع ل ث الْمِلْك الفشري: 8 إِذَا ثَمَ الْإيجَابُ 
ولول ختلك والمبيخ حابن لا جكلن إيجابث لايع تطليط على القئض. حَلى أذ النشتري كو قب قَبَض الْمَبِعَ بعَيْرٍ إذْنِ 
56 نا لا تُسَّمْ أن مَقْصُود الْبَائِع من عَقْدٍ لْبَيِع تُبُوث الْمِلكِ لِلْمُشترِي بل مَفْصُوَهُ مِنْهُ تخصيل الثّمَنِ لا غَيْنُ 
وَْبُوتُ الِْأْكِ لِلْفُشئري ضِمْنِئٌ لا قَصْدِيٌ فلا مُعْمبَرَ به كذًا في الشروح. 
أَقُولُ: لا يَرِدُ النَفْض الْمَدث كور رسا إِذْ لَو سْلْمَ أَنَّ مَمْصُودَ الْبَائع مِنْ إيجاب عَقدٍ ليع تورث اليلق للفقتري 
كَذَاك الْمَقْصُودُ يَحْصُل بِمَبُولٍ الْمُسْترِي من عَبْر تَوَهْفٍ عَلَى القَبْضٍء فَإِنَّ الْمَنْضَ ليس بِسْرْطٍ لِثبُوتٍ اولي شري 
د بش كر زاب حاو شيط حل الفنش خرن دوزو يو ل واد الال لوي كن ل 
بخلافي ما إِذَا قَبَضَ بَعْدَ نَ الاقِْراق؛ لِأُنَا إِنّمَا أَنْمَبَنَا التسْلِيط فيه إِنْحَافًا لَهُ با ِالْممُولٍ وَالْمَمُولُ يت تك يعَمَيّدُ الْمَجْلِسٍ فَكذَا مَا يُلْحَقْ 
به) أَقُولُ: لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: نما ألجق الْمَبَْضُ فِي الْهِبَةِ بالْمبُول. " (1) 

"[كِتَابُ الْولَاء] 


ت الولاغ نَوْعَانِ: وَلاءُ عَتَاقَةِ وَيُسَمَى وَلَاءَ نِعْمَة. 


00 ينه العلخ عَلَى مُلَكهِ 4 في الصّجيح» 0 لَوْ عََقَّ قَرِيبَهُ عَلَيْه بالْورانّة كَانَ لوال 

5 الْعتَاقَةِ ولا الْمُوَالَاةِ» وَالْحْكُمْ يُضَافُ إِلَى 

ولْأَولٍ مِنئْ غَيْرٍ مَصْلٍ وَيُسَمَّى ولاه الْعماقَة وولَاءُ الْمْوَاَاةٍ يه لأَنَّ حُكُمَهُمَا وَهْوَ الإرثُ يَقْوْبُ وَيَحْصُل عِنْدَ وُجُودٍ 

شَرْطِهِ من غَيْرٍ فَصْلٍ» وقِبل اللا اللاي بِالْممح النْصْرةُ وَالْمَحبكُ إلا أنه الخقصّ في اشع بولاءِ الْعثْق وولَاء ارق 

0 شَبْعًا عِبَارةٌ عَنْ التَّنَاصُرٍ سْوَا اءْ كان بِالْإِعْنَاقٍِ أو بِعَقْدٍ الْمُوَالَاق وَلِهَذَا قَالَ في الْمَبْسُوطٍ وَالْمَطْلُوبُ + كو 5ج 
النََّاصُرُء كَذَا فِي اليّهَايَِ وَمِعْرَاجِ الدَرَايَة 


ا ار يْمْصٍ 0 ول الثاني بَعْدَ الْأَوَلِ مِنْ غَيْرٍ مَصْلٍ 


م وَلاءٍ الْعََاقَةِ وَوَلَاءٍ الْمُوَالَاةٍ لا صِفَةُ أَنْمْسِهِمَا فَكُبْفَ نُحْسنٌ تَسْوِيَئَهُمَا ما لا يَقُومُ مَعْنّى 


ب بر عهيور 


أعن قف بيغا إن يعافر خا يها فايها وه شمكفيها 
ما ثَانيًا مَِذّنّ مَا ذْكِرَ فى الْمَبْسُوطٍ مِنْ أن 


و 
روه 


الْمَطلوت بك وَاحِدٍ ون #هُمَا التَتَاصُرٌُ نما 1 يَدَّل يدل عَلَى كؤن الكَّنا و صر غَيْرَهُمَا 
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لِأَنْفْسِهِمَاء إذْ لا يَخْمّى عَلَى الْمَطِنٍ أَنَّ نَّ المطلوب بالشَّْءٍ لا يَكُونُ نَفْسَهُ بن يَكُونُ أََْا مُعَايرَا لَه إذ لا مَعْنَى لِكُوْنٍ الشَئْءِ 
وَسِيلَةٌ إلى نَفْسِهِ فَكيْف يتم الاسْتِشْهَادُ عَلَى كَوْنٍ وَلَاءٍ الْعمَاقَةِ وولَاءِ الْمَُالَاةٍ في الشّرْع عِبَارَة عَنْ التَنَاصُرٍ بِأنْ قَالَ في 
الْمَبْسُوطٍ وَالْمَطْلُوبُ ِكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا النَنَاصُرٌ وَقَالَ في الْعِنَايَة: ش 
للا فِي الله عَِارَةٌ عر: ا 2 وَهُوَ مُشْتَقٌ مِن الْوَلّي وَهُوَ الْقُربُء وَحُصُولٌ الثاني بَعْدَ الْأَوَلِ مِنْ غَيْرٍ َضْلٍ. 
وَفِي عُرْفٍ الْقُمَهَاءٍ عبَاَةٌ عَنْ تَنَاصُرٍ يُوجبث الْرْت وَالْعَدَقْلَ اه. 
أُولٌ: بد حكن لِأنّ الولاء لفق من اللي الذِي هو اقرب لا يكُونُ عبار عن التُصرة والْمحبة بل يَكُونُ ما عَنْ 
مرب أن الاشتقّاق أَنْ تَجد بَْنَ اللَمْيْنٍ تََاسْبًا في اللَّْظِ والْمَعتَىء وا َنَاسُْب فِي الْمَعْتى بَيْنَ الول الَّذِي مَعَْاُ لقب 
ََيْنَ الْولَاِ بمَعْتَى النْصْرة وَالْمَحَيَة وَإِنَّمَا الّنَاسْبُ في اللّمْظِ وَالْمَعْنَى + تن الي فقن الليدوينة الوح يعض القراية 
ذا قَالَ فِي الْكَافِي وَالْكِمَايَة: هُوَ من اولي ِمَغْتّى الْقُوِبِء وَيُقَالُ بَبْنَهُمَا ولاءٌ: أي فَرَابَةٌ وَمِنْهُ كَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصلاهٌ 
00 - «الْولاء لم 6 كُلْحْمَةِ النّسَب» أي وَصْلَةٌ كَوَضْلَةِ النسَب اه. مَالْولَاء الَّذِي يَكُونُ عبَارَةٌ ع عَنْ النْصْرَة اليك 
لعا مق 420 الولكية المح به بِمَعْنَى النْصْرَة» وَعَنْ هذًا قَالَ في البَّهَاَة ومِْرَاجٍ الدَّرَايَة بَعْدَ بَيَانِ كَوْنِ الْولَاءٍ في اللّكّد مُشْئَقًا 
من اولي ب يفن القدك» زوفي الولهة والولاية بالفنح التعفدة والمفكة إل أنه هوه في 0 ولَاءِ الْعَنَاقَة وَولَاءٍ الْمُوَالَاةٍ 
اه. ا 0 ثم ل: أو من الفلاة زهي مقاعة 


0 5 الوا في 1 عِبَاةَ عَنْ : الم وَالْمَحَبّةِ وَهُوَ و شق . مِنْ اولي 5 وَهُوَ الْقُب حلط بَيْنَ الْمعْمََْنِ وَِخْلَالٌ 
بحقّ الْبَيَانِ 


(كَوْلْهُ وَسَبَبْهُ الْعِنَقُ عَلَى ملكه في الصّحيجء ٠‏ حَنَّى لَوْ عَمَقَ قَرِيبهُ بره الْولَاءُ لَه) إِنّمَا قَيّدَ بِمَولِهِ ِي الصّجيح 
احْترارًا عَنْ قَوْلٍ أَكْتَرٍ أَصْحَايئًا َإِنّهُمْ يَقُولُونَ سَبَبْةُ الإعْمَاق َ وتَستاولو ِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ» 


وَلَكِنهُ ضَعِيفٌ» إن مَنْ وَرِثْ قَرِيبَةُ فَعَنَقَّ نَّ عَلَيْه كَانَ ولاو َهُ و>لا ا 

قن لتخم مشت من النُجُوم وهو الظّهول ثم هو اشم خاميٌ لِلنَجم المغزوف لا ِكل ما طهر وَهذاكبر لير 
والكديث الأول طقن ف فيه يَحْبَى بْنْ مَعِينٍِ 0000 -» وَالّانِي 0 بهِ بَيَانُ الْحُكم؛ إِذْ هُوَ اللّائِقُ بِمَنْصِبٍ الرْسَالَةٍ 
0 في حَقّ و هَدًَا الاسم وَهَذًَا الذي كر في الْكِتَابِ قَوْلُ أ حَنِيفَةَ - رَحِمَة الله - وَعِنْدَهُمَا إِذَا اشَْدٌ صَارَ 

حَمْرَاء ولا يُشْتَرَطُ الْقَذْفُْ بِاليَّبَدِ؛ِ لِآَنَّ الاسم يَنْْتُ به وَكَذَا الْمَعْنَى الْمُحَيّمْ وَهُوَ الْمُوَيْدْ في الْفَسَادٍ 

وإلَى تَغْليل الشَءٍ ينَفْسِهِكُمَا يَشْهَدُ به التَأَمْنْ الصادِقُ (َوْلَهُ مَإِنّهِ النََجْمَ مُسْتَقٌ من النُجُومِ وَهُوَ الظَهُون ثم هُوَ 
اسْمْ حخاصصٌ لِلنَّجْمِ الْمَعْرُوفٍِ لا لِكُلَ مَا ظَهَرّ) قَالَ صَاحِبُ اناي في سَرْح هذا الْمَحَلٌ: َإِنَّ النَجْمَ مُشْعَقٌ مِنْ نَجَمَ إذَا 
ظَهْرَ ثُمّ هُوَ حاص بِالثَريًا اْتهَىء وَتَبعَهُ الْعيِنِيُ 


5١7/5 فتح القدير للكمال ابن الهمام الكمال بن الهمام‎ )١( 


َقُولُ: هذا سَرْحٌ غَيْرُ صّجِيح لا يُطَابق الْمَشْرُوح؛ لِأَنَّ النََجْمَ إِنّمَاكَانَ اسْمًا خاضًا لِجِنْسٍ الْكَوْكَبٍ مَوْضُوعًا لَهُ لِظُهُورِه 
م صّارَ عَلّما لِلنريا بلا وَضْع واضع مُعَيّنِء بَل ِأَجْلٍ الْعَلَهِ وكثْرَةِ اسْتَعْمَاله في قَْدِ + مِنْ أَكْرَادٍ جِنْسِهِ كُمَا هُوَ حَالُ سَائِرِ 
الْأَعَْام الْعَلَِةِ عَلَى مَا تَمَررَ في مَوْضِعِهِ 

وَالظامِدْ أَنَّ مُرَاد الْمُصَيْفٍ بِقَولِهِ نّم هُوَ اسم ثٌ حا من لج الْمَغروف أنه اسم خاصيٌ لِلظَاجر الْمَخصُوص وَمُوَ حدس 
الْكَوْكبٍ لا أَنّهُ عَلَمٌ خاصٌ يشخْصٍ مُعيّنِ مِنْ أفْرَاد جد جِنْسٍ الْكوْكَبِ وَهُوَ الثَرَيَا أن مقن الفطؤور إِنّمَا أوحظ فِي مَرَبَبَةِ كَوْنٍ 
النَّجْم اسْمًا مَوْضُوعًا لِجِنْس الْكوْكبٍ لا في و نا لشّخْص مُعَيّن مِن ذَلِكَ الْجنْس وَهُوَ الثرياء مَإِنَّ كَوْنَهُ عَلَمًا 


لَهُ إِنّمَا كَانَ بِمْجََدٍ الْعَلبَةِ وكَثْرَة الِاسْتِعْمَالٍ فيه لا لملاحظة مَعْنَّى ى فيهء لهذا يقَالُ لام الْعَالَِة أَعْلَامٌ اثْمَاقِيَةّ وَهَذًَا 


ا 00 4 دُيْبَةٌ بالْعْلُومِ الْأَديّة وكَأنَّ صَاحِب الْعِنَايَة إِنّمَا اغْتَمَّ بل دَفْظِ الْمَعْرُوِ فِي قَوْلٍ الْمُصَيفٍ 
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اسم حاص لِلنّجْم الكزريه] إلا 2 مُرَادَهُ بالنّجْم الْمَعْرُوفٍ الْجِنْس الْمَخْصُوصٌ الْمَعْرُوفُ بِإطْلاقٍ لَفْظٍ النّخِم عَلَيْهِ مِنْ 
ين ما يوج فيه مغن الطهُور ؛ مُطلنًا وَهُوَ جِنْسس الكؤكب تمل تزشذ 

(قَوْلهُ وَالئَانِي أُرِيدَ به بَيَانُ الْخكم) قَالَ في غَايَةِ الْبَيانِ وَالْعِنَاَة: يَعْني إذًا أَسْكرَ كزيرة كان حكمة في الْإسْكَارٍ حُكُمَ 
الْحَمْرٍ فِي الْحُرمَةٍ وَتُبُوتِ الْحَدٍّ الْنَهَى 

كول “فيو مقنة؛ زأن خاضاة ثقيية 0 في از 0 أرية نيان 00 ا وت ال الْحَدٌٍّ عِنْدَ م 


ولت ِتَامٌ؛ أن فَوْلَهُ - 


وَالسسَلَامُ - «الْأَئِمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ» 00 مَا تَقَوَرَ في مَوْضِعِهِ 


قَلّوْ كان الْمُبَادٌ مِنْة بَيَانَ الْحُكم بالمتتئن المذكور في ذَيْنِك الشَّرْكيْنٍ لَرمَ أَنْ لا يَصِحَّ الخطة والتخصيمة ِهَائَيْنِ السَّجَرْئَيْنٍ 

مُشِيرًا بِهمَا إلى الكثقة والتكلة؟ لأن المنتى المذقيد فِيهمَا كفو الكيدة وتويك الخد عنة نكا الكبير يََحَفّقُ 5 ير 
ا ار ره زر تفص واي ويه الوسر واارز اتوي ور 6 جلا[0ج3 بي نينا وبي بوت 
إِذَا لم يَصِل مَرْتَبَة الإِسْكَارٍ وَكَانَ م دن غَيْرِ لَهْوٍ وَطَرَبٍ إل أنه إِذًا أشكد كرية صاد خنامًا الإجْمَاع, وَيَنْبِتُ به الْحَدٌ 
عَلَى الْقَوْلٍ الْأمّ صّح كما سَبّجِيءُ في الْكْتَابِ 
وَالكق أن الداة الْحَكُم الذي د بََانُهُ بِالْحَدِيثِ الثاني هُوَ حُرْمَةُ ليله وَكَثيرهء وَهَذًَا الْمَعْنى لا يَتَحَمَّقْ فِي الْمْتَخَذٍ مِنْ 
غَيْرٍ تيِْكِ الشَّجَرَئَيْنِ فَيَصِحٌ الْحَصْرُ الْمُسْتَمَادُ مِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ بلا عبار وَعِبَارةٌ صَاحِبٍ الْكافِي في تَفْسِيرٍ الْمُرَاد 
بِالْحْكم ها هُنَا وَإِنْ لَمْ تكن صَريحةً في حُرْمَة الْقَلِيلٍ وَالْكَيِيرٍ مَعَاء إلا أنَهَا يَإِجْمَالِهَا لا ثتافيهَا بك تُسَاعِدُهَا حَيِتُ قَالَ: 
وَالْمرَاُ بالثّاني بان الْحُكم فغف القمة ل تاوت الكقيلة وَافْتََى َك كاج الشَرِيعَةٍ وَصَاحجِبْ الْكِمَايَةِ (كَوْلُ؛ ِدنّ الاسم 
يَنْْتْ به وَكذَا الْمَعْنّى الْمُحَتَمْ وَهُوَ الْمُوَيّدَ فى الْمَسَادٍ بِالِاسْتِدَاد) أَقُولُ: فيه تظد؛ لِدنّ." )١(‏ 

"وقال غيره : 

وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس 


917/٠١١ فتح القدير للكمال ابن الهمام الكمال بن الهمام‎ )١( 


فاستثنى الأوارى فى الأول من قوله وما بالريع من أحد وفى الثانى استثنى اليعافير وهى الظبا والعيس وهى الإبل من 
الأنيس. 
وحكى سيبويه عن العرب ما رأيت اليوم أحدا إلا حمارا أو ثورا. 
وأما حجة من لم يجوزه على الإطلاق فظاهر وقالوا: الدليل عليه أن الاستشناء إخراج بعض ما دخل فى الجملة وغير 
الجنس غير داخل فى الجملة فلا يصح استثناؤه منها لأن غير الداخل لا يتخيل استخراجه كما أن غير الخارج لا يتخيل 
إدخاله ولأنه أحد ما يخص به العام فلم يصح فيما لم يدخل فى العموم كالتخصيص بغير الاستثناء ولأنه يقبح أن تقول 
جاءنى الناس اليوم إلا الكلاب أو رأيت الحمير إلا الناس ومن قال هذا من أهل اللغة كان ملغزا فى الخطاب عادلا عن 
تبيين الصواب وهذا لأن الاستثناء مع المستثنى منه يكون صحتها وارتفاع أحدهما بالآخر بنوع من التمانع والتدافع 
ودهذا يقال أن الاستنناء من المنفي إثبات ومن الإثبات نفى وإنما يتصور التمانع والتداقع والتنافى فى الجنس الواحد 
لأن اللفظ الأول يدخله والثانى يخرجه فيقع التنافى وأما في غير الجنس فلا يتصور هذا فإن اللفظ الأول إذا لم يتناوله 
بالإدخال فلا يكون الثانى مخرجا ولا يقع التنافى والتمانع فثبت أن الاستثناء حقيقة لا يكون إلا من الجنس. 
وأما الذى تعلقوا به أما الآية الأولى فالصحيح أن إبليس كان من الملائكة ولهذا تناوله الأمر بالسجود ولو لم يكن من 
الملائكة لم يتناوله الأمر بالسجود. 
وأما قوله تعالى: مكَانَ مِنَ الْجِنّ» [الكهف: ]5٠‏ فقد قل كان من قبيلة من الملائكة يسمون الجن وعلى أن جميع 
ما نقلوه هو على طريق المجاز والكلام فى الحقيقة. 
وأما المذهب الثالث وهو صحة الاستثناء من طريق المعنى فهو المختار على مذهب الشافعى رحمه الله تعالى وليس فيه 
نفى ما قلناه أن الاستثناء من غير جنس المستثنى منه لا يكون حقيقة لأن هذا الذى ادعيناه راجع إلى اللفظ وهو على 
ما ذكرناه وإنما جوزنا الاستثناء حين جوزناه من طريق المعنى وسبب جوازه اتفاق معنى الجنسين من وجه فيصير الاستثناء 
له إلى المعنى المتجانس لأن اللفظ مختلف. 
ولهذا قال الشافعى لو قال لفلان على ألف درهم إلا دينارا أو ماثة دينار إلا ثوبا.." )١(‏ 

"أربعين وجلد عمر رضى الله عنه أربعين وكل سنة ١‏ فقد أطلق السنة على ما فعله عمر رضى الله عنه كما أطلق 
على ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفى الخبر: "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى" ١‏ وقال عليه 
السلام: "من سن سنة" " وأما دليلنا فنقول قول الصحابى فى الأمر والنهى أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مطلقا يرجع إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم لأن الأصل أنه الأمر فى الشرائع خصوصا إذا كان الصحابى قال هذا القول للنبى صلى الله 
عليه وسلم وعلى هذا قول أنس رضى الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ولهذا لو قال الصحابى رخص نلنا 
أن نفعل كذا ينصرف إلى النبى صلى الله عليه وسلم بالاتفاق فكذلك قول الصحابى من السنة كذا فمطلق السنة منصرف 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم ولهذا يقال كتاب الله تعالى وسنة النبى صلى الله عليه وسلم وإذا قيل الكتاب والسنة 


7١ 5/١ قواطع الأدلة في الأصول السمعاني» أبو المظفر‎ )١( 


وإنما يفهم من السنة سنة ال نبى صلى الله عليه وسلم ولأن السنة هى الطريقة المتبعة لأهل الدين والطريقة المتبعة لأهل 
الدين هى المشروعة فى الدين والمشروع فى الدين إنما يكون من الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فأما من غير 
الله ورسوله فلا يدل عليه أن من التزم طاعته وبين فإذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فإنه يفهم منه من يلتزم طاعته ولا 
يتعدى أمره إلا ترى أن الرجل من أولياء السلطان إذا قال فى دار السلطان أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فهم منه أن السلطان 
أمر ونهى عما ذكروه وأيضا فإن غرض الصحابى من هذا القول أن يعلمنا الشرع أو يفيدنا الحكم صحب كمال ذلك 
عمن يصدر الشرع منه دون الأئمة والولاة لأن أمرهم غير مؤثر فى الشرع وهذا راجع إلى الدليل الذى قدمناه فيكون تقريرا 
له وأما قول على رضى الله عنه فالمراد بالسنة سنة النبى صلى الله عليه وسلم لأن الزيادة على الأربعين مفعولة عندنا تعزيرا 
والتعزير من سنة النبى صلى الله عليه وسلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "سنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى" 6 
فتلك السنة. 


١‏ أخرجه مسلم الحدود ١81/8‏ ح 17١7/88‏ وقال "وعمر ثمانين" وأبو داود الحدود ١57/4‏ ح 448١‏ ولكنه 
قال "وكملها عمر ثمانين" وأحمد المسند ٠١/١‏ ح 555 لفظه لفظ أبو داود. 
١‏ أخرجه أبو داود السنة 7٠١/5‏ ح 4507 والترمذي العلم ه/4 4 ح 775 وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه 
المقدمة 5١1/١‏ ح 45 وأحمد المسند ١57/5‏ ح ١7١59‏ انظر تلخيص الحبير 7٠١5/5‏ ح .١5‏ 
“ا أخرجه مسلم الرّكاة 5/7 7١‏ ح ٠١١37/55‏ والنسائي الرّكاة ه/57 باب التحريض على الصدقة وابن ماجه المقدمة 
١4ل‏ ح *50. 
تقدم تخريجه.." )١(‏ 

"المأمور به بالنهى عنه ويقال إزالة الحكم بعد استقراره والأولى ١‏ ما سبق. 
واعلم أن التناسخ يقع على أشياء فالناصب للدلالة الناسخة يوصف بأنه ناسخ فالله تعالى ناسخ لأنه ينصب الدلالة 

الله تعالى نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة ويوصف الحكم بأنه ناسخ فيقال 

وجوب صوم شهر رمضان ناسخ صوم عاشوراء ويوصف المعتقد لنسخ الحكم بأنه ناسخ فيقال فلان ينسخ الكتاب 
بالسنة أى يعتقد ذلك ويوصف الطريق بأنه ناسخ فيقال القرآن ناسخ للسنة وخبر كذا ناسخ لخبر كذا فى الحد الذى 
ذكرناه فى الطريق الناسخ وقد اشتمل الحد الذى ذكرناه على شرائط النسخ وتفصيل ذلك وهو أنه لا بد أن يكون 
الحكمان أعنى الناسخ والمنسوخ شرعيين؟ لأن العجز يزيل التعبد الشرعى ولا يقال أن الناسخ من شرائطه أيضا أن يكون 
الناسخ منفصلا عن المنسوخ” لأنه إذا كان متصلا به فإما أن يسمى استثناء أو يسمى غاية ولا يسمى نسخا بحال 
ألا ترى إلى قوله تعالى: «فَلَبِتَ فِيهئ أَلْفَ سَنَةِ إِلّا حَمْسِينَ غَاماً4 [العنكبوت: 4 ]١‏ وإلى قوله تعالى: (َإفَأَمْسِكُوهُنٌ 
في الْبْيُوتِ حَنَّى يَتَوََامُنَ الْمَوْتُ أو يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبيادٌ» [النساء: ]١‏ وقد دل الدليل المنفصل عن الدليل الأول 


7/4/١ قواطع الأدلة في الأصول السمعاني» أبو المظفر‎ )١( 


ببيان السبيل وهو الرجم أو الجلد على ما عرف فكان الإمساك منسوخا والرجم والجلد ناسخا ومن شرط صحة النسخ 
أيضا أن يكون إزالة لحكم الفعل لا لنفس الفعل وصورته لأن صورة الصلاة إلى بيت المقدس لا يصح إزالتها وإنما الأدلة 
الشرعية دلت على زوال وجوب التوجه إليها أو دلت على جواز الصلاة إليها وقد قال بعضهم إن. 


١‏ النسخ في اصطلاح اللأصوليين فقد اختلفوا في تعريفه وقد ذكر البيضاوي من هذه التعاريف تعريفين أحدهما للأستاذ 
أبى إسحاق الإسفراينى واختاره والثانى للقاضى أبى بكر الباقلانى وقد أبطله بما أورده عليه من الاعتراض الذي ذكره 


تعريف الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني وهو المختار للبيضاوي: بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي. 
تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني عرف الباقلاني النسخ بأنه رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخ عنه. 
إحكام الأحكام للآمدي ١5١/*‏ نهاية السول ؟//514»: 5194 روضة الناظر 55 المحصول 575/١‏ المستصفى 
0١‏ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير 5/5 ”2 75. 
١‏ إحكام الأحكام للآمدي ١51/9‏ نهاية السول ؟/557ه. 
إحكام الأحكام للآمدي ١74/7‏ نهاية السول ؟/55ه.." )١(‏ 

'فيما أخذ منه القياس فنقول في اللغة وفى قول بعضهم: مأخوذة من الإصابة من قولهم: قست الشئ إذا أصبته 
فسمى القياس قياسا لأن القائس يصيب به الحكم وقال بعضهم: إنه مأخوذ في اللغة من المماثلة من قولهم: هذا قياس 
هذا أي ومثله وسمى القياس قياسا لأنه الجمع بين المتماثلين في الحكم١.‏ 
وأما حد القياس فقال بعضهم: هو حمل معلوم على معلوم في أيجاب بعض أحكامه بأمر يجمع بينهما وقال بعضهم: 
حمل شىء على شيء في بعض أحكامه بوجه 


١‏ اعلم أن القياس في اللغة كما قال الآمدي والأسنوي: عبارة عن التقدير ومنه قست الأرض بالقصة وقست الثوب 
بالذراع أي قدرته به قال الأسنوي: يقال قاس الثوب بالذراع يقيسه قيسا وقياسا إذا قدرته به. 

والتقدير يستدعي التسوية وذكر الآمدي أنه يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة وإضافة بين شيئين لأن 
التقدير معرفة قدر الشيء بشيء آخر مساوو له ولو بالتضعيف ول كونه يستلزم المساواة يستعمل فيها المساواة مجازا 
لغويا ولهذا يقال في اللغة: فلان يقاس بفلان ولا يقاس به أي : يساويه أو لا يساويه. 

وعلى هذا أكون المساواة لازمه للتقدير واستعمال القياس في المساواة مجاز لغوي من إطلاق اسم الملزوم على اللازم. 
وقال بعض الأصوليين: إنه حقيقة عرفية في المساواة. 

القياس يطلق لغة على أمور ثلاثة: 


41١4/١ قواطع الأدلة في الأصول السمعاني» أبو المظفر‎ )١( 


أ- التقدير: تقول قست الثوب بالذراع أي: قدرته به. 
ب- المساواة: وهي قد تكون حسية أو معنوية. 
فالحسية مثل قولهم: قست النعل بالنعل ساويته به والمعنوية كقولك: فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه في فضله وشرفه 
والمساواة المعنوية هي المرادة للأصوليين إذا قالوا: القياس مساواة أو فيه مساواة فرع الأصل في علة حكمه. 
ج- ويطلق على التقدير والمساواة معا - أي المجموع منهما إذا قصد الدلالة على التقدير وثبوت المساواة عقيب 
التقدير ومثال ذلك: قست النعل بالنعل أي/ قدرته به فساواه. 
وعلى هذا فيكون القياس مشتركا لفظيا بين هذه الثلاثة التقدير والمساواة والمجموع أو المركب من التقدير والمساواة. 
أنه حقيقة في التقدير فقط وتحته فردان: 
-١‏ استعلام القدر أي طلب معرفة قدر الشيء مثل: قست الثوب بالذراع. 
؟- التسوية في مقدار مث: قست النعل بالنعل سويتها بها في المقدار انظر إحكام الأحكام للآمدي"51/7"" نهاية 
السول "7/4" فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت "547/7" الصالح في مباحث القياس عند الأصوليين للشيخ سيد 
صالح "ها /".." )١7‏ 

"ضد اليقين وذلك كالشئ يبدو للعين إذا نظر إليه بدرا غير قوى فلا يميز الناظر إليه بين حقيقة وجود الشئ وبين 
خيال يميل العين ثم يبصر بعد ذلك نظرا فوق ذلك غير تام فيصير ظانا والظن في اعتقاد العلم احد وجهى الشك 
برجحانه على الآخر بهوى لا بدليل هو دليل على الحقيقة وضد الظن الحق على ما قال الله تعالى: «إوَإِنَّ الظَّنّ لا يُغْنِي 
مِنَ الْحَقّ سَيْماً؛ [النجم: ]١8‏ ثم إذا صار النظر على وجهه وميز بين الدليل وما ليس بدليل وطلب الرجحان لأحد 
وجهى الشك بالحجة ورجح ومال القلب إليه من غير تعلم فذلك مبدأ العلم فغالب الرأى والعلم الذى يقع بالمقاييس 
والاجتهادات التي تحتمل الخطأ وأخبار الآحاد ونحوها من الأدلة المجوزة وهذا يسمى علما لكنه على المجاز لقيام 
شبهة الخطأ واحتماله مع هذا الدليل واسمه على الخصوص من الحق لأنه ثبت عن دليل وضده الظن وإذا ثبت لا عن 
دليل لكن بهوى النفس ثم إذا جد في النظر وقعت الإصابة وزالت الشبهة من كل وجه صار عالما فصار حكم العلم 
رؤية للقلب المنظر فيه كرؤية العين المنظور إليه فالعلم للقلب صفة خاصة كالرؤية للعين وقد تستبعد الرؤية عن العين 
للقلب كالرؤية إنما تكون بتبدى المنظور إليه وكذلك العلم يتبدى المنظور فيه للقلب. 
قالوا: واللاعتقاد صفة زائدة للقلب بعد العلم يعلم ثم يعتقد الإنسان بقلبه على ما رأى. 
قال: وقد كان إبليس عالما بالله ولم يكن معتقدا والاعتقاد بالقلب كالطاعة للبدن يعلم بوجوب الصلاة ثم حمل بها 
فيكون الاعتقاد تصديقا بقلبه على ما علم وإن ترك الاعتقاد كان تكذيبا لقلبه. 
قال: ثم العلم الأول ما يقع للقلب يكون رؤية بالقلب فإذا دامت الرؤية وزال الاضطراب صار العلم معرفة كالغريب إذا 


دغل بلدة وصحب أهلها تنيت بينم المعفة وإن كان قد نبت الام بارل ]عرفت كنا ولا يقال 


59/5 قواطع الأدلة في الأصول السمعاني» أبو المظفر‎ )١( 


علمت كذا لأنها لا تعرف يا إلا بالعيان الذى يزيل كل اضطراب والعلم ما يكون [إلا] ١‏ بنظر القلب والاستدلال 
الذى هو دون العيان حتى إذا زال الاضطراب بدوام الصحبة قبل المعرفة وضد المعرفة نكرة وضد العلم الجهل ويقال 
علمت فلانا ولكنه ليس من معارفى إذا لم يكن بينهما صحبة فعلمنا أن المعرفة فوق العلم بزيادة صفة 


)1( زيادة ليست في الأصل.."‎ ١ 

"الحكم وَشرعا فصل الْخُصُومَات وقطع المنازعات وقيل غير ذَلِكَ وأركانه ست حكم ومحكوم به وله ومحكوم 
عَلَيْهِ وحاكم وَطرِيق 
قَضنَاء الدّين أذائه وتقاضيه طلب قُضَاءَة واقتضاءة قبضه 
الْمَضَاء على الْمَيْ إَِام أمر لم يكن لازما قبله 
المَضَاء فِي الْخُْصُومَة هُوَ إِظْهَار مَا هُوَ نابت 
القَضّاء يشبه الْأَدَاءِ هُوَ الذي لا يكون إِلّا بمثل مَعْقُول بحكم الاستقراء كقضاء الصّوْم وَالصّلاة 
قضايا قياساتها مَعهًا هِيَ ما يحكم العقل فِيهِ بوَاسِطة لا تغيب عَن الذَّهْن عِنْد تصور الطَرقيْنٍ 
القطر بِالعْدّمَ هُوَ الخط الْمُسْتَقيم المنصف للدائرة 
الْقعدّة لُعَة مِمُدَار مَا أخذه الْمَاعِد من الْمَكَان وَاصْطِلاحا هِيَ الْقعدّة في الصّلّاة لأجل النَّشَهُّد وَالْقعُود مصدر قعد إذا 
كَانَ وَاقِمَا فَجَلَس وَالْمَعُود فيه لبث بخلتاف الْجُنُوس وَلِهدَا يُقَال قَوَاعِد اللقظ ولذ يكال جوالسه وثثال جليس الملاك 
لا يُقَال قعيد املك 
القَمَا مُؤخر الْعُنّقَ والقافية في قَوْله عَلَيْهِ الّلام يغقد الشّيْطَان على قافية أحدكُم الحَدِيث وَرَاء العُتّق." (5) 

"المعدات عبارة عَمّا يتَوَقّف عَلَيْهِ الشَّْء وَلَا يجامعه فِي الْوْجُود كالخطوات الموصلة إِلَى الْمَقَاصِدِ فَإِنّهَا للا تجامع 
القلطية 
الْمَغْدنَ هُوَ منبت الْجَوَاجِر من ذهب وَفِضة وحديد وَنَحْوهَا 
الْمَعْذُور من يستوعبه العذر وقتا كاملا وَلَيْسَ فِيهِ اقطّاع بقدر الْوضُوء وَالصّلاة ابْتدَاء ووجوده فِي كل وقت ولو مرّة بَقَاء 
اْمعْرَاجٍ هُوَ عروجه صلى الله عَلَيْهِ سلم فِي الْيَقَظّة بشخصه إِلَى السسَمَاء ثمٌ مَا شَاءَ من العلى والإسراء من الْمَسْجد الْحرَام 
إلى الكتكتيدد. الأقضى أو عنما واد 
المعراض السهْم الَّذِي لا ريش عَلَيْهِ يمْضِي عرضا قُيُصِيب يعض الْعود لا بحده 
المعرقّة مَا وضع ليدل على شَيْء بِعَينِه والنكرة بخلافِه وَأَيْضًا المعرقة أَدْرَاكَ الشَّيْء على مَا هُوَ عَلَيْهِ وي مسبوقة بِالْجَهْلٍ 
تو النشيّان بعد الْعلم بخلاف العلم وَلدَّلِكِ يُوصف الْحق تَعَالَى بالعالم لا بالعارف وَفِي الكليات وَالْعلم يُقَال لإدراك 


401/7 قواطع الأدلة في الأصول السمعانيء أبو المظفر‎ )١( 
(؟) قواعد الفقه البركتي ص/477‎ 


للجامي معرفت عبارت ست ازباز شناختن مَعْلوم مُجما در صور تفاصيل." )0( 


اوكذيق عاك العد لمعه عن عنذنا مَعْلُومٌ بأَضلِهِ مُتَشَابَةٌ بِوَضْفِه وَلَنْ يَجُو توعان الْأَصْلٍ ِالْعَجْرِ عَنْ دَرْك 
الْوَضْفٍِء وَإنَّمَا صَلَّتْ الْمُعْعَزلةُ من هَذًا الْوَجْوء فَإِنّهُمْ رَدُوا الْأصُولَ لِجَهْلِهِمْ بالصّمَاتِ فَصَارُوا مُعَطِلَةٌ 
ومن الْأَوْصافيٍ الِايِمَاقِيّة كَكَوْنٍ الثاني فِي الشَّاجِدٍ مُحْدَنًا 37 صُورَة وَدَم وَلَحْم مَعَْ قَوَاتِ هَذِهِ الْأَوْصّافِ فِي الْغَائبٍ 


عب رق #2 2 


الابَّعَاقٍ لِكَوْنِ هَذِِ الْأَوْصَافٍ ايَقَاقية مَعلَى هذا لَمْ يَبْقَ النَّسَابَهُ في الْوَصْفٍ أَيْضًا لروَلِهِ بالتَأويلٍ وَللُّالْهَادِي. 
قَوْلّهُ (وكذَيِك) أن و َكَإئْيَاتِ الأزية إنعاك الْوَجْهِ وَالْيَد لِلّهِ تَعَاا حَقَّث عِنْدَنًا فَبِقَوْلِهِ عِنْدَنًا احْمَرَرٌ عَنْ قَوْلٍ مَنْ قَالَ لا يُوصّفُ 
للّهُ تعَالَى سْبْحَائَةُ بِالْوَجْه وَالْيَدِ بَل الْمُرَادُ مِنْ الْوَجْهِ الرَضَاءُ أ الدَّاتُ وَنَحْوْهُمَا وَمِنْ اليد الْقُدْرَةُ أو البَعْمَةُ وَنَحْوْهَا فَقَالَ 
الشّيْخحٌ: بَلْ اللاتكا يُوصفُ بصضفة المشة اليد مَعْ تَنزِيههِ جل جَلَالْهُ عَنْ الصُورة وَالْجَارِحَةِ؛ أن المقة واليد عرة صقات 
كمال فى الاي أ أذ عه لاوخة لذ أن ار يَدَ يُعَدّ تَاقِصاء وَهُوَ تَعَالى مَوْصوف بِصِمًا مَاتِ الْكُمَالٍ فُيُوصَفٌ هما أَيْضَا 
م ة وَالْجَارِحَةٍ مُسْتَحِيكٌ» وَكُذًا إِنْبَاتُ الْكَيْفِيّة فُتَسَابَهَ وَصْفُهُ فَيَجِبْ تَسْلِيمُهُ عَلَى اغْيِقَادٍ الْحَيْيّه مهن غَيْرِ 
شَتِعَازٍ اويل وقلع أن فى أفقال ها دكين بذبغ للق الّذِي وزة به لتم ين الكتاب وال قلا بش تق مِنْهُ الاسْم ولا 
ال للّهُ تَعالَى مُمَوَيةٌ إلى مُلَانٍ بِنَظرٍ اليَحْمَة أو الْعِنَايَة ولا يبَدَلُ بِلَفْظٍ آخَرَ لا بالْعربيّة ولا بعيْرهَا ملا يبَدَلُ لَمْظُ الْعيْنِ 
" وَغَيْدُ ذَلِكَ. 
17 إنطال الْأصْلٍ) ع لمك يَجُورُ الْحُكَمُ أن الْمَوْلَ الدُؤْيهُ وَالْوَجْهُ وَالْيَدُ بَاطِكٌ ِالْعَجْرٍ عَنْ ذَرْك الْوَضفِ أي 
الكَيِْيّة لمَا فيه من نال الْممَبُوع بالتبَع 57 بالمزع وَدلِكَ كُمَنْ رَأَى شّخْصًا عَلَى شط نَهْرٍ عَظِيمٍ لا يِمَصّوُرُ الْعبُورُ 
ِنْهُ بدُونِ سَفِئةٍ وَمَلّاح ثم رَأَى دَلِكَ الشّخص في الْجَانِبٍ الْآخَرٍ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُشَاهِدَ سَفِيَةٌ وَمَلَّاحًا لا يُمْكِنُهُ أن يُنْكِرَ 
عْبُورَهُ من الثَّمْرِ؛ ا رن ل اللي وميقة المجه واليدٍ 
لله سْبْحَاتَهُ لا يَجُورُ إِنْكَاُهَا بِالْعَجْرِ عَنْ دَرك أَوَْافِهًَا وَالْجَهْلٍ بطريق تُبُو ته فَإِنّهُْ رذمة لأطول يقر ايكون مه 
َدُوا أَصْل الدُؤيّة وَالْوَجْهِ وَالْيَدِ لِجَهْلِهِمْ بِالصّمَاتِ 3 فِي الصِّمَاتِ بَدَلُ الْمُضَافٍ إَِيْهِ أين بِكَيْفِيّاتِهًا. 
وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ رَدُوا الْأصُول أي الصِّمَاتِ جَمْعٌ بِأَنْ فَالُوا ليس لَه صِمَةُ الْعلم وَالْقُدْرة وَالْحَيَاةٍ وَغَيْرهَا لِجَهْلِهمْ 
بالصِّفَاتِ أي بِكَبْفيّة نُبُوتِهَا بأ اشَبَة عَلَبْهِمْ طرِيقُة 5 لِأنّ الضانِعَ الْقَدِيمَ وَاحِدٌّ لا شَرِيِكَ لَهُ وَالصّمَاتُ لَوْ تَبَنَتْ 
لَكَانَتْ غَيْرَ الذَّاتِ لا مَحَالَة؛ لِأَنَّ الصف إذًا لَمْ كن هِي الذَّاتُْ فَهِيَ غَيْردُ الذَّاتِ لا مَحَالَةَ كَرَيْدٍ لَمَا لَمْ يَكُنْ عَمْرًا كان 
غَيْرَ عَمْرٍ ولا مَحالة وَلْمَوْلُ بإنَْاتٍ الْأَسْيَاءِ معاي في الْأَرَلِ ماف لِتْوْحِيدٍ وَمِن هذا سَعا أَنْفْسَهُمْ أَهْلَ التّوْحِيد وَل 
يَعْلَمُوا أَنّهُمْ أَبَطُلُوا تَوْحِيدَهُمْ بح حِيدِهِم َيَدُلَّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ قَوْلهُ قَصَارُوا مُعَطِلَةٌ أي فِقَةٌ مُعَطِلَةٌ أَيْ فَائَِةَ بِخُلْوَ الذَّاتِ 
عَنْ الصّفَاتِء وَلتَعْطِيل في الْأَصْلٍ نَرْعٌ الْخْلِىَ مِنْ امْرَأةٍ مأحُودٌ من عُطِلَتْ الْمَرَهُ عَطَلا إِذَا حلا جِيدُهَا مِنْ الْقََائدٍ إل 


لَبَاصِرَة و ولا لَمْظُْ الْقَدَم ِالرجْلٍ ولا بُقَالُ ِالْمَارِسِية مك جثم خداي وروى خداي ودست خداي 


45 قواعد الفقه البركتي ص/5‎ )١( 


نه سمل في التَخلِيَة عَنْ المتّقات؛ لِأَنّهَا بمنرلة الزّبَة ولِهَذَا يقَالُ ليف كذا أي حزقئة لني جِي ميقثة؛ لِأنَ تزه 
ها وَيَجُورُ أَنْ يكُونَ مَأَحُودًا مِن الْعُطلَة أَيْ عَطَلُوا. " () 

"من ذَلِكَ أَنَّ الله تَعالَى قَالَ «وَالْمْطَلَّمَاتُ يَتَربَصْنَ بأَنْفُسِهِنّ ثَلانَهَ قُرُوِ)4 [البقرة: ؟1] قُلْنا الْمُرَادُ به الْحَيْضُ 
أن إِذّا حَمَلْنَا عَلَى الْأَطْهَارٍ الْمَمَصَ الْعَدَدُ عَنْ التَّلَانَةِ فَصَارَتْ الْعِدَةُ قُْأيْنِ وَبَعْضْ الثَالِثِ وَإِذَا حَمَلْنَا على الْحَيْضٍ كَانَتْ 
انه كَامِلَةَ وَالئَلَاتَةُ اسْمْ خاصصٌ لِعَدَدٍ مَعْلُوم لا يَحْتَمِكٌ غَيْرَهُ كَالمَْدٍ لا يَحْتَواْ الْعَدَدَ وَالْوَاحِدُ لا يَحْتَمِلْ الانْنَيْنِ فَكانَ هَذًا 
مَعْتَى اليد وَاْإبَطَالٍ 

لْعَمَكَ يحب بمُوجبه ولا يَحْتَم|ه الْبَيَاكَ فَؤله تَعَالَىء ملْوَالْمْطَلّقَاتُ» [البقرة: 4؟؟] الآية. 
0 لخن جئلة فنأ مَك ةلا مخز لها ين + الْإِعْرَابٍ قؤله تَعالَى «إوَالْمْطَلَقَاتُ يَكَرَئَضْن» [البقرة: 8؟1] » حَبَرٌ في 

مَعْنَى الْأَمْرِ أي وَلْيَتَرئَصْ الْمُطْلّقَاتُ الْمَدْخُولُ بِهنّ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاء طثَلانَة ُرُووِ» [البقرة: 8؟؟] أَيْ مُضِيَ ثَلَانَة قرو 

عَلَى أَنّهَا مَفْعُولٌ به كَمَولِك الْمُختكر يَتَربص الْعَلَاة أو مُدَّةَ َكانه مُروءٍ عَلَى أَنّهَا ظزف, وَالْمُرَاُ بالْقرُوءِ الْحِيَضُ عِنْدَنَا 
وَعُوَ مَذْعَبُ الْخْلَمَاء الراشِدِين وَأَبِي الدَرْدَاِ - رَضِي الله عَنْهُمْ - وَعِنْدَ الشّافعِيَ لْمُرَادُ يها الْأَطْهَارُ وَهُوَ مَذْعَبُ رَيْدٍ بْنِ 
نَابتِ وَعَبْدٍ اللَِّ بن عُمَرَ وَعَادِ ِسَة - ضِي الل نم - ولط ختولها بلقاي لسن في التزجي قفن ا 
اللَفْظُ عَلَى الْأَطْهَارٍ افون د واد دنه انها في الطّمْر؛ كانتي ألو تمن نك زفي 
الْعِدَّةِ لا مَكَالَة إِذْ الْمُرَادُ م وق الصور هُوََ العلّوْد السُرعيخ 0 مُتَخَلِلُ بَيْنَ دَمَىْ تَيْكِ بِالِاثّمَاقٍ لا م ف الصور إِذْ 0 
لامقضث اليه في طفر واد أو أن وما القطئث عِدَهُ المشتكحاضة تع حو مخطوبث ين ال ند تن حقل الوه 


عَلَى الْأَطْهَارٍ فَيُصَيُْ َيْصَيْرُ الْعِدَةَ ُأَيْنِ وَبَعْضَ قُرْءٍ والثَكَانهُ اسْمٌ حاصنٌ لِعَدَدٍ مَعْلُوم لا يَخْتمل غَيْرَهُ ب ار 
َلَا يَجُورُ أَنْ يراد ِالْحَمْسة الْأَربعدةٌ ولا التنّةُ مَعَ أن إطْلاقَ اسْم الكل عَلَى الْبَعْضٍ وَبِالْعَكْسٍ جَائِرٌ وَدَِكَ؛ِ لِأَنَّ أَسْمَا 

الْأَعْدَادٍ ضِعْفْ ثَلَانَة وَيْبَعَةٌ نِْفُ تَمَانِيَة من خَيْرِ انْصرَافف لِلْعِلْمية والتََنيثِ وَالتَقْنُ لا يَجْرِي في 
الإغلام بخلاف ما إِدَا حَمَلْنَا عَلَى الْحَئِضٍ؛ لِأَنَّهُ لو طلَّقَهَا فِي الْحَيْضٍ لا تُحْتَسَبْ يَلْكَ الْحَيْضَةُ بالِايِمَاقٍِ مَيِكَيَل الْأقْرَاءِ 


را 


لا مَحَالَةَ فَيَكُونُ عَمَلَا بهَدَا اللَمْظِ الْخَاصّء وَهْوَ التَلَانَهُ فَيَكُونُ الْحَمْل عَلَى وَجْدِ يُوَافِقُ لكاب أَوْلَى مِنْ الْحَمْلٍ عَلَى 
وَجْهِ يُخَالِفُهُ. 

لا يَلْرَمُ عَلَيْهِ قَوْلهِ تَعَالَىء «الحج أَشْهْرٌ مُرْ مَعْلُومَاتٌ» [البقرة: ]١1517‏ » حَيْتُ رهد شَّهدْوَان وَبَعْضُ الثالِثء وَهُوَ عَشْدُ ذي 
الحكة ة مَعَ أن كك الجَمْع ََاثٌَ؛ لِأَنّ الأشهّر اسْمٌ عَاةٌ فَيَجُورُ أَنْ يُذَكْرَ وَيرَادَ به الْبَعْضْ كمَا ل مِنْ قَوْلهِ تَعَالَىء ملوَإِذْ 
قَالَتِ ار [آل عمران: ؟4] » جبريك - عَلَيْهِ الام - وَمِنْ قَوْلِهِ عَرَّ اسْمّة: فَفَدْ صَعَتْ فُلُوبُكْمَا4 
0 5] قَلْبَاكُمَا فَأَمَا أَسْمَاءُ الْأَغْدَادٍ فَأَعْلَامٌ فا يَجُورُ فِيهَا دَلِكَ؛ وَلِهَذَا جَارٌ إِذَا رَأَى يَجْلَيْنٍ أَنْ يَقُولَ رَأَيْت رجالا 
ولا يَجُورُ أَنْ يَقُولَ رَأَيْت تَلَانَةَ رِجَالٍ ظفَإِنْ قبل فِي الْحَمْلٍ عَلَى الْحِيَضٍ مُحَالَمَةٌ ِلنَصّ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَهُ يليم 


7 
017 


مِنُْ ازْدِيَادُ الْحَيْضٍ عَلَى الثَلَانَةء لِأَنّهُ إِذَا ذا طدَلْقَهَا في الْحَيِضٍ لا يَحْعَسِبْ بَلْكَ الْحَيْضَة بالْإجْمَاع فيَجبْ التَرْيْصُ حيتذٍ 


ع 


50/١ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي علاء الدين البخاري‎ )١( 


تاذ ارو ويشض تربع واكم اثلا كما لذ سيق تلان [ا بتكيل الزياد َه وَالثَانِي أَنَّ الْهَاءَ عَلَامَةُ التَذْكِرٍ في مثْلٍ 
هَذَا الْعَدَدِ يُقَالُ تَكَانّةُ رِجَالٍ وَثَلاتُْ نِسْوَةٍ : وَالْحَيْضَةُ مويك وَالطلّوه جكةة فَدَلَّتْ العلامة 5 الفّكامّة عَلَى أن الْمُرَادَ من الْقُرُوءِ 
الْأَطْهَارُ قُلمَاكه الْجَوَابُ عَنْ الْأَوّلٍ أَنَّ ذَلِكَ الارْوِيَادَ تبت صِرُورَة وُجُوبٍ التَكْمِيلٍ قلا نما بد وكللة» ]كذ الكضة اج 
لا تَقْل النَّجْزئَة وَلِهَدَا كُلنَا ل قَالَ لِامرََتهِ أَنْتِ طَلِقٌ إِدَا جضت نِصْف حَيْضَةبٍ لا تَطْلْقُ حَنَّى تَطْهّرَ كما لَوْ قَالَ حَيِضَةً 
وَقَدُ وبحب تكميل الْأَوْلَى بالرَابعةِ فَوَجَب بِتَمَامِهَا ضَرُورَةٌ عَدَمْ. " )١(‏ 

"وَكيْف يَنتَقِلُ الك وفوعبز سدروع أمَا نَقْنُ الْعِصْمَةٍ مَمَشْرُوعٌ كُمَا في الْحَمْرٍ وله أغلمُ. 
ا ففيعا 445 أن عَدَمَ الْمِلْكِ مَالْيَدُ تَابتَة وَحِيَ كَافِيةٌ الكموت : نَم اسْتَوْضّحَ الْمَرْقَ بَيْنَ الْعِصْمَةِ وَالْملْكِ 
فََالَ ألا تر ى إِلَى آخره أي التَفُْ إِنّمَا يُمْبِتُْ صَرُورَةَ تَكَامُلَ الْجِتَايّة وَأَنّهَا وَاقِعَةٌ عَلَى الْمَالٍ فَيَئْتَقِكْ مَا هُوَ مِنْ أَوْصافِ 
الْمَالِء وَهُوَ الْعِصْمَةُ كَأَنًا الْملّكُ قَصِنَةٌ لِلْمَالِكِ وَذَلِكَ لا يُعَصَوْرُ أَنْ يَكُونَ مكلا لِلْجتاية فَكَيْفَ ينتقلة أئ لا ينتقاك. 
وَعَكدًا 255 أبو الفشر قال الجزاء: إنما بض بالجتاية على ال فال ل على العالك وَالْيللك عمة المالك؛ آله عار 


0 


2 


عَنْ الْقّدْرَةه وَهُوَ مِنْ أَؤصافٍ الْقَادِرٍ لا مِنْ أَوْصاف الْمَالٍ فَجَارٌ أَنْ لا يَسْقْط الْمِلّكُ فَأَما الْعصْمَةُ وَهِيَ الِاخْترَامُ فَوَضْفُ 
ال لعش ام رف لات لحر رو ور امسر بر ا 
مَعْصُومٌ وَلَّا تقال قالغا صِعٌ كُمَا تقال كال اك لا مَالِكُ َأنَى يَسْنَقِيمُ م هَذَا الْمَدِقُ (قُلْنَا) 
دَةكَشْفبٍ) وأ نل التي كلطزب عل ل تت با زو تعلق الثائير وتعاق بالمتقوز 2 
لِهَدَا يُوصّفُ كُكُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بِدَلِكَ الْفغْل فَبْقَالُ اه وَعَمْرُو الْمَضْرُوبُ» فَإِذَا وْصِف به 
نير فَمَعْنَاةٌ أن 8 الْمُويَّرَ قَامَ به وَإِذّا وْصِف به الْمَفْعُولُ فَمَعْنَاهُ 7 َأثْرَ بدَلِكَ الْفِغْلٍ كاي والعصدو. الذي ذل 
ل ا ل ضَرْبٌ بِمَعْتَى التَأئْي وُمَصُدَدٌُ الْمَضدُوب ضَرّْبٌ بِمَعْنّى 
كذ يكرة المقمرة تعلله 4 َال مِن غيْرِ نظر إلى انب المَفْعُولٍ كما في قؤلك فلان يعي و ' يَمْنَعْ أي سَجهتُة 
لاخ عاك وَل كل يكو العتعترة تعاقة بالْمَفْعُولٍ دُونَ الْمَاعِلكُمَا إِذَا ببِيَ الْفِعْل لِلْمَمْعُولٍ. 
4 ثم الْمَقْصُودُ مِنْ شَرْع الْعِصْمَةٍ المُعَلْقُ ِالْمَفْعُولِ وَهُوَ الْمَالُ لا بِالْمَاعِلٍ؛ لِأَنَّ الْعصْمَة جي الْحِفْظ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ صَبْرُورةُ 
الْمَالِ مَحْفُوظًا لا اتَصّافُ الْمَاعِلٍ ب به؛ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ من ضَرُورَاتِهِ وَالْمَفْصُودُ من الْمِلْكِ عَكْسْهُ و وَهُو تعلق بالْمَاعِلٍ وَاتصَافَةُ 
به مِنْ غَيْرٍ نَظرٍ ِلَى جَانِبٍ الْمَمْعُولِ؛ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ صَرُورَاتِهِ أَيْضاءٍ لِأَنَّ الْمَرَضَ ايِّصّافْ الْعَبْدِ بِالْمَالِكِيَة لا اتَصَافُ 
الْمَالٍ بِالْمَمْلُوكِيّة؛ فَلِهَدَا جَعَلَ الشَبْحُ الْعِصْمَة صِمَةَ الْمَالٍ وَالْمِلْكَ صِمَةَ الْمَالِكِ. 
وله (وَكيْفَ يَنتقِل» وَهُوَ غَيْرُ مَشرُوع) يَعْنِي لو كاندث الْحَِايةُ مُعَصَورة ١‏ الؤفع علي الْمِلكِ لا يُمْكِنٌ الَْوْلْ ِانْفَلِهِ فَكئِفَ 
إدَا لم يُمَصَو وَدَلِكَ؛ أن لَمْ تَعْهَد في الشّرع انْتِمَالَ مِلْكِ الْعبْدِ إلى الله لِأَنّهُ لا سَائبَةَ في الإسلام كيف وَأنَهُ يَسْتَلمُ 


ِنْبَاتَ القَّابتِ إِذْ جَمِيعٌ الْأّشْيَاءِ مِلَكة؛ ل ا ا 
َدِهِ لِمَوْلَامُ فَأَمَا الْعصْمَةُ الي تَنْبْتُ لِلْعَبْدِ فَمَدْ عُهِدَ في الشّزع الْبقَانُهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى كالْعَصير إِذًا تَحَكَرَ؛ وَلِهَذَا يَجُورُ 


2 
7 
لكأت 


/0/١ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي علاء الدين البخاري‎ )١( 


أنْ يُمَالَ هَدًَا مَعْصُوعٌ لِلْعْبْدِ لا لله تَعالّى ؛ َلِهَدًا قُلْنَا بِانِْمَالٍ الْعِصْمَةِ دُونَ الْمِلْكِء وَاعْلَم ث بِأنَّ انْتِمَالَ الْعصْمَةٍ عِنْدَنًا نما 
و الْمَادٍ السَرقةٍ مُوحبَةٌ للمَلْع لِِسَاسٍ الْحَاجَةٍ إلى الْحِفْظٍِ فِي يَلْكَ الْحالَة وَلِيصِيرَ الْفِْلُ فِيهَا مَضْمُوتًا الْعقُوبَه 


جرّة وَلَكِنْ ا يَتَفَكَرْ ها ِالٍِاسْتِيَاءِ؛ٍ دن ما يجب لله 4 تَعَالَى تَمَامُةُ ِالِاسْتِيقَاءٍ فَكَانَّ كم الأخدٍ مُرَاعَى إِنْ اسْتَؤْفَى 


2 تراغ سنو اخ ل على د ممة مطتا اش ٠“‏ 
وله لتكهد التشريقة شجاناه لذ اليكل نجه يد كشو بد يقانا أؤ القية - عليه القلام - حا إلى الموائقة بلط 
لمر ِقَولِهِ «صَلُوا كما َأيُكُمُونِي» قَدَلُ أَنَّ الصِيعَة ا : ذَلِكَ 


(بَابُ مُوجب الْأَمْر) 


لا ننَكِرُ تَسْدِيّة الْفِْلٍ بالْأَمْرٍ مَجَارَاِ لِأَنَّ الْفِغْلَ يَجِبْ د قر أن فى ى لتر إطلاقا لخت الكتب على الكسب» 
وَفِي الإثْلِيدٍ سب الدَاعِي الَّذِي يَدْعُو إِلَى الْفِغْلٍ مَن يتَولَّاهُ بأره به فقَبله لَه أَمْرُ تَسْمِيَةِ لِلْمَفْعُولٍ به بِالْمَصْدَرٍ كَأَنهُ قبل 
ا 
وَهُوَ مَصْدَرُ ضَأَنْت أي قَصَدْت سي به الْمَشْفُونُ أي الْمَطْلُوبُ وَإلَيّْهِ أشَارَ شَمْسن الْأَيِمَة أَيْض" 

مِنْ الْأَمْرِ فِي الآيّة الْمَذْكُورَة الْمَوْلُ بِدَلِيلٍ َولِهِ فَاتَعُوا أَمْرَ وِرْعَوْنَ؛ [هود: 1 أ أَطَاعُوهُ فِيمَا أَمَرَهُمْ وَالدشْدٌ الصّوَاب 
7 يُوصّتْ الْقَوْلُ به وَفِي الْمَطْلّع طفَائبَعُوا َمْرَ فرعَؤْنَ) [هود: 91] هُوَ مَا أَمَرَُمْ يه مِنْ عِبَادَتهِ وَابَحَاذِِ إِلَهَا وما أمْر 
فِرْعَوْنَ بِرشِيدِ» [هود: 417] أي بِذِي رُشْدٍ بَل هُوَ غَنّ وَضَلَالُ وقِيل بِمُرْشِدٍ. 
ولهُ (والبُ - عَلَيْهِ الَلَامُ - دَعَا إلى الْعُوَائَمة بلَفْظِ الْأمْر) جَوَاب عَنْ تَمَسْكِهخ بَِولِه - عَلَيْهِ السام - صَلُوا أي 
لْمُمَابِعَةٌ نما وَجبَتْ بِقَؤْلِهِ صَلُوا لا بلعل ولو كات الْفِْلُ مُوجبًا ينَفْسِه لَمَا أخيج إِلَى قَولِهِ صَلُوا بَعْدَ وله تَعالَى أَطِيمُوا 
للّهَ َأَطِيعُوا اليَسُولَ [النساء: 25] كما لا يَحْتَاجُ قَوْلَهُ لكلراكم إِلَى شَيْءٍ آخرَ يُوحِبُ الامتقال به قَالَ الْعَرلِنُ في 
جْوَابه وَجوَابٍ أَنعَاِهِ أن َوْلَُ - عَلَيْهِ السام - «صِلُوا كما رَأَيتُمُوني أسلي» : و 7 ضْ دي و «هدًا وني 
وَوْضُوء الْأَنيَْاءِ من قتلي» + بَيَانٌ من الثم - صَلَى الله عَليْهِ وَسَلْم - ) 
لض بِدَلِكَ لا بِمُجَيَدٍ جكاية ة الْفِغْلٍ. 1 

ما فَولهُمْ احْتلافُ - يذل عل اخبلاق الففق قلا نفلك لقزايين زكذ الأئرق جم الأثر يم الشأن العف 
لا بِمَعْنّى الْفِعْل وَالْأَعْوَادُ وَانْعِيدَاكُ كِلَاهُمًا جَمْعٌ عُودٍ مُطَلَقًا كُذَا في الصّحاح وَأَمَا الْأََامِرُ فَقَدْ ذَكُرَ في الْمُعْتَمَدٍ أَنّهَا جَمْعْ 


-_ 


ل شه 


م- 
جن # عرد 


آمرّة لا جَمْعْ أَمْر وَهُوَ حَوٌ؛ لذن فَوَاعِلَ فِي الثلائين . جْمْعُ فَاعِلٍ اسْما كَكَوَاهِلَ 5 فَاعِلَةٍ اسْمًا وَصَِةَ كَكَوَائتِ وَضّوَارِب 
كا كَعْلُ فَلَمْ يم ال آمِرَة مجَارًا كَأَنّ صِغَةَ افْعَنْ جَعَلَتْ آمِرَةٌ وَجْوِعَتْ عَلَى أَوَام إز 


59/١ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي علاء الدين البخاري‎ )١( 


و ولْهُمْ هُو مُتَوَاطِيٌ أي مُشْترك مَْتَوِيٌ فَفَاسِدٌ أَيْضاء لِأَنَّ دَلِكَ يُوَدِي إِلَى رَفْع الْمَجَازٍ وَالِاشْيرا 2 
في أَمْرٍ عَامَ قَدَ يُوجَدُ بَيْنَ كُلّ مُشْتَركينِ وَكُلّ مَجَازٍ وَحَقِيمَة. 

وَقَوْلهُم الْمَجَارُ وَالِاِشْيِرَاكُ خلافُ الَْصْلٍ ُلْنَا كك مَا هُوَ خِلافٌُ الأعل بعر 

عَلَى الْمَجَازٍ هَهْنَا كُمَا ذَكَرَْا وال أعْلَمُ قوْلْهُ (وَمِنْ ذَلِكَ) أي وَمِنْ امن 


[تَابُ مُوجب الْأَمْرِ] 
أَيْ حك الْأَمْرِء الْبَابْ الْمْتَمَدّمُ في بَيَانِ لُرُوم الصّيعّة لِلْمْرَادٍ بالْأَمرٍ بِحَيْتُ لا يُوجَدُ دَلِكَ الْمُرَادُ يدُونِهَا وَبيَّاكُ الختِصّاصٍ 
دَلِكَ الْمَعْنَى بِالصِّيعَةٍ وَلَكِنْ لَيْسَ فيه بَيَاكُ دَلِكَ الْمْرَادِ صَرِيحًا." (0) 

“دراك الغال واسيهال أن وكوي : الاسيفبال / ره 1 َكَدَلِكَ صِيعَةُ الْأَثرِ لِطَلَبٍ الْمَأَمُورٍ به 
كر كنا ارقا ركاايو على أل الوط لاس َع لَازمُهُ الْتَم ولا ُجُودَ الْمتَعَيِّي إِلّا أَنْ ينبت لازمةُ 


رِ 


06 


إلا بالإامتعال إِلّا أنَّ ذَلِكَ لو ثَبَت بِالْأَمرٍ تَفْسِهِ لَسَقَط 


ا ا وَمَضَىء وَكَذَلِكَ الْكَال أي كُمَا أنَّ مَغْتى الْمْضِيّ ِلْمَاضِي لام فُكَذَلِكَ مَعْنَى الْحَالٍ لِصِيعَةِ الْمُضَارعِ 
ارم إِلّا َيل وَدَاحْيِمَالُ أَنْ يَكُونَ الْمُضَارعٌ للاسْتقْيَالٍ لا يُخرجة ع ري وَهُوَ الْحَالُ وَهَذًَا عَلَى مَذْهَبٍ بَعْضٍ 
النْحَاةٍ وَبَعْضٍ الْمُمَمَاءِ مَإنّهُمْ قَانُوا في فَوْلٍ التجل كك مَمْلُوك أملكة مَهُوَ د أنه ا ا 


ل ا فَكَذَلِكَ ص صِيعَةٌ الْأَمر لِطلب الْمَأْمُورٍ به فَيَكُونٌ الْمَأمُور 
لَّازِمًا ِالْأَمْره فِي أَصْلٍ تون ينيد الأمر 
كل أن ته الْأمْرِ 


و و لوجر ِّا قؤله تَعالَى فَلْيَحْدّرِ الَّذِينَ 

ى أن الأَمْرَ فِعْكٌ مُتَعَيٍّ إلى آخره (فَإِنْ قيل) لا 
0 فَالِإنْيِمَارُ لَب كَذَلِكَ؛ لِأَنَهُ متَعَدٍّ يُقَالُ ايكَمَرَ م إِنَّمَا سمي 9 ُو على القايل 0 تَعَديه 1 
لعي وَِنْ أَرادَ به اللّازمَ الْحقِقِيَ الّذِي يَنَْفِي الْملْرُومْ الْيِمَائِهِ فالاتتمار لَئْسَ كَدَلِكَ أَيْضا لِأنَ الَْمْرَ يتَحَمَّقْ بدُونٍ الاميعَالٍ 


يو 


الاكزق أن الأت كذ ينعن مث اللّد تعال لللغؤقاء: ايان كسار ب رو ل اا ته مَل يَأَتورْ 
كُمَا صّحّ أَنْ يُقَالَ أمزته فَاْتَمَرَ ولا يَصِح أَنْ يُقَالَ كسته فَلَمْ يَنْكَسِرْ (قُلْنَا) أنَا لا نكر أَنَّ الِانيمَارَ مُتَعَدٍّ فِي ذَاتِهِ وَلَكِنْ 
مَا هُوَ مُتَعَدٍّ إلى مَفْعُولٍ وَاجِدٍ قَدْ يَكُونُ لازمًا بِالّسْبَةِ إِلَى ما هُوَ مُتَعَدٍّ إِلَى مَفْعْولَيْنٍ لِنُْومِهِ على الْمَاعِلٍ وَالْمَفْغُولٍ الْوَاجِدٍ 
وَعَدَمُ َعَدِيه إلى الْمَفْعُولٍ الآخر مَيَصْلّحْ أَنْ يَكُونَ لازِمًا أئ مُطَاوعًا لِمَا هو مُتَعَرّ إلى مَفْعُوليْن كُمَا يُقَالُ علّئته الْقُآنَ 
تَعَلَّمَهُ وَأَطْعَمْته الطّعَامَ فُطَعِمَهُ وَكُسَؤْته التَؤْب فَاكْتَسَاهُ والْأَمر مُتعَدٍ إلى مَفْعْولَيْنٍ إلى أ دَحَدِجِمَا يِنَفْسِهِ وإِلَى الْآخَر بِالْبَاء 


٠١5/١ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي علاء الدين البخاري‎ )١( 


و 


يُقَالُ أَمَزت رَيْدَا بكذًَا مَيَصْلُْحْ أَنْ يَكُونَ الانْيمَارٌ لازمًا لَه وما قَوْلْهُ الِاثْيِمَارٌ ليس بلازم حَقِيقِيَ َهُ لتَحَمْقٍ الْأَمْرِ بدُونه 
فَالْجَوَابُ عَنْهُ مَا ذَكِرَ فِى الْكتّاب. 
وَهُوَ أن الِاثْيِمَارَ لَازمُ الْأَمْرٍ في الْأَصْلٍ لِمَا ذَكَرْنَا أن الْمَقْصُودَ مِنْهُ حَُصُول الْفِعْلٍ كُمَا أَنَّ الْعَرَضَ مِنْ الْكّسْرٍ خُصُوا 


117 مشر تكس تكرن لدمطو ذك ب تر تكله به 


لا يتَحَمَّقَ الْأَمْرُ دُونِ الانْتِمَارٍ بالنّظَر إلى الْأَصْلٍ إلا أنَّ الِانْتِمَارَ لَوْ جعِل لَازمَ الْأَمْرٍ كُمَا هُوَ مُفْمَضَى ال حأَصْلٍ حَنَّى يَنْْتَ 


أن 


الائْتِمَارُ بنَفْس الْأَمْرِ لَسَمَطَ الِاخَْارُ من الْمَأْمُورٍ أضصّلَا وَصّارَ مُلْحَمًا بالْجَمَادَاتٍِ وفِيه نُرُوعٌ إلى مَذْهَبٍ الْجَبْر ملِدَِكَ تقل 
الشَّرِعٌ كم الْوْجُودٍء وَهْوَ كَوْنُهُ لازمًا لََِمْرٍ عَنْهُ إِلَى الْوْجُوبٍ لِكَوْنهِ مُفْضِيًا إِلَى الْوْجُودٍ نظا إِلَى الْعَْلٍ وَاليّيائَةِ قَصَارَ 
2 لَّازِمًا قمر بَعْدَمَا كان الْمُجُو دُ لازِمًا لَهُ. 

وكَولُهُ حَمًّا أي تَابئًا حَالٌ عَنْ الْوُجُوبء وََوْلُه بالْأمْرٍ مُتَعَلّقٌ بحمًا قَالَ الشَيِخُ - رَحِمَة اللّهُ - في تُشكة أخرى فَاجَْمَعَ 
هَهُنَا مَا يُوحِبُ الْوُجُودَ عَقِيب الْأَمْرٍ وَمَا يُوحبْ التَرَاخِيَ؛ لِأَنَّ اغتبار جَاذِبٍ لامر يُوجب الْوْجُودَ عَقِيبَهُ وَاغْيَِارُ دَوْنٍ 


5 رِ مُخَاطبًا." )١(‏ 

'وَالْجَوَابُ عَمَا اتج به طَائِقَةُ أَمْلٍ الْمََالَِ الأولّى أَنا تَدّعِي ي أنه مُوجِبٌ لِمَا وُضِع لَهُ لا أَنَّهُ مُخكِمٌ لِمَا وْضِع لَهُ 
فَكَانَ مُحْتَمَلا أَنْ يُرَادَ به بَعْضهُ فَيَصْلْحُ تَوْكِيدُهُ بِمَا يَحْسِمْ باب !١‏ لِاحْتِمَالٍ لِيَصِيرَ مُحْكمًا كَالْخَاصّ يَحْتَوِلُ الْمَجَارَ فَتَؤكِيدُهُ 
ِمَا يَفْطَعْهُ لا يِمَا يُمَترُ ُيُقَالُ جَاءني رَيْدٌ نَفْسْة لِأَنهُ قَدْ يَحْتَمِل غَيْرَ الْمَجِيءٍ مَجَارًا. 


(بَابُْ الْعَامٌ إِدَا لَحِمَهُ الْخُصُوصُ) 
َإِنْ لَحِقَ هَذًا الْعَامَّ خصُوصٌ فَقَدْ أُخْتُلِف فيه فَقَالَ أَبُو الْحَسَن الْكَرْحِينُْ لا يَبْقَى كا مدل نينا كان كدو 
مَعْلُومًا َو مَجْهُولَاء وَكَالَ غَيْرهُ إنْ كَانَ الْمَخْصُوصُ مَعْلُومًا بَقِيَ الْعَامُ فِيمَا وَرَاءَ الْمَخْصُوص عَلَى مَاكَانَ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا 
يَسْقُطْ حْكُم الْعُمُوم وَقَالَ بَعْضْهُمْ إِنْ كَانَ الْمَخْصُوص مَعْلُومًا بَقِى الْعَادُ فِيمَا وَرَاءَهُ عَلَى مَا كان فَأَمّا إِذا كَانَ مَجْهُولًا 
إن ديل الخصُوص يَسْقُط فَعَلَى فَوْلٍ الْكَرْخِيّ يَنِطّلْ الاشتذلال 

حَوؤْشسْقطٌ اغياة حقيقة الميفكة وَالْبْعْضٍِ ا قَالَ إِنْ أَخْبَْتني أَنَْتْ تُحرّيني 1 تُبُعْضِينِي كَأنْتِ طَالِقٌ مَتَطْلْقْ 
الإِخبَارٍ صِدًُا أو كَذِبًا فَكَذَا هَدَا قَالَ الْمُصَيّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي بَعْضٍ تَصَانِيفِهِ وَلَمَا سَقَطَ اغْيبَارُ الإرَادَةِ في حَقّ 
الْعَمَلٍ بالائْمَاقٍ يَسْمُطُ في عق الْعِلْم بالطرِيق وى | 1 العم عَمَلْ الْقَلْبِ وَلْقَلْبْ أَضْل وَالْعَمَلُ يَقُومُ بالجَوارح وَإِنَهَا 
َابعَةٌ لَِقلْبٍ هُلَمَا سَمَطَ في حَقّ التّبع فَنِي حَقٍ الْأَصْلٍ أُوْلَى وَلكِنْ يَردُ عَلَيْهِ حَبَرُ الَْاحِدٍ وَالْقَِاَ فَإِنّ اغِْبَارَ الِاحيِمَالٍ 
فِيهمَا سَاقِطُ في حَقّ الْعَمَلِ ثُمَ لَمْ يَسْقْطْ في حَقّ الْعِلْم بِالِابْمَاقٍ فَكَذَا هَهُا. 

قَولهُ (وَالْجَوَابُ عَما الحتَجّث به الطَّائمَةُ الأولى) يَعْبِي الْوَاتتِيَة (أنَا نَدَعِي أذ 


وه 


عي أَنَّهُ) أي الْعَامَ (مُوجب لِمَا وضع لَهُ) وَهُوَ الْعْهُومْ 
قَطْعَا عِنْدَ عَدَمِ دَلِ اللموضن ا مُحْكِمٌ لِمَا وُضِعٌْ م لَّهُ) أَيْ فِيمَا وْضِع لَهُ بِحَبْتُ لَمْ يَبْقَ صَلَاجِينُهُ لإرَادَةٍ الْخُصُوصٍ 


١١17/١ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي علاء الدين البخاري‎ )١( 


(فَكَانَ مُحْتَمَلًا أَنْ يُرَادَ به بَعْضّة) أَيْ صَالِحَ ١‏ في ذَاتِهِ لِدَلِكَ وَقَدْ حَمَّفْنَا هذا في (أَوَلٍ بَابٍ أخكام الْخَاصّ) بِمَا يَحْسِمُ 
أي يَفْطَعُ بِالَْليّة. 

(بَابُْ الِاخْتَمَالٍ) أ ات َيه الْآنّ يُرَادُ يه بَعْضْهُ (ليَصِيرَ مُحْكمًا) أي غَيْرَ َال لِمَعْنّى آخرٌ يَعْنِي إِنّمَا صَلّحَ تَوْكِيدُهُ مَعَ 
تار ترود وم كر راركت بعرو الساها اا الا ل 
مُمَسَرًا وَيَكُونُ هدًا التَؤكِيدُ ِرَالَهَ لِحَفَائِهِ وَتَعْيئًا لبَعْضٍ مُسَمَيَاتِهِ (كَالْخَاصّ يَحْتَمِلْ الْمَجَارٌ مَتَوْكِيدُهُ بِمَا) يَقْطّعُ احْتِمَالَ 
اعجار (لا بعا ثقرتةة) كَبِقَال جاوز ريد ثفحة (لأنّه قد يتتباه خَيْرَ الفيسء) أمئ خَيْرْ غيديء زيل به يختوام قيىء 
خَبَرِه وكتابه وَإِنَمَا لم يتَعَرَضْ لِجَوَابٍ أَصْحَاب الْخُصُوص لِأنَّ فِيمَا ذْكِرَ جَوَابَا عَما احْتَجُوا به أَيْضًا وَإِنَّمَا سَوَيْنَا في مُوجِبٍ 
الْعَامٌ بَيْنَ الْحَبَرِ وَالْأَمْرِ الي ِأنَّ ذَلِكَ حُكم صِيعَة الْعُمُوم وَهِيَ مَوْجُودةٌ في الْكُلَ فَلَا وَجْة إلى الْمَرْقِ بَيْنَ الْكبَرٍ وَغَيْره 
80 الْمَارِقِ الْإِجْمَاءٌ مُنَعَقِدٌ عَلَى التَكَالِيفٍ بأَوَامرَ وَنَوَاوٍ عَامَةٍ قُلْنَا فَكَذَا الْإِجْمَاعٌ مُنْعَقِدٌ عَلَى التَّكْلِيفٍ أَخْبَارٍ عَامَّةٍ 
بيع التكلزين علي فتتى كزيهم كيين يطترزها تقوو على جورف يكن زو عدا » [البقرة: 5؟] وَكَذَلِكَ عُمُومَاتُ 
الْوَعْدِ وَالْوِعِيد ‏ إِذْ بمَعْرقِهَا يتَحَمَّقُ الِانْرِجَارٌ عَنْ الْمَعَاصِي وَالِانْقِيَادُ لِِطّاعَاتِ وَمَعَ النَّسَاوِي فِي التّكْلِيفٍ لا مَْنَى لِلْمَرْقِ 


الله غلم 


[بَابُ الْعَامٌ إِذَا لَحِمَهُ الْخُصُوصٌ] 


غلم أن المخصصيصن أنه تنيز بنغض الجداة مولن انان بكذا وني امنطلاح هذا اليل اختلقت 


عِبَارَاتثُ الْفُصُولِتِينَ ذ فيه فيه فقيل تَخْصِيصٌ م الْعُوع يان ما 1 رد د باللّمْظِ الْعَامَ وَقِيلَ هُوَ إِخْرَاجُ مَا تَتَاوَلَهُ الخطاب عَنَةُ. وَقِيلَ 
هُوَ تَعْرِيفُ أن الْمُرَادَ باللفظِ ل المَؤْضوع لِلِعْمُوم إِنَّمَا هُوَ الْخُصُوص وَقِيلَ هُوَ قَصْرُ الْعَامٌ عَلَى بَعْضٍ مُسَمّيَاتِهِ وَفِي كل هَذهٍ 
الْعتَارَاتٍ كَلَامٌ وَالْحَدَ المتّحِيحُ عَلدَى مَذَْهَينَا أَنْ يُقَالَ هُوَ قَصْرُ الْعَامَ عَلَى بَعْض أَقْرَادِه دَِيلٍ مُسْتَقِلَ مُفْمَرنٍ خرن 
ِقَوْنَا مُسْتَقِلٌ عَنْ الصّفَةٍ وَالِاسْيَئْنَاءِ وَنَحوِجِمَا إِذْ لا بْدَ عِنَْنَا لشَخْصِيصٍ مِنْ مَعْنَى الْمُعَارَصَةٍ وَلَيْسَ فِي الصّفَةٍ ذلا 
فِي الِاسْتَئْتاءٍ لأَنهُ َِيَانِ أنه لَمْ يَدْخُلَ تخت الصّدْرٍ وَلِهَذَا يَجْرِي الِاسْتِدَْاء حَقِيقَةَ في الْعَامٌ وَالْخَاصٌ ولا يَجْرِي ا 
حَقِيَةَ إِلّا في الْعَامٌ وَلِهَذَا لا يَتَكيّه. " )١(‏ 
قبن ذَلِكَ أن 0 في 1 ل 5 في لامر لزب وا وَيَكْبْتْ حُكُمة في لومم 


ل ده عَفْوَاء 000 له الى د ف لاق 

مُتَمَاوِنَانِ؛ ِدنّ النْسْيَانَ يَعْلِبُ في الْأكلٍ وَالشُوْبِ؛ لِأَنَّ المكومَ يُحْوجْةُ إِلَى ذل يُحْوجُهُ إِلَى الْوَاقِعَةِ بَن يُضَعِْفُهُ عَنْهَا 
قَصَّارَ كَاليّسْيَانٍ في الصّلاةٍ لَمْ يُجْعَل عُذْرَا؛ لِأَنّهُ َادِرٌ كُلْنَا يله كل 55 ا فِي أَسْبَابٍ الدَّعْوَةٍ وَفِيه قُصُورٌ فِي حَالَة؛ 
ِأَنّهُ لا يَغْلِبْ الْبَسَرَ وَآمًا الْمُوَاقَعَةُ فَقَاصِرَةٌ في أَسْبَابٍ الدّعْوَةٍ وَلَكِنّهَا كَامِلَة في حَالِهًا؛ لِأنَّ هَذِهٍ الشَّهْوَةَ تَغْلِبْ الْبَسَرَ قَصَارَ 


8.05/١ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي علاء الدين البخاري‎ )١( 


سَوَاءً قَصّح الاسْتِدُلال» وَمِنْ ذَلِكَ قَالَ النَبِمُ - عَلَيْهِ السّلَامُ - 

وإِإِْلاف مَنَافِع الْبْضْع؛ ل ناف مَنَافِع بُضع مَمْلُوكةٍ لِلبَجْلٍ ليس بمحرع وَإِنّمَا الْمْحَتمُ هُوَ إِفْسَادُ الصّوْم وَلَوْ كَانَتْ 
الْمَنَافِعُ غَيْرَ مَمْلُوكُةِ بِأَنْ رَنَى لا يَنْمَحِي خحُيْمَةٌ إِْلَافِهَا بِالْكَقَارة وَلَو رَنَى تايا لمان ا كَمَارَةَ علي أن إثلاف الْمنَافِع 
وَإِنْ وُجد فَإِفْسَادُ ارصّوْم لَمْ يُوجَدْ وَفِي الطََّام إِيجَابْهَا عِنْدَنَا لِهَذِهِ الْجنَايَة أَيْضا لا لِحْْمَة إِثْلافٍ ل َإِنَهُ آو أَكَلَ 


طَعَامٌ نَفْسِهِ تحب الْكمَارَة مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ خُرْمَةُ النَتَاؤْلٍ وَلّوْ أَكُلَ طَعَامَ غَيْرِه د نَاسِيًا لِلصّوْم لا يَجِبْ الْكَمَارَةٌ مَع حُرْمَةٍ 
اتناو فَعَرَ: السام 
0 00 أن ذَلِكَ دَعْوَى مَمْنُوعَةٌ بَنْ الْجِمَاعٌ تَقِيضْ الصوْم لِمَا بَّنَا أن الصوْمَ هُوَ الْإمْسَاكُ عَنْ اقْتِضَاءٍ الصَّهْوَئَيْنٍ 

ع الله د تعالى لكك اللي كل ا عَنّْ قعل في النّهَارٍ فَيَقُوتُ الصّوْمُ بَوُجُودٍ كُلّ وَاحَدٍ مِنْهُمَا عَلَى كمال 
ا 0008 عَنْ قَضَاءٍ شَهْوَةٍ الْمَطْنٍ أَصْلَا لا يَمْنَعُ مِنْ مِنْ اسْتِوَائهمًَا في تَفْوِيتِ الصّوم وَإِفْسَادِهِ لِمَا بَتَنَا وَالْمَأَ َم إِفْسَادِ 
الصّؤم, وَقَدْ اسْتَوَيَا في الْإِفْسَادٍ فَيَسْتَوِيَانِ فِي الْمَأَنّم. 
وَعَنْ الثَّالِثِ بِأنَّ الْكمَارَة نما تَجث عََيْهِ اْجمَاع يفعلهِ وَفعْلة لا يُوجث عَلَيْه إلا فَسَادُ صوْمِهِ وَإِنّمَا فَسَدَ صَوْ مَؤْمُهَا بِفِعْلِهًا 


جد ضرع 


وَهُوَ قَضَاءٌ ث هُوتِهَا وَلِهَذّا وَجَبَتْ عَلَيْهَا الْكَثَارَةُ أَيَضَاكَمَا وَجَب عَلَيْهَا الْحَدَّ بالتّمْكِين فِي بَاب الرْنَى ألا ترى أَنّهَا لو لَه 


تَكْنْ صَائِمَةَ أؤ كَانَتْ نَاسِيَةَ لِلصّوْم فَجَامَعَهَا تلرّمهُ الْكَمَارَةُ وَالْجِمَاعٌ هَهْنَا لَمْ يُوجِبْ إلا فَسَادَ صَوْمِ وَاجِدٍ فَعَلِمْنَا أن 
الْدِْمَفَارةَ وَجَبَتْ عَلَيّْهِ بِإِفْسَادٍ صَوْمِ وَاجِدٍ لا بِإِفْسَادٍ صَوْمَيْن. 


َع الكاء ا ا اه كُمَا فَعَلَهُ أ خياة اح اتن ا رلة سونو يقال اللواملة 
وعن اريخ خبتح بالفدة 19 عتك. الحاو 0 7 5 غي 


مَعَ الرَنا فَأَمَا جِهَةٌ قَضَاءِ الشَّهُوَةِ فِيمَا د نه ون تمقف رقم وان نان ودعي د رلا ة وَالْكَثْرَة وَإِنَمَا العبْرَةُ فيه 
الكاطة أود لقوق وهنا ميك لقا شَهْوَةٍ الْبَطْنِ دُونَ قَضَاءٍ شَهُوَةٍ الْمَرجِ فنا تَمَجَدّدُ فِي كُلّ يَوْمِ مَرَّيْنِ عَادَةٌ وَبَقِيَتْ بَقِيَتْ ما 
دَامَ اليُوح فِي الْبَدَنِ وَشَهُوَة المج لا تَتَجَدَّدُ في مِثْلٍ هَذِ الْمُدّةَ وَتَنْمَطِعْ بِاسْتِيلاءٍ الْكجَيْرِ وَكَذَا الْإِنْسَانُ يَصْبِرُ ء,؟ عَنْ الماع 
َهْرًا طَوِيلًا ولا يَصْيِرُ عَنْ الْأكُلٍء إلا لبلا فَكَانَتْ شَهْوَةُ الْمَطْنِ أَغْلَبْ وأَقْوَى فَكَانَتْ أَولَى 2 رغ ع أ بغز 
إذَا كَانَ قِيَامُةُ انتم نَيْنِ كَانَ دا كاك مما إِذَا كَانَ قِيَامُةُ بوَاحِدٍ خُصُوضًا إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مَعْصِيةٌ م مَعْصِيَةَ فَإِنَ أعدفعا إن قَصّد 
الْعَصِيَانَ قَالّة2 لا يُسَاعِدُةُ عَلَى ذّلِكَ ذا مَيْحَانُ الشووة الذي /23 يََعُ الْجِمَاٌ إل 10 
الو شَرْعَا قَكَ مَا يَتَفِق. 

-١ 

وَعَنْ الْخَامِسٍ بأَنًا لا نُسَلْمْ أنَّ تَناجِيَ جوع م مُبِيثٌ بَل الْمُبيخ حَؤف التَلَفٍ وَكَيفَ يَكُونَ الْجُوعٌ مُبِيحًا لِلإفْطَارٍ وَالصُودُمُ 
مَا شرع لاحمو الجوع بقن أذ خف الف * سَرْطه تََاهِي الْجُوع وَلكِنْ بَْض الل لا عِبْرََ بهِ أصْلًا َبَعْضُ الشّرطٍ 
مَعْ عَدَمِ الْعِلّة أولى أن لا تكون له عِبَْةٌ واللّهُ َغلَمْ. 

كدَا في طَرِيقة الشَّ ؛ أب الْمُعِينِ وَغَيهَا قَوْلُهُ (وَمِنْ ذَلِكَ) أي وَمِنْ الثَّابتِ بالدّلالّة أنَّ النّصّ وَرَدَ في كَذَا يَعْنِي مَا رَوَى 
أَبُو هْرَبرَةَ - رَضِيَ الله ع - أن :رجلا سأل رثول الله - صَلى الله عَلبْهِ وَسَلَّه - فال إني أكلت وَسَرِدْت في تَهَارِ 


ع 


نَاسِيًا وَأَنّا صَائٌِْ فَمَالَ: إِنَّ اللّه أَطْعَمَك وَسَفَاك فَيِمَ عَلَى صَؤْمِك» . لِأَنَّ الِسْيَاكَ فِعْكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ اخْتيًا 


عد ولا نر دس طروت 0 


َعَصَوْرَهُ يِوَجْدِ ما" أي بِوَجْهِ من الإِجْمَال؛ لأنّ طُلّب الإِنْسَانٍ ما لا يََصُوْرهُ مُحَالٌ بَبَدِيهَة١‏ الْعَقْل؛ 


ع 


يَعْرة َه من جهة تتفي كشال اتضاء 457 تخصياة الْحَاصِلٍ. 
: أَنْ "يَعْرِفَ غَايَئَه" لقا يَكُونَ "سَعْيْهُ في طلَبِه عَابئا"؟. 

1 0 لقاليث: َنْ يَْرِفَ "ماد" أَيْ مَا يَسْتَمِدٌ ذَلِكَ الْعِلَمُ مِنْه؛ ليجع في جْرْئياتِِ إلى مَحَلّهًا. 
وَأَصْهِ هَذِهٍ الْمَاعِدَةِ: أَنَّ كُ مَعْدُومِ يَتَوَقّفُ وُجُودُهُ عَلَى أ عِلَلٍ؟: 
- صورية: وَهِيّ التي تَقُومُ مُ بهَا صْورَتثةُ. فَتَصُوُرٌ 3 المركب مكو قت عَلَى تَصُوّرِ أككانه. وَانْتِظَامًِا على الْوَجْهِ الوشصطوق 
- وحَغَائيّة: وَحِيَ لْبَاعِتَةُ عَلَى إِيجَادِه. وَهِيَ الأُولّى في 0 وَإِنْ كَانَتْ آخِرًا في الْوْجُودٍ الْكَارِجِيَ. لهذا يقَالُ: 
"ودرا مَبِذا العلم ملقهى وي 2 الْعَمَل 0 : 
- وَمَادّيةِه قو الي تستعة مها الفتكباث: َوْ مَا في خُكْيِهًَا. 


١‏ في ب: ببديه. 

١‏ في ش: في طلبه عابثاً. 

١‏ جاء في لقطة العجلان وشرحها الأنصاري: كل موجود ممكن لا بدّ له من أسباب أي علل- أربعة؛ المادة: وهي ما 
يكون الشيء موجوداً به بالقوة. وتسميتها مادة باعتبار توارد الصور المختلفة عليها. والصورة: هي ما يكون الشيء موجوداً 
به بالفعل. والفاعلية: وهي ما يؤثر في وجود الشيء. والغائية: وهي ما يصير الفاعل لأجله فاعلاً. ويقال هي الداعي 
للفعل. كالسرير: مادته الخشبء وصورته الانسطاح أن انسطاحه-. أي هيئته التي هو عليهاء وفاعليته النجّار» وغايته 
الاضطجاع عليه. "فتح الرحمن ص75 وما بعدها". 


: فى ب: إلى. 


ه فى ش: ومادته. وفى د ض ب: وماديته.." 00 
"المجلد الرابع 


باب القياس 


باب القياس 


"القياس لغة: التقدير والمساواة" ١‏ 


574/5 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي علاء الدين البخاري‎ )١( 
71/١ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ابن النجار» تقي الدين‎ )؟١(‎ 


؟ لما فرغنا من المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة والإجماع شرعنا في القياس ومباحثه» وهو ميزان العقول» قَالَ الله 
تعالى: الَمَدْ أَْسَلْنَا يُسْلََا بالْمينَاتِ وَأَنْرَْنَا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَاسُ بِالْقِسْط»ك ١‏ 

فالقياس في اللغة يدل على معنى التسوية على العموم؛ لأنه نسبة وإضافة بين شيئينء ولهذا يقال: فلان يقاس بفلانء ولا 
يقاس بفلان» أي يساوي فلاناء ولا يساوي فلانا. 


.9717/9 الصحاح للجوهري‎ .١07/5 لسان العرب‎ »4 ٠/5 انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ ١ 


الآية ور مع الخديدب: "07 
"الباب الثالث: في العموم والخصوص 
الفصل الأول: في العموم 


الباب الثالث: 

الفصل الأول: في العموم 

قال: "الباب الثالث: في العموم والخصوصء وفيه فصولء الفصل الأول: في العموم» فالعام لفظ يستغرق جميع ما يصلح 
له بوضع واحد, وفيه مسائل". أقول: اتفقوا على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة» وفي المعنى أقول: أصحها عند 
ابن الحاجب أنه حقيقة فيه أيضا؛ لأن العموم في اللغة هو شمول أمر لمتعدد وذلك موجود بعينه في المعنى. ولهذا 
يقال: عم المطرء وعم الأمير بالعطاء» ومنه نظر عام؛ وحاجة عامة» وعلة عامة» ومفهوم عام» وسائر المعاني الكلية 
كالأجناس والأنواع وكذا الأمر والنهي النفسانيان. والثاني: أنه مجاز ونقله في الأحكام عن الأكثرين ولم يرجح خلافه." 
00 


)١(‏ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ابن النجارء تقي الدين 4/ه 
)١(‏ نهاية السول شرح منهاج الوصول الإِسْئَوي ص/١8/١‏ 


